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والحمد لله ربّ العالمين. وصلَى الله على محمّد وآله الطيّبين 
«القسم الرابع6 من الأقسام التي بني عليها الكتاب (وفي 
الأحكام. وهى اثنا عشر كتابا»: 


كتاب الصيد والذباحة» 
أي : كتاب التذكية بالصيد والذباحة التي هي أعمّ من النحر ء فيراد 
من الصيد حينئذٍ _بقرينة الذباحة ‏ خصوص ما كان تذكية منهء فإن له 
معنيين , أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة, والثاني : 
إزهاق روحه بالالة المعتبرة فيه من غير ذبح . 
وكلاهما مباحان كتابا وسنّةَ وإجماعا بقسميه عليه'". بل ضرورة 


)١(‏ ينظر التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج ؛ ص *؛. ومسالك الأفهام: الصيد / المقدّمة ج ١١‏ ص 


مي ب ب ا ب ست تاخز الكلاء زج /اعا) 


ف المد هيه او الديق 

قال الل رساك شاةاةراخل لكوصيه المخر وعلنامه«مدياها لككم 
وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما»!", «وإذا حللتم 
فاصطادوا»'", «وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنٌ ما علّمكم 
الله فكلوا ممًا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه)'". 

وأمّا السنّة فهي متواترة أو مقطوعة المضمون بأعلى مراتب القطع , 
وسيمرٌ عليك جملة منها في أثناء المباحث إن شاء الله . 

وعلى كل حال, فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل , وهو غير العنوان 
المعروف بين الفقهاء ‏ حتّى المصنّف في النافع! -«كتاب الصيد 
والذبائح» المراد منه كما في المسالك : «معنى المصيد ‏ لا نفس الحدث 
الذي هو التذكية المذكورة؛ بقرينة (الذبائح) فإنها جمع (ذبيحة) بمعنى 
أنها قد تذبح/. فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية, 
لا لنفسن التذكية وها اتعنواسس ‏ النقصوو» لا 

قلت : يمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن, 
وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص التذكية الصيديّة منه , والأمر سهل . 


.45 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية ؟. 

("؟) سورة المائدة: الآية غ. 

(؛) المختصر النافع: كتاب الصيد ص 17 ؟. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «أَنّها قد تذبح»: مذبوحة. 
(1) مسالك الأفهام: الصيد /المقدّمة ج ١١‏ ص 600. 


حكن فيد الكل قوا باق اليجل” .مسمسسسسسي سيت يس ني سمت لا 


«و» كيف كان, ف «النظر في الصيد يستدعي بيان امور 
«الأوّل» 
إفيما يو كل صيده وإن قتل » 


بعقر ونحوه (ويختصٌ من» سائر أفراد «الحيوان”» التي 
بصطاد بها (بالكلب المعلّم, دون غيره من جوارح السباع والطير» 
على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!" يمكن دعوى تحصيل 
الإجماع معهاء بل عن الانتصار”" والخلاف' والغنية'©» والسرائر 0" 
وظاهر سَلّم المبسوط": الإجماع على ذلك . 
نضاناً إلى التضوهى السطحة العمل علها عين الأصعاب 
قديماً وحديثاً؛ ك : 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الحيوانات. 

(1) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤّكل صيده ج ١١‏ ص 507. وكفاية الأحكام: 
الصيد / البحث الأوّل ج ؟ ص 0/0. 

(") الاتتصار: مسألة /ا١7‏ ص 379014 596,. 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ١‏ ج 3 ص 1-0. 

(0) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 534. 

(1) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7 ص .8١‏ 

(0) المبسوط: السلم /المقدّمة ج ؟ ص .١18١‏ 

(8) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 9 ج 7 ص .5١4‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 14 ج هو ص 55. 


8م جواهر الكلام (ج )2 





1 
علي بن إبراهيم' عن أبي عبد الله مذ : «سأله عن صيد البزاة والصقورة 
والكلب والفهد؟ قال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلآ ما ذكّيتموه إلا 
الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كل ؛ لأنّ الله (عرّ وجل) 
يقول : (وما علّمتم من الجوارح مكلّبين... فكلوا ممّا أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه)»”". مع زيادة في الأخير : «كل شيء من السباع 
تمسك الصيد على نفسهاء إلا الكلاب المعلّمة» فإنّها تمسك على 
صاحبها...»", 

وفي صحيح الحذاء عنه طيٍ أيضاً في حديث : «ليس شيء يؤكل 

منه!» مكلّب إلا الكلب»0©. 
وفى خبر زرارة عنه علي أيضاً في حديث أنه قال : «وأمًا خلاف 
الكلاب ينا بصيدء النهو و الضقوو و أسياء ذلك وقلؤات ا كل من صيذه إل 
ما أدركت ذكاته؛ لأنّ الله (عرٌ وجل) قال : (مكلّبين): فما كان خلاف 
الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل. إلا أن تدرك ذكاته»"" وغيرها من 


.١17 ص‎ ١ تفسير القمّي: ذيل الآية 4 من سورة المائدة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ” ج 77 ص 51717. 

() انظر الهامش قبل السابق: ص ١77‏ -177, والهامش السابق: ح 4 ص 7117. 

(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة لا تشتمل على «يوّكل منه». وهي مطابقة لنسختي 
التهذيب والكافيء دون الوسائل. 

(0) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 4 ج ١‏ ص ”207. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١6‏ ج 1 ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب الصيد ح ١‏ 
اج اص 359. 

> 2,74 و«التهذيب»: ح 18 ص‎ 2١5 ص‎ ١4 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


كاذ فق الكلن ذو وهاقى إقياءة. يسيب سمس ع مس ص 1 


النصوص2©2. 
خلافا لابن أبي عقيل الذي استقرٌ الإجماع بعدهء بل لعلّه كذلك 
قبله ‏ فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطيرء 
كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته”". 
ولم أجد له دليلاً على ذلك فضلاً عن كونه مقاوماً لما عرفت . 
وحينئذٍ «فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر او غيرهما من السباع 
لم يحل منه» وإن كانت معلّمة «إلا ما يدرك ذكاته» . 
(وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من 
نعم » في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز 0 
والصقر؛ك : 0 
خبر أَبى مريم الأنصاري قال : «سألت أبا جعفر مها : عن الصقورة 
والبزاة » من الجوارح هي؟ قال : نعم . هي بمنزلة الكلاب»'". 
وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائنى : «جعلت”“ فداك. البازي 


د و«الوسائل»: ح ”. 

.500 ج 7 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في اللواحق ج 4 ص 45". 

(*) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 177 ج 9 ص 77, الاستبصار: الصيد / 
باب 1غ أنه لا يؤكل من صيد الفهد ح 7 ج 4 ص ؟/. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الصيد ح ١7‏ ج 75 ص 504. ' 

(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي التهذيب والاستبصار ‏ أضيف فيها 
«أسألك» قبلها. 


١ ٠‏ جواهر الكلام (ج ل 


إذا أمسك صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد , هل يحل أكله؟ فكتب ىه 
مقطو خش هي اذ مركت ١١‏ كلقدري يمال الوغير سي 

إل أنها معارضة بغيرها من النصوص “ الدالّة على العدمء وأنه 
لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته, بل يمكن دعوى القطع بها 
خصوصاً بعد الإعراض عن هذه والعمل بتلك على وجِدٍ لم ينسب إلى 
أحد منّا القول بذلك . 

فالمتّجه حينئذٍ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوصء أو 
حملها على التقيّة كما صرّح به في بعض النصوص أيضاً : ' 

قال أبان بن تغلب : «سمعت أبا عبد الله ليةٍ يقول :كان أبي يفتي في 
زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال» وكان يتّقيهم , وأنا 
لا أتِّيهم . وهو حرام ما قتل»!©. 

وقال الحلبى : «قال أبو عبد الله ليا : كان أبي يفتي وكنّا نفتي نحن 
ونشاف فى عبد اللواقاو لمسقوري فعا الآ قاذيعا قرولا بس صيننا 
ِل أن تدرك ذكاته, وإنّه لفي كتاب الله إِنّ الله قال : (وما علّمتم من 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي التهذيب والاستبصار ‏ بدلها: سمّيته. 

(') انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 6ص ١ا”,‏ و«الاستبصار»: ح دص ال,ء 
و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ١8‏ ج 7؟ ص 505. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الصيد ج ١‏ ص 548. 

(0) الكافي: الصيد / باب صيد البزاة ح 4 ج 7 ص 8١؟,‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١19‏ ج 9 ص "7 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح ١١‏ ج ١7‏ 
ص .7"601١‏ 


حلَيّة صيد الكلب دون باقى السباع 1-2 1 | ذخ 0 


وفي أخرى : كون الفهد كالكلب في حل ما قتله'"'. وظاهرها 2 
اختصاص الحل فيهماء وهو لا يقول به . 

بل ربّما احتمل'": كون الفهد من الكلب موضوعاً, بناءً على أَنّه 
-كما عن القاموس -كل سبع'*, بل مقتضاه إدراج غيره فيه ايضا ء لحن 
التعوويك الف وعدا تخا قدلا جوور كود الكل فيا رز فو اليو د 
المخصوص النابح كما اعترف به بعض أهل اللغة». 

وحينئذٍ فليس في شيء من النصوص - على كثرتها -ما يوافق 
ما ذكره ابن أبي عقيل » ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابدٌ من 
طرجها أوبعهاها على النقنة دب أو قبن ؤللق ينا ليان وبويلالاك كله 
يلك 54:1 شكال ديخمد انبيق السالةي 2 

نعم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره. والكردي وغيره. 
والأسود وعيره. 

خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد : فحرّم صيد الكلب الأسود البهيه'؛ 








)١(‏ الاستبصار: الصيد / باب 1: أنه لا يؤكل من صيد الفهد م ٠١‏ ج 4 ص "7 ومع اختلافي 
نقله في الكافي: الصيد / باب صيد البزاة ح ١‏ ج 7 ص .7١7‏ ووسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الصيد ح 7 ج ١‏ ص 515. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد سم 4 و8 ج 11 ص 517-1414. 

(؟) كما فى تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل م ١١7‏ ج و ص 18. 

(0) كالراغب فى المفردات: ص 7١٠١‏ (كلب). 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في أحكامه ج 4 ص .57١‏ 


لقول الصادق مقِ!" في خبر السكوني : «قال أمير المومنين 44 : 
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده؛ لأنّ رسول الله يَييَهُ أمر بقتله»”" 
الذي ينبغي حمله على الكراهة؛ لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب 
الوه الأفعاب على عدا ضف الكالت العبداء شيطلا : 
والمخالف شاد معلوم النسب مسبوق بالإجماع وملحوق به, فلا عبرة 
بخلافه , نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل , والله العالم . 

هذا كلّه في صيد الحيوان . 

«و4 ما الصيد بغيره من الجمادات , ف «يجو ز الصيد'" بالسيف 
والرمح والسهام وكلّ ما فيه نصل» بلا خلاف على ما حكاه بعض!؟, 
بل عن اخر : دعوى الإجماع:عليه. 

وإن كان قد يناقش الأُوّل: بن المحكي عن الديلمي اشتراط 
التذكية في الصيد بالثلاثة”", وإن قال في الرياض : (إِنَ عبارته المحكيّة 





)١(‏ في التهذيب بعدها إضافة: عن أبيه. 

17 لكان العبين نانب طبر لكلف و القواد يت ا قن #3 وني الأحكان الضيد 7 
باب ؟ الذبائم ح هلاج 4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 7607 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الاصطياد. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الصيد / البحث الأول ج اص 1 687. 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص ١١غ.‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / 
شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص .١١‏ 

(1)ياتي نقل عبارته قريبا. 


الصيد بالسيف والرمح والسهم وما قيه تصل  -‏ سسسب #ا 
عنه في المختلف توهم ذلك”", إلا أنّها كالصريحة فى الموافقة 
للأصحاب في”" الإباحة بدون التذكية لكن مع الكر ه90 , 

إلا أنّ عبارته هذه : «الصيد على ضربين , أحدهما: يوُخذ بمعلّم 
الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النشّابٍ أو الرمح أو السيف أو 
المعراض'* أو الحبالة أو الشبك . والآخر : ما يصاد بالبندق والحجارة 
والتخفب): 

«والأوّل كلّه* إذا لحق منه ذكاته حل» إلا ما يقتله معلّم الكلاب 
فإنّه حل أيضاً» فإن أكل منه الكلب نادراً حل » وإن اعتاد الأكل لم يحل 
منه إل ما يذكى» . 

«والثاني لا يؤكل إلاما يلحق ذكاته , وهو بخلاف الأول لأنّه يكره, 
وقد روي”" تحريم ما يصاد بقسيّ البندق, وقد روي" جواز أكل ما 
قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمّى القاتل)!©. 

واولا وانقرها ظاهر في صدق الحكاية عنه كما اعترف به في 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «توهم ذلك»: وإن أوهمتها. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر _بدلها: من. 


(؟) رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 5017. 

(؛) يأتى تفسيرها فى ص "١‏ 

() أنت اف .هالكتن المسياة إلى اندة بدليا: أكلة 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب الصيد ج 7 ص 57/7. 
(0) تأتى الاشارة إلى الرواية قريباً. 

انا العراسيم: الضيدةو لالم صن 3ك 


المختلف!", نعم قوله : «بخلاف الأَوّل لأنّه يكره» يخالفها, لكنّه يقتضي 
خلافاً آخر لم يحك عنه, وهو كراهة ما يقتل بالقسم الأوّل الذي منه 
الحبالة والشبك والصقر والبازى . وكيف كان فعبارته غير نقيّة . 

وبأنّ”" المحكي عن أبي الصلاح : أنه لا يحل اصطياد الطير بغير 
النشّاب . حيث عد في الكافي قتل صيد الطير بغير النشاب من 
المحدمات'!". 

ونحوه ابن زهرة؛ بل ادّعى الإجماع على ذلك؛ قال: «ولا يحل 
أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشّاب » ولا به إذا لم يكن فيه حديد؛ 
بدليل ما قدّمناه ‏ وأشار بذلك إلى الإجماع وطريقة الاحتياط . قال: - 
وما عدا الطير من صيد البرٌ يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله 
بالعقر في غير الحلق واللبّة من بدنه بلا خلاف»0. 

بل ربّما حكي ,"ذلك أيضاً عن ابن إدريس . وإن كنا لم تتحقّقه ”. 

نعم لاا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النصٌ والفتوى من 
غير معارض : 

قال أبو جعفر مي في خبر محمّد بن قيس : «من جرح صيداً بسلاح 





.577 مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 

(؟) معطوف على «بأنٌ» في قوله: «وإنكان قد يناقش الأوّل بأن» في س قبل الأخير من ص ؟١.‏ 
(؟) الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص 577. 

(؛) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 597 

(0) كما في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج وص 199. 

.15-5١ تنظر عبارة السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7اص‎ )١( 


الصيد بالسيف والرمح والسهم وما فيه تل 277777 ب سد 8] 


سلاحه هو الذى قتله , فليا كل منه إن شاء ...70" . 
وعو الضدوق :رواعة:باستادة ان أقهنا با امير الفوكيفين 0 
وقال عل إيضا فى صحيح ابن مسلم : «كل من الصيد ما قتل السيف 
والرمح والسهم ...70" . 
وفى صحيح الحلبى : «سالت ابا عبد الله عْليْةِ : عن الصيد يضربه 
الرجل بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بالسهم فيقتله . وقد سمّى حين 
فعل؟ فقال : كل , لا باس به») !2 . 
وفي خبر علىّ بن جعفر عن اخيه موسى لَّةٍ المروي عن قرب 
الاباك وتيا لغة عن برحل لحق جمارا او تظييا «اقضدرية. القن فقطفة 
نصفين . هل يحل اكله؟ قال : نعم إذا سمّى»!” . 
وقال ايضا: «سالته عن رجل لحق صيدا او حمارال" فضربه 
بالسيف فصرعهء أيوكل؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل . وإن مات قبل أن 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاس م ١‏ ج 7 ص ,1٠‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١74‏ ج 9 ص 56. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 717 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١29‏ ج “اص ,5١8‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
2( انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق:ح ١‏ ص 1 . ".و«التهذيب»: ح17١١.و«الوسائل»:‏ اح 7. 
)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١.و«التهديب»:‏ ح ١١1‏ ص 335 و«الوسائل»: ح 3 
(0) قرب الاسناد: ح ٠١١4‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح 4 ج ١7‏ 
ص .١ ١١‏ 
(1) في قرب الاسناد: لحق حماراً أو ظبياً. 


1 


كن 


9و 
بغيب عنه أكله»". 


إلى غير ذلك من النصوص التى سيمرٌ عليك جملة منها . 

نعم , لاافرق بين انواع الات الصيد'" من الثلاثة وغيرها ممّا يدخل 
تحت اسم «السلاح» كالخنجر والسكين وغيرهما ممّا فيه نصل؛ حتّى 
العصا الصغيرة التى فى طرفها حديدة محدّدة . 

بل الظلاهن ,فول ينا حدم أنواع الملم إذاكنان رمت 
المذكور الذي يقطع بحدّه أو يشاك به, وإن احتمل الأردبيلي 
الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك”". إلا أنّ الظاهر خلافه . 

بل قد يحتمل القول بحل الصيد بالات الحديد كالمخيط والشك”) 
والسّفُود" وإن لم يستعمل سلاحاً في العادة؛ لقوّة الظنٌ بإرادة ما يشمل 
ذلك من النصوص المزبورة, بل صحيح حريز منها شامل لغير ذلك, 
قال: «سئل أبو عبد الله لل : عن الرميّة يجدها صاحبها من الغد. 
أيأكل؟ فقال :إن كان يعلم أَنّ رميته هي التي قتلته فليأكل , وذلك إذاكان 


قد سمّى)7''. 


.0 و«الوسائل»: ح‎ .٠١١7 انظر «قرب الاسناد» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الاصطياد. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص .١ 7-١١1‏ 

(؛) في هامش المعتمدة: «هو المسمّى بالفارسيّة: دوك». 

ا الكتروهالعوودة لفق توي يها سوبو لصوو قن ص متسب تعر يني نض لا 
(سفد). 

١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ "٠١ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاح ح 7ج 7 ص‎ )١( 
> ١ من أبواب الصيد ح‎ ١4 ج 4 ص 55 وسائل الشيعة: باب‎ ١70 الصيد والذكاة ح‎ 


الصيد بالآلات المستحدة الس و 


اللّهمَّ إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم , بل لعلّه الظاهر . وحينئذ 
فلا دليل على حل الصيد بها. خصوصاً بعد أصالة عدم التذكية, وقول 
الباقر ب : «من جرح صيداً بسلاح»7" في الخبر السابق, الظاهر في 
كون ذلك شرطأء بل المتّجه جعل المدار على ذلك . 

نعم » في الكفاية : «في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك 
اللمعصونه في ترج هد الاقصار 2 كاده ول قل بالخل ل يكن بدا .+ 
لعموم أدلّة الحلّ؛ ودخوله تحت عموم قول أبى جعفر نه : (من ققل 74 
صيداً بسلاح الحديت»: واخار الستدقة ا وفة إلى المعروف في 
ذلك الزمان . ويوّيّده : ما ورد فى الحديث :(أَنّها لا تصيد صيدا ولا تنكأ 
عدوا اكه كير السة وتفقاً العين)41)0. 

وفيه : أَنّها غير نوع السلاح المتعارف, بل هي إن لم تتدخل في 
البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة”" 


-المتضمّنة للنهى عن أكل ما يقتل بها وبالحجر _اتّحادها معها فى 


د جاص 500, 

.١54 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب 7 من أبواب الصيد ذيل ح ١‏ ج 7١‏ ص .""2١‏ وتقدّم 
قريباً من لفظه في ص .١5‏ 

سود اددع ماعن 60 سنن الدارمي: ج ١٠ص ,١١7‏ سنن أبن ماجة: ح 351751 ج " 
ص .٠١76‏ المعجم الأوسط (للطبراني): ج غ ص 18,. معرفة السئن والآثار: ذيل ح 071١‏ 
ج لاص 187-187, مسند الطيالسي: ص .١217‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الأوّل ج ١‏ ص 07. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب الصيد ج 7 ص 577. 


م١‏ جواهر الكلام (ج يفة 


الحكم . 

وإطلاق اسم السلاح عليها _باعتبار أنها الة يقتل بها؛ كالعمود من 
حديد والعصا ونحوهما لا يقتضي إثبات الحكم المزبورء خصوصا بعد 
أصالة عدم التذكية ‏ بل في النيافن #تراضالة الصرئة المسفاد: سن 
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة عليها في الصيد الذي 
لم يعلم إزهاق روحه بالالة المعتبرة وإن كانت له جارحة» . 

«منها الصحيحان : عن الرميّة يجدها صاحبهاء أيأكلها؟ قال: إن 
كان يعلم 9 رميته هى التى قتلته فلياأكل 7» . 

لوا تحور هه الخو بزيادة : وإلا فلا يأكل منه!") , 

((وفي الصحيح : صيد وجد فيه سهم وهو ميّتء لا يدرى من قتله! 
قال : لا تطعمه )2 , 

وإن كان قد يناقش : بأنّ أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشكَ 
فى تحقّق التذكية المعلومة ‏ لا الدلالة على عدم حصولها بمثل الصيد 


١ من أبواب الصيد ح‎ ١8 تقدّم أحدهما في ص 17. وانظر في الآخر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١ ٠6 ص‎ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح 8 ص .)2١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة 
ح ١14ج‏ 4 ص 50 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الصيد ح ١‏ سج ؟ ص 518. 





القدين والالا نك المستهة كه حل م اا 


وبالجملة : قد عرفت أنّ مقتضى قول الباقر نْظِةِ : «من جرح صيداً 
بسلاح ...76" إلى آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل» والظاهر إرادة 
السلاح المعهود . 

نعم , لا بأس بما يتجدّد من نوعه وإن اختلفت الهيئة , ولكن هو إِمّا 
قاطع بحذه ارفاك بهء بخلاف مثل بندق التفنك وعمود الحديد 
غير المحدّد, إلا أن الظاهر عدم اعتبار كونه ذا نصل كما عساه يظهر من 
المصنّف وغيره”". بل يكفي فيه كونه مصنوعاً قاطعاً بنفسه أو شاكًا 
كذلك ممّا هو سلاح وإن لم يتلبّس بعود ونحوه. 

وهل يعتبر كونه من الحديدء أو يكفى فيه غيره كالذهب والفضة؟ 
الظاهر الثاني مع فرض عدّه سلاحاً عرفاً وانّخاذه على نوع السلاح 
المعهود من القطع بحدّه أو الوخز به . 

لكن ستعرف اعتبار الحديد مع الاختيار في الذبح والنحرء وإجزاء 
غيره مع غدمة واو يضق أوعظماء بل والسنّ والظفر على الأصحّ وإن 
كانا متّصلين . إلا أنه لم يثبت اتّحاد هذا النوع من التذكية مع النوع 
الآخر في ذلك؛ ولذلك اكتفي فيه بالمعراض والسهم وإن لم يكن فيه 
حديد إذا خرق مع الاختيارء ولم يجز فيها . 

نعم , قد يقال : إن المعهود من «السلاح» الحديد. فتصرف إليه 


(1) كالعلامة فى الارشاد: الصيد / شرائط الاصطياد ج ؟ ص ؟١٠.‏ 


3" جواهر الكلام (ج ”ع2 


الاطلاقات , ويبقى غيره على أصالة عدم التذكية إلا إذا خرق, 

إلحاقاً له بالمعراض ونحوه ممّا ثبت بالأدلة. ولا ريب في أنّه أحوط , 

والله العالم . 
5 الإو كك كان فيز أضات معترفا» البنهم أو الرسع أ 
00 غيرهما مما هو سلاح «فقتل حل» بلاخلاف أجده فيه" نصّاً وفتوى : 

قال الحلبي في الصحيح : : «سألت الصادق ل : عن الصيد يرميه 
ري سيد ف فد دا على سيريس 
ولم تصبه الحديدة؟ قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا 
أراده'" فليأكله»!". 

وعن الكليني روايته : «فاذا رآه فليأكله»!. 

وعلى كل حال هو دال على المقصود, وإن ن كأ : ن الثاني موافقاً لخبره 
الآخر عنه ىِةٍ أيضاً, قال: «سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضاً 





ولم يصبه بحديدة , وقد سمّى حين رمى؟ قال: يأكل إذا أصابه وهو 
يراه. وعن صيد المعراض؟ قال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمّى 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١٠‏ ص 00". ويظهر الإجماع من مسالك الأفهام: 
الصيد / ما يؤّكل صيده ج ١١‏ ص ١١غ].‏ 

(1) نقل في الوسائل روايته بلفظ «أراده» عن الشيخ. والموجود في التهذيب أيضاً إبدالها 
ب «راه». انظر تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١1‏ ج ه ص ”5. 

(؟) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


ما قتله المعراض والسهم الذي لاتضل فيه 7 ب 83 


حين :فى فليا كل هله وان كان المقيل غير فلم ث4 

(و» كذالا خلاف”" في أنه «يؤكل ما قتله المعراض'"» الذي 
هو _كما قيل١“-‏ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محدّدة الرأس ثقيلة الوسط 
(إذا خرق اللحم, وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذاكان حادًا فخرق 
اللحم» قال الصادق َكل في خيو ابن عبيدة : «إذا رميت بالمعراض 
فخرق فكلء فإن لم يخرق واعترض فلا تأكل»'©. 

نعم » في جملة من النصوص تفصيل في المعراض وغيره ممّا 
لا نصل فيه , لكن لم أجد قائلا به : 

منها : ما سمعته في خبر الحلبي السابق . 

ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه نه أيضا : «أنّه سئل عمًّا صرع 
المعراض من الصيد؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم 
الله عليه فليأكل ما قتل , وإن كان له نبل غيره فلا»0". 


)١(‏ تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١ج‏ اص ,١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامشس السابق: ح 0 ص 137 و«الوسائل»: ح 3 

(؟) يظهر الإجماع من رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 15 10. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بالمعراض. 
ص 7١-٠‏ نيل الأوطار: ج 1 ص .١‏ 

(0) الكافي: الصيد / باب المعراض م ”7 ج 7 ص ١؟١1.‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١7‏ ج وص 2,0 وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الصيد ح اج لف 
ص ,57١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح ,١510‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 7١‏ 5,. 





بي جواهر الكلام (ج ”)2 
وفى خبر زرارة واسماعيل الجعفى : «انّهما بألا أا جعفر لكا عما 


قل الفعر امن ؟ قال اباس اذاكا فهو رما بك او سنعه للك 

وفى خبر زرارة : «أَنّه سمع أبا جعفر نهذ يقول فيما قتل المعراض : 
١‏ ا إذاكان إِنّما يصنع لذلك»7". 

قال”": «وكان أمير المؤمنين عا يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي 
برمي به فلا بأس»!. ظ 

وفي المرسل عن علي عَيةَ : «في رجل له نبال ليس فيها حديد. 
وهي عيدان كلّها ء فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله , 
ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم , وهي نبالة معلومة , فيأكل منه إذا ذكر 
اننع الله (عر وبجل))0, 

والجميع -كما ترى لا أجد أحداً من الأصحاب اعتبر ما فيها, 
فالمتّجه حينئذٍ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب ممّا سمعته؛ 


وهو الحل باعتراض ذى النصل وإن لم تصبه الحديدة وبخرق غيره إذا 

)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح “١‏ و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: ح 0 
ص .١ 7١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح *37 اج "اص ,5١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصيد ح 7 سج 7 ص 77؟. 

(5) القائل كما في ظاهر الوسائل والفقيه هو الصدوق. لا ما يوهمه السياق من أنه زرارة أو 
أبوجعفر جْل. 

(]) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: جح غ١‏ ص 5١8‏ و«الوسائل»: ح /. 

(0) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح 7غ ص 3١8‏ و«الوسائل»: ح ٠‏ ص 77 1,. 


شروط صيرورة الكلب معلماً وف 


لم يكن فيه نصل , أو طرحه ... أو غير ذلك . على أَنّ متن الأأخير منها 
-كما سمعت غير نقىّ وإن كان الظاهر أنّ مقول قوله نهذ : «فيأكل» . 
الله العالم . 

«و» كيف كان فلا خلاف'" نصّاً وفتوى كتابا؟' وسنّة" فى أنه ' 
ومعترط فى الكلي لجخا حة ها قله ا نيركو معلما »بل هو مج 7 





عليه!©!., 
والمرجع في صدق ذلك إلى العرف «و» لا ريب في أنه يتحقق 
ذلك» عرفاً وبشروط ثلاثة » : 
الأول (أن سترسل :اذ اسلهة بعتي الدد اطراو يا اميد 


9و4 الثاني أن «ينزجر بزجره”*» كما أطلقه غير واحد", إلا أَنّه 
يمكن تنزيله على ما في التخروير" والدووسن”" بل والمسنالك !"ا محن 


.509 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(") سورة المائدة: الاية غ. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب الصيد ج ١"‏ ص ”١‏ وو؟؟,. 

(؟) كما في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد جج وص .١187‏ ومستئند الشيعة: الصيد / الالة 
الحيوانيّة ج ١١6‏ ص 58818. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: إذا زجره. 

(1) كابن زهرة في الغنية: الصيد والذبائم ص 550 وابن حمزة في الوسيلة: احكام الصيد 
ص 5037 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص .58١‏ 

(/) تحرير الأحكام: الصيد / في الآلة ج ؛ ص .٠١0‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الصيد / المقدّمة ج ١‏ ص 597. 

(9) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .410-14١5‏ 





2" 
تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد . فلا يقدح عدم انزجاره 
بعده؛ لأنّه من الفروض النادرة» بل قلّما يتحقّق التعليم بهذا الوجه, 
فلو كان معتبراً لزم سقوط الانتفاع بصيده. مضافاً إلى عدم منافاة مثل 

ذلك للتعليم عرفاً. 

(و» الثالث : أن لذياكل ما مسدكه» عن يوجن الالية والاعنياة 
إفإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله» كما هو المشهور بين 
الأصحاب القدماء'" والمتأخّرين”". بل عن ظاهر الغنية : الإجماع 
عليه" . 

بل في المختلف _بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل 
صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : «وهذا ليس مشهورا على إطلاقه؛ 
لأنّ عند علمائنا أَنّه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله , وإن 

أكل قرا ا كر 

بل في الدرروس : احتمال تنزيل كلام المنخا لقن على الندرة60, 
وحينئذٍ فيرتفع الخلاف فى المسألة . 

)١(‏ انظر هامش (1) من الصفحة السابقة. 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١‏ ص .٠١5‏ والشهيد في اللمعة: 


الصيد / الفصل الأوّل ص 5 ؟. وابن القطان في معالم الدين: الصيد / شرائط الكلب ج ١‏ 
ف 17 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 596. 

(غ) مختلف الشيعة: الصيد / في اللواحق ج مص 505. 

(0) الدروس الشرعيّة: الصيد / المقدّمة ج ١‏ ص 37917 591 


شروط صيرورة الكلب 7 505593933955559 1133 1 


وكيك كا نمق لجع" لسري ب بالأضل وغصوم ميدق انيب 
«المعلّم» مع اعتياد الأكل » وقوله تعالى : «فكلوا ممّا أمسكن عليكم»”" 
ولا يتحقّق الإمساك علينا مع اعتياد الأكل؛ كما يكشف عن ذلك : ١‏ 

مجيجة رامت ريالف أاضيوا ف ل وغى لقني ا ا 
كل فقلت : أكل منه؟ فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك. وإِنّما أمسك 
على نفسه»7". 

وخبر محمّد!» قال : «سألت أبا الحسن نقذ : عمًا قتل الكلب 
والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر نهْةٍ : الكلب والفهد سواء , فإذا هو أخذه 
فأمسكه فمات وهو معه فكل؛ فإنّه أمسك عليك , وإذا أمسكه وأكل منه 
فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه»0. 

وخماجكة اخرى أيغنا. 

مضافاً إلى مونّق سماعة بن مهران قال : «سألته عمًا أمسك عليه 
الكلب المعلّم للصيد وهو قول الله : (وما علّمتم من الجوارح مكلبين 


)١(‏ ذكرت جميعها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الاصطياد / مصباح: لو اعتاد الأكل من 
الصيد ورقة 7١1/‏ (مخطوط). 

(1) سورة المائدة: الآية غ. 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١١‏ ج 4 ص "5 الاستبصار: الصيد / 
باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ح ؟١‏ ج ؛ ص 14. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الصيد ح ١17‏ ج 71 ص 598. 

(؛) فى المصدر: أحمد بن محمّد. 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1١‏ ص 58, و«الوسائل»: ح 18. 


معسيد يمسم ب عي ا ا ا يت يكوا | اللا( 0 
تعلّمونهنَ متا علّمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
عليه )917 قال لا بأس أن :تأكلو مقا أمسك الكلب هما لم يأكل الكلب 
منه . فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ...»0 . 

لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة -فيها الصحيح وغيره _دالّة على 
الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلئيه , بل في بعضها ما يدل على أنّ القول 
بالحرمة قول العامة . 

قال حكم بن حكيم الصي رفي : «قلت لأبي عبد الله ليذ : ما تقول في 
الكلب يصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ‏ قلت : إِنْهُم يقولون : إذا قتله 
وأكإنهفى نا اماف على تنمية فاون كله 1 فقال: ككل اد لب ويه 
جامعوكم على أَنّ قتله ذكاته؟! قال : قلت : بلى , قال : فما تقول في شاة 
ذبحها رجلء أذكّاها؟ قال : قلت : نعم , قال : فإنّ السبع جاء بعدما 
ذكّاها فأكل بعضها , أتؤكل البقيّة؟ قلت : نعم , قال : فإذا أجابوكم إلى هذا 
فقل لهم : كيف تقولون :إذا ذكى .ذلك .واكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى :هذا 
وأكل أكلتم؟!»'". 


)010( سورة المائدة: الاية . 

(") انظر «التهذيب» قبل ارق هوامش: م 3٠١‏ و«الاستبصار»: ح 6 و«الوسائل»: حم 1١‏ 
ض 1707. 

(؟) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب و يه لي ا : الصيد / 


شروط صيرورة الكلب معلماً /” 


وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما نايا 000000 قالا: «فى 
الكلب يرسله الرجل؟ قالا:إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه» وإن رت 
وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي , ولا ترون ما يرون في الكلب»1". 

وكبر سا الأ قل ع وسالت اميد ال_انة مهن الكلت نفيك قار 
صيده ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما يأكل ‏ هو لك حلال»)'". 

وخبره الآخر عنه ليّة أيضاً: «سألته عن صيد كلب معلّم قد أكل من 
صيده؟ قال : كل منه»!". 





وخبر يونس بن يعفوب : «سألت أبا عبد الله عليه : عن رجل نفل 
كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل وإن أكل»!. 

وخبر زرارة عنه هذ أيضاً: «أَنّه قال في صيد الكلب : إن أرسله 
الرجل وسمّى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل, وإن أكل فكل 
ما بقي ا 


.55 و«التهذيب»: ح 89 ص‎ .5١" ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
11 من‎ ١ الال ودس‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”. و«التهذيب»: ح ٠١8‏ ص 23" و«الوسائل»: 
اح 7ص 7338 ظ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١١‏ ص 5١0‏ و«التهذيب»: ح 131 ص 56, 
و«الوسائل»: ح 1 ص 590. 

(؛) انظر «الكافى» قبل أربعة هوامش: ح /ا ص ؛ 2١‏ و«التهدذيب»: ح 15. و«الوسائل»: ح ] 
ص 000 

(0) انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح ١4‏ ص "١0‏ و«التهذيب»: ح 148 ص 55. 
و«الوسائل»: م لاص .5١0‏ 





8 جواهر الكلام (ج )2 
وخر عيد )ا حم عيطي انها «ونائه عو رول اسل كلا 


تخد عدا ناكل عند اكل من فغتلة؟ قال؛ كل ها ففل الكنلت إذا 
سمّيت عليه , فإذا كنت ناسياً فكلٌّ منه أيضاً وكلٌ فضله»"". 

وصحيح الحلبى عنه غ3 أيضاً: «... أمَا ما قتله الكلب وقد ذكرت 
أسم الله عليه فكلّ منه وإن أكل منه»”". 

وفي مرسل الصدوق عنه حهِةٍ أيضاً: «كلٌ ما أكل منه الكلب وإن 
أكل منه ثلثيه ‏ كل ما أكل منه الكلب وإن لم يبق إلا بضعة واحدة»”". 

وخر سنعدة رن زياد هتدكة أيضا :<< أمانما ضاذالكلب المعلم 
وقد ذكر اسم الله عليه . فكلّه وإن كان قد قتله وأكل منه»!. 
على ك3 : «إذا أخذ الكلب المعلّم للصيد فكله , أكل منه أو لم يأكل, 
قتل أو لم يقتل»!". 

وخبر أبان بن تغلب عن الصادق ك1 أيضاً: «كل ما أمسك عليه 


(١)انظر‏ «الكافي» فتتدل سحة هوامش: ح 7٠0٠اص‏ 6 و«التهذيب»: ح لاا ص 55. 
و«الوسائل»: ح مص 77”30,. 3 
)؟) انظر «الكافي» قبل سبعة هوامش: ح 1١6‏ ص ,٠6‏ و«التهديب»: ح 348 ص 50 
و«الوسائل»: حم اص .,55١‏ 

(9") من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح اج ا ص 16 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ٠١‏ ج +7 ص 5531. 

(غ) قرب الاسناد: ح ص ١ق‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح 50١‏ ص .,٠١ ١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7 .)١‏ 
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الكلب وإن بقى ثلنه»”". 

وخبر أبي سعيد المكاري عنه نقةٍ أيضاً: «سألته عن الكلب يرسل 
على الصيد وسمّى , فيقتل ويأكل منه؟ فقال : كل وإن أكل منه»”". 

عافدنا لعل ارظن :«رلم يعن الكنب بمطا دا لوف يد 
اا 

ال انها تحمل "اتسميدا على الأ كل تادر ولو كاق كتير مدعا بده 
الأخبار, بخلاف ما إذاكان مساويا أو غالباً, بل ربّما كان في التعليل في 
الصحاح منها _بعدم الإمساك عليكم حينئذٍ , بل لومم لضا نفسه - 
إشعار بذلك . 

ولعلّه أولى من حمل أخبار المنع على التقيّة" أو الكراهة”؛ فِإِنّه 
فرع التكافوُ وهو منتفي؛ فإنّ التحريم هو المطابق للأصل والاحتياط 
وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب والإجماع على اشتراط التعليم, 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 78ج ١‏ ص 156 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الصيد ح ١١‏ ج *؟ ص 5377. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١7‏ ج 9 ص 77, الاستبصار: الصيد / 
باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ح 8 ج 4 ص 18 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الصيد ح ١5‏ ج 717 ص 5377. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .٠١9‏ و«الاستبصار»: ح ٠١‏ ص 19, و«الوسائل»: 
اح 16 

(4) رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(6) الاستبصار: الصيد / باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ذيل ح ١١‏ ج ؛ ص 19. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص 50. 


0 
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م يي سس يز فر اكلام رع لان 
ولا بحصل مع اعتياد الأكل كما قلناء ولو تحقّق فلا ريب في أن المعهود 
فى تعليم الكلب تأديبه على الإمساك لصاحبه وزجره عن أكل الصيد , 
وإطلاقات الكتاب والسنّة إنما تحمل على المعهود المتعارف . والعامّة 
مختلفون في المسألة لاختلاف الرواية عندهم , فالحمل على التقيّة قائم 
0 لقا فو و ذكان ظاهر الخبر الأُوّل أَنّهم قائلون بالمنع. إلا أنه 
بذكن حمل على المنه عند هم ولو من النادن. 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله عدم خلوّ المسألة من إشكال في الجملة؛ 
لكثرة النصوص المزبورة مع خلوّها عن اللإشعار في شيء منها بوجه 
الجمع المزبور عدا ما سمعته من التعليل المزبور. 

ولو لم يكن إجماعاً أمكن الجمع بينها بحمل : 

أخبار المنع : على الأكل النادر الذي لا ينافي كونه معلَّماً 
كما لا ينافي سائر الملكات من ذوي العقول فضلاً عن الحيوانات, ولا 
فرق في ذلك بين الأكل والاسترسال والانزجار. 

ا الجواز: على الكلب الذي كان في تعليمه الأكل مما 
بصيده فإنّه يكون حينئذٍ معلّماً على هذا الوجه , ودعوى : كونه خلاف 
المتعارف في التعليم , لا ينافي"كون الحكم الجواز مع فرض وقوعه . 

ويكون قوله تعالى : «أمسكن عليكم»*" وارداً مورد الغالب» لا أَنّ 


)١(‏ الأولى التعبير ب «لا تنافي». 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 6. 
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المراة التدراظله سي لو على لكان على أكل حكن ما وسية نا مقفيوضا 
إذاكان تأديبه على أكل القليل منه ولم يتعده . 1 

بن لكر انر دمن ررفكروا مقا سكم علي 1 ار سم عل 7 
حسب ما اقتضاه تأديبها وتعليمها ؛ نعم لو اعتاذت غير ما علمت 
خرجت عن كونها معلّمة, فلا يحل صيدها . 

ويمكن دعوى عدم منافاة ذلك للمشهور؛ ضرورة ظهور كلامهم في 
اعتياد الأكل المنافي للتعليم , بل جعل بعضهم'" ذلك دليلاً للمسألة , نعم 
بظهر من بعض الأفاضل كون الحكم عندهم كذلك وإن علّم". ولكنّه 
لا يخلو من نظر . 

كا 1 لا يخفى ضعف القول'" بالحل مع الاعتياد للاكل من دون 
تعليم؛ ضرورة اقتضائه طرح النصوص الدالّة على المنع؛ مع 
استفاضتها . واعتضادها بما سمعت من الإجماع المحكي . بل وبالشهرة 
عرو 0 وا السام 


الى الج من سيد انيد ال د 5 
ما و ب 


9 كالقر كلس فى تار سالة 6 اهن 7 

.51١١ ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(؟) المقنع: الصيد والذبائح ص ١١غ].‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ 
ص 50 كفاية الأحكام: الصيد / البحث الثاني ج ؟ ص /0170. 


يح ع تخت جو اهز الكلام 21 /80) 
(و» من ذلك يعلم أنّهِ لا ينبغى الإشكال في أنه «كذلك”"» 

يقدح في حل صيد الكلب «لو شرب الدم" واقتصر» إذا فرض 

تأديبه على ذلك بل ظاهر المسالك المفروغيّة من عدم قدحه وإن 

لم يكن تعليمه كذلك ويقع منه غالبً؛ لأنّ الدم غير مقصود للصائد . 
- نعم . قال : «في أكل حشوته وجهان : من أنّها تؤكل كاللحم . ومن 
٠:‏ أنّها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم»'". قلت : لعل الأقوى الأوّل, وحينئد ' 
فيراعى تأديبها على ذلك وعدمه, هذا . 

وعن ابن الجنيد : «أنّ فى حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ 
الفرد هن ذاكم وصان قاد كونه: الث فى معت الا كل امو ديت | 
غرضه ذلك» فلم يتمرّن على التعليم من هذه الجهة»!. 

اناس 

نعم , ما يحكى عنه من التفصيل في أصل المسألة : بين أكله منه قبل 
موت الصيد وبعده ‏ وجعل الأول قادحاً دون الثاني”” اعبرم 
الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك , وإن قيل : «لعلّه جمع بين 
ايان" ريده ور رورة عدم شاهد عله لامها وال من 


)0( اه إلى نسخة و00 والمسالك 538 ا 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / ما يكل صيده ج ١١‏ ص .4١7‏ 1 

(4) نقله عنه في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)6١7‏ وانظر أيضاً عبارته المنقولة فى 
مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 4 ص ١7؟.‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

)01 انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 





شرروط ضيووزة الكليه تعلما ل ا ا 


إجماع محكيّ ونحوه. بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه, والله 
العالم . 

(و» كيف كان. ف (#اللابد من تكرار الاصطياد به 5 
الشرائط» الثلاثة إليتحقق حصولها فيه» على وجِهٍ يصدق عليه 
كونه معلّماً نحو غيره ممّا يتحقّق به ملكة الصنائع ولو على وجه الظنَ 


الغالب. 
«إو» حينئد ف«لا يكفى اتفاقها مدّة4 وإن كان لعله ظاهر محكىّ 
التبيان ومجمع البيان : 


قال فى الأوّل : «قال أبو يوسف ومحمّد : حدٌ التعليم أن يفعل ذلك 
الاك موات يونا قزردة لاع زملب لكلاب قاذ هل ما مانا قور 
معلّم . وقد دل على ذلك رواية أصحابنا؛ لأنّهم رووا أنّه إذا أخذ كلب 
مجوسى فعلّمه فى الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله»'". ونحوه في 
المجمع”", وظاهرهما الاكتفا ء بالمدة . 

وأشاربالزوانة إلى نوواهى المكوى وغبد الرحمن بن سيارة :عنين 
الصادق هذ الآتيتين!" في 0 اعتبار إسلام المعلّم والممحمراتية 
على الامتحان دون التعليم؛ لأنّ الفرض كونه معلّماً. 


نعم » كم ؤزاوة السباو "اهف كا أيضا ١‏ وان كان 1 





.41١ التبيان: ذيل الآية ؟ من سورة المائدة ج "' ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ؛ من سورة المائدة ج ا ص .50١‏ 
(؟) في ص 13. 

(؟) لم يتقدّم هذا المقطع عند نقله للخبر. 


01 
4 كن 


07 ل ا ا و ا 72 جواهر الكلام (ج )2 


ولكنّه ليس نصّاً في المرّة؛ لأنّ التكرار ممكن في ساعة . خصوصاً مع 
كز المراقيها العو فئة هذا 

وفى المسالك: «الأمور المعتبرة فى التعليم لابد أن تتكرّر مرّة بعد 
أخرى ةلعل هلي القاة تاذب الكلب.ولم يقدر اكت الأضعاب عده 
المةاث؛ وذلك لأنّ المعتبر في التعليم العرف , وهو مضطرب؛ وطبباع 
الجوارح مختلفة . والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح . 
واكتفى بعضهم بالتكرار مرّتين؛ لك العاذة نقحت رهما : واغتدر حرو 
ثلاث مرّاتء والأقوى الرجوع إلى العرف»!" 

ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرّة والمرّتين للأصحاب. ولم أجد 
لذ كما اعد ف بد يفطن العا نكن . 

نه كه يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله؛ فبرجع 
فيه إلى العرف ارضا على المكدا رووفان القولبالندتين اوالئلات قي : 
«يعتبر حصولهماء وعلى القول بالمرّة فلو أكل منه بعدها حرم ولو في 
اليا . 


)١ ١)‏ الكافي: «المبيل /وانه هبي الكل 500 2ن :10 نئل الشنوفة عباتت لانفق 
و الصيد م ١ج‏ *؟ ص 517. 

.4١ 7-11١7 ص‎ ١١ مسالك الافهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: يتحقق التعليم في الكلب... ورقة 5١1‏ 
(مخطوط؛. 

.)4 ١17 المصدر السابق. وانظر مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١ 


شروط المرسل للكلب / الاسلام حي 1 


والأمر في ذلك كلّه سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب 
الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة , فيكفي فيه إثباتاً ونفياً ما يكفي 
في ذلك كما هو واضح . والله العالم . 

«(و» كيف كان, ف «إيشترط في المرسل؟ للكلب أو السهم مثلاً 
إشروط» أربعة”" 

الأول أن يكون مسلما أو يحكمه كالضبي» المميز السلحق 
يه رليك العمتر :لد لاه 1 ١‏ الا رما زوع رين لكيه لكا وشو 
وسشعر ف شد افل ذلك فيها : 

وحينئذٍ «(فلو أرسله المجوسي أو الوثتني» بل أو اليهودي أو ' 1 
النصران ي أو غيرهم مْمّن هو غير مسلم بل أو منه ولكن كان ا 0 
بكفره ا ا 001 ولم بحلّاكل 
دا كلد كما ا له لذ يهل كا رديه اد ومد وتو اذ 4كاق ذا زا يله 
اليهودي و"النصراني فيه خلاف» كما في تذكيتهما واصييوادة 
لايحل» للأصل وغيره ممّا ستعرفه . 

بل عن الانتصار : الإجماع على عدم الحل بإرسال الكافر'", بل 
فى المعونيى الول تالس اطبا مواق كان اظافر ها و لمعاف خلاقه: 
لله إلا 0 في خصوص التذكية بالذبح كما عن ظاهر 


(؟) في نسخة الشرائع: 7 
9 الانتصار: ل 0 ص 37 ,.2١‏ 


يي ا تس ل قن لكام عا 
الصدوق'". وستعرف الحال فيه فى محلّه إن شاء الله تعالى!". 

5 الاك فى اليخالت مكلف بأععار الكلةك 
في كفره وعدمه. 

وكذلك لم يحل صيد غير المميّز والمجنون؛ لعدم القصد المعتبر 
منهما .كما ستعرف ذلك في الذبح إن شاء الله » والله العالم . 

«الثاتن: اف بوريالة [اتضط ف كلو انمترس تمرح نقسية 4 ررقن 
7 ع حا عد سا ار لل من امات 
صيداً فقتله لم يحل مقتوله» بلا خلاف أجده فيه'"؛ بل عن الخلاف : 
الإجماع على الثاني الذي لكف ونين الاوك في الحكم المزبور, 
مظان : 

إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقّن!" وهو 
الإرسال للصيد . خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه , التي لا إشكال 
في اقتضائها الشكَ في إرادة غيرها من بعض الإطلاقات التي -مع 
ذلك لوتمق ليا نهذ السك 

وإلى كين القاسو رن سلا 1" الستهير لاله دااع فقة»«وستدا باه 


.8١7 المقنع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

حا 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 511. 

(4) أي على القسم الثاني من عبارة الماتن. انظر الخلاف: الصيد / مسألة ١4‏ ج 1 ص .١7‏ 
(0) الأولى التعبير ب «على المتيقّن». 

(1) في المصدر: القاسم بن سليمان. 





قوواط المريئل لكل (االاوبتال للامتظاف ‏ تس سسسب يبت سس سد لذ 


أيضا وبرواية المشايخ الثلاثة'" لهء قال : «سألت أبا عبد الله هه : عن 
كلب افلت ولم يرسله صاحبه . فصاد , فادركه صاحبه وقد قتله اياكل 
منه؟ فقال: لاء وقال: إذا صاد وقد سمّى فليأكل , وإن صاد ولم يسم 
فلا. . .)0 , 

بل وإلى ما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي المروي عن تفسير عليّ 
ابن إبراهيم عن الصادق عد المتقدم سابقا. قال: «...إذا ارسلت 
الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه , فهو ذكاته»'". 

والمناقشة!* في الْأُوّل : باحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى 
عدم السمية لا إلى الاسترمنا ليل ركنا كا فى درلة يعار وزاك 

انوع ابعه التيلية ناكا ريما عر نعم عالق اسع 
الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الأحكام . والذيل المزبور 
لاقن فى كوو المعار انيمي سيمكن كون العراد دنه الكدا بلص 
عدا رقائس رارسا التصايي! بام صر ا على باأسسم نين زد 
الأقوى أنّ وقتها عنده. 


)١(‏ الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح ١١‏ ج ١‏ ص .٠١0‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 64 بس ”ص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ٠٠١‏ ج وص 210. 

(1) وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من أبواب الصيد ح .١‏ وذيله في باب ١١‏ منها 
اح ١س‏ 57 ص 503 و5010 

(؟) لم يتقدّم نقل هذا المقطع عند نقل الخبر في ص 8-17, وقد تقدّمت المصادر هناك. 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 510. 





وبالجملة : لا وجه لهذه المناقشات بعد كون الحكم متووعا فقة. 

وتعيلى اعمري م غقيي | لااتعريدال فوقف انه اغر مضي #بويد 
ما يقتله , بلا خلاف”" ولا إشكال «لأنّ الاسترسال انقطع بوقوفه. 
وصار الاغراء إرسالاً مستائفا» كالمبتداً الواقع بعد إرسال سابق 
اع 

«ولا كذلك لو استرسل فأغراه» من دون أن يزجره ولا زاد 
إغراؤّه فى عدوه؛ ضرورة صدق عدم الاإرسال منه . 

5 إذا راد عدو قلي اللسنا للك ح تيع تينو اج ناا اندها و 
لهي : لد أي قد ظهر أثر الإغراء . فينقطع الاسترسال» ويصير 
كأنّه جرح بإغراء صاحبه , وأصحّهما : المنع؛ لأنّه قد اجتمع الاسترسال 
المحرّم والإغراء المبيح , فقتله بالسببين, فيغلب التحريم. ولو كان 
الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان» وأولى بعدم 
الع : لطيور اباتعوق هيا اندرا سار الصانن 2 

قلت : قد يقال : إن مقتضى قول الصادق نيّةِ فى صحيح الحلبي 
السابق لا ,اما نا تله الكلك :وق ذكرت اله اله عليه فك 
منه ...00 وفي خبر مسعدة بن زياد : «أَمّا ما صاد الكلب المعلّم وقد 


.51١ ص‎ 1١ كما في المبسوط: الصيد /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الآلة ج ؛ ص .1١7‏ 
(؟) مسالك الافهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .]4١5‏ 
() تقدّم في ص 538 . 


شرواط: المرسيل للكلي الازسال الاضطياة: . مس جح م سم ح تع هت بام 


ذكر اسم اللّه عليه فكلّه ٠»...‏ الحديث ... وغير ذلك من إطلاق الأدلة 
حل صيد الكلب مطلقاً, إلا أنّه خرج المسترسل لنفسه بالإجماع 
ونحوه» وبقى غيره الذى منه المفروض. إلا أن أصالة عدم التذكية بعد 
الشك فى إرادة الفرد المزبور من الإطلاق المذكورء الذى لم يسق لبيان 
ذلك المقيّد بالإرسال في غيره ‏ يقتضي ”عدم الحلّ, خصوصاً بعد 
صدق عدم الإرسال وإن زاد في عدوه؛ وخصوصاً مع عدم انزجاره 
بالزجر وإن قلنا بعدم اعتباره في التعليم بعد رؤية الصيد والارسال, 
فالأقوى ما ذكره حينئد . 

وحيهد فلو اويل كلد علي ذا قر ا حوس فا وو اهدو لور ار 

نالخ كما دلو اميسل المتمو سي كلباً فأغراه العيكك زان عسدره 
شزائة المي نوف اعون حي دا فى اقلق على الوسة نا ذل الاك 
يي ش 

وكذا لو أرسله فأغراه فضولي فازداد عدوه لم يملك الصيدء بل هو 
لعجل ون كان قاض كليبي الى قال لفان لاخر ياك 
الفضولي له وإن كان غاصباً للكلب؛ لانقطاع حكم الإرسال الأوّل 


1 
6ن 


بالإغراء , ولكن لا يخفى عليك ما فيه وكذا احتمال !"| شتراكهما في 2 


الملك لحصوله بفعلهما ااا 


)0 0 التعبير ب « تقتضي». 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .15١‏ 


ممم ب ل لس ا ماف الكلام رايم 


هذا كلّه في المسترسل لنفسه . 

وأمّا المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور 
وستعرف -إن شاء الله تمام ما يتفوّع على ذلك عند تعض المصئّف 
له , والله العالم . 

«الثالث: أن يسمّى عند إرساله» آلة الصيد كلباً أو سهماً مثلاً, 

بلاخلاف”"في أصل الشرطيّة , بل عليه الاجماع بقسميه'". مضافاً إلى 
نهي الكتاب”" عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه , والأمر “في خصوص 
ضيد الكلب «والستة الى سسمع جملة منها. 

وحينئذٍ إفلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله» بلاخلاف. 
بل الإجماع بقسميه عليه", مضافا إلى النصوص المستفيضة ؛ ك : 


.. اليل . / س 
صحيح الحلبى عن الصادق عليه : «من ارسل كلبه ولم يسم 
فلا ياكله ...70" , 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). ومفاتيح الشرائع: مفتاح 770 ج ١‏ ص ,7١58‏ 
(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج وص .19١‏ 
وياتي بعض المصادر خلال البحث. 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 
6 سورة المائدة: الآية 03 
(0) كما في التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج ؛ ص 8. 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 517. 
وياتي بعض المصادر خلال البحث. 
(10) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١9‏ ج ة ص 29؟. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الصيد ح سج *"” ص 508. 


شروط المرسل للكلب / التسمية 111 زآ آذ 01 


الا :«في صيد الكلب : 5 ا مله ١|‏ دل وس 
فليأكل . . 
ب داومل الول كلية روتس مما رياز 


فق اذيخ ونس أن :سيق مكلك ود اليم دا و مح 
43 بده يعلء لد ولا يش لو كان الترلة ليا ليان سقف 
الحم بيصي "', وإلى خبر عبد الرحمن : «وإن كنت ناسياآً 1 


51١ خخ‎ 


فك من يفنا 55 هع فشيلف كر - 
إنْما الكلام : في 0 وقتها عند الإرسال على وجه لا يجزىٌ وقوعها 
من العامد ما بينه وبين الإصابة , فإن فيه قولين : 
سانيا : الانتراط.ء كماه و ظاهر المقنع'" والمقنعة(") 
والنهاية”" والخلاف" والمهذّب'" والغنية!”' والسرائر'" والجامع'؟" 


. 37 تقدّم فى ص‎ )١( 
ص 505. وانظر «التهذيب» في‎ ١ ج‎ ١8 الكا ف الضيه / باب صيد الكلب والفهد ح‎ (0) 
.5017 ص‎ ١ ص 59 و«الوسائل»: ح‎ ٠١” الهامش قبل السابق: ح‎ 
.5٠١ ص‎ ١ (؟) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 110 ج‎ 
وياتى بعض المصادر خلال البحث.‎ 
.4١7 (غ) تقدم ا 8 . (0) المقنع: الصيد والذبائم ص‎ 
افيه اليد / المقدّمة ص /ا/ا0.‎ (0) 
01 النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج ماضن‎ )0( 
تأتي عبارته يبا‎ (0) 
.157 ص‎ ١ المهدّب: الأطعمة / الصيد والذبائم ج‎ )9( 
. 8” ص١7 السرائر: الصيد /المقدّمة ج‎ )1١( تأتي عبارته قريباً.‎ )٠ ) 
.58١ الجامع للشرائع: الصيد /المقدّمة ص‎ )١١( 


الا ممع يي وي ل ل ين ور قن ادم بان 


وله قدلا وا الى الشوصير 1لا وملخيص: الما 81 والعداك “امخض 
الخلاف”' وغيرها'" ممّا عبّر فيها كعبارة المصّف؛ ضرورة ظهوره فى 
التوقيت . 

وحينئذٍ ففي الخلاف والغنية الإجماع عليه؛ لأنّه قال في الأول : 
العا ع كناد سان كلدو رمعا ل لبي وضنة :ا ادييدة) 
واحتجٌ على ذلك : بإجماع الفرقة وأخبارهه'". وقال في الثاني : 
«التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح؛ بدليل : إجماع 
الطائفة» 07 

ويشهد لهما فتوى المعظم بذلكء فهما الحجّة حينئذٍ . مضافا : 

إلى أصالة التحريم في الصيد حتّى يثبت الحلّ. وهو في الفرض 
معلوم -إجماعاً ونضّاًفيقتصر عليه؛ تمسّكاً بالأصل وأخذاً بالمتيقّن . 

والك أذ الآ رسال :مقرل معولة الذكاء» لأنيا تدر ههه السماعا : 
فلا تجزئ عده كنا لا تحرئ بعد الذكاة ولا السيمية يحت أن بيقارق 





)١(‏ إرشاد الأذهان: الصيد ا الاصطياد ‏ اد اوه 

(1) تبصرة المتعلّمين: الصيد / الفصل الأوّل ص .١157‏ 

.5717 تلخيص المراء : الصيد / الفصل الأَوّل ص‎ )*١ 

(؛) معالم الدين (لابن القطان :): الصيد / شرائط الكلب ج ١‏ ص ؟443. 

(0) تلخيص الخلاف: الصيد / مسالة ١‏ ج “ا ص 588. 

)١(‏ كإصباح الشيعة: الصيد / المقدّمة ص //ا. واللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الأوّل 
ص 564. 

(0) الخلاف: الصيد / مسألة 7 ج 7 ص .١١-٠١‏ 

(6) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 590. 


غتووظة المرسل للكلتف' ١‏ التسيية ١‏ حسمي سسب ب تآ 117 
بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح , والمرسل لا فعل له سوى 
الإرسال . فيجب اقتران التسمية به . وفى الأخبار ما يلوّح إلى ذلك , بل 
قيل : «يدل عليه»١!؛‏ ف: 

في صحيح الحذاء : «عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم ويسمَّي إذا 
مكاح فنا له ا مقا اسان عليه يي" 

وححيم سليمان بن خالد : «عن كلب المجوسي ماحد الرجل * 


العبيل لس يعدن برسيلة كنا براك علد قال ونع ل 


مكلك قد كران انبعل 

وصحيح محمّد الحلبي : «عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو 
يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله , وقد سمّى حين فعل ذلك؟ فقال : كل 
لاسن بد'*. 

وصحيح الحلبي : «عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً 
فيقتله . وقد كان سمّى حين رمىء ولم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كا 





.55١1 ص‎ ١١ مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج‎ )١( 

/ تهذيب الأحكام: الصيد‎ .5١05 الكافي: الصيد/ باب صيد الكلب والفهد ح ؛ ج 1 ص‎ )١( 
١ من أبواب الصيد ح‎ ١ الصيد والذكاة ح ديك )اص 51 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
ني‎ 

(*) الكافى: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ١‏ ج 7 ص .25١8‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 11ج 1و ص 0 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الصيد ح ١‏ 
جص .١ ٠٠‏ 


1 


5 جواهر الكلام (ج /ا) 





السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل»7". 

لأنّ التوقيت بالإإرسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام 
الزواقه ال أنه ينال على كون الحكم شائعا مغرونا منيهع» والببائلون 
من فقهاء الأصحاب وأعاظمهم , فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من 
دون أن يكون له مدخل في الحل» وقد أَقرّهم الإمام نيه على هذا القيد 
ولم ينكر عليهم في ذلك , فدلٌ على أنه معتبر في حل الصيد . 

وفي رواية أخرى للحلبي : «عن الصيد يصيبه السهم معترضاً 
ولمنسية لحديد له وكلة وى تحين ررم نايا كله رذ أصاره وهو 
يراه. وعن صيد المعراض؟ فقال :إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمّى 
حين رمى فلي كل منه , وإن كان له نبل غيره فلا»”". وقد وقع فيها التقيبد 
في كلام السائل والإمام هذ , والتقريب في الثاني ظاهر . وفي الأوّل 
نحو مأ سبق . 

وفي خبر الحضرمي المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن 
الضادق نكا "راذا ارسلت الكلب المعل فاذكر اسم أنه فدلية :فهو 
ذكانه»7". 

بل قد يؤيّده أو يدل عليه : النصوص السابقة في صدر المسألة أيضاً 
)١(‏ تقدم ا 0 ؟, وقد أشر نا هناك إلى أن الموجود في المصادر «رآه» بدل «أراده» إل 

على نقل صاحب الوسائل عن الشيخ. 


(؟) تقدم فى ص 7١5١‏ . 
(؟) تقدّم في ص 77 . 


لروال 'المويدل: للكلي ”7 التضيكة * بح ب 2 218 
الظاهرة فى أن وقت العمنة :وقت الازسال: 

والكالى عدت :ترك السمية قدل الاضا نل :وهو ظاهر القواعد”" 
والتخر.: 0 والنعيدية فى الدروس ”ا والمسالك!* والروضة©. 

لاطلاق الكتاب60 والسيّة"" المة عند العيبية مين سر انعيده 
وه . 

ولاه إذا اجر السمية عت الارسال فبالأوك إجواؤها بعد دلت 
وخصوصاً عند الإصابة والجرح فإنّهِ وقت التذكية حقيقة . 

بلقي تل ذلك انضا وكدار ك لقان :لها ماعن وبين لضا 1ق د 
ون كو د افيس رييب لجان وا سويد كا ييا 
كالتسمية عند الأكل . 

وفيه : أنّ الإطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند 
الإرسال. ومنع الأولويّة؛ فإنّ التذكية فعل المرسل دون الآلة, ولا فعل 
له سوى الإرسالء فيكون إرساله بمنزلة التذكية . فيجب ان يقارنها 
التسمية كما ذكرناه. وتدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الإجزاء في حال 


,5١7 15١75 قواعد الأحكام: الصيد / الة الصيد ج 7ا ص‎ )١( 
.٠١ (؟) تحرير الأحكام: الصيد / في أحكامه ج 4 ص‎ 

(5) الدروس الشرعيّة: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص 590. 

(:) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .451١‏ 

(0) الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الأوّل ج لاص .١59‏ 

(1) سورة المائدة: الآية 6. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7١‏ من أبواب الصيد ج ١1‏ ص 5017. 





5 جواهر الكلام (ج /ا") 


العمد؛ إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد . 

ومن حتانبات لك« ا الأول هو الافوى واللحوط و وإن كان قفن 
بظهر من بعض النصوص - التي قدّمناها'" في مسألة الحلّ مع أكل 
الكلب_الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد, إلا أنّ الاحتياط 
لا ينبغى نركه . ظ 

نعم , الظاهر الحلّ لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه!" لأنْه 
أولى ني الناسي ١‏ وللخبر : «أرمي بسهمي ولا أدري اكيت أم لم اد؟ 
فقال: كل لا باس ب 

بل لعل أصل الصحّة كاف في المقام مع فرض العلم باللإتيان بالفعل 
بقصد إرادة الصحيح أو ظاهره ذلك ولكن شك في بعض شر وطه , 
بو حي قن دكن الزرفة قن السيمية يزلا . 

ما إذا لم يعلم الإإتيان بالفعل على الوجه المزبور, ولاكان ظاهره 
ذلك, فقد يشكل الحكم بأصل الصحّة على وجدٍ يقطع أصالة العدم : 
بإمكان الإتيان بالفعل على غير الوجه الصحيح . بل كان لبعض 
الأغراض التي تجامع الفاسد . 
)١(‏ في ص 78. 


(5) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 581. 


ع 


الصيد والذكاة ح اج 4 ص .8 وسائل الشيعة: باب زا من ابواب الصيد ح ١‏ 3 
ص 7/ا”. 


تروط التريدل اللكلن” (الفتمنة” ١‏ مس مسمس ف ا تن 1 


ومن ذلك : لو شكٌ في أنّه ترك التسمية عمداً_لأنّه لم يرد الصحيح - 
أو نسياناً أو لم يتركها؛ إذ دعوى أولويّة ذلك من الناسي غير معلوم, بل 
قد يشك في مساواته له . ش 
ومنه يشك في الاجتزاء بالتدارك لو كان في الأثناء وإن اجتزئ به 
في الناسي » والخبر المزبور وإن كان مطلقاً لكنّه لا جابر لهء بل يمكن 
دعوى المي قدافيها ذكرناء كلا قدت[ ديرا قاذ المبيا افاي عه رف 
وأمّا الجاهل بوجوبها : فلا إشكال في الحلّ لو فعلها وإن لم يعتقد 
وجوبها؛ لعموم الكتاب'" والسنّة'" المتضمّنة لحل ما ذكر اسم الله عليه . 
ولو تركها عمداً لاعتقاد عدم وجوبها فالمتّجه عدم الحلٌ, كما هو 
ظاهر الأصحاب على ما اعترف به في الدروسء وإن أشكله : بحكمهم 
بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق _ما لم يكن ناصباً-وبعضهم 
لا يعتقد وجوبها!". 
لكن يدفعه: أن المقصود في هذا الحكم عدم التحريم من جهة ١‏ 
الأئس فلانناق حي ةلحك السري من جولاعدم السية  ١‏ 
اسه 510ص عدم العلم 


2 الماند ال ل ا وسور الأمام 13 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الصيد جح ١١‏ ص 5017. 

ل م 0٠ج‏ 7ص .1١37‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الاصطياد / مصباح: لو ترك التسمية ناسيا 
ورقة /ا١8-75١7(مخطوط).‏ 


6 جواهر الكلام (93097) 


بمذهب الذابح , وقصر الحكم على من علم من مذهبه الاشتراط يقتضي 
منقوطة قاكدوهذ! الكو غانا , على 1 ذلك لو كان :هرادا لكيهو ا علي 
وفي ترك التنبيه عليه دليل على أَنّهِ غير مراد . 

نعم . يمكن أن يقال : بأَنّ الأصل حمل فعل المسلم على ما هو 
صحيح في الواقع كما يقتضيه الحكم بإباحة الجلد المأخوذ من المسلم 
دالو يدك كول ضة بمتضانا إلى السيرة السعة فى الاعتضاد 
والأمصار من الشيعة مع أهل الخلاف في العبادات والمعاملات مع 
تحقق الاختلاف البيّن في شروطها'" بين الفريقين. وتظهر الفائدة 
حينئز فيما علم انتفاء التسمية فيه . وهو فرض نادر لا مانع من خروجه 
عن إطلاق القوم . 

أو يقال: إِنّ التسمية وإن لم يوجبها جميع أهل الخلاف لكنّ القائل 
بعدم الوجوب يثبت الندب , والعادة المستمرّة فيما بينهم الإإتيان بها وإن 
لم تجب , فاكتفي بذلك في الذبيحة المجهولة , فتأمّل جيّداً. 

ولو كان من عادته التسمية فنسيها فالظاهر الحل؛ لدخوله في 
الناسي مع عدم تأثير مجرّد الاعتقاد , لكن في النافع : «ويوكل لو نسي 
إذا اعتقد الوجوب»!". 


ولعلّه لما قيل : من اختصاص أدلّة الاباحة مع نسيان التسمية بحكم 





)١(‏ تحتمل المعتمدة: شر وطهما. 
(؟) المختصر النافع: كتاب الصيد ص 1/8 .١‏ 


حروط التري الكنيا امي سب 5" 


التبادر بمعتقد وجوبها"'". 

بل في الرياض : «هذا القيد وإن لم يذكره فا ودعي عدا 
الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والقاضي إلا أَنّ الظاهر بحكم 
طلامة من اناهن إزا دتميو ان ترك عوالة على الظهورسين اللخبا رس 
فما يظهر من التنقيح : من التردّد في اعتباره حيث حكم بأنّه أحوط 
غير ظاهر الوجه»!". 

قلت : وجهه إطلاق الأدلة بعد مصنع التبادر المزبور؛ ضرورة 
صدق «النسيان» على من كان عزمه الفعل من غير فرق بين معتقد ' 
بكرب وعتسع يوا إذا بعرم ب لزان لاسا فى يعاو 0 
اله العاله:, 

نم نه ذكر غير واحد من الأصحاب”* من غير خلاف يعرف فيه 
بينهم' ‏ اعتبار كون التسمية من المرسل «و» حيئئذٍ ف «لمو أرسل 
واعدوي * آخر لم يحل الصيد" مع قتله له4 ل: 





.518 ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

.519 - 558 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: الاصطياد / مصبام: لو ترك النسمية نانسا وروقة (مخطوط). 

(]) كابن ا في السرائر: الصيد / المقدّمة ج ” ص 415. والكيدري في الإصباح: الصيد / 
المقرّمة. والفصل الأوّل ص /ل/ا و575. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة 
ص 787 

(0) كما فى رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 519. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(10) في نسخة المسالك بدلها: المصيد. 





الأصل . 

وخبر محمّد بن مسلم -بل في المسالك : «صحيحه»'" وإن كنا 
لم نتحقّقه ‏ : «سألت أبا جعفر نيه : عن القوم يخرجون جماعة إلى 
الصيد . فيكون الكلب لرجل منهم. ويرسل صاحب الكلب كلبه 
وق غرريه اصرف ذلك قال لايق ل صباحيه الذي رسنال 


الكلب»!". 
وفى موسل أبى :نضير عن اب غميدة اله وارلة مجرى إل الذي 
أرسل الكلب»!". 


والقصور في السند منجبر بالعمل. على أن مضمونهما مقتضى 
لفل النتصر فى النقروى ونه عا غير ليطن وار نادي 

وأولى بعدم الحلّ : لو أرسل شخص .ء وقصد الصيد آخر , وسمّى 

و4 كذلك يعتبر-من غير خلاف يعرف فيه بينهم!* أيضاً داتعا 
حب فر امسا وار سو واي وكا رو وجا 
وأرسل «اخر كلبه ولم يسم واشتركا" فى قتل الصيد. لم يحل» 


) مسالك الأفهاء اونما مركن لدي انض 21 

(1) تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ” ١٠ج‏ ص51 وتبائل التتعيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج *؟ ص 509. 

(") انظر «التهذ يب» في الهامش السابق: ح + .٠١‏ و«الوسائل»: م ” 

(4) يظهر الإجماع من مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج ١١‏ ص .56١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: فاشتركا. 


تووط الفرفيل الكلي ١‏ العتسيد ” . سس يي م ا 5 


الاضل يظنا بل لو لويوفك الخال لمويدل ارضا د للاضل المؤدو دقفلا 
عن العلم بالاشتراك . وهكذا الحال في كلّ سبب محلّل ا: قر لمعه غير 
المحلّل إذا لم يعلم استناد الازهاق إلى المحذّل؛ ف: 
في خبر أبِي عبيدة عن أبي عبد الله بهذ في حديث صيد الكلب ا 
قال :««وإن وجدت معد كلبا غير معلّم فلا تأكل ...010. 0 
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله له : «سألته عن قوم أرسلوا 
كلابهم وهي معلّمة كلّها. وقد سمّوا عليهاء فلمًا مضت الكلاب دخل 
فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً, فاشتركن جميعاً فى الصيد؟ 
فقال : لا يؤكل منه؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أو لا" ش 
وام ل 0 
فيد وكا ر كه كلنن الكري نان كل مويه 
والأخبو وان كا مطلقا شاملا لتتعراك المخلل أيضاء إلا أن صضريع 
عضن :وظاهر عيرة يسيم اشتراك الأسباب المحدّلة) 


/ ص " .32 تهذيب الأحكام: : الصيد‎ ١ الكافي: : الصيد / باب صيد الكلب و يد اج‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصيد ح‎ ."١ اع وص‎ ١1 الصيد والذكاة ح‎ ١ باب‎ 
و«التهديب»: ح 6 , و«الوسائل»:‎ ٠1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 89 ص‎ )'( 
.517 اح ؟اص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح عاج "ا ص .525١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح #اص .)١17”7‏ 

(8) مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج قاطن او ١‏ 


,0 جواهر الكلام (ج 7 





بل كاد يكون صريح خبر أبي بصير السابق» بل لعلّه مقتضى مفهوم الخبر 
الأوّل » والله العالم . 

«الرابع: أن لا يغيب الصيد» عنه «وحياته مستقرّة» بلا خلاف 
جد قدا" حمر إفلو وجد مقتولا او ميّنا بعد غيبته لم يحل؛ 
اعمال اح ركو القذاء لاس يي اوعد الكليه واقفا كنلية د 
عدا مقادة وسو ا ارهد الننيع شد قاد أر 1 المت اليش ع ةوف 

خبر سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله لهذ : عن الرميّة يجدها 
صاحبها , أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل»7". 

وخبر حريز قال: «سئل أبو عبد الله د : 8 الرميّة يجدها 
صاحبها من الغد ‏ أيأكل؟ قال : إن علم أن رميته هى التى قتلته فليأكل , 
وذلك إذاكان قد سمّى»””. اا 

وخبريي 18 وري شمن رول بوط ها رويكتن او تلن تاضابف 
ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: إن علم أَنّه أصابه 
وأَنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه , وإلآ فلا.. .)2. 

وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر مك1 : «قال أمير المؤمنين هذ : 


.17١ ص‎ ١ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 
. ١18 تقدم بعنوان «الصحيحان» في ص‎ 0) 

(") تقدّم فى ص ١7‏ . 

.١5 ١١ ص‎ 


شروط المرسل للكلب / عدم غيبة الصيد عنه وحياته مستقوّة عب يي ا ير 7 0517 


فى صيد وجد فيه سهم وهو ميّتء لا يدرى من قتله؟ قال: لا تطعمه»7". 

وفي النبوي عن عديّ بن حاتم : «قلت : يا رسول الله إِنَا أهل صيد 
كل برمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميّناً؟ فقال 
رسول الله ييه : إذا وجدت فيه أثر سهمك, ولم يكن افيه ات نيه 
وعلمت أن سهمك قتله . فكلٌ»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد 
الإزهاق إلى السبب المحلل . فكان المناسب التعبير بذلك؛ إذ لا مدخليّة 

قال الصادق َه في خبر زرارة : «إذا رميت فوجدته وليس به أثر 
غير السهم, وترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكلء يغيب" عنك أو 
لم يغب ...0( 

وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه 2 : «إنَ 
عليًا عْليّةَ كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك . فوجدت سهمك فيه 
في موضع مقتل, فكل...!*؛ باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد 





. ١8 تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص‎ )١( 

(5)مسند أحمد: جاص //ا3 ستن النتسائي: اس لصن 157, الاسعذكار اج مض 6/ا5. 
نصب الراية: بج 7 ص 508. تلخيص الحبير: ح 1941 ج 4 ص 177. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: غاب. 

8 الكاني افيد ارنانها لسر داتع اين ض 10 عودييملادكنان اليد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج 9 ص 54 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصيد ح 0 
اج اص 317 

(0) قرب الاسناد: ح 717 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 





01 جواهر الكلام (ج /ا) 
الموت إليه . 

1 الي وو واي ا 
د 


وخبر علي بن جعفر عن أخيه لِك قال : «سألته عن ظبي أو حمار 
وحن أو ليو واه برمكل ماله وهاه غيوه يعد ها ضرعو غير ؟ فقال: كله 
ما لم يتغيّبء إذا سمّى ورماه»”" 

والقو »كل ما اضميت #تووع ها انبيية) "ايه كل ما قله كلياك 
الموحارات السو م لباك ا رد 

ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أ ن المدار على العلم 
باستناد القتل إلى السبب المحلّل , فيكفي في الحرمة الشكٌ. فضلاً عن 
العلم بالعدم, إلا أنه غالباً لا يحصل مع الغيبة واستقرار العيأة: حال 
عروض سبب آخرء ولا يكفي أصالة عدمه؛ للنصوص المزبورة 
ومعارضته بأصالة عوء كوم موتةتقن وقد هنا . 

في امم إرانة اريسي البنزروء يل بكتي نيد الشمانية 


)01( 07 «الكاني» 52 د ا الابق: :اح اص ٠,.ودالتهديب»:‏ ح 0 
و«الوسائل»: اح اص 11 5. 

(؟) قرب الاسناد: م ٠١٠١0‏ ص 18؟, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصيد م اج ١7‏ 
ص 7717. 

2 ووب ده الاوسط 00-7 ): ج وحص 3701 507. الجامع الصغير: ح 77808 سج ١”‏ 


الاصطياد بالشر كن والخيالة والقياك لع يي حسم ب ع ا نف :88 
العاديّة , كما أوماً إليه قوله نيه : «إذا وجدت سهمك فيه في موضع 
وأولى بالحل من ذلك : لو غاب غير مستقرٌ الحياة, بلا خلاف أجده 
فيه'" إلا ما يحكى عن إطلاق النهاية'" الحرمة مع الغيبة , المنرّل على 
ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص؛ اتّكالاً على الظهور 
كما اعترف به في المختلف'", وإن ناقشه الحلي فيه فى المحكى عن 
سرائره!, لكنّه في غير محلّه , والله العالم . 0 ش 


«(و» كيف كان فلا خلاف نصًّا وفتوى"" في أنه« يجوز 7 


والفهود والأحجار والبنادق وغيرها . 
وما عن ا من أنه «روى : تحريم ما يصاد بسي البندق)» 7 إن 


ع 


اراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق, وإن كان مع التذكية فهو ممنوع . 
وفع النثية عبار نوهة وس :ل بهو د أكل: العلت و القت 


.577١ ص‎ ١ نفى الخلاف إلا من النهاية في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 
.87 النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7 ص‎ )1( 

() مختلف الشيعة: الصيد / في احكامه ج / ص 517. 

(؟) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 9 ص 5؟1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من ابواب الصيد ج ١7‏ ص 53070 و5071. 


(7) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ٠‏ ص 575. وورد الإجماع في مسالك الأفهام: 


الصيد / ما يؤكل صيده م ١١‏ ص .4١07‏ وكشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج 4 ص 6 . 
() المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 


امك 





جواهر الكلام (ج ضة 


ولا يؤكل ما قتله البندق إلى أن قال : -وروي: أنّ الجلاهق وهو 
قسي البندق ‏ حرام»(". والتحقيق ما عرفت . وفي خبر غياث بن 
إبراهيم عن أب عبد الله نه : أنه كره الجلاهق»". 

وعلى كلّ حال, فلا إشكال بل ولا خلاف يعتدٌ به في أنه يحل 
الاصطياد ‏ بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد بكل الة و«لكن , 
لل عله هقير عا خرفكة ل لاما سورك ذكناتهولو كنا اقية 


سلاح» لم يصدق عليه أَنّه رماه به إوكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل 
ولا يخرق» وإنما يصيد بثقله . 

قال سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله مق : عمًا قتل الحجر 
والشدق» ايؤكل؟ قال» لخية" . 


: (0 .+ 0 قا ل 
ونحوه صحيح الحلبي وحبر حربر وخبر عبد الله بن سنان 
(١)الممنعة:‏ الصيد / الصيد والذكاة ص 6/. وعبارته: ((ورمي الجلاهق توفي فسيّ البندق ت 

حرام». 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب ما يقتل الحجر والبندق ح 7ج 3 ص ,5١57‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١ج‏ 04 ص 1 وسائل الشيعة: باب 61 من ابواب 
(9) انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح 3 و«التهدذيب»: ح ,0١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص /ا. 
)ع انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: س ١67‏ ص 7 ”, و«الوسائل»: م "؟. 
(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛. و«التهذيب»: ح 48 و«الوسائل»: ح أو“ 
(1) انظر «الكافي» قبل ارضة هوامش: ح/ا ص ."5١1‏ و«التهذيب»: ح / ١6‏ و«الوسائل»: ح 60. 


الاصطياد بالشرك والحبالة والشياك سس لإ 


عنه مذ إيضا. وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما "١8500‏ . 1 
جم 


عن أبيه ني : «إنّ علبًا يِذ كان يقول : ... لا تأكل ما قتل الحجر 
والتتفيق و المعر اف اماد كيت 

وفي خبر محمّد بن قيس عن ابي جعفر عن أمير المؤمنين نيه : 
نذا احدت التعبالة ادع قود (تتظوت ميد اعفاد فلرووع ذا مات 


وكلوا ما ادركتم حيّا وذكر تم اسم الله عليه»”". 
وفى خبر عبد الرحمن عن ابى عبد الله طليِةٍ : «ما اخذت الحبالة 
فقطعت منه شيئًا فهو ميت , وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكه ثم 
كل منه»!). ونحوه خبر زرارة عن احدهما تله 17107 , 
إلى غير :ذلك من التصوص التى مدعلياك قطريتها بوقيها المفتعطل 
على حمر الغر قدا الكلب الركلن "نكما ادي عليك اقضوصض 
)010( انظر«الكافي» قبل خمسة هوامش: م 0. و«التهذيب»: ح -6, اي ات ا 
(؟) قرب الاسناد: ح 717 ص .,٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الصيد ح 8 ج ”5 
ص 70 5. 
الصيد والذكاة ح غ6 ج حَن /, وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الصيد ح ين 
من وبا 
(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهديب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 3 
(1) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح :ا ص 77 ؟,. 
(0) تقدّم ما يدلّ على ذلك في ص 8-1. 
(6) في ص 102 : 


م0 جواهر الكلام (ج /ا”) 


حلّ الصيد المقتول بالسلاح , وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه وتفصيل 
الحال فى السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه, وأنّه لا يدخل 
فيه ا بالآلة المسمّاة بالتفنك المستحدثة فى قرب هذا الزمان, 
خلافاً للكفاية”"؛ للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك, ولا أقلّ من 
الشكٌ والأصل الحرمةء كما تقدّم الكلام فيه سابقاً:": والله العالم . 

و4 على كل حالء, فقد إقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
النهاية'" وابنا حمزة!“ وإدريس!" ويحيى بن سعيد'"! على ما حكي 
عنهم : يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه» . 

لمرفوع محمّد بن يحيى'" قال أبو عبد الله لذ : «لا يرمى الصيد 





فى ع اكد مقن نار 
ولأنّه إذاكان أكبر منه يقتله بثقله , أو يشترك الثقل والحدٌ فى قتله . 


ع 


قمر سياه الكت الشرويور فيل رودل 


(١)كفاية‏ الأحكاء: | :الضية /البحيث: الا, ا ص ا607. 

الاش ضن 7 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7 ص 80. 

(؛) الوسيلة: المباحات / احكام الصيد ص 5017. 

(0) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7 ص .1١‏ 

.58١ الجامع للشرائع: الصيد /المقدّمة ص‎ )١( 

(0) في الكافي بعدها إضافة: عن رجل. 

)0 الكافي: : الصيد / باب الصيد بالسلاح ح ١١‏ ج 7 ص .5١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة حم ١4٠‏ ج 4 ص 20 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الصيد م ١‏ 


2 6 ص 17 


رفن الفننة لما هل | كين شح ممصي سس ب بسب ب ب سهدي" 1 


ودلالةً»”" خصوصاً على حرمة الأكل. ومنع لزوم القتل بالثقل أو 


نعم , ربّما احتمل'"الحرمة مع احتمال ذلك: للدخول في «الوقيذ» . 
مع أنه في محل المنع؛ لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم 
وإن اصاب بعرضه . 

«و4 من هنا لإقيل4 والقائل غير واحد'" «ابل4 لعلّه ظاهر الأكثر 
أو المشهور'»: لا يحرم, بل يمكن دعوى الإجماع عليه . نعم. صرّح 
غير واحد”!بأنّه ويكره. وهو أولى» لقبول المرفوع المزبور لاإنبات 
الكراهة التي يتسامح فيهاء بخلاف الحرمة . 

ومن الغريب ما عن القائل المزبور: من التصريح بتحريم الفعل 
والصيد”", وهو ضعف في ضعف؛ ضرورة أن الخبر المزبور-على فرض 
قابليّته للعمل به _لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل » وهو لا يستلزم 
تحريم الصيد كما هو واضح. واللّه العالم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص 47372. مستند الشيعة: الصيد / سائر 
أحكامه ج ١١‏ ص 51١-570‏ 

(1) احتمله فى كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج ة ص 197. 

د انظر الهامش بعد الآتي. 

(؟) كما فى مستئد الشيعة: الصيد / سائر أحكامه ب ١١6‏ ص .5١‏ 

(0) كالشهيد فى الدروس: الصيد / درس 2 5 ص / ١‏ والكاشاني في المفاتيح: 
المصادر الثلاثة في الهامشين قبل السابقين. 

)١(‏ انظر «النهاية» و«السرائر» المتقدمين اننا 





الأمر «الثانى» 
(في أحكام الصيدا"4 
حرفت | #اظاهر الست والشتوى العا رالنععاد .دوك الصيد [لن 

السبب المحلّل في حل الصيد و4 حيئئذٍ ف «لمو أرسل المسلم 
: والوثني» مثلاً 9« التهماء فقتلاه. لم يحل4 لفوات الشرط؛ ضرورة. 
7 استناد القتل إلى مجموعهما إسواء انفقت التهما مثل أن يرسلا 
كلبين أو سهمين عاد اختلفتاا"؛ كان يرسل احدهيا كنا والآخر 
58 وسواء اتّفقت الإصابة فى وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر 
كل واحدة”" من الآلتين قاتلاً» على وجدٍ يستند القتل الخارجي 
«و» ينسب إليهما . 

تويزو النختنه ادكه قل تن حي تدعسةة 31087 زنللعيايه 
الآخر» وجهز عليه إحل؛ لأنّ القاتل المسلم». 

«و4 أمّا إلو انعكس الفرض» بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة 
للإزهاق وآلة المسلم المجهزة إلم يحل» بل إو» كذا الو اشتبه 
الحال لم يحل”” تغليباً للحرمة بلعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض 





١ )‏ عرق انكل اليد :الى نسخة مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: الاصطياد. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: اختلفا. 

(؟) في نسخة المسالك: واحد. 

)ع( اشير فى هامشن السحمدة إلى نسخة ‏ موافقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «الحال 
لم يحل كالح لوسرو 


الاغتنان الل جل اليد بالفو ينل لذ _الفعلعن مس حيس سي حي كس مت :ا 


الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط . 
(و» من ذلك أيضا : لإلو كان مع المسلم كلبان» و«ارسل 
احدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحلء و4 كذا لو اشتبه الحال. 
نعم لإلو رمى سهما فاوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل» 
لصدق استناد القتل إليه #وإن كان لولا الريح لم يصل» . 
(وكذا لو اصاب السهم الأرض» مثلا9ثمٌ وثب فقتل» 
بااخلاق احده0؟ لذن ما كو لحن قدل الر اف مويه الله 
لكن في المسالك : الاشكال فيهما -إن لم يكن إجماعاً_بالاستناد 
إلى سببين في الأوّل , وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني , إلا أنه 
قال بعد ذلك : «وكيف كان فالمدهب الحل»”". وهو كذلك؛ لما عرفت 
بعد منع كون القتل بسببين على وجهٍ ينافي مصداق الأدلة , ومنع اعتبار 
الجريان على وفق القصد «إو» هو واضح . 
م إن والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم'”4 وفاقاً 
للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!) يمكن دعوى الإجماع معها. 





)١(‏ يظهر ذلك من كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 155. ويظهر الإجماع من 
مسالك الأفهام: (انظر المصدر اللاحق). 

.15١ 459 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: لا المعلّم. 


(؛) نقلت الشهرة في كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج 9 ص 198. 


5 9 ز ز 1 0 0 2 1 1 0 12 1 12ز 2 2 1 1 1 1 2 جواهر الكلام (ج ”)2 


يهو كل اق اكنهان تقرف يد ريطن الأناض ل لتيل لمريطك القااف فى 

ذلك إلا عن الشيخ في المبسوط'" وكتابي الأخبار”", مع أن الشيخ نفسه 
ادّعى الإجماع في محكيّ خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي 
المعلّم. 

يكن لحك مضا : 

إلى إطلاق الأدلّة وعمومهاء وكون الكلب ألة كالسكين التي لا فرق 
فيها بين كونها لمسلم أوكافر. 

وإلى صحيح سليمان بن خالد الذي رواه المشايخ الثلاثة!©: 
«سألت أبا عبد الله يا : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم 
نسم حين برسلهم اياكل :مها امك عليه؟ فقال : نعم؛ لأنه مكلّب 
وذكر اسم اللّه عليه»7 . 

كل ذلك مع ضعف ما يذكر حجّة للشيخ من : 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 





5١7 كالطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: لا يشترط في المعلّم الإسلام ورقة‎ )١( 
.) (متخطوط‎ 

(1) المبسوط: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص ؟51. 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح ١١9‏ سج 9 ص ,5١‏ الاستبصار: 
الصيد / باب 40 صيد كلب المجوسي ذيل ح ؟ ج 4 ص 7/٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(4) الخلاف: الصيد / مسالة 6ج ١ا‏ ص 19. 

(6 و١)‏ تقدّم الخبر في ص 45. وتقدّم تخريجه من الكافى والتهذيب. وانظر من لا يحضره 
الفقوا ءالتعا ءا لايات اليد واللابا تعرس 6111نم من 6". 





اللقبالاتى بخل القمة التويل: 1[ بالبف: ٠‏ حيسم ع م سي ب 11 


وظاهر قوله تعالى : «وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنّ مما 
علمكو انهلا الوا وزسموزة الفالهن كرن كلب[ العسله ماما لذن 
فلا يكون حجّة؛ لضعفه . 

وخبر عبد الرحمن بن سيابة : «سألت أبا عبد الله مذ فقلت : كلب 
مجوسي أستعيره فأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده, إلا أن يكون علّمه 
مسلم ...»7", الضعيف في نفسه . القاصر عن معارضة الصحيح المزبور 
المعتضد بإطلاق الأدلّة وعمومها وبالإجماع بقسميه . فلا بأس بحمله 
على الكراهة التي يشهد لها : ا 

فول امبر الدكتمين اذ فى الترميل وكاب السعويني الكل 
عيدب زان بالكل ميل دادمو يملة »قال #وإن أوسلة العسللد 
عاد اكلا أسشدواة لووك علي 1" 

وكذا قول الصادق للةٍ في خبر السكوني : «كلب المجوسي لا تأكل 


ضيدهء إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله» وكذا البازى وكلاب أهل 
الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده»!© وغير ذلك . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية غ. 

(1) الكافي: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ١ج‏ 3 ص .5١04‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١9‏ ج 9 ص 0٠‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب الصيد ح ١‏ 
اج 77 ص 51١‏ 

(؟) دعائم الإسلام: الصيد / ذكر ما اصابت الجوارح من الصيد ح 1١4‏ ج ١‏ ص ,١37١‏ 
مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب الصيد ح ١‏ سج ١١‏ ص ©؟١١.‏ 

(؛) الكافي: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ” ج 7 ص 5١؟.‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١٠٠١‏ ج 9 ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الصيد © 





جواهر الكلام (ج /ا") 


وحينئذٍ «(فإن ن كأ ن المرسل مسلماً فقتل حل ولو كان 006 
مجوسيّا أو وثنيّ/ه فضلاً عن غيرهما «ولو كان ن المرسل غير مسلم 
لم يحل ولو كان العدلء مسلعا »الماع وك أكون المبدا على 
الارسال دون التعليم . واللّه العالم . 

«ولو أرسل كلبه على صيد» معيّن «وسمّى» حين إرساله 
«فقتل غيره حل» بلا خلاف أجده فيه" بل ولا إشكال بعد : إطلاق' 
الأدلة وعمومها. وخصوص خبر عبّاد بن صهيب _الوارد في الرمي, 
لذي لا فرق بينه وبين إرسال الكلب في ذلك قنطاً -قال: «سألت 
أبا عبد الله كا ذا عن ردل سق ور يدا ذا خط واصبانب عييدا 
5 بأكل منه)!؟, 

الذي منه ومنهما يستفاد : عدم اعتبار قصد عين الصيد وإن اعتبرنا 
تصن تمه [أفلى عه او :رفن نيه فى البسواء او تناه ل رن 
لاختبار قوّته أو عبثاً. أو رمى إلى هدف فاعترض صيداً فأصابه وقتله 
من غير قصده., فإنّه لا يحل وإن سمّى عند إرساله؛ لأصالة عدم التذكية 
المقتصر في الخروج منها على المتيقّن الذي هو الإرسال والرمي بقصد 
جنس الصيد . أمّا الفرض فلا إشكال في حلّه . 
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داح "اس لاص .511١‏ 

.551 ص‎ ١١ ورد الإجماع في مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج‎ )١( 

(1) الكافي: الصيد / باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ح ١‏ ج ١‏ ص ,"١0‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١7١‏ ج 94 ص 88. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الصيد ح ١‏ سج 1" ص 58٠١‏ 


اعتبار قصد الصيد حين إرسال الكلب. وقفروع ذلك 88 


«وكذالو أرسله» على سرب ظباء ولم يقصد راجد حية 00 
أرسله وعلى صيود كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها» الكلب 9حلّت 
إذا كانت ممتنعة» لما عرفت من كون المدار على قصد جنس الصيد 
ولو في ضمن قصد شخص بعينه , لا على خصوص ما قصد اصطياده . 

(وكذا الحكم في الالة4 كالسهم ونحوه من السلاح الذي لا فرق 
بينه وبين الكلب في الحكم المزبورء بلا خلاف اجده فيه'", بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه افا إلى العاد مقضى الأدله:فنهمنا بلس 
الى ذللفبيهار وجرمة , 

إنّما الكلام في قول المصنّف وغيره'": «أمّا لو أرسله ولم يشاهد 
صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سعى. نسواء كنات لال 
ا باه اذى مقتضاء اععار الشاهدة الع اواقرّات 
على إرادة مطلق العلم منها أمكن إشكالها: بمنافاة ذلك لإطلاق 
الأدلة وعمومها الذي قد عرفت عدم زيادة مقتضاها على كون اإإرسال 
أو الرمي للصيد, المتحقّق مع المشاهدة وعدمهاء بل مع العلم وعدمه, 
إلا أن قوله تعليلاً للحكم المزبور: «لأأنه لم يقصد الصيد فجرى 
مجرى استرسال الكلب4 يقتضي كون مراده بالأوّل: غير القاصد 
لأصل الصيد . 


)كما في رياض المسائل : كتاب الصيد ج ١‏ ص 714 و591. 

)١(‏ كالعلامة فى الارشاد: الصيد / في الأحكام ج احنى اعادو اسهد الأول في الدرّوس: 
الصيد / المقدّمة ج ؟ ص 544 والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل الأوّل ج اصن 
.,5١0 - ٠:‏ والطباطبائي في الرياض: كتاب الصيد ج ١‏ ص 514. 


ا ا ست خزاف الكت ع يا 


اللّهمّ إلا أن يكون مراده عدم إمكان تحقّق قصد الصيد مع عدم 
المشاهدة أو ما يقوم مقامها من أسباب العلم »كما صرّح به الفاضل في 
التحريرء قال : «ولو لم ير صيداً ولا علمه . فرمى سهمه أو أرسل كنانه 
فصاد, لم يحل وإن قصد الصيد؛ لأنّ القصد إِنّما يتحقّق مع العلم»'". 
ولكن فيه منع واضح؛ ضرورة صدق قصد الصيد . 
1 ثوّقال:«ولورأى سوادا أو سمع صوتا فظتّه آدميّا أو بهيمة أو' 
عم 
0 اد سيدا لو يكل وسنواء ا ررشل مهما اوكليا ».ركذا لو كللة 
كلباً أو خنزيراًء ولو ظنّ أنه صيد حل ولو شكٌ أو غلب على ظنّه أنه 
اسن بصيدم بعل مد وزاورس ني طا هيدا فون صبيد احكمة 
لحر ميك امو تس عق الطن يوعد اكد + لو تصدصيدا 
على الحقيقة»!", 
وفى القواعك رول اريساة ولم يشاهد صيذا وسقي فأصاب صيداً 
لعج ,11 بوستقيى ا لالاقه هوم لد على روك وعد | يله الي 
وإوغتريه ارظن 
لكن في كشف اللثام : «الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظنّ؛ فيحل 
رسال العم د عله او« العدوما كيوتها اهل لاعن 
بالاحتمال»! 
(0) رين الأحكاء: 0 في ظ 000 من ا 
١‏ العضد رن السايق. 


(؟) قواعد الأحكام: الصيد / اله الصيد ج 7 ص ؟١١5.‏ 
(4) كشف اللثام: الصيد / آلة الفيديع تن 51 


اعتبار قصد الصيد حين إرسال الكلب. وقروع ذلك ب سس لا8 


وكأنّه أشار بذلك إلى ما فى المسالك, قال : «والأقوى عدم اشتراط 
ملتاغدة الضيد وال كتقاء بالدلم هال رثع لتونخه التعصيو لبتم و مدل 
يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمى والارسال عليه . كما 
إذا رمى في ظلمة الليل يب ل يا 
يتفرّع صيد الأعمى , فإن أحسٌ بالصيد _فى الجملة ولو ظنّاً ‏ فقصده 
بالركتى أو الا رطان قافو را وللافريهها تسد قوف هيد 
585 الاحتمال. وهو كذلك . 

لكن في مجمع البرهان _بعد أن ذكر الأمثلة المجرّدة عن قصد 
الصيد؛ كرمي السهم للهدف وإرسال الكلب للامتحان ونحوهما _قال : 
«هكذا يذكرون هذه المسألة , ولا نعرف دليلهاء نعم هي ظاهرة على 
تقدير ترك التسمية , والظاهر تركها بناءً على ظنّه؛ إذ الفرض أنه ظنّ 
غير صيد ولا قصد فلا يذكر التسمية» . 

ووأكا على تقد ورا سيف لاعفا وفرع عن صبد ا فاق ران 
ظَنّ عدمه ‏ فليست بظاهرة» بل الظاهر الحكم حينئٍ بالحل؛ لعموم 
الأدلّة بل خصوصها. إذ ليس في الأدلّة قصد الصيد . بل قتله مع التسمية 
وسائر الشرافظ:»«وقهي النقراط القصد سن :صبهةد أن الظباهر أن النائ 
يسمّى إنما يقصد الصيد ولا يمكن بدون ذلك مشكل؛ إذ قد يظنٌ عدمه 
ويكون محتملاً وجوده فيسمّي» . 


.]155 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج‎ )١( 


و مسح بم ب و و يج كو 1/161 

«وبالجملة : الفرض ليس بمحال. وإِنْما البحث معه, ولا يبعد حمل 
كلامهع علق غده التسسة م" إلى اخرة. 

وفيه أَوّلا: أنّ بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية, 
كما سمعته من القواعد . 

وثانياً: أنّ مبنى الحلّ في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيدء بل 
صدق تحقّقه مع الاحتمال. نعم » لو لم يكن قد قصده أصلاً بل كان 
مراده الامتحان ونحوه فصادف صيداً لم يحل وإن سمّى لغرض مسن 
الأغراض؛ لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها 
على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره . 

ومنه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحريرء وربّما يأتي لذلك 
زيادة عند تعرّض المصئّف لبعض هذه الأمثلة في الذباحة , والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة 
فى غير موطع الذكاة هو كل هاكان ممعتعا ويخندا كان اء إتبنيا» 
توحش من الحيوان اد لحو ا ا 

9وكذلك ما يصول من البهائم, أو ردي فى بئر وشبهها 
قد ز تعر ار تعد فإنه يكفى عقرها في استباحتها'" 
ولا يختصٌ العقر حينئذٍ بموضع من جسدها» . 


.068 صا١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ذيحه أو نحره. 
(؟) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: استباحته. 


ضابط ما يجوز اصطيادة ‏ -----3 سيم 4 
بلاتخللاف اجن الى قوفن الفميقا بريل فى الزساظن :ركنا 
حكاه جماعة)»١"'.‏ 
قال : «وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص الآنية في الأخيرء لكن 


ليس فيها التعميم في الحيوان والآلة, والعرف واللغة في الوحشي ١‏ 


الممتنع ؛ إذ لا فرد للصيد أظهر منه , فيدخل تحت عموم ما دل" على 0 


على لاصطه ةيمطل الالة المعقير وى قبن لكي 

«وأمًا الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة 
مناقشة , والأأصول تقتضي الر حون إباحته إلى مراعاة التذكية , لكر 
الإجماع والنصوص المزبورة في المتردّي ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في 
الالعاق كلا عت فى قر له بالكل رحو كنا يور من الأوّل» أو في 
الجملة كما يظهر من النات»: 

اانا عر عمطت لم بعد ذال عل يدا رفور لفق تياد ري 
تحت عموم ما دل" على توققف حل الحيوان على التذكية , مضافا إلى 
فحوى النصوص الانية فى لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه 
عاء معدت زا الى ذلك ل" وال الشاعه الفريعب انا يدك 
الصيد عنه , فإذا ثبت انتفاه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة 
وصدق الصيد عليه حقيقةً عرفا ولغةً ‏ فثبوته عمًا ليس بممتنع 


ا يود انير 
00 )المائدة: 1 30 
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مي م ا ل تر ب تيت قاقر الكلد ع0 
بالأصل أولى ٠‏ مع أن كو مقلة صيداً يستلزم عدم وجود ما يحكم في 
حلّه بالتذكية بالذبح والنحر أصلاً. وهو فاسد قطعا, والنصوص بخلافه 
متواترة جد|»!" 

وكأنّه عرض ببعض ما ذكره بالمقدّس الأردبيلي» فإنّه _بعد'" ذكر : 

لول وح الاصيل واضح دقال #زوكان الساتى دا الأهلى 
السيفو عضن دصي قرغا ,ويحتمل لغه أيضا بلعل عموم ها يدل على 
جزاة أكل :ا قله الآلات المذكووة فد الكل هن الكدان اكانو لهام 
يشمله. فتأمّل» . 

«وبالجملة : هو مثل الوحشي في هذا الحكم لعلّه بالإجماع أو 
القياسن 6و الصيرودة ورفع الحجر ا" وعدم تضييع المال والعمومات 
نكا شدي د لصوم انك الا روت قن تر اناد 

قلت : لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه خال عن التحصيل بعد الاعتراف 
بالإجماع المحقق, بل في المسالك : قو مورظع وفاق منّا ومن أكثر 
العامّة . وخالف فيه مالك فقال : لا يحل إلا بقطع الحلقوم»!" 


(6)وياكن المسان كنات 00 ين 0 ااا 1 

)"١‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: أن 

ا سويرة السافوة ال ب 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١١‏ من أبواب الصيد بج 7 ص 537١‏ و5137 
(6) في المصد يدل #ورقم السجرة رمم الحرب: 

.1١ ص١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد بم ١١‏ ص 4760. 


مالظ نا كيهو ذ سلاف سس يتيس تيع ب تس سسب م د تت ا 


ومنه يمكن دعوى اندراجه في إطلاق أو عموم «قتيل الكلب 

مضافا إلى خبر ابي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عن أبيه ليه : «إنّ عليًاً افد قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة 
فعرقبوهاء وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحل الوحش»”" 
الأصل, وكفى به دليلا بعد انجباره بالعمل والإجماع المزبور بل 
والتتوق وان لم احدة فى ظرقناب# كل إشيتة توتشت هذكها ذكاة 
المحفقة ووه رظي :الننا قلي تاقيم سمعتة مرق الرر باكتن.. 

بل ةا دتعدان المراف يها شى كتير دفن التصوص شن 
المستعصي ذكر فرد من أفراد تذكية الوحشيء لا الاختصاص بذلك : 


قال الصادق ند في صحيح الحلبي : «في ور ناض ةا ” 


فون ها ستائهم وسقواة قأنوا عاكا كا شقال سيم كاه روصي" 
ولحمه حلال)!2. 


14 من أبواب الذبائح سم 4 جب‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,.١1560 قرب الاسناد: ح غ١6 ص‎ )١( 
ص ؟75.‎ 

١‏ الكامل يق عدي): ج ١‏ ص 7غ1. 

2( أي عرف (منه 1 ) 

(غ) الكافي: الذبائح بات التغير والنور ينات ع اس طن 151 تهد يب اللحكاء الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 0ج وص غ6. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ 


عضن 


04 جواهر الكلام (ج ”ع ) 





وقال نىةٍ أيضاً في خبر العيص بن القاسم : «إِنّ ثوراً بالكوفة ثار, 
فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوهء فأتوا أمير المؤمنين نِهْةٍ فأخبروه, 
فقال: ذكاة وحيّة ولحمه حلال)'" . 

وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله : «إنَ 
قوما أنراالنيه 2 ققالواة ات بفرزة قا عتلها واستصعيت علنا: 
فضربناها بالسيف؟ فأمرهم بأكلها»”" . 

بل فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله ني : «إن امتنع عليك 
عر نتوين تحتتيدره فبالطلق نانم نا لخمية إن متك 
ولم عد فذكه)7", الظاهر في كون الامو أوسع من ذلك؛ باعتبار 

نعم » نصوص المتردية لا عموم فيها على وجِهِ يشمل التذكية بعقر 
الكلب مثلاً؛ ف: 

في خبر إسماعيل الجعفي : «قلت لأبي عبد الله عليه : بعير ترددى في 
بئرء كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّى ويأكل»!*. 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ و«التهذيب»: ح 5 ؟1؟. و«الوسائل»: س ؟. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح شف و«الوسائل»: ح 1 
ص .٠١‏ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .١‏ و«التهذيب»: مح 597 و«الوسائل»: ح ه ص .5١‏ 

(4) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 5.و«التهذيب»: ح ؟؟؟, و«الوسائل»: حم 4 ص .7١‏ 


ضابط ما يحور اصطياده 0 و07 


وفي خبر زرارة عن أبي جعفر نج : «سألته عن بعير تردّى في بئر؛ 
ذبح من قِبّل ذنبه؟ فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله ليم ش 1 

وفي خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 0 
ابن محمّد عن أبيه عن على عيي8 : «أنّه سئل عمًا تردّى على منخره'", 
فيقطع ويسمّى عليه ؟ فقال : لا بأسء وأمر بأكله»”". 

وفي خبره الآخر بالإسناد السابق عنه ىه أيضاً: «أيّما إنسيّة 
تردت في بئر فلم يقدر على منحرهاء فلينحرها من حيث يقدر عليه 
ويسمّي الله عليها ويأكل»7. 

وفي حسن الحلبي عن أبي عبد الله ها -في رجل ضرب بسيفه 
جزورا شاه فق قب مذيعها وقدمك حين ضرت الو«ززنو آنا د 
اضطرٌ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك»!©. 

وفي خبرأنى تعلبة7" المروي من غير طرقنا : «قلت : يا رسول الله , 


01 من ٠‏ يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 11ج ؟' ص ١ ١/‏ 7" وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الذبائح ح 1ج 4؟ ص .5١‏ 

(1) في قرب الاسناد: منحر ه. 

(7) قرب الاسناد: ح 484 ص 5, وسائل الشيعة: (الهامش جل السابق :زع /). 

(غ) قرب الاسناد: ح 7٠‏ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الذبائح ح 8 
ج 14ص .,5١‏ 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذبائم ح 5١١‏ ج 9 ص 045. وسائل الشيعة: باب 4 من 

(1) في المصادر: عن رافع بن خديج. 





7 جواهر الكلام (ج /137) 





إن بعيراً تردّى فرماه رجل بسهم فحبسه؟ فقال النبئ يي :إن لهذه أوابد 
كاوايك الرعنس واقما عبر ليك هنها تاضتهوا به هكذا»1". والاو اتك.: 

وفي آخر: «أنَّه ييه سئل عن بعير تحردى في بشر؟ فقال 82 : 
وطعة اف خاصرته لحل لك»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التى منها يظهر لك وجه المناقشة فيما 
ذكره الأردبيلى يِه , قال : «وأمًا المتردّية فظاهر قوله تعالى : (والمتردية 
قردت ١‏ نا ناك )"ريه | كاج اللدكةه إلا اح يحل طن 
القتل بما أمكن»!. 

ثمٌ ذكر بعض النصوص السابقة , وقال : «إِنْها لم تدل على غير البعير 
والبقرء ولا على جواز القتل بمطلق الالة حتّى الكلب والسهم » فيمكن : 
الاقتتصار على ما في الروايات , والتعدّي؛ لعدم الفرق وفهم العلّة, وذكر 


سك عمد الى كاد اتوم اح 10و11 اشن الدارس ص صن 1 


صحيح البخاري: ج /اص .١١8‏ صحيح مسلم: م 1١‏ ج اص 1008. سئن أبي داود: 
ح ١285ب‏ ”5 ص ,٠١١‏ سنن النسائي: ج لاص 1151. سنن البيهقي: ع 4 ص 511 
و/1". تلخيص الحبير: ح ١97537‏ سج 4 ص 174. 

(؟) رواه بلفظه في مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج ١١‏ ص 650. وفي المصادر 
الحديئيّة: «فخذه» بدل خاصرته. انظر سنن 5 داود: ح 0 سس ”7 ص 7 .٠١‏ وسئن 
ابن ماجة: ح 5١84‏ ج ١‏ ص 15 .,٠١‏ وسنن الدارمي: ج ؟ ص 85. وسنن النسائي: ج ٠‏ 
ص 558. وسئن البيهقي: ج 4 ص 183. 

("') سورة المائدة: الايه ”؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج أأاض 45 


قاط عا سور مقطاو مجم بم م ا اح ا و ل سب ١/8/7227‏ 


الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره 
رشان ونا الم إلى الكلب تر مسار السراز يل لاا يغهم سن 
غباراتهى تغم من الذين :ذكروا أنّ حكمه حك الضيد يفهم :ذلك: كا نه 
غير المتردّي وغير الصائل , بل المستعصي . فتأمّل» . 

«وبالجملة : إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه, وإلآ فيقتصر فيه 
على ما علم جواز قتله به وأكله , مثل القتل بالرمح في المستعصي , 
فتأمّل»7". 

إذ لا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش وعدم الإحاطة بجميع 
النصوص التى منها ما سمعته من قرب الاسناد وغيره, بل لا ينبغي 
الشك في دخول الصائل في «المستعصي» الذي قد سمعت قول 
أمير المؤمنين ىذ : «إنّها يحلّها ما يحل الوحش»”". 

ومنه يمكن تنزيل إطلاق كلامهم على ذلك . حيث قالوا: «وكذا 
الصائل والمتردّي» مشيرين به إلى ما ذكروه سابقاً من القتل بالكلب 
والآلة في المستوحش ولو إنسيّاً. فيكون المراد من العقر في كلامهم : 
ما يشمل العقر بالكلب وغيره. 

مؤيّداً ذلك : بدعوى أنّ التأمّل في النصوص المزبورة وغيرها 
يقتضي أنّ الشارع شرّع فردين للتذكية : 


المعودو السناى :هن كان 117 


() تقدّم في ص .7١‏ 


1 
51 1 
03 


يمني ع ا ل سه اقواف قاذم زه 12 

أحدهما : الذبح والنحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه ولو كان 
وحشيّاً قد استأنس أو جرح مثلاً بحيث لا يستطيع الامتناع بغرار 
ونحوه. 

وثانيهما : العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفيّة 
الفويووة بولق لاستكا من بون الانيكقنا فن + أو الصمرورة سيد فيه 
بصول ونحوه, أو لترد في بئر ونحوهء أو لدخول في جحر ضيّق . 0 
نكو ذلك 

وحينئذٍ يكون الاستيحاش في وحشيّ الأصل سبباً للتذكية 
المزبورة باعتباركونه أحد أفراد عدم القدرة عليه لا لخصوصيّة فيه , كما 
أنه بناءً على ذلك لا مدخليّة لصدق الصيد وعدمه في التذكية المزبورة . 

وهو فقوي عدا خصوصاً في الوحشي | إذا تتردئ فى بثر مثلاً 
أو تحصن في غار وإن خرج بذلك عن الامتناع بالفرار. ولكن في 
تحصيله من كلام الأصحاب نوع صعوبة في خصوص الإنسي 
المتردّي , بل والصائل , فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصو صا بعد أن كان 
الأصل عدم التذكية . 

نعم , يلوح من كلام الأصحاب ‏ خصوصاً ثاني الشهيدين١"‏ منهم 
وصاحب الكفاية!"'_اختصاص هذا النوع من التذكية المزبورة بماكول 


. 252 خن‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكاءم الاصطياد ج‎ )١( 
كفاية الأحكام: الصيد / البحث الأول ج اص /اه.‎ )1( 


تا لبها فجهوزة أفظباو ١‏ سمسسسسمسصسسب يت ا اا 


اللحم . دون غيره من طاهر العين الذي يخرج بتذكية الذبييحة عن كونه 
ميتة ويصح لبس جلده . 

ولفله لآ الفقنيداق فى :ل" لذ خخصضوهيا وله اك ركلوا ينما 
أمسكن عليكم»”" وما شابهه من السنّة”"_مباح الأكل , على أنّ الأصل 
في التذكية الذبح, وأنّ هذا النوع قائم مقامهاء ولم يثبت قيامه في 
غيوها كول اللحي: 

بل لولا ظهور بعض النصوص والفتاوى لأمكن القول بن هذا النوع 
من الميتة التي أحلها الشرع, وإلا فليس هو تذكية. فيقتصر على 
خصوص ما ثبت منه . 

لكنّ إطلاق بعض معاقد الإجماعات المحكيّة بل وبعض النصوص 
يقتضي كون هذا القسم كالذكاة الذبحيّة في المأكول وغيره, بل في ”" 
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فو اق سما رمن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : اذا رميث وسميت 0 
فانتفع نو و انا الفيكة قاف قاتورو لحتو بالكل اللحسها لله إل ان 
لا ينبغي تركه فيه بل وفي الآلة الجماديّة, وإن كان ظاهرهم فيما يأتي 


.6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(9) وسائل الشيعة: انظريباب: ”من ابواب'الصيد بي 1١‏ عن ؟17. 

() الأولى إمّا حذف هذه الكلمة, أو إضافة «وهو» بعد الخبر مباشرة. 

(4؛) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 4ج 9 ص 4/. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الأطعمة ح ؛ ج 4؟ ص 186. 





"0 111ة11110 ل م ا ا ل 
المفروغيّة من ذلك, واللّه العالم . 

«(و» كيف كان., ف «إلمو رمى رخا له ينهض فقتله'" لم يحل» 
لعدم كونه من الحيوان الممتنع , فلا يكون صيداً «وكذا» لو أرسل كلبه 
على حيوان غير ممتنع كذ لك . 

وحينئذٍ ف «اللو رمى طائراً وفرخا لم ينهضء. فقتلهما. حل . 
الطائر دون الفرخ» بالاحاكق""ولا اشكال» لآنّ لكل واحنى مهيها 
حكم نفسه بسبب الامتناع -الذى يدخله تحت اسم الصيد وعدمه : 

قال علىّ بن الحسين نبي في خبر الأفلح: «... لو أَنّ رجلاً رمى 
صيداً في وكره ؛ فأصاب الطير والفراخ جميعاً» فإنّه يأكل الطير ولا يأكل 
الفراخ , وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر وإنّما يوّخذ باليد, وإنما 
يكون صيدا إذا طار»!". وهو صريح في المطلوب . 

بل منه يستفاد أصل الحكم المزبورء وإن كان يكفي في إثباته : 
أن الأصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية, المقتصر في 
الخروي به فلي غير النراظى بولق ل نه الطقصا رمن الأدله كتايا وسنةء 
والله العالم . 
اق ب ال 7 


.08١ كما في كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ؟ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ .5١ ج 94 ص‎ 8١ الصيد والذكاة ح‎ ١ تهدقت الأحكام: الصيد / باب‎ 70 


ع6 


لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه سس قا 
(ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه4 على وجِهٍ يكون 
إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور «لم يحرم» لوجود شرط الحلّ وانتفاء 
المانع: إذ ليس إلا قطع الكلاب له , وهو تذكية لا منافي لها . 
بل في المسالك : «لا فرق بين تقاطعهم إِيّاه وحياته مستقرّة 
وعدمه. بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون, فإن حله مشروط بوقوع 
فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح , والفرق : أَنّ ذكاته بالذبح معتبرة 
مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها , فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم 
مستقر الحياة صار حله متوقفاً على الذبح فلا يخلٌ بدونه: بخلاف 
تقاطع الكلاب له قبل إدراكه , فإنّ اعتبار ذبحه ساقط»!". 
قلت : ستعرف عدم الفرق بين الصيد بالكلب أو بالسلاح في أَنّهِ متى 
قطع من الصيد قطعة , وكان الباقي مستقرٌ الحياة , كان ما قطع منه قطعة 
مبانةَ من حي , فهي ميتة , وإلآكان حلالاً. كما أَنّه لو تقاطعه الصائدون 
بسيوفهم وهو ممتنع ‏ حتّى صار إزهاق نفسه بذلك _كان حلالاً مثل 
صيد الكلاب . 
نعم , لو فرض تقطيع بعض الكلاب لهء وكان الباقي ذا حياة 
ضفةة 3 وله ركه لهذا تدون بحت فكلها الكدليي كنا وي للك يلال" 
لا القطعة التى قطعها الكلب أَوَّلاً. بخلاف الصائد؛ فإنّه متى قطع منه 
عل كان سان مستقرّة وأدرك ذكاته اعتبر في حلّه تذكيته؛ لخروجه 


11/ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الامطاذ ع قاض ات‎ )١ 


مسسس سيب سس ب خم ير اف اللاء عا ) 


عن الامتناع حينئذٍ , فيعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من الحيوان غير 
الممتنع . وستسمع تفصيل الحال في ذلك إن شاء الله . وربّما كان ذلك هو 
مراده فى المسالك, لا انه خلاف فى المسالة , فتامّل ء والله العالم . 
لم يحل؛ لاحتمال ان يكون موته من السقطة» مثلا؛ ضرورة كونه 
من اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم , وقد عرفت غلبة 
ا اال 
حتّى لو ظنّ . فضلاً عن حال الشكٌ أو الظنّ أو العلم بالعدم؛ لأصالة عدم 
التذكية . ولصحيح الحلبى عن أبي عبد الله لهةِ : «أنّه سئل عن رجل 
وس اضيذا وشوضاى جيل اوخائط تنكوق فيه اله نبعوت قال 
كل منه ء فإن وقع فى الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه»". 

ونحوه موّق سماعة عنه ل" أيضاً 

وخبر خالد بن الحجّاج عن أبي الحسن نيه : «لا تأكل الصيد إذا 
وفع ش الماء فماات)7(") 


)١(‏ الكافي: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح ١609‏ ج 9 ص 58 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 578. 

)١(‏ الكافي: الصيد / باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه ح ؟ ج ١‏ ص ."١0‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: مح .١68‏ و«الوسائل»: ذيل م ١‏ ص 5//8. 


(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح لاه ص 37, 


و«الوسائل»: ح ١‏ 


تلفت الالقاهه الفدده دا سجس يي ا ا 1 


وق مرسل الفقيه: « قال عَليّةِ : ...إن رميت الصيد وهو على 
جبل فسقط ومات فلا تأكله , فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء 
نماك :فكله الذاكان راشة كارهها من الدافى وان كان نراهنة فى المعاء 
فلا تأكله»7". ش 

وفي المسالك: «إِنّ الصدوقين قيّدا الحلّ بأن يموت ورأسه 
خارج من الماء , ولا بأس به؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر 
عاذت الفا اقرف سوعلية تل الفرسل المروود: 

وبالجملة : لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الإحاطة بما ذكرناه 
سابقاً لو اضر وغيره. 

(نعم, لو صيّر حياته غير مستقرّة4 برميته, ثمّ وقع في الماء مثلاً 
وهو في الحال المزبور إحل؛ لأنه يجري مجرى المدبوح» 
فلا يكون موته مستندا إلى سببين بناءً على ان هذه الحياة كعدمها, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 

زوق الع 420511 السك نعو مه شية عضر غير 
وبقي الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة كان ما قطعته ميتة» 
المح سي مسب 


من ل عضر الف : القضايا يناب السبدوابائوح 4 ج 7 ص 75١‏ وسائل 
(1) مسالك 0 الصيد / أحكام 5 ١‏ ص 1737. 


+ 


"م جواهر الكلام 2 /3”1) 





> فيما دلّ”"على أن مئل ذلك ميتة 9و لكن «يذكّي ما بقى إن كان'"» 


د او اي 
خلافاً لما عساه يظهر مما تسمعه'" من إطلاق الشيخ والقاضي 
وابن حمزة : من الحل وإن لم بذك لإطلاقهم الحل 2 الحركة وخروج 
الدم . ظ 
إلا أنه -كما ترى _منافٍ لآصول المذهب وقواعده؛ ومن هنا أمكن 
حمل كلامهم _كالخبر الآني!الدال على ذلك _على إرادة القيد المزبور 
اتكالاً على الظهورء فلا خلاف حينئذٍ في المسألة . 
نعم» إذا لم يكن حياته مستقرّة بالضربة المزبورة التى قطعت منه 
شيئاً فالظاهر حلّه أجمع؛ ضرورة صدق «صيده بقتله» الذي هو ذكاة 
نضا وتوى مم اجتماع الغبرائط من السمية والنبتلاع وغنيرهما مما 
كاد ا اع ا ا 
(و» كذا «لو قطعته نصفين"4 أي قطعتين وإن لم يعتدلا 
انرود أضاد أو فس 0 مذبوح , وبالجملة : إذا علم أن 


)01( وخافل الي د ٠‏ من أبواب الذبائم سج ةلاص ١ل.‏ 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: > كانت: 

(؟) في ص 37 ... 

(غ) في الصفحة الانية. 

(0) في نسخة الشرائع: قذه. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بنصفين. 


اواقط الضي د تكو امع يي ل | ف مم 
إزهاق نفسه كان بذلك إف» إن «هما» معاً إحلال» بلا خلاف كما 
عن المبسوط'" والخلاف'" والسرائر'" وإن لم يقيّداه بأحد القيدين ' إلا 
أن الظاهر إرادتهما ذلك بناءً على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك , 
كما حكي!' عا عنهم التصريح بأن ناد م كيلة نات عيده اصسعتراد 
الحياة. كقطع المريء وشقّ البطن أو القلب أو قطع الحلقوم!", 
فلا خلاف في الحقيقة . 

مضان الى طلخم الادلة او صموديا ومن عبر فرك مين ا اكه ” 
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وعتفه و ويشروع النم من احدهنا وعدن وبين اذى الراش يوقيو 
وفي خبر علىّ بن جعفر عن أخيه نكا المروي عن قرب الاسناد : 
اع فق عو ري لحن ودار وله بكري الست قناقة تشدينه 
هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمّى»7. وإطلاقه موافق لما ذكرناه, وكذا 
غيره ممّا تسمعه, بل يمكن انول سا عقاف هنا با فى له 
كه دعع فمم و كا ناذا 
ا 


(1) المبسوط: | : الصيد / المقدّمة ج نا 

(الخلاف: الفنين “نسالة الاج 1س 18. 

ل 6 . 

(؛ و0) حكاه في رياض المسائل: كتاب الصيد سم ١‏ ص .18١- 58٠0‏ وانظر السرائر في 
الهامش السابق. والمبسوط: الصيد /المقدّمة. وفيما يجوز الذكاة به ج 1 ص 509 و511. 

.١0 تقدّم في ص‎ )١( 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: دون الآخر. 


م جواهر الكلام (ج /ا) 


كما عن الشيخ في النهاية”" والقاضي'"', واضح الضعف , إلا إذا كانت 
عرقة امش ر عاق 13" العلل كب الند كه كناة كرناء» 

(و» حينئذٍ فالأصحّ ما «قيل : من أنّهما «يؤكلان» معاً إن 
لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة و4 إنما كان حركة مذبوح؛ ؛ إذ 
(هو» كما عرفت «أشبه» بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلّة 
وعمومهاء بل هو الذي استقرٌ عليه المذهب . 

«إوفى رواية: يؤكل مافيه الرأس» وهي رواية إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله م : «في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه ‏ أيأكله؟ 
م ا ب 

#إوفى حر يؤكل الأكبر دون الأصغر» وهى مرسلة النوفلي 
عن الى عم ندنل يننا لجرداك لد برقدا رسيفة بالمور فى نال ١‏ 
فقال : إذا قطعه جدلين!* فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتد لا 
فكلهما»". 


)0 ا “الضين اليد رالمكابتن اصياان: 
(؟) المهدّب: الصيد / الصيد والذبائم ج ؟ ص 51]. 
) 
) 





؟) تحتمل المعتمدة: فإنّه. 

غ) الكافي: : الأطعينة /ابانهها يقطع من أليات الضأن ح ؟ ج اص 1060, تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب *؟ الذبائم ح 17 ج ١‏ ص /ال. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصيد ح 1 
اج 75ص 7417 

(0) الجدل: العضو. الصحاح: ج ؛ ص ١١107‏ (جدل). 

)03( انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل»: حم 6. 


لو قطع الصيد قطعتين سد ل ل ااا م 

«وكلاهما شاذ» وكذا الثالثة. وهي مرفوعة النضر بن سويدا": ٠‏ 
فى التلى وبعمار المح تحوطا م والسقب نقذ ان قال دلا وام 
بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين , فإذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر؛ 
لالدو "لون كان نكر قات 

بل قد يظهر من التعليل في الأخير كون المراد من الحياة المنفيّة 
والمثبتة الحياة المستقدة لا مطلقاً وبه يقيّد الخبر الذي أطلق فيه الحل 
مع القدّ نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة , مضافاً إلى وروده 
مورد الغالب المتحقق فيه الشرط . 

وعلى كل حال» فليس في شيء منها ولا من غيرها اعتبار 
خروج الدم بالكليّة . خلافاً لمن ستعرف'" من الشيخ وغيره فاعتبره 
في الحليّة بل صرّح بعضهم'“ بالحرمة مع عدمه. ولكنّ حجّتهم 
عليه غير واضحة ؛ وإن حكي عن التنقيح أنه نفى البأس عنه©, إلا 
أن الأمر سهل؛ باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القد نصفين. بل 





)١1(‏ فى المصدر بعدها إضافة: عن بعض أصحابه. 
(1) الكافى: الأطعمة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح 7 ج 7 ص 700, تهذيب الأحكام: 


ج 75 ص 587. 





(؟) في ص 87... 
(غ) كاين حمزة على ما سيا تي من نقل عبارته. 
(0) التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج 4 ص .١١‏ 





/ جواهر الكلام (ج ”ا ) 





لعلةمن المخا لعا ذه : 
ما سمعته!'! من خبر علىّ بن جعفر وغيره. 
«سئل عن صَيدٍ صِيد , فتورّعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به»!" 
وهو محمول على كونه غير مستقرٌ الحياة, فإنه حينئذٍ بحكم المذبوح , 
فلا باس بتوزيعه . 
فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله»!". 
00٠ :‏ سس ٠ 9 ٠.‏ ل 1 5 0 5 
قال: «فى إيّل!! يصطاده رجل . فيقطعه الناس والرجل يتبعه, افتراه 
نهبة؟ قال : ليس بنهبة . وليس به بأس»!" المحمول على عدم خروجه 
ٍْ 2 1 سّ 

عن الامتناع بصيد الاوّل, فلا يكون ملكا له, فإذا لحقه الناس وقطعوه 
)١(‏ تقدم في ص 16و85. 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاح مح ١‏ ج 7 ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 

الصيد والذكاة ح ١7‏ ج 4 ص 75: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ب ١7‏ 

ص .١ ١4‏ 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: حم 3 
(؛) الايّل ‏ بكسر الهمزة وضمّها : ذكر الأوعال. والوعل: الشاة الجبليّة. الصحاح: ج ؛ 


ص ١١28‏ (أول). أقرب الموارد: ج ؟ ص ١418‏ (وعل). 
(0)انظر «الكافي» قبل ثلاثه هوامش: 1 ص ٠١‏ 5. و«التهذ يب»: ع 7 و«الوسائل»: م 0 


لتقم الفببه لالسن تيح سسحت م ب 117 
على وجدٍ كان إزهاق نفسه بذلك وفرض بقاوٌه على الامتناع كان حلالاً 
ولم يكن نهبة من الغير. 

ونحوه ما عن قضايا أمير الموّمنين نيّةِ من أنّه قال: «في إِيِّل 
اصطاده رجل . فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه, ففيه نهي؟ فقال : 
ليس فيه نهى , وليس به بابي 10 

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله يه : «في الرجل 
يضرب الصيد فيجدله نصفين؟ قال : يأكلهما جميعاً, وإن ضربه فأبان 
منه عضواً لم يأكل منه ما أبان, وأكل سائره»”". أي مع فرض بقائه 
مستقرٌ الحياة وأدرك ذكاته ولو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع . 
ما الأوّل فهو قطعة مبانة من حي . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في الأقوال المزبورة التي : 

منها : ما سمعته من النهاية . قال : «وإن قدّه نصفين ولم يتحرّك واحد 
منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم, فإن تحرّك أحد النصفين 


ولم يتحرّك الاآخر أكل الذي يتحرّك ورمى بما لم يتحرّك»'!". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 14س اص 16 وسائل 

)؟) الكافي: الكاعنة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح ١‏ اص 5600 وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب الصيد بح ١‏ ج ١‏ ص 587. 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج ”ص 88. 


0 جواهر الكلام (ج 77) 





رسيادياادن الفاني من ألقد ويم إن ريد ايد مسقين 
وتحرّك كل واحد منهما وخرج منه دم » فإن تحرّاك أحدهما وحرك مه 
دم دون الآخر فالحلال هو المتحرّك, دون الذي لم يتحرّك ولم يخرج 
منه دم»!". 
ومنها : ما عن الخلاف : «إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 
الاخلاق اناق كان الذى مع الراس أكنسر أكتل الذىممم الراسن دون 
: الباقى, وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحل أكل الجميع , دليلنا : 
الل سر سي ل عدوي 
ليس عليه دليل , وأيضاً روي عن ابن عمر : أنّ النبيّ ييه قال : (ما أبين 
من حخ قهوزميةة)اكأء.وهذا الأقل اين :من حن فيج ب كونه متنا ,,ويوله 
ع ريسو ف 
قلت : قد يشعر كلامه الأخير بإرادة ما يخرج به عن الخلاف. بل 
يمكن حمل كلام غيره على نحو ذلك . 
ومنها : ما عن ابن حمزة من أَنّه «إن قتله بحدّه لم يخل: إمّا قطعه 
نصفين أو لم يقطعه؛ فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم 


.1771 ص‎ ١ المهدّب: الصيد / الصيد والذبائم ج‎ )١( 

(1) تلخيص الحبير: ح ١65‏ (مع ذيله) ج ١ص‏ 59-58 وقريباً منه في سنن ابن ماجة: 
اح 7177ج لص 77 .٠١‏ 

(5) تقدّمت الإشارة إليها خلال هذا الفرع. 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ١1‏ بج 7 ص .19-1١8‏ 


لو قطع الصيد تطعتين سق 


حرج ةلف التعضى» فاق كان الباق منمقتها وروها ءانا فقدله عسل :وا 


كان غير ممتنع وأدركه وفيه حياة مستقرّة فذبحه أو تركه إذا لم ينّسع 
الزمان لذبحه حتّى يبرد (حلء وإن كان فيه حياة غير مستقرّة)!" حل 
من غير ذكأة»(". 

وفى المختلف بعد حكاية ذلك عنه”'" قال : «وهو المعتمد 
00007 والظاهر ]ناما ذكرة أخيرا مقريةة اسع لالمعيان ذلك 
ب «أن مع وجود الحياة المستقرّة يكون المقطوع ميتة؛ لأنّه أبين من 

حي ؛ ومع فقد الحا يكون مصيداً وقد قتل بالصيد, فلو لم يقطع كان 

لال" فمع القطع لا يزول الحكم عنه»'" توكو ين المكمار: 

كنا أن با عن ابن دريس كذلك اغبا ءاقال#ررا سال النه :متهم « 


خخ 571 


أكلهما ساي اا حو ا ا 
لمكن سم حياة صو :قاذ كان كذلك حر الععووبوان كان 


شي المصدر بل ما ين التوسن أو كا قن نهيأة مستقرة وتركه. 

اانا كاك نارهم مكار عا وا ابن [د ومن 

37/١ ل‎ 

)١(‏ فى المصدر 35 «لا اعتبار»: «الاعتبار». ولعلّه حصل اشتباه مطبعي فى نسخة المصدر في 
هذا اروم برا ره في موضع ار انظر السرائر: الصيد /المقدّمة ج “ا ص 81. 


يم ل ا م ين مو رفن الكلذة اله 14 
مع الرأُس فيه حياة مستقرّة فلا يؤكل ما عداه ممّا أبين منه؛ لأأنه أبين من 
حي فهو ميتة , فامًا إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة فما هو ممّا ابين من حىّ 
قر كا العميع ليرا قال في أَوَّل كلامه : «إذا سال الدم» إلا أنه 00 

وبالجملة : فالمذهب ما عرفت, فإن أمكن رجوع شيء ممّا سمعت | 
من نص أو فتوى إليه فمرحباً بالوفاق, وإلا كان مطرحاً شاذاً مخالفاً 
لول المذهب وقر اعدور تلاق الاد اث وغموسا كنا د كنانسا ف : 
خصوصاً ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرّك مطلقاً من دون 
تكله وان كان اها امسسط ةم وعن جر نه شين البفدة لتوان كتانف 
حركة المتحرّك حركة مذبوح ونحوه مسا هو غير مستقرٌ الحياة, 
ولا دليل لهم سوى الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافأة من 
وجوه عديدة, منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً, بل لعلّها 
كُذَلكَ كما اعترق .يه عقن الأفا فل قلايد من طرهه او حمل على 
ما يرجع إلى غيره ممّا هو موافق لأصول المذهب وقواعده. 

نعم , قيل : «إنّ لما ذكروه وجهاً إن لم يعتبر استقرار الحياة في 
وجوب تذكية الصيد مطلقاً , بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف 
العون بور كن لبها .وتخوهتا . او اعبس ناخد الا نوو المسايوة 


(1) السعرابن اليد / التاق ) ”اص 0 


لو الع العلل للقيو سا4 ٠.‏ 


5” 





كما غن ابن سمزة»#وذلك لأنّ الحو ك يعر سيق واج التذكية» > 
فكو لاخر الى عر ع ويه اتاب نا موي ادر 1 

000000 هذا لسن قوزلا لاحد هرد ل صتحابة وو ليو 
كلامهم -بل صر يح بعضهم'" في اعتبار استقرار الحياة في التذكية . من 
غير فرق بين الصيد وغيره . 

وتاتداء ا إعها انق اذ الحياة وتسير نوتيز تلك الا مور المستيوونة 
مشهورء ومنهم الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول. على أنّ القدَ 
نصفين من جملة ما فسّروا به عدم استقرار الحياة, فلا وجه لهذا القول 
حينئذٍ إلا الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافأة من وجوه. 

وكذلك لا دليل للقول بحل خصوص ما فيه الراس إذا كان أكبر عدا 
ما سمعته من الشيخ في الخلاف , الذي قد عرفت احتمال الموافقة منه . 
خصوصا مع نسبته في محكى المبسوط ذلك إلى مذهبنا'”, ولم نعرف 
له موافقا إلا ما يحكى عن ابن حمزة!. 

كه كرض | راداوا ند كرتاو ولا كان مححوها بما بع ومع اند 
عله همع بعدوين افير زاكر" ابرع الشناهد و المكاناةوهباهها 


)١(‏ المصدر السابق. 

.6١5و5350 س اص‎ 5١١ كالشهيد فى الدروس: الصيد /المقدّمة. ودرس‎ )١( 
1 المميرظا: الضئة الفلا ندج لين‎ 8 

(:) تقدّمت عبارته في ص 75-88 . 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص 84. 





جواهر الكلام (ج ا 


25207 
فالأولى حملها على إرادة كون ذلك أمارة على استقرار حياة ما فيه 
الرأأس الذي هو الأكبر . فيكون المبان منه قطعة مبائة من حيّ . فيحرم , 

1 ويحلّ هو بالخصوص مع التذكية أو ما يقوم مقامها مما ستعرف, والله 


5" 
الأمر «الثالث» 
يفي اللواحق» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 


«الاصطياد بالآلة المغصوبة» سلاحاً أوكلباً أوغيرهما 9حرام» 
تعلو وله سكاع انهو قفرم هن التضدف بالمقصوت البوته 
عقلا وشرعا. 

(و» لكن «الا يحرم الصيد'"4 لإطلاق الأدلة وعمومها؛ ضرورة 
كوتاديق الفغاملة التق تجائع النعن : كالاايع رالكلةالسعصوة يل 





)١(‏ ينظر في كلا الحكمين أو أحدهما المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 7 ص 1088. وقواعد 
الأحكام: الصيد / في أحكامه ج 7 ص 6 والدروس الشرعيّة: الصيد / درس ١18‏ سج ١‏ 
ص .4٠١٠‏ ومسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص ١غ48.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 717 اج 7 ص .5١17‏ 

)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: المصيد. 


الاضطناة نالالة المقضوفة ممح سح 7 410 
لو كان المدبوح مغصوبا لم بحرم؛ بمعنى : عدم كونه ميتة «إو» إن ضمن 
الناضين: ا وها من كو ده ويه ون . 

بزل اذك احده بيننا''" في الغ فذلكه الها تك :ذو عاخن 
الآلة» لأنّ الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحقّقة من 
الغاصب وإن حرم استعماله للالة . 

خلافاً لبعض العامّة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب , فجعل 
صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب'". وهو_مع أنه قياس _مع الفارق؛ 
قرووزة كو افيد اهاد القصف يقلات الكلت: 

ومن الغريب احتمال الأردبيلي هنا ذلك؛ قال : «إنّ حصول الملك 
للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر ؛ لأنّه ليس له فعل مملّك واضح” ” 
مستقل ووضع يد ء فيحتمل حصوله للمغصوب منه؛ وعدم حصول ملك 36 
لأحد: فيبقى عن الاباخحة حثّى ياخذه اخذ على وجه الملك): 

«نعم , في الجرح بالرمح والسهم قد يقال: المملّك هو فعله. 
والآلة ليس لها دخل إل الآليّة, وأنّ فعله وإتيانه'" بفعله بمنزلة أخذه 
ووضع بيذه» . 

«وبالجملة : الفعل!؟ غير مستقل في أمثال هذه وليست فيها دلالة 
(#اظراهايس قبل اساي 0000 


(1) حلية العلماء: ج 6 ص 5, المجموع: ج كن 
١‏ و؛) في المصدر بدلهما: وإثباته... العقل. 


م و ا د د تج اق اكلم ا 
كبر علة هن نص وإجماع , فالاحتياط لور لك عله وهات 

و4 لكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة صدق وضع اليد والدخول تحتها 
وإن كان بالآلة المغصوبة , كما هو واضح . 

نعم إعليه» أي الصائد «اجرة مثلها» للمالك كباقي الأعيان 
المعسو ةيل :ان لق يضينبيها كان كليه لاحر الراك العديدةا معت 
نفدي كن عض لد في قلي القون كوو لصي امالك 7 
ولا يخلو من وجهد, وإن كان الحقّ عندنا أَنّه ملك للصائد وإن صاده 
الآلهالسعوية وسواء كات كلا اوسالاها» از غيرهما من شيك 
و لل ا مام دك 

وفي المسالك : «إِنّ قول المصنّف : (سواء ...) إلى اخره راجع 
الماك الساتودووو صناهي الالم شنييا عالق الات الوفا ان 
- كا توك لا إلى الثروب وشويضمان اللهرة لاتهها ونان 
نفيا وإثباتا»'". 

قلت : يمكن رجوعه إليه ولو باعتبار نفى الأجرة عند بعض العامّة 
في خصوص الكلب'*؛ بناءً على أن ما يصنيده الكلب لمالكه , فتكون 
ونه هنا لدالكدو دلو يضين لداجرةه وإن كا يواضم القبعت: 


والأمر سهل. والله العالم . 


.89 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 
.559 حلية العلماء: ج ه ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق جم ١١‏ ص .117١‏ 

(غ) المصدر قبل السابق. 


مال موقن كد الكل لصيل ١‏ سس مسي بي ا 
المسألة «الثانية» 

وإذا عض الكلب صيداء كان موضع العضّة نجسا يجب غسله 
على الااصح» وفاقا للمعظه!"؛ لإطلاق ما دل(" على وجوب غسل 
ما لأفاه الكل نطو 

ا عَرخ الشيخ فى الخيلاق !"ا والمحسوط ١‏ فحكم 
بطهارته؛ لإطلاق قوله تعالى : «فكلوا ممّا اهسك عليكم»!" فرق دون 
او بالغسل, وربّما حكي عن بعض العامّة””, وعن كرو ا عقر 
لمكان الحاجة وعسر الاحتراز . 

وفيه : منع العسر والاحتياج , وإطلاق الآية إِنْما هو لحل الأكل من 
حيث إنه صيد , فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة؛ إذ الإطلاق 
عرفا حجّة فيما يساق له . دون غيره ممّا لم يسق لبيان حكمه؛ نحو قوله 
تعالى : «فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيّبا»'" ونحوه ممّا لا ينافى المنع من 
جهة أخرى.ء بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة 
بالشرع كما هو واضح. واللّه العالم . 


.51١ ص‎ ١١6 نسبه إلى المشهور في مستند الشيعة: الصيد / سائر أحكامه ج‎ )١( 

(#الاوسائل الشقة: اظرباب ادن ائراف التجانيانة عاض 111 

(؟) الخلاف: الصيد / مسألة 4 ج 1 ص .١١‏ 

(؛) المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 1١‏ ص 504. 

(0) سورة المائدة: الاية غ. 

(7و/) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .0١‏ المجموع: ج 1 ص ٠١8‏ و1١٠.‏ روضة الطالبين: ج ١‏ 
ص 008. مغني المحتاج: ج غ ص 7؟, حلية العلماء: ج ' ص 11/8. 

(8) سورة الأنفال: الآية 19. 





المسألة «الثالثة » 
(إذا أرسل كلبه» المعلّم «أو سلاحه فجرحه» فعليه أن يسارع 


2 


المتهور انها تعرظا على الظاغر او ظرها كما قيلت تيقال 
ولم أجد لهم دليلاً صريحاء وإن احتمل توجيهه: بأصالة الحرمة 
وعدم انصراف الإطلاقات إلى صيد لم حدق إليه مسارعة معتادة؛ 
لأنّ المتبادر منها ما تحقّقت فيه , وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي 
الضرورة . هذأ» . 
به وعدمه مع القدرة عليه؛ فيحل في الأول فون الداتى الاعن تذكشه, 
وفي التنقيح عن الحلّى'" الإجماع عليه . حيث قال: ولا يحل مقتول 
الكلب إلا مع الامتناع إجماعا» . 

«وعلى هذا فلو أخذته الآلة وصيّرته غير ممتنع توف حلها على 
التذكة فيحن تحخضيلها بالمسارعة المتحادة)». 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص "449. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح اج كص .2١5‏ والفاضل الهندى في كشف اللثام: الصيد / في احكامه 
ج ةا ص .7١1‏ 

(5) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها : ولعله. 


(9؟) «عن الحلّي» لبسيتق في المصدر؛ اعن الرياض. 


ل رمن القيه و الركش ةا ححص مس ميب تت 1 

«وهذه الحجّة وإن اقتضت الحرمة بعد المسارعة أيضاً مع إدراك 
التذكية وتركها لقصور الزمان ونحوه, إلآ أنّ هذه الصورة خرجت 
بالإجماع ونحوه من الأدلة» . 

«وحينئذٍ فما ذكروه لا يخلو من قوّة. سيّما مع اعتضاده بأنَ 
المستفاد من النصوص والفتاوى 006 حل الحيوان مطلقاً إل بالدبح 
ونحوه؛ وأن الاكتفاء بغيرهما فى الحليّة نما هو حيث حصلت ضرورة 
كالاستعصاء ونحوه» . 1 

«ويمكن أن ينزّل عليه إطلاق بعض العبارات والنصوص بحملها 
على صورة تحقق المسارعة لوروده لبيان حكم غير المسارعة. بل 
هذا التنزيل يتعيّن نظرا إلى ما مرّ إليه الإشارة من تلك القواعد 
المستفادة من تتبع النصوص وكلماتهم وكلمات غير هم من الجماعة»7". 

قلت :لكن مع ذلك كله قد تامّل فيه في مجمع البرهان'"والكفاية'".بل 
ظاهر الأوّل الميل إلى العدم؛ بل لعله ظاهر كل من 
اقتصر على غيره في اشتراط حل الصيد كما أنّه ظاهر إطلاق الأدلة أو 
عمومها كتابا!) وسنّة!0. 

ودعوى : انسياق الإطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره, واضحة 


.190- 9 ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١ص‏ 4غ. 

(؟) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج "١‏ ص .08١-08١‏ 

(غ) سورة المائدة: الآية 6. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ وغ من أبواب الصيد سج ١1‏ ص 77١‏ فما بعدها. 


0 
51 
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1 اسعيسسس سبحي ل دشحت كز افر الكاتم زع يك 
المنع ء خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدّد الصيد على وجِدٍ لا يمكن 
المسارعة إليه أجمع . 

والنصوص"" إِنّما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيّاً وصار 
تحت يده كذلك . وهو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطأ أو 
شرعاً. ولا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد , 
الصائد وقبضته ثم ترك سنةً مثلاً ومات بعدها بالجرح؛ لاندراجه فيمن 
أدرك ذكاته ولم يذكه . 

ما إذا لم يكن كذلك ولو لعدم مسارعته اختياراً أو لمانع ثب 
وجد الصيد بعد ذلك وعلم نه قد مات بجرح الته ولو بالسراية. فيحل 
فاذ فلن الأحهمال المربوي لخطلاق الاداته وعوع هد كرنه حددة 
يده وعدم إدراكه حيّاً. بل قد مر من النصوص في الشرط الرايع", 
وفي حل الصيد بالسلاح وإن قتل'" ما هو ظاهر في الإباحة ولو لترك 
تمتها 0 

زعا اندم الافس ا والتسعىاالن احير اله نادي حبري 
ما ذكرناه من الفرضء بل أقصاها حرمة غير الممتنع مع إدراك تذكيته 
وتركها . 


ع 


)010 وسائل الشيعة: انظر بأب 0 من ابواب الصيد ج 5 آ, 
)١(١‏ تقدّمت فى ص م 


اووس القيدو ادر كه عا اس سدس عد 75 
ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه. خصوصاً فى الصيد 


البفدوسة ضالة اله كل يها ا معية "احا بحام إلى الفدكيةي. » 


اخ 51 


والله العالم . 3 
وكيق كات فإ نرتادو اليه على الوح المتداز ف نزو" أوركه عينا 
ف» في المتن وغيره”" -بل في المسالك' وغيرها“ أنه المشهور ‏ : 
أَنّه إإن لم تكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح» أي حلال من 
غير حاجة إلى تذكية؛ لآنّ هذه الحياة كعدمها «و4 إن كان ورد «فى» 
بعض «الأخبار» أن «ادنى ما يدرك ذكاته ان بيجده 5 
برجله0", 5 تطرف'" عينه, 7 يتحراك ذنبه» : 
قال الباقر ميد في صحيح زرارة : «كل من كل شيء من الحيوان 
غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع . وهو قول الله (عرّ 
وجل) : (إلآ ما ذكّيتم)”, فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة 


)١(‏ هذه الكلمة ليست بذلك الوضوح في المعتمدة. وتحتمل أيضاً «بعده». 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: ثم. 

(؟) كالمبسوط: الصيد / المقدّمة ج كي لان علا والوسيلةالبتاعات 7 اشكاء اليد 
ص 5687 وإرشاد الأذهان: الصيد / في الأحكام سج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص 14]. 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 77١‏ ج ١‏ ص .5١5‏ 

(1 و7) في نسخة الشرائع: رجله... يطرف. 


٠٠ 





جواهر الكلام (ج ”ا ) 


تراكضن 1 ذنب يمصع''' فقد أدركت ذكاته فكلٌ...»0", 

وفى خبر ليث المرادى : «سألت أبا عبد الله للية : عن الصقورة 
والبزاة 53 صيدها؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته, وآخر 
الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك ..."ا 
الحديث . 

وقال الصادق عه أيضاً في خبر عبد الله بن سليمان: «في كتاب 
على ليذ : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته 
فذكه»!“. 

وقال ظةٍ أيضاً في < خبر البصري : «في كتاب علي لذ : إذا طرفت 
الحين از كيضيت :ارجا اوبح كن لذن كم فكة نقد ادركت 
ذكانه» 6١‏ 

ب" ا لحلبي ضاي الصحيح : «عن الذبيحة؟ فقال: إذا 


ب عار لس" 7 له والذكاة ح 58١‏ بج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: 
(؟) الكافي: الصيد / باب صيد البزاة والصقور ح ٠١‏ ج 1 ص 5١08‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح ١7١‏ ص 737), وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح 4 ج ١7‏ ص .50١‏ 
(غ) الكافى: الذبائح يات إدراك الذكاة ح سج اص ,١5١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

أبواب الذبائم ح /اج ١4‏ ص 56. 
(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١17‏ ج 4 ص 07. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 1" و«الوسائل»: ح اص 77 


لووقي الفطدة و ركه نا ١‏ حم يعس سي ل سي ب ب ب 11 
تحرّك الذنب أو تطرف العين'" أو الآذن فهو ذك»!". 

وقال نظا أيضاً في خبر أبان بن تغلب : «إذا شككت في حياة 
شاة, ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنها وتمصع بذنبها فاذبحها . فإنّها 
لك حلال»7" . 

وقال اثلا أيضاً في خبر رفاعة : «في الشاة: إذا طرفت عينها أو 
حر كت ذنبها فهى ذ كيّة)!*. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو 
ِمَا استقرار حياة» أو لا ينافيه , أو هو دالَ على عدم اعتبار استقرارها . 
كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إن شاء الله . 

هذا كلّه في غير مستقرٌ الحياة . 

(وإن» أدركه و« كانت» حياته مستقرّة, والزمان يتسع 
لذبحه؛ لم بحل أكلة ني يذكى» وان للمشهور*؛ للآمر بتذكيته 


) في المصدر يذل «أد 15 العين». ا 53 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١80‏ ص 01 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 
ص 7175”, و«الوسائل»: ح * ص 9؟. 

(؟) الكافي: الذبائحم / باب إدراك الذكاة سم ؛ ج 7 ص 555. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح يك ؤة ص 080. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدبائم ح 0 
فاص 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1١‏ ص 595" و«التهذيب»: ح 5١4‏ ص 01. 
و«الوسائل»: ح 4. 

(60) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 17١‏ ج 5 ص .5١5‏ 


2)” جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 





حينئذٍ في جملة من النصوص”". ولصيرورته حينئظٍ حيواناً غير ممتتع : 
والنصّ والفتوى على أنه لا يذكيه غير الذبح . وليس عدم وجود آلة 
الذيح عذرا. 

ذو لكن لاقيل» والقائل الصدوق'" وابن الجنيد!" والشيخ في 
محكي النهاية ا والعلامة في المختلف”" :إن لم يكن معه ما ببح به 
ترك حتّى يقتله الكلب"" ثمّ يأكله إن شاء» ل : 

صحيم جيل عن الضادى ثلا ««سالتدعن ليجل تيمل الكل 
على الصيد , فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها , أفيدعه حتّى 
قله ويا كل هتة؟ قال التباس قال اللمتعاك #ا(فكلوا هما امسكين 
عليكم)”"12". بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الأدلة كتاباً وسنّة . 

وكبره لاخر فلات الى عبد انه اودل الكدلب و سك 
عليه فيصيد , وليس معي ما أذكيه به؟ قال: دعه حتّى يقتله الكلب 


)010 5006 الو الا اي 5,, 

(1) المقنع: الصيد والذبائم ص ؟١4.‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في احكامه ج:8/ ص 510. 

الما الضيين 7 الع اكات ج لاص 817-87 

0 العصدن قبل المابق: صن 1-١ ١‏ 

1١‏ عن لي هامش المكمدة الى نسخة - موافقة لنسختي الشرائع والمسالك ياإيدل («احتى يقتله 
الكلب»: «الكلب حتتى يقتلد» مع جعل («احتّى» فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(16) عور العائدة :ايت 

(8) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 8 ج ١‏ ص ؛ .5١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة حم 17 ج قن روات القفة ان ان انوات الصيد م ١‏ 


تون اليد وادركة ا يجبي ا 77 ا م 77 3 


ركز مق" 

ومرسل الفقيه قال : «قال أبو عبد الله لليّةِ : إن أرسلت كلبك على 
صيد , فأدركته ولم يكن معك حديدة , قدع الكلب يقتله ثخ كل منه»"". 

وأجاب في الا.يضاح عن الآية : بأنّها لا تدل على العموم؛ وإلا لجاز 
مع وجود الة الذبح ٠‏ وعن الرواية : بأنّها لاتدل على المطلوب؛ لان 
الضمير المستكن في قوله : «فيأخذه» راجع إلى الكلب لا إلى الصائد : 
والبارز راجع إلى الصيد , والتقدير: فيأخذ الكلب الصيد. وهذا لا يدل 
على إبطال امتناعه . بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له, فاذا 
قتله قتل ما هو ممتنع » فيحل بالقتل١".‏ 

وفيه : ان تخصيص الاية بعدم الجواز مع وجود الالة _للإجماع 
وغيره -لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع , وقد تقرّر في الأصول أن 
العام المخصوص حجّة في الباقي . 

وا الرواية ففي المسالك : «هي ظاهرة في صيرورة الصيد 
غير ممتنع من جهات :» . 

«إحداها 58 لولايكون معد سكين) ) فإنّ مقتضاه أَنّ المانع له من 


0 177 في 5 الشَيابق: داح لو حون 2 و«التهديب»: ح ٠0١‏ ص 10. 
و«الوسائل»: ح ص 1/8 5. 

)١(‏ من لا ا /أننانت الضعيك والذبائح ح م #اخن 12 سانل 
العينة [الؤامكن قرا الدنا ع في 1 

(5) إيضاح الفوائد: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص ؟25١.‏ 


ع لللصصصسسسسس يي ب جواهر الكلام(ج 69) 


اغيم لد و لاعيم القدرة عليه لكر سه بواركا سي 

ممتنعاً لما كان لقوله : (ولا يكون معه سكّين) فائدة أصلا» . 

«والثانية : قوله : (فيذكيه بها) ظاهر أيضاً في أنّه لوكان معه سكين 
لذكّاه بها, فدلّ على بطلان امتناعه» . 

«والثالثة : قوله : (أفيدعه ...) إلى آخره ظاهر أيضاً في أنه قادر 
على أن لا يدعه حتّى يقتله , وأنّه إِنْما يترك تذكيته ويدع الكلب يقتله 
لعدم وجود السكين»)7". 

تمد زلا 0ن مان يت نارين إلى المت بالفستون زد 
المعتضد بغيره!". 

لكن لا يخفى عليك أُوَّلة": أنه بعد تسليم ظهوره مرجوح 
بالنسبة إلى ما قابله من الأدلّة الدالة على أنّ الحيوان بعد صيرورته غير 
ممتنع لا يحلّه إلا التذكية . خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة والأصل ... 
د ان 

نعم , قد يقال : بإمكان كون المراد من الصحيح المزبور السؤال عمّن 
ترك الميادرة إلى الضين رعذ اكد الكل لعكف اذ فددغه حت قله 
الكلب» وذلك لعدم سكين عنده يذبحه بها لو بادر وأمكنه إدراك ذكاته 


.4/ - 145 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ١‏ ص .048١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاس 77١‏ ج ١‏ 
ص .١5١0‏ 

(9) ليسن لها غدل ظاهر في العبارة. 


لو رقن القودو ورك هنا عع سيج يت سس عي ع ممت 11 
بعد صيرورته غير ممتنع , فأجابه الإمام هذ بحلّيّته . فلا منافاة حينئذ 
ببنه وبين غيره من النصوص الدالّة على وجوب التذكية لو أدركها. 
المنرّلة على من بادر فأدرك التذكية . 

بل قد يستفاد من الصحيح المزبور: قوّة ما أشرنا إليه من عدم 
وجوب المبادرة, وأنّ له أن يترك الكلب يقتله من غير تعرّف حاله وإن 
أمكنه ذلك , وهو غير ما لو بادر وأدرك تذكيته , فإنّه لا يجزئه حينئزٍ قتل 
الكل له لعاسعدين الفك والقوق قافا ان الأح ا وكير مقا 
دل على أنّ الحيوان لا يحلّه إلا الذبح , فتأمّل جيّداً, فإنه قويّ وقريب 
جد اءوالله الغالم.. 

هذا كلّه في سعة الزمان لتذكيته . 1 

«أمَا إِذا لم يسع الزمان لذبحه» من غير تقصير الصائد فهو 7 
حلال ولوكانت حياته مستقرّة» وفاقاً للأكثر كما في المسالك!"؛ 
لإطلاق وعموم حل «قتيل الكلب» المقتصر في الخروج عنهما'" 
ها دوك كانوؤون قير بمضانا إلى التضوصض ألد ا لعل ذلك منيوها 
كاف : 

منها : قول الصادق لكا في خبر أبي بصير : إن أرسلت كلنا معلما أو 
لاسي كوي #فقل او لوويقتل» اكل اذ 


)١(‏ مسالك الأفهاء. الصيد الى اللراتستو بيه ١1اص‏ 18غ. 
)1 الأولى بعدها إضافة «على». 


) جواهر الكلام (ج لا"‎ ١٠. 





لم يأكل , وإن أدركت صيده وكان في يدك حيّا فذكّه . فإن عجّل عليك 
فاق فيل اذ تذكيه فكل»7" 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما لي أنّهما قالا: «في 
الكلتورمتلة البعز وق قال وان حدما دركة ١:‏ كاتف مدوو إن 
سوفن وداه شاكن بلكل بابش مد 

إلى غير ذلك من النصو ص" التي فيها ما هو كالصريح في 
المطلوبء بل يندرج فيه : ما لو اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكئين فمات 
قبل أن يمكنه الذبح , بل وما لو امتنع بما فيه من قوّة ويموت قبل القدرة 
عليه , فضلا عمّن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيهء وبالجملة : 
ال هب 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف”* وابن إدريس”“ والفاضل 
في المختلف"" والتحرير": من الحرمة؛ لأنّه مستقرٌ الحياة. فتوقّفت 
أناحفه الم الزمان 


) تهذيب الأحكاء: : الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ‏ 5ج و ص 18. وسائل الشيعة: باب 
؟ من أبواب الصيد ح اج لاص 78١‏ 

() تقدّم في ص "3 . 

(#الاؤعائل العيمة نياك ١‏ من أبواب الصيد ح رف 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ٠١‏ ج 7 ص .١5‏ 

(6) السرائر: الصيد /المقدّمة ج “اص 80 . 

(1) مختلف الشيعة: الصيد / في احكامه ج 4 ص 20". 

07/0 واكم الصا كاج 0 

(8) كانه ضمّن «فتوقفت» معنى «فنيطت» ولذا عدّاها ب «الباء». 


لوزمن الضيد :وأدركه حا اذ ا 1 ل 0 ١‏ 


وهو -كما ترى -_كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصٌ المعمول به بين 
الما ب انه اعبار انك عل ققدي اذراكنها لأ طلقا : 
والفرض كونه مفقوداً. 

نعم » لو دخل تحت بده وتمكن من تذكيته وتركه حتّى مات حرم * 
وإن كان قتيلا للكلب او السلاح بسراية الجرح:إذ هو حينئدذ “ 
كما لو تردى الحيوان من شاهق ولم يذبحه حتى مات . 

وإطلاق حل قتيل الكلب والسلاح غير مجدٍ بعد تقييده بما إذا 
لم يدرك ذكاتهء فإنّه حينئذ لا يحل إلا بها نضا وفتوى كما عرفت » بل 
لا خلاف فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه إلا ما سمعته من القول 
بان من العذر عدم الالة , وقد عرفت التحقيق فيه . 

وبالجملة : فالمدار في الحرمة على إمكان التذكية ولم يفعل بتقصير 
ا لصي ين و ده 
استصحاب الآلة للذبح تقصير منهء وكذا لو ضاعت الآلة فمات الصيد 





فى مدّة الطلب» أو نشبت فى الغمد فإنّ حقّه أن يستصحب الآلة في غمد 
براسها" كلذ لى اسل 5 المدية لأنْه قصّر بعدم تقديمه . 

كلّ ذلك لما عرفت من ظهور النصوص , مضافاً إلى أن الأصل عدم 
التذكية . المقتصر في الخروج منه على الصورة الأولى دون غيرها. 
السالم عن معارضة الإطلاق الذي هو إن لم يكن ظاهراً في غير الفرض 


5 أشير :فى قافن النفسندة إلى أن المراد به: الغمد الواسع. 


م١١‏ جواهر الكلام (ج ”3 


فلا أقلٌ من الشكٌ في تناوله له على وجدٍ يبقى الأصل سليماً . 

بقى شيء : وهو أن الفخر في الاإيضاح قد اعترض على نحو عبارة 
المصنّف بأنّه : «إن أريد بعدم انّساع الزمان لها عدم انّساعه لنفس فعل 
الذكاة كان منافياً لاستقرار الحياة؛ لأنٌّ الحياة المستقرّة هي ما يمكن أن 
بعيش صاحبها اليوم واليومين : فلا يدخل تحت المقسمء فلا يصمح 
التقسية. وإن إريد عدم انّساعه لها ولما يتوقف عليه من تحصيل الآلة 
والمعاون وغير ذلك لم يتمٌ الحكم بالحل على تقدير تعذر ذلك؛ لجواز 
أن يحتاج في تحصيل الآلة أو المعاون إلى أكثر من يوم أو يومين, 
فلا يحل بموته على هذا الوجه7)70", 

وأحات عله فى الغينا كيد هدواة اخقنار كل من التصدفين؛ أننا 
الأوّل : فلأنٌ استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين , ومجرّد 
الإمكان لا ينافي نقيضه؛ لجواز أن يموت في الحال مع تحقّق الإمكان . 
فيصير حاصله : كونه متّصفاً بإمكان أن يعيش عادةٌ فاتّفق خلاف ذلك 
ومات قبل أن يتّسع الوقت لذبحه. خصوصاً ومناط الإمكان مجرّد 
الاحتمال, وهو ممّا يمكن خلافه ظاهراً وفي نفس الأمر» . 

«وأمًا الثاني : فلن المراد ائساعه" لما يتوقّف عليه من الآلة 





)١(‏ في المضد نيدل :دقلا بخل..:» الى آخر العيارة «(فيخليه يموت ويحل له. هذا ليس بصحيح 
على يذهية والستقول هنا مطابى يلفظة نمع تقل السيتالك: 

1 تشاع الترائه الضبيم رق كايو ب طن ا 

)قي المصلةوبدلية يا ساعد 


اؤروقق القية و دراه عا مسح يي حي حت ع ص ا 
ما يعتبر تحصيله عادة, كما أشرنا إليه سابقاً من سل السكّين وأخذها 
من محل قريب وانتظار المعاون القريب الذي لا ينافي المبادرة عادة, 
فإنّ القدر المعتبر منها ما يعدّ في العرف طالباً للتذكية ومبادراً إليها . فإذا 
فرض موته قبل ذلك حل ولم يناف استقرار الحياة عاد ةكما أشرنا إليه , 
ولا يرد عليه اللإمهال اليوم واليومين كما ذكر»”". 

ثم قال بعد كلام لا مدخليّة له فيما نحن فيه : «هذا على تقدير 
الحكم بكونه في مثل هذه الحالة يعدّ مستقرٌ الحياة , وقد يقال :نه على 
هذا التقدير كان الحكم به ظاهراً. وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم 
الاستقرار, ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقرٌ الحياة؛ عملاً بالظاهر 
الذى يجوز كذبه». 

«وكذلك حكموا بعدم حلّه على تقدير أن يجده ممتنعاً فجعل يعدو 
خلفه فوقف له وقد بقى من حياته زمن لا يسع لذبحه» . 

«والأقوى حلّه هنا أيضاً؛ لأَنّه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته 
معتبرة لكونه ممتنعاً» وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكالأُوً[.. فيدخل 
في عموم حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأخير من كلامه من احتمال الكشف 
المنافي لما هو كالصريح من جعلهم له قسماً من مستقرٌ الحياة ظاهراً 


.11/8- 447 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 
المصدر السابق: ص 9غغ].‎ )١( 





) جواهر الكلام (ج لا‎ ١١, 





وواقعاً. على أَنّ استقرار الحياة عرفي لا ير تفع بسرعة موته قبل إدراك 

كما أنه لا يخفى عليك ما في أَوّله أيضاً من كون المراد منه الإمكان 
الذى لا ينافيه وقوع النقيض؛ طورووة صر اعنة كازاقوب. كود قنهنا من 
مستقرٌ الحياة لم يسع الزمان لذبحه وإن علم عدم إمكان أن يعيش المدة 
المزبورة ,على أنّه في اخر المدّة المزبورة هو من مستقرٌ الحياة مع عدم 
المدّة, وفرض مدّة أخرى له ينافي التقدير بها . 

ولعله 1ك او لير الورك بطو روا عير ار بضعف الجواب 
الويوو وار لدو التستقويه اوسني مراع ف بمو ووة كيال 
على فراض #فسير الشقرار العياة بد لكا هداء 

ووتها اخكل الغقاء ارظا دامر اخرة وس ١‏ حناعة وق لخدا" 
حل الجداو فى التزكنةوهوهها على .كمون النضوركن النيابقة مدن 
طرف العين وركض الرجل ومصع الذنب فصّلوا بين مستقرٌ الحياة 
وغيره في مواضع كثيرة من هذا الكتناب. فنحكموا في الأوّل بلزوم 
التذكنةفى الكل وف الثاتى تددمةوهةا اللتضي أ ينعن لاهن 
تتعدير تفسنير امنتقزار الحعاة نما ذكيرة فى المتسوط ١!‏ وتمعه 


كم ب«اختاروا». 
() المبسوط: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص .51٠١‏ 


اروس عوراو ا ١‏ ب اي يي نا 
الجماعة١"‏ من إمكان بقاء الحياة المدّة المزبورة, فإنّه هو الذي يتصوّر 
فيه التفصيل بين مستقرٌ الحياة وهو ما أمكن أن يعيش المدّة ‏ وغيره, 
وهو ما قابله, وأمّا تفسيره بإدراكه وعينه تطرف ورجله تركض فغير 
متصوّر فيه التفصيل الذي مرّ؛ إذ لا حركة دون الحركات المزبورة تعد 
لها خرن با ميففة العياة يفنا هذا. 1 
وفي الرياض أنه «يمكن الذبٌ عن هذا الإشكال عاو 0 
بسطر ويرجع إليه في هذا المجال, وهو: أن المستفاد من تتبع جملة من 
العبارات في تفسير غير مستقرٌ الحياة بأنّه هو الذي قطع حلقومه أو 
فتق قلبه أو شقّ بطنه أن مستقرٌ الحياة ما قابله, وهو الذي لم يحصل 
ند حك :مرق | ل" مو التوتووة مواء 15 عقن يسدق تلك البراة لدو 
أ لاء واستقرار الحياة بهذا المعنى يجامع ما ذكره ابن حمزة ومن تبعه 
من أن أدناه طرف العين وركض الرجل» . 
«ويمكن تنزيل تفسير الشيخ له بما ذكره من إمكان بقاء تلك المدة 
عليه؛ بإرادته من الإمكان ما يقابل إمكان البقاء مع شق البطن ونحوه» . 
«ويعضده : ما نقله عن الأصحاب من إدراك الذكاة بطرف العين مع 
موافقته لابن حمزة في تفسير غير مستقرٌ الحياة بما ذكره. لكن في 
الخلاف ما يأبى عن هذا التنزيل» . 


/ كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص 585 والعلامة في المختلف: الصيد‎ )١( 
./-1 فى أحكامه ج م ص 577؟, واحتاط به المقداد في التنقيح: كتاب الصيد ج ؛ ص‎ 





)71/ جواهر الكلام (ج‎ ١١1 


«وبما ذكرنا ظهر عدم الخلاف في اعتبار استقرار الحياة كما يستفاد 
من التنقيح , وأَنّه على تقديره إِنْما هو في تفسيره» ولا ينافيه ما مرّ عن 
يحيى بن سعيد من أنّ اعتباره ليس من المذهب؛ لاحتمال إرادته من 
الاسيعتر او اللاي قفا الانكقرار ينص البنقاء إلى المعدة اللسدكورة 
لا مطلقه» . ظ 

«وبهذا التحقيق يظهر الجواب عمّا يرد من الإشكال على فرض 
استقرار الحياة مع عدم سعة الزمان لإدراك الذكاة, ولعل هذا الفرض 
أيضاً من شواهد هذا التحقيق كما قد نبّه عليه المقدّس الأردبيلي» فإنٌ 
ما أجيب عنه على طريقة المشهور في تفسير استقرار الحياة لا يخلو 
77 اللو 

وفيه مواضع للنظرء تظهر لك عندما تسمع تحقيق الكلام في 
استقرار الحياة في الذباحة , والله العالم . 

وكيف كان . فقد عرفت أنّ الاصطياد يتحقّق بأمرين, أحدهما : 
إزهاقه بالآلة على الوجه الذي تقدّم مفضصّلاً (و» الثاني : إثباته, 


عن : سنس ٠»‏ ( 


كما «إذا!" صيّره الرامى غير ممتنع 4 ناك يجرحه جراحة مزهقة , او 
برميه بما يئخنه ويزمنه؛ او يكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران 
والعدو جميعا. او بان بقع فى شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد 
)١(‏ رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 5913-51937. 

(1) في نسخة الشرائع: إن. 


فى الدباحة كت تج 17 101 
حتّى أوقعه فيها ء أو يرسل عليه كلبآً أو غيره ممّا له يد عليه فيثبته بعقر أو 
غيره, أو بأن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه كما لو أدخله 
اليك وتسووي. ,رقي القمتنا يخس ينا لاا على وحه يضدة 
عليه أنه في حوزته وفي قبضته وتحت يده, فمتى كان كذلك «ملكه 
وإن لم يقبضه4 القبض الحسّي . 

وحينئد فلو أخذه غيره لم يملكه» أي «الثانى. ووجب دفعه 
إلى الأوّل» الذي هو مالكه بالسبب الذي 52 اذهو سيف 
كما لو صاده بيده ناهذا لملكه الوغير فاصيد لعدم تملكه إن اعبقيرنا 
ذلك في تملّك المباحات, وإلآ ملكه مطلقاً حتّى لو أخذه لينظر إليه . 
نعم , لو سعى خلف صيد فوقف للإعياء لم يملكه حتّى يأخذه كما جزم 
به في المسالك7؛ لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك. فيبقى على 
مقتضى الأصل . والله العالم . 

هذا كلّه في الصيد . 


9وآمًا الذباحة» 
التي اعترف في كشف اللنام بِأنّه لم يرها في كتب اللغة وإن اشتهر 
التعبير بها في كتب الفقه'" «فالنظر فيها: إِمّا في الأركان وما في 


.10١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 
.5١؟ كشف اللثام: الذباحة /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 


غ١١‏ جواهر الكلام (ج /ا”) 


اللواحق» : 
اما الأركان فثلاثة : الذابح . والآلة . وكيفيّة الذبح» : 





«آمّا الذابح» 

«ف» لا خلاف"" في أنه «يشترط فيه الاسلام أو حكمه» على 
:1 معنى ما أشار إليه بقوله : (فلا'" يتو لاه الوثني» وغيره من الكفار 
5 -غير الكتابي -وإن كان من كار المسلمين كالمرتدٌ والغلاة والخوارج 
والنصّاب ونحوهم, وحينئذٍ «فلو ذبح كان المذبوح ميتة4» وإن جاء 
بالتسمية وغيرها من الشرائط . بل في المسالك'" وغيرها'*: أَنّد مجمع 

عدي النسامنة» 
وعلى المشهور'" شهرة عظيمة'" على معنى : أنه لا يتولآه الكافر 
مطلقاً وإن كان كتانا وجاء بالنسمية . بل استقرٌّ اللإجماع فى جملة من 
الأغفيان الها د #ضى :سن العسووقية على لقنل والستقدمة 


١‏ كما فى كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 0485. ورياض المسائل: الذبائح 
في الذابح ج ١٠١‏ ص .7١5‏ 

)١‏ في نسخة المسالك: ولا. 

مسالك الأفهام: الذباحة / في الأركان ج ١١‏ ص .10١‏ 

(4) كمستند الشيعة: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 578. 

(0) كما في مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفّتد ج 8 ص 010. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
ج 7ص 150. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 9 ص .1١7‏ 

)كما في رياض المسائل: الذبائح / في الذابح ج ١‏ ص .5١09‏ 


ايالخ اقل الكقاته ‏ معميتد عسي سيب ع ب عب يي نا عت 11لا 


فنانتكاء البرمشاوالسيعة"بد اعزاتهنا بأد سن سردات 
الاماميّة , بل كاد يكون من ضروريّات المذهب في زمانناء مضافاً إلى 
النصوص المستفيضة" التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح 
فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت . 

فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه!: وكأن الذى جِرّأه على 
ذلك تعبير المصف وغيره'' عن ذلك بقوله : إوفى الكتابى روايتان”” 
يرهم العم فكلا توكل انيعة #المووضي ولا التضرانى 
ا المجوسي» ةنعل الكقاى د المشعري كو العسالةاخللية وا 
النصوص فيها مختلفة ‏ ومن المعلوم أنّ هذه النصوص بين الإماميّة 
كالنصوص الدالّة على طهارة سورهم" ونحوها ممّا هو معلوم خروجها 
يتوج النقتةه كنا ارين انسح بعر ألو ا غيلان الشياتى :لقال 


(30)! اهاري ل امن 16 

(1) الخلاف: الصيد / مسألة 717 سج 7 ص 55 -55. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ و٠3‏ من ابواب الذبائح ج ١4‏ ص 8غ فما بعدها. 

(؛) كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟ ص 081١‏ 087. مفاتيح الشرائع: مفتاح 10٠‏ 
اج اص .191-1١96‏ 

(5) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الد.احة ج 4 ص 125. 

اكاقاق الحكارة الجوما خلال الحت. 

0( أخسير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: ذباحة. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الأسار ح 7س ١‏ ص 5595. وباب 05 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(9) في التهذيب: بشر. 


1+ 


ىا جواهر الكلام (ج ”ا ) 





أبا عبد الله هذ : عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب؟ قال: فلوى 


شدقه!", وقال : كلها إلى و 
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول: أن 
الاختلاف منهم في الجواب ليس إل لها؛ ف: 
رة يطلق النهي عن ذبيحتهم؛ ك: 
خبر أبي المعزا' عن جماعة! عن أَبي إبراهيم حُةِ : «سألته عن 
ذبيحة اليهودي والنصراني! فقال : لا تقربوها»””. 
ود سات عار ال : «قال لي أبو عبد الله لله : لا تأكل 


ذبائحهم , ولا تأكل في انيتهم؛ يعني : أهل الكتاب»0". 
وخبر محمد بن عذافر : «قلت لأبي عبد الله ل : رجل يجلب الغنم 


0" : ا ا 180 

)١(‏ الشدق: جانب الفم. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 405 (شدق). 
ذبائح الكقار ح 5” ج 4 ص 47. وسائل الشيعة: باب لا؟ من أبواب الذبائح ح ١8‏ 
ج 4ص ,٠١‏ 

(؟) كذا في التهذيبين, وفي الكافي والوسائل: أبي المغرا. 

8 و0) في المصادر بدلها: «عن سماعة» فيكون نفس خبر سماعة الاتي - مع مصدره ‏ بعد 
نه أخيان: 

(1) الكافي: الذبائح / باب ذبائح أهل الكتاب ح ١7‏ ج 7 ص ,11١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
ص 00. 

7 «العارضة: أي المريضة او الكسي ا الوافي: الصيد والذبائح / باب 5 ذيل ح اج ١8‏ 
ص ؟١10١.‏ 


ذبائخ أهل الكتات لسع م 7 ا مج لزنا 
فيا ند بها قفا ؟ فقال: لا تأكلها و1 


وخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله كه : «قال له رجل : 
لحك نهر لكا بارا قضاباً» تس هودق ادير إسدة يضري 
منه اليهود! فقال : لا تا كل من ذبيحته , ولا تشتر منه»7("'. 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر َيِه : «سألته عن نصارى 
العرب» أتؤكل ذبائحهم؟ فقال :كان على نضة'" ينهى عن ذبائحهم وعن 
صيدهم ومنا كحتهم»!. 

وخبر زيد الشحّام قال : «سئل أبو عبد الله ليذ : عن ذبيحة الذمّى؟ 
قال لأانا 5[ وسقي وان لم نار 1 

ومونّق سماعة عن أبي إبراهيم ني : «سألته عن ذبيحة اليهودي 
والنصراني؟ فقال : لا تقربتها»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١*‏ الصلاة في السفر م ١١5‏ ج ”اص 5556. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب الذبائم ح 8 ج ١4‏ ص .0١‏ 

(') انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح و«التهديب»: ح 6 ص ؟17. و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 7 6, 

0( في الكافي: «كان علي [بن الحسين]». 

)ع( الكافي: الذبائح / ياب ذبائم اهل الكتاب حَ[ 4ج اا ص 0 الاحكام: الصيد / 
ص غ. 

)06( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١٠اص‏ 597 و«التهديب»: ح[ 0١‏ و«الوسائل»: ح 0. 

( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهديب»: ح ١‏ صن ١‏ و«الوسائل»: 


+ 


51١ اخ‎ 


م١‎ 


جواهر الكلام (ج /ا") 

شار اكير بنش الا ضبن ذلك تشعو الحلين يال 
الساهى لوعن اريك اهل الكتان ونا تق 5 فقال عل باس يت 1 

وثالثة: يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه؛ ك : 

خبر حمران قال: «سمعت أبا جعفر لَىةٍ يقول في ذبيحة الناصب 
والبهودي والنصراني : لا تأكل ذييحته حتّى تسمعه يذكر اسم الله . 
لتركع سوس ١‏ نذا ليقي | وده را ابس م سمت ول 
الله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اله عليه)؟؟!1©. 

وخبر عامر بن علي : «قلت لأبي عبد الله هه : إنَا نأكل ذبائح أهل 
الكداتيجر لا تدر 000007 فتقال: إذا سمتو قند سكو 
فكلواي 0 


وبر حمران" قال : «سمعت ابا عبد الله عة يقول فى ذبيحة 


١1م6‎ 





اللأضوبو الهو 5010« سدع عه د كر اس الل ممعت 
مسقو وله اكوا )امات اك اخرها: 


)010( الاستيضان: الصيد / باب 0 ذبائح الكقار ح 4ج :اص 66 وانظر «التهذيب» قبل 

.١7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(9) تهديب الاحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح اخ أص », الاستبصار: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص 65). وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الذبائحم ح ١1ج ١4‏ ص .1١‏ 
السابق: م 60: ص .)١6‏ 

(1) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح 410 ج ١‏ ص 51/0. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب > 


دباع اهل الكداي ‏ ممعي ل ببسي م ب ل ل صب لازا 


ورابعة: يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها؛ك : 

حبر حريز عن أبي عبد الله علي وزرارة عن أبى جعفر عَيّة : «أنهما 
قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهد تموهم وقد سمّوا اسه انه فكلوا 
ذبائحهم , وإن لم تشهد وهم فلا تأكلواء وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك 
اهم ستوا فكل»!". 

وخبر حريز الآخر: «سئل أبو عبد الله نة : عن ذبائح اليهود 
والنصارى والمجوس؛ فقال : إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من يرأهم 
يسمّون فكل ٠وإن‏ لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رايم يسمون 
فلا تأكل ذبيحتهم»'". 


جميل ومحمّد بن حمران سالا ابا عبد الله طلا : «عن ذبائح اليهود 
والنصارى والمجوس؟ فقال : كل , فقال بعضهم : إنهم لا يسمّون! فقال : 
فإن حضر تموهم فلم يسمّوا فلا تأكلواء وقال :إذا غاب فكل»'!". 
وسادسة: جواز اكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح لانهم يريدون 
نيديب الأحكاء الصيد رثات #التبام ع ذكان وض .4 انفضا ره الصية ,يات 03 
ذبائح الكقار ح 4" ج اضى اتاتنويما ل الشودرات الاين وات الذبائم ح 78 ج ١4‏ 


ص .١١‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الاستبصار»: ح 2,53 و«الوسائل»: ح 9,, 


(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: حَ غ4" ص 18. و«الااستبصار»: 2 "ا ص 80. 


و«الوسائل»: 4 17 ص .1١‏ 





به الله؛ ك : 

خبر عبد الملك : «قلت لأبي عبد الله مذ : ما تقول في ذبائح 
النصارى؟ فقال : لا بآس بهاء قلت : فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح! 
فقال : إِنّما أرادوا بالمسيح : الله»7©. 

وتخيرا ا بضير# امالك ابا عبن انل شين بسيحة السهوةى؟ 
إنّما يريد الله»0". والصواب كون السوّال عن ذييحة النصراني؛ لأنّه هو 
الذي يسمّي المسيح, لا اليهودي المنكر له , ولعل السهو من النسّاخ . 

وعلى كل حال» فهو منافٍ لخبر حنان بن سدير قال : «دخلنا على 
أبي عبد الله نيه أنا وأبي » فقلنا له : جعلنا فداك, إن لنا خلطاء من 
النصارى, وإِنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء, أفتأكلها؟ 
قال : لا تأكلوها ولا تقربوهاء فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا احبّ 
لكم أكلها إلى أن قال : _فقالوا: صدق: إِنا لنقول : بسم المسيح»!". 

وسابعة: إطلاق النهي عن أكلها , مع التعليل بِأَنّ الاسم لا يؤُمن عليه 





١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 4١8١‏ ج * ص .55١‏ وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١7‏ ص 18. و«الاستبصار»: ح ١0‏ ص 810, و«الوسائل»: 
8 انض 7 

(1) انظر «التهذيب» قبل اربعة هوامش: ح 1". و«الاستبصار»: ح 7١1‏ ص 40. و«الوسائل»: 
ل 

(5) الكافي: الذبائح / باب ذبائح أهل الكتاب م ١60‏ ج 7 ص 1١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائح ح 7 ج 1ص 10., وسائل الشيعة: باب ١!‏ من ابواب الذبائم ح "1ج 5١4‏ 
ضن 6 


داته أهل الككاه سمسييعيب سسسب يي سس م ع نت د ع م ع اا 


إلا المسلم:ك : 

مرضل اجن ابس بير : «سألت أبا عبد اه اكلا ال ا 1 
أهل الكتاب؟ فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم 0 
بأكلوا ذراتنههم ؟! الناشى الاسبو وول يمن عليه إلا مسلي 01 

وخبر قتيبة الأعشى : «سألت أبا عبد الله نك : عن ذبائح اليهود 
والنضاوى ]تقال الذويحة انمع ول" رومن على الآبضي إلا فتلي 1لا 

وخبر الحسين بن المنذر : «قلت لأبي عبد الله مذ : إِنا قوم نختلف 
لالجل اك ان قالق تمان الرعاف ان الذيو يا ور بلدا سرسن 
الغنم'" ‏ فيقولون : إِنا نصارى, فايّ شيء قولك في ذبائح اليهود 
والنصارى! فقال : يا حسين , الذييحة بالااسم .ولا يؤُمن عليها إلا اهل 
التوحيد»!... إلى غير ذلك من النصوص: 

وثامنة: يجعل المدار على ذكر اسم الله وعدمه؛ ك : 

خبر الورد'" بن زيد : «قلت لأبي جعفر نيْةِ : حدٌّثني حديثاً وأمله 
عليّ حتّى أكتبه , فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال : قلت : حتّى 


ار «الكاني» فى الهامشن السارق ا ووالوسائل»وح 2: 

,1١؟ ص ١1".و«التهذيب»: ح ا ص‎ ١١ انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: م‎ )١( 
و(الوشائل»: ع 0 غ0.‎ 

لانيو رد ماضن لاعن« النين معقوق يها عن ادبا هن 

)غ العا الذبائم / باب ذبائح أهل الكتاب ح ؟ ج 7 ص 59؟. وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب الذبائم ح ١‏ ج ١4‏ ص 48. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب الذبائم ج "١4‏ ص 18. 

(لقااكن الالتخيصاره ابن الوورد. 


> جواهر الكلام (ج /71) 





لا يردّه علي أحد . ما تقول في مجوسي قال : بسم الله ثم ذيح؟ فقال : 
كلء قلت : فمسلم ذبح ولم يسمٌ؟ فقال: لا تأكلهء إن الله يقول: 
(فكلوا ...)1000 إلى آخرها . 
والنصارى . هل تحل؟ فقال : كل ما ذكر اسم الله عليه»””". 
ليسوا أهل كتاب؛ كخبر عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله القل2: «فى قول 
الله : (فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه) قال : أمّا المجوس فلا؛ فليسوا من 
أهل الكتاب , وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمّو|!)0©, 

وعاشرة: النهي عن المجوس ونصارى تغلب؛ كخبر ابي بصير عن 
أبي عبد الله كه تأ لين ل نا كل ين نيجه المجوسي ء وقال : لا تأكل 
دبيحة نصارى تغلب؛ فإنهم فشكو العررفي )1 . 


مو الأنعام: الآية م١١1.,‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١85‏ سم “اص 35١‏ 
تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائحم ح ١8‏ ج 4 ص 14 الاستبصار: الصيد / باب 01١‏ 
ذبائح الكقار ح ١7‏ ج 4 ص 60. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الذبائح ح /ا, 
ج 74 ص 15. 

(") قرب الاسناد: ح ٠١314‏ ص 520. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١4‏ ص .)0١‏ 

(4) «عن أبي عبد الله نللا» ليست في تفسير العيّاشي. 

(0) في الوسائل بدلها: سمعوا. 

(1) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح 84 ج ١‏ ص 574 وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 
الدبائم م /اج 546 ص 00. 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح سم ٠١‏ س ؟ة ص 30 الاستبصار: الصيد / > 


نالع اهل الكتا “تمص يدص سي تت ع ا 101 


وحادى عشرة: نصارى العرب؛ ك 
لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب: فإِنّهم ليسوا أهل الكتاب»"". 

وخبر على بن جعفر عن أخيه ليه : «سألته عن ذبائح نصارى 
العرب؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب . ولا تحلّ ذبائحهم»!" 

وثانية عشرة: النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي 
اضحيته؛ ك : 


ا" 


لا ران 
تافو اد بالكوفة أياء الأضحى :أنه لا يذيم ا 
نسككم _اليهود ولا النصارى ء ولا يذبحها إلا المسلمون»!*. 


ه باب 081 ذبائح الكفّارح ٠١‏ ج ؛ ص 85, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائح م 57 
اج 74ص 08. 

85 ص‎ ١4 ص 17 و«الاستبصار»: ح‎ ١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
. 014 ص‎ ١ و«الوسائل»: م‎ 

(؟) قرب الاسناد: ح امون :ةا لازويبائل الفيفة ناف 1 سنن ١‏ بواب الذبائم م ١٠6‏ 
ج 4ص 01. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 8 ص 14 و«الاستبصار»: ح 8. و«الوسائل»: 

00 

(؛) قرب الاسناد: ح 708 ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: باب ١٠‏ من ابواب الذبائحم ح ٠١‏ ج 511 


.6١ ص‎ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١" 





وات وي وا 0_0 


3 اي سو و 

7 قال شعيب العقرقوفي : «كنت عند أَبِي عبد الله ميةٍ ومعنا أبو بصير 
وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال لهم 
أبو عبد الله اف : قد سمعتم ما قال الله (عرّ وجل) في كتابه, فقالوا له: 
نحبٌ أن تخبرناء فقال : لا تأكلوها , فلمًا خرجنا قال أبو بصير : كلها في 
عنقي ما فيهاء فقد سمعته وسمعت أباه كه جميعاً يأمران بأكلها, 
رما لفقا الى أو بصي باتو ناك «جداك قر كوه كول ذ 
ذبا ئح أهل الكتات؟ فقال : البتن قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟! قلت: 
بلى » فقال : لا تأكلها , ثم قال : سله الثانية , فقال لي مثل مقالته الآولى , 
وأعاد أبو بصيرء فقال لي قوله الأوّل : في عنقي كلها . ثمّ قال لي : سله . 
فقلت لا أسأله بعد مرتين»90, 00000 ْ 

وقال سعيد بن جناح وعدّة من أصحابناء بل عن العبيدي : أنّه 
حدث به أيضاً عن ابن في عمير : «إن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس 
كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله كذ , فاختلفا في ذبائح اليهود , فأكل 
البعلى و لماكل ابن لى يتقو القاصار إلى أى سيد نه اند أخبراء» 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم ح ١7‏ ج 4 ص 17,. وأورد بعضه في الاستبصار: 
الصيد / باب 07 ذبائح الكقّار ح ١7‏ ج 4 ص 87. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
الذبائم ح 0ج 54ص 04. 


دناه اهل الكدايع: ‏ «تمسييي ب عسي سي م م ب تت 111لا 


فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلّى في أكله إِيّاه”" 
أتباعه”" في تأييد القول بالجواز واختياره, وذكر الجمع بالكراهة 
ونحوه, وذكره الوالارر ل تو رودن ارماك 

ووه أغزي من هذا: 3 ن الفاضل ‏ فى الرياض مع اعتداله 5 
ا ا اي 

له 

د يتى الجواز مطلقا فأوعدمه , وهي الانؤكل ذباحة الثاني ]3 سسميدت 1م 
م 

«وهي»4 -مع أنَها إمطرحة*» لم يحك القول بها إلا عن 
الصدوق ايل قد سيعت الخعلاق موذاها ايضا ».دل قيل "انها موافقة 
للعامّة»”" وإن 5 بعضهم !0 

قال : «لو صم هذا الإنكار , ولم تكن أدلّة الحرمة بالشهرة معتضدة , 


.)087 ص‎ ١17 ص 58". وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 17٠١ اختيار معرفة الرجال: حم‎ )١( 

.110 109 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في الأركان ج‎ )١( 

(5) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج وص 76 .8١‏ 

(غ) الاولى التعبير بدلها ب «ب». 

(0) في نسخة الشرائع: مطروحة. 

(1) المقنع: الصيد والذبائم ص .5١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ذيل ح 5” ج 9 ص 7١‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 07 ذبائح الكفّار ذيل ح 71ج 4 ص 87. 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: الذباحة / في الأركان ج ١١‏ ص 110. 


ا ا شت 2 جواهر الكلام (ج 333 ) 


لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوّة؛ لوضوح الجمع بها بين 
مطلق الروايتن الأوّلتين الاين على التحريم والحلية , بحمل الأولى 
على عدم سماع التسمية والثانية على سماعهاء وتجعل هذه قرينة على 
أنّ المراد بالتعليل ‏ المتقدّم إليه الإشارة في أخبار الخرمة: بأنها انيم 
ولا يؤمن عليه إلا مسلم _المعنى المستفاد منه في بادىُ النظر؛ وهو كون 
عدم الأمن من حيث خوف الترك, لا خوف عدم القصد إلى ما دل» . 

«نعم , لا يمكن الجمع بها بين صريحهما, لكنه غير محتاج إليه 
امنا لمعك هه .ومن اققة التانة متهي القاتة نين دن ندا رست 
الموجب للتردّد حقيقة إِنْما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهماء وهو 
مرتفع بهذه الرواية المفصّلة جداء فلا إشكال في المصير إليها لولا 
رجحان رواية الحرمة مطلقها وصريحها بالشهرة , لكن بعده سيّما مع 
ندرة القائل بهذه الرواية _لا مسرح عن العمل بتلك الرواية 
ولا مندوحة, مع أنّ من روايات الحلَيّة ما لا يقبل الحمل على هذه 
المفصّلة جدّاًء مع أَنّها صحيحة : (عن ذبائح اليهود...)» إلى آخر 
فااسمعتة قن الر اموا" 


منّا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة . مع أن العماني ‏ الذي هو 
أحد القائلين بالحلّيّة ‏ يفرّق بينها . فيحكم في ذبيحة المجوسي بالحرمة 


.١١1 الصحيح بدلها: «الخامسة» وقد تقدّمت فى ص‎ )١( 


ذنات اهل الككاهر ‏ مس تس سسس سم سمسبت وي ‏ /11 
ملق فاتحصر القاق ليها فى الاسكا فى ا 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أنّ النصوص -_مع قطع 
النظر عن الشهرة ظاهرة في اشتراط الذبح بالإسلام؛ لأنّه اسم 
ولايؤّمن عليه غير المسلم . ودعوى كون المراد منه ما ذكره. ينافيها 
اب وس ااا 

ا بن المندر : «قلت لأبي عبد الله ا :انا نتكارى هؤلاء 
الأكراد فى قطاع الغنم, وإِنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك , فتسقط 
العارضة فيذبحونها ويبيعونها؟ فقال: ما أحبٌ أن تجعل في مالك, إِنّما 
اللأمعة انعو لاا رومن خلى الأعيه الا مسلب "ا 

بل قد يستفاد من ذلك : أن هذا حكمة ‏ لا تعليل يدور الحكم مداره؛ 
والاقية حت تن التشرك إذااسشقيه ميقل بي لحني كهذا ا نه لتر يقن 
اخارضا تعواقوافى الناضيه :11د كزبوان اقفامهي الخصم. 

وكأنّ الذي أوقعه في ذلك _حتّى اظهر بعض الميل إلى الحل في 
الجملة ‏ : هو ما أطنب به فى المسالك وأتباعه على وجه يتخيّل منه 
كون المسألة نظريّة . وقد عرفت أَنّْها من ضروريّات المذهب, فلا وجه 





.5١٠١ 5١5 ص‎ ١ رياض المسائل: الذبائح / في الذابحم ج‎ )١( 
/ (؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب " الذبائح ح ” ج 9 ص 15. الاستبصار: الصيد‎ 
٠“ وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح‎ .8١ باب 07 ذبائح الكقّار م * ج ؛ ص‎ 


.0١ ص‎ "4 3 


ا ا اي ال ناكلم ا 0 
للتأمّل فيها مطلقاً بل نسأل الله (تعالى شأنه) أن لا يجعل ما وقع لنا من 
لكام كياتين اللتر الذى لات جر عليه 
هذا كلّه في اشتراطه بالمعنيين اللذين ذكرناهما . 
ما أ: شتراطه بمعنى عدم الصحّة من غيره وإن الوك كافرا د كود 
لزنا قبل البلوخ منلا وانظاهن النعتف وكير« الأمين صمل الأنيئاةة 
4 .كريط للك رن مو عله لأ قشي ا سمعة" امن لمعلل بها 1ه 
الأ ردم عله سام سيفانا الى ها ممع "امن التصريم بادا 
الإسلام في المستفيضة الواردة في المرأة , ولا قائل بالفصل . 
اقيم أ طاهرة الجن وميك الباق قاد ,مفقوض ا 913 
الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه فى الصبى , فلا يدخل فيه ولد المسلم , 
وسشدلى حيظه الذكة لاورن عدوا التصوضى ولا لبدو القنايل 
ناكسل متت مدلته قو للضم زقعله: فى ادها له اللا قال 
تمل النقاء لمكم ش ش 
نعم . ما سمعته من النصوص فى خصوص المقام دليل صحة 
تذكيته . وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي » فيندرج فيها ابن 
الزناء بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي _-مثلاً أو 





/ والشهيد في اللمعة: الصيد‎ 5١8 كالعلامة في القواعد: الذباحة / في الأركان ج 7 ص‎ )١( 
.5 80 الفصل الثاني ص‎ 

(؟) في ص ١3115و1707.‏ 

(7) في الفرع الاآاتي ونيا 


ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والخائض وولد المسلم سد ١8‏ 
للّهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد من الصبي في النصوص الصبي التابع 
للمسلم في الإسلام» ولو بمعونة قول الأصحاب هنا: «الإسلام أو 
حكمه» بل ظاهرهم أنّ صحّة تذكية الصبى باعتبار كونه بحكم المسلم , 
فيبقى غيره -ممّن هو محكوم بكفره تبعاء أو لم يحكم بكفره 
ولا باسلافدى عتما ول على غلدة هو از تدكلعة من الااضدل وشراطتة 
الإسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها , من غير فرق بين الصبي الذي 
لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذى هو بحكم الكافرء كما ان 
مقتضاها عدمه أيضا فى البالغ إذا كان فى فسحة النظر وإن لم يحكم 
كقر مدال ترضنك) الكترء لكوانه عون فال قلعا العم راصق | لانكااف. :” 
واللّه العالم . 7 
و4 كيف كانء فلا خلاف'" في أَنّهِ يجوز أن «تذبح المسلمة 
والخصئٌ» فضلا عن الخنثى والمجبوب «والجنب والحائض وولد 
المسلم وإن كان طفلاً إذا احسن» والأعمى وولد الزنا والأغلف, 
ولاإشكالء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لإطلاق الأدلة ؛ حتّى 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص 85. ورياض المسائل: 
الذبائم / في الذابحم ج ١‏ ص .5١ ٠١‏ ومستند الشيعة: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 515. 

/ والجامع للشرائع: المباحات‎ .55١0 ص١١ ينظر المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج‎ )١( 
أحكام الذباحة ص 587, وتحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج غ ص 177, والدروس‎ 
١ وكفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج‎ 4١١ ص‎ "١ ج‎ ٠٠١ الشرعيّة: التذكية / درس‎ 
.087 ص‎ 


١. 

قوله تعالى : «ذكّيتم»7" بناءً على دخول الولد والبنت والزوجة في 
ضدىا'تينة التذكية الناوسضافا ان النصوض:ك: 

خبر أبي بصير المرادي : «سمعت أبا عبد الله نقذ : لا يذبح اضحيّتك 





بهودي ولا نصراني , وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها»!". 

وكبو عي نديد سان عيبن اجى عنيد 201 بار بعلن مده 
الحسين للك كانت له جارية تذبح له إذا أراد»!", ظ 

وخبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن ذبيحة 
الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس, 
وقد كانت لأهل على بن الحسين 84 جارية تذبح لهم»1“. 

وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله نلك في حديث : «أَنّه سئل 
عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها 
فكل»'!". 


(لاسنووة المائكة اليه 1 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح م 8 ج 4 ص 15. الاستبصار: الصيد / باب 07 
ذبائح الكقار ح / ج؛ ص 85/, وسائل الشيعة: باب 1" من أبواب الذبائح ١‏ ج1١‏ ص 17. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذيائم ح 4197 ج 7 ص 556. وسائل 

(غ) مسائل علي بن جعفر: ح 06 ص ١6‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 3 
ص 4 غ). 

)0 الكافى: الذبائح / باب ذبيحة العيب والمرأة ح أ ١ا‏ ص 7" تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب الذبائم ح اج وص ؟الى وسائل الشيعة: باب إلى من ابواب الذبائم ح أاج 1 
ض :512 





ذبيحة المسلمة والخصيى والجنب والحائض وولد المسلم ب ا تت 111011 
وخبر سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله مقا : عن ذبيحة الغلاه 
والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ' 
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ذييحتها حلّت ذبيحتها . وكذلك الغلام إذا نوى'" على الذبيحة فذكر اسم .6 


)؟) 


الله . وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما» 


٠.٠ 8‏ َِ 
ومرسل ابن اذينة عن غير واحد رواه عنهما للِيّ : «ان ذبيحة المراة 
إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله . وكذلك الصبى”", وكذلك 
الأعمى إذا سدّد»!6. 
ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة؟ قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ 
والخصىيٌ والمراة إذا اضطوا اليه»!”. 
وخبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله علي المروي عن تفسير 
العيّاشى : «سالته عن ذبيحة المراة والغلام هل تؤّكل! قال: نعم., إذا 
كافك المرا سيلفة وذ كرت اس السلت ا يحتها وواذا كان اللا فوا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصادر الحديثيّة ‏ بدلها: «قوي». وسياتي 
الارجاع بهذا اللفظ في ص ١١7‏ س قبل الأخير. 
)1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: مح ؟. و«التهذيب»: ح "4. و«الوسائل»: ح لاا ص 10. 
(9) «وكدلك الصبي» ل 8 الكافي. 
)غ0 من أله بحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح لاماي 3 ّ؟ ص 112 
وانظر «الكافي» قبل اسه هوامش: ح ه ص 598", و«التهديب»: حَ ١غ.‏ و«الوسائل»: 


(0) انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح ص 178, و«الوسائل»: ح حن ا 


0 
571١ اخ‎ 
1١ 





على الذبح وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ...76" الحديث . 

وخبر ابن أبى البلاد : «سألت أبا عبد الله ة : عن ذبيحة الخصى؟ 
0" 

رقم معتدزو مسلويعن أن عيد 111 + بالتمعين د بيع 
الصبت؟ قال : إذا تحك”" وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة . وعسن 
فبخة الدراة؟ فقال إن كن ساء لسن معين رحل فلنذم اعقلية !" 


ولتذكر اسم الله عليه»!0. 
ومرسل ابن ابي عمير عن الصادق نَّة : «لا باس بان يذبح الرجل 
وهو جنب" . 


ع 5 الل , ان 5 . : 

)01( تفسير العيّاشى: سورة الأنعام ح ١4ج‏ ١١ص‏ 0/0 وسائل الشيعة: باب 3 كنم ادراتك 

)0 0 الذبائم / باب دذبيحة الصبي والمراة ح اج اص ل وسائل الشيعة: باب 06 

(؟) «إذا تحوّك: صار حركاً. والحرك -ككتف . : الغلام الخفيف الذكي». انظر الوافي: الصيد 

)اشير فى فايس المكية: ان سف ديتطاقة للنقيه جلها : اعلمهة: 

)0( الكافي: الذبائم / باب ذبيحة الصبي والمراة ح 1ج ار100 عر مكدر ليه 
القضايا / باب الصيد والذبائم ح ٠1ج‏ اص 11 وسائل الشيعة: أورد صدره فى 
بات 5 من أبواب الذبائح ح .١‏ وذيله في باب ١11‏ منها م 6 ج ١4‏ ص "47 و44. 

31 كفيو دياس ابزناقها دج قير القئلة م11 مراك 0 11ء ربجائل القيطة راف امن 


أبواب الذبائم ح ١ج ١4‏ ص 57. 


ذبيحة المسلمة والخصى والجئب والحائض وولد المسلم مسي اح 1111 


طهارة؟ فرخص فيه»7". 

وخبر صفوان بن يحيى قال : «سأل المرزبان أبا الحسننكةٍ : عن 
ذييحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك؟ قال : لا بأس به, والمرأة والصبى إذا 
املقو الما ش 

وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد 85 : «أنّه سئل عن 
ذيبحة الأغلف؟ قال : كان عليّ يِذ لا يرى به بأسأ»”"... إلى غير ذلك . 

وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري 
مجرى الغالب, أو خوف موت الذبيحة ... أو غير ذلك في ذبيحة المرأة 
والغلام لم أجد أحداً أفتى به كما اعترف به بعضهم”*, فلا بأس بحمله 
على ضرب من الندب أو الكراهة. خصوصا مع أَعمّيّة البأس المستفاد 
من المفهوم من الحرمة , كما أنّ الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز ممّا ذكر 
في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبارء وقوي, وأطاق الشفرة... 
ناعون للقي لا أن د افرط يخضوصا كيده القائل يف 


)١(‏ دعائم الإسلام: الذبائم / ذكر من تؤكل ذبيحته ح 7437 ج ١‏ ص 178, مستدرك الوسائل: 
باب ١0‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ ج ١١‏ ص 159. 

(') من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 4١78‏ ج ”اص 555, وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ س 4" ص 7]. 

(؟) قرب الاسناد: ح ١1١‏ ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الذبائح ح ” ج 54 
ص 772 

(4) كالطباطبائي في الرياض: الذبائح / في الذابح ج اص .505-35301١‏ والنراقي في 
المستند: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 597. 


جواهر الكلام (ج /ا) 

نعم , قد يقال : بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي 

: لا يكفي فيها قوله فضلاً عن عدم قوله؛ لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم 

> التذكية بعد فرق عدم جبريان أصل الضكةافى قله وثبوت صنت 
التذكية شرعاً أعمّ من ذلك , كتطهيره المتنجّس . والله العالم . 

(و» كيف كان, ف_«لا يشترط الإيمان» بالمعنى الأخصٌ وفاقاً. 
للمشهور"؛ للأصل ء وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو 
الذي يؤُمن على الاسم . والسيرة القطعيّة المستمرّة. ونفي الحرج». 
وقول الباقر عن أمبر المرّمنين ل : «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام 
وهاه وضلى خلال لكم إذ اذك اسم اشرو "ا وتضوصن شبراء الفتراء 
واللاخورمن موق العدلميء "وكير النقرة ل موقيو دللنة: 

«و» لكن مع ذلك افيه قول بعيد باشتراطه» وعدم الجواز 
محكيّ عن الحلّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج ؛ ف : 


١غ‎ 





)١(‏ نُسب إلى «الأشهر» في مستند الشيعة: (الهامش السابق: ص 289). وإلى «الأكثر بل عامّة 
من تآخّر» في رياض المسائل: (الهامش السابق: ص .)٠١‏ 

07 الاستبصار: الصيد / باب‎ "١ تهديب لامكا الم نات " الدبائم ح 0ج )ص‎ )١( 
١ من أبواب الذبائح م‎ ١8 ذبائم من نصب العداوة ح 0 ج 4 ص 88. وسائل الشيعة: باب‎ 
.17 ج 14ص‎ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب النجاسات ب 7 ص ١4غ.‏ وباب 594 من أبواب 
الذبائم ج ١46‏ ص .7١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب الذبائح م ١‏ ج 1١4‏ ص .14١‏ 


دبيحة غير الاثنى عشري يبب م ا اي 2 1101 ١‏ 
عن الأوّل : «إِنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف الذي لا منّا 
ولأ متهم : بمعتى : أنه لا يعرف الحو ولا يغائد غلية) 1" 
وعن الثاني : «أنّه لا تحلّ ذباحة الكافر وجاحد النصٌّ»!". 
وعن الثالث : «أَنّه يجب في الذابح أن يكون مؤمناً أوفي حكمه»”". 
وعن الرابع زلا يعون أن كر لى الامع الامين كان يلاما مين 
اهل العدو: قا نو لاو«عدين هن اد كخرتاوفين الكار التحالنيق 
لدين الإسلام أو من كقّار أهل الملّة على اختلافهم في جهات كفرهم 
ولا ظهور . 1 
7 5 جم 
وعلى كلّ حال, فمنشاً هذا القول من القائل به : استفاضة النصوص 52 
وو ريطا قفر :البيكا لني ابروا أن سوس خيت الاق ووز مين 
الهوة. والتضارى 103 القن فنعر فت كو المرادمتها تيان حا لهج فى 
الآخرة لا الدنياء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة!. 


)١(‏ السرائر: الصيد / باب الذبح ج 7 ص ٠١5‏ (بتصرّف). 

)١(‏ الكافى فى الفقه: ما يحرم أكله ص /11؟. 

() الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص .51١‏ 

(؛) المهدّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج اص 4159. 

(1) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب حد المرتد ح 8 و١4‏ ج ١8‏ ص 180. 
() وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح 6 ج ١‏ ص .52١‏ 


(8) في ج 4 ص .١798‏ وج 37ص 88 و18. 





(نعم» الظاهر كراهة ذلك خصوصاً مع وجود الموّمن؛ ل 
خبر زكريّا بن آدم : «قال أبو الحسن ليذ : إِنّي أنهاك عن ذيبحة كل 
من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك, إلا في وقت الضرورة 
إليه»”" المحمول على ذلك . 
كخبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله لظِة : عن الرجل يشتري اللحم . 
من السوق , وعنده من يذبح وسبع من إخوانه. فيتعمّد الشراء من 
النصّاب؟ فقال: أيّ شيء تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلا*" الميتة والده 
ولحم الخنزير ء قلت : سبحان الله! مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟! 
فقال: نعم . وأعظم عند الله من ذلك, ثم قال : إن هذا في قلبه على 
التؤمع عرض لاناةعكنى إزادة المخالفين م النحاب ولو بقرية 
قوله : «يشتري من السوق» ‏ منهم؛ فإن مطلق المخالف هو المتعارف 
معاملته في الأسواق, لا خصوص النصّاب منهم . 
بل لعلّه المراد من خبر إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن 
الرضا عد في حديث قال : «حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح سم 75 ج 9 ص ,7١‏ الاستبصار: الصيد / باب 01 
ذبائح الكقّارح 7١‏ ج فى النويائل الميسسات :اهن ابوات الذبائم م 0 ج ١4‏ 
ص 17. 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: مثل. 


(") الاستبصار: الصيد / باب 07 ذبائح من نصب العداوة ح "اج ص 87. وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح 78 اص الى و«الوسائل»: ح 5 


ذبيعة غير الآ عقري ‏ تتم يي 1/2 
ابن محمّد ع قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو 
يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته , ولا تقبلوا شهادته , ولا تصلوا 
ورادهء و مودو لكا شيا ,"شان اله الأشباعية عه 
العا لني 

الوكقيو يوادي عق الضادق 11 امنا يوقي ومن رقع اله 
وجهاًكالوجوه فقد أشرك .ومن زعم 0 له جوارح كجوارح المخلوقين 
فهو كافر بالله , فلا تقبلوا شهادته , ولا تأكلوا ذبيحته ...»”"؛ لأ هذا 
قول المجسّمة منهم الذي لا تصح ذباحته . 

وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إلا تصحٌ" ذباحة المعلن 
بالعداوة لأهل البيت لي كالخارجي وإن أظهر الإسلام» 
وكذا غيره, بل لا خلاف اجده فيه!». بل عن المهذب" وغيره"©: 
الإجماع عليه . 

لاستفاضة النصوص" المعتضدة بالفتوى بكفره, الذي قد عرفت 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لهة: باب ١1ح ١١‏ ج ١‏ ص ,1١56‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب الذبائم ح 9 ج ١4‏ ص 19. 

(1) كفاية الأثر: ما جاء عن جعفر بن محمّد ني ص 1037-17060. وسائل الشيعة: (الهامش 

() في نسخة الشرائع: لا يصح. 

(4) كما فى رياض المسائل: الذبائم / في الذابحم ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(1) كغاية المرام: الذباحة / في الاركان ج ؛ ص .١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح 6ج ١‏ ص 5350١‏ وباب ٠١‏ © 








غدم ضيكة الزيم نه 

مضافاً إلى موتّق أبي بصير: «سمعت أبا عبد الله 3# يقول : ذييحة 
الناصب دلومو نقد الآخر عن أبى جعفر نهِةٍ : «لا تحلّ ذبائح 
الحروريّة»!" الذين هم _كما في المسالك!” وغيرهاا!“- من جملة 
النصّاب؛ لنصبهم العداوة لعليّ علد كغيرهم من فرق الخوارج. وقد 
عرفت تحقيق الناصب في كتاب الطهارة!©. 

لكن في التنقيح هنا عن بعض المحقّقين تفسيره بأنّه من ينسب إليهم 
ارتل العد التتيير اممعيع هونم فال نوو كذ شك من صرعير نا ورد 
عنهم لبي مع اشتهاره أو تواتره 2 نقص من منزلتهم بحيث يساويهم 
العا السلييي الل 

ولكنامى نيد اذا كان الرام يق دلق تسق خهيرل العداءة في 
لهم يي . لا مطلقاً؛ لأنّ التحقيق كون الناصب من دان بعداوتهم أو أعلن 
بهاء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. وعلى كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف 


ه من أبواب حد المرتد ح ١١-14و8١-١17و18-175....‏ ج 78 ص 587 وما بعدها. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائح ح 51 ج 4 ص 7١‏ الاستبصار: الصيد / باب 07 
ذبائم من نصب العداوة ح ١ج‏ 4 ص 87. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الذبائم ح ١‏ 





14ا ص .١17‏ 
(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 7, و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح *. 
() مسالك الافهام: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 415]. 
(؛) كرياض المسائل: الذبائح / في الذابح ج ١1‏ ص ؟١17-37١7,‏ 
(0) في سج 5 ص 19... 
() التنقيح الرائع: الذبائح / في الذابم ج ؛ ص .١8‏ 


دبيحة غير الاثنى عشرى ‏ ------22-ل-ل ماس ااا ١8‏ 

لكن في المسالك _بعد أن ناقش في سند ما ورد من النصوص على 
الحرمة ‏ ذكر'" صحيح الحلبى عن الصادق نىةٍ : «سألته عن ذبيحة 
المرجئ والحروري؟ فقال: كل وقرّ واستقرٌ حتّى يكون ما يكون»'" 
يسمّي»" قال0): «وهاتان الروايتان أوضح سنداًء وهما مسناسبتان 
لروايات الكتابي وأولى بالحل إلا أن الأشهر استثناء الناصبي مطلقاً, 
والحروري من جملته؛ لنصبه العداوة لعلى عليه كغيره من فرق 
الخوارج»'" 

وظاهره الميل إلى حل ذبيحته في الجملة , ولم اره لغيره كما اني 
لو عه إلى الأخوربالناطية يكوق الكل مشبهورا أمظ اشير 
أ 


١(‏ وغ 1) الأولى فى التعبير ما ل وحينئدٍ يكون موضع الشارحة قبل قوله: «قال» و 
تضاف كلمة («ثمّ» قبل «قال». 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١941‏ ج #اص 5559 تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح +٠‏ ج 9 ص "7. وسائل الشيعة: باب ١18‏ من ابواب 

(7") الاستبصار: الصيد / باب ”07 ذبائح من نصب العداوة ح اج غ ص /ا/, وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح /. 

(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابح ج ١١‏ ص 11]. 


اسيم يي ل ل ل م ص شو قن الكلام 1/1 


«كما يشعر به الصحيح المذكور»'" 
وهو جيّد وأحسن ممّا في كشف اللثام من إمكان الجمع بين 
الصوض يماع النحيية 1 لبااضرفه من ا جداع النسلمين على ده 
حل ذبيحة الكافر غير الكتابي وإن جاء بجميع الشرائط , ولا إشكال في 
قر المي تراه واقر لزاع ف سما تحط تيد من ها 
١‏ اله : طرح ما لا يقبل التاويل منها بالحمل على 
"لتقي ار ارا ومطلق الخال من الناضب. أو قير :الك 
وقد ظهر لك من ذلك كلّه : من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته , 
ومنه الصبي غير المميّز والمجنون حين الذبح وإن اجتمعت صورة 
الشرائط فيهما؛ لعدم العبرة بفعلهما شرعا 
فوي السرالاك ,رقنا سان سنك اجون لزنا كان انق 
يزو اثلا مالرمن يجا ابس 
وفيه : ان الشارع الغى فعله وقوله بعد صدق اسم «المجنون» 
كالصبي غير المميّزء وإنما خرج المميّز بالدليل, ومن هنا لم أجد أحدا 
غيره استثنى منه فردا. وقياسه على حيازة المباح ونحوه لا وجه له 
فيو سيق كالذا تون فق حصو التضدءوالسيمرة من بعضى انا مين 
إلا أنّ الشارع لم يعتبر هذا القصد . 
ا المسائل: الذبائح / في الذابم ج ١١‏ ص .5١17‏ 


(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 1ص ."١6١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابحم ج ١١‏ ص 117. 





ذبيحة من سمّى وهو لا يعتقد بوجوب التسمية . ل لل سيد ١8١‏ 


وكذ| السكرانبوالفغمى قلي 

وأمّا المكره ففي المسالك : «إذا أكره على الذبح فذبح؛ فإن بلغ 
الإكراه حدًا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حل ذبحه, وإلا فوجهان 
مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ‏ وينبغي أن يكون الملك للمكره إذا 
لم ينق للمكرّه قصدها". - 

وفيه : أنّه منافٍ لأصالة عدم الملك وظهور اعتبار القصد في الصيد 
كالذبح , ودعوى ضيرووقة كازالة للا واضعة فنع داتعم :لو لها رد بعد أن 
رماه المكرّه المزبور ملكه -اى المكره بالكسر _بحيازته له؛إذا ادركه 
حيّاً. وإلآ فمع فرض قتله له بالرمي يكون ميتة كالذبح . 

بقى شيء : وهو أن الفاضل قد جعل ممّن لا يجوز ذبحه من 

لا يعتقد بوجوب التسمية وإن سمّى!". 

ولعلّه لدعوى ظهور ما دل عليها _من الآية'" وغيرها'» في فعلها 
بعنوان اعتقاد تأثيرها في جر البيحة, عضوف نداة كر لمان الدى 
لا مورد له مع اعتقاد عدم الوجوب . 


2 1 
داك ذان فيه منع واضح؛ ضرورة عدم دلالة الاطلاق كتابا*) وسنّة" ٠‏ 


و 





(1) التضرز الساق تحن 1117 

(') مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته بع 4 ص .,7٠١‏ 
[#ااسورة العائك و :الكية ا بشورة الأنعاء: الآي1؟ ١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 55. 
(0 و١)‏ انظر الهامشين السابقين. 


+ 


ممت م م ةنق أن الكلام رع 27 ) 
على أزيد من مدخليّة ذكرها في حل الذبيحة من غير مدخليّة لاشتراط 
الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط . والائتمان قد عرفت 
أنه حكمة . على أنّ أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد , 
نام[ قدا : 

لكن مع ذلك قال في الرياض : «له وجه إن خصٌ المنع بما إذا 
ل يعلد مه التعنةووهو أن قال: إن متعفى النشنوضن: المسقدةة 
المعللة غلم انما © عين المسلو اعفيا رز حصيول الأميو ا"فنة يسدق 
التسمية في حل الذبيحة؛ وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد 
وجوبها. حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها؛ لاحتمال تركه لها 
بمقتضى مذهبه, وهذا لا ينافى مقتضاها بحصول الأمن بتحقّقها فى 
الاك :1 + العر اهرس التسسلم قو انون يعية محري الاتطلنا ادر 
والقلية جنا قار أكتر أهل الانتلاه يعفدوته قطعا»: 

رودا عا عن انك لعي هد | لخر اجا تنيع فك الهم يواد 
الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين» بناءً 
على التعارام ميته روه الاجتناب عنها من باب المقدّمة؛ لاحتمال 
كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب وتركها , وهو منافٍ للمعاضد المزبور 
جداً؛ وذلك لاحتمال كون أكثريّة المعتقدين منهم موجبة للأصالة 
المربورة, ونحن نقول بموجبها حيث لا توّخذ الذييحة من يد من يعلم 


520-06 ب الكلمة. 


دبيحة من سمّى وهو لا يعتقد بوجوب التسمية 3 لل 2 اا ممبببيس ١817#‏ 
121 ته رحو لبي وان دا نوسن وا فار م 
وإطلاق الحكم بحل ما يوُخذ من السوق منصرف ‏ بحكم التبادر 
والتليةد الى دهده الضورةوهوها ذا اخذيمخ يدن كلد جاله. 7 


">1١ اخ‎ 





في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه» . 1 

«وهذا الوجه في غاية المتانة والقوّة, ولم أقف على من تفطن له 
وذكره, فالاحتياط عنه لازم البتّهق»1". 

قلت : قد يناقش فيه أوّلاً: بأنّ مبنى كلام الفاضل شرطيّة الاعتقاد 
بحيث لو سمّى غير المعتقد لم يجدٍ في الحل , فلا مدخليّة لهذا الكلام في 
ال طيةه: 

واتاننا 1 صوصن الاتتفان احد أدلة القب لتق الام اد كز 
الظاهر في الوجوب . 

وثالثاً: قد عرفت أنه حكمة لا علّة؛ ولذا لا ينفع ذكر التسمية من 
غير المسلم مع سماعها منه . 

ورابعاً: أنه يمكن الائتمان في المسلم: باعتبار أمرنا'" فيه بحمل 
فعله على الأحسن. ولا ريب في أنّه هنا هو الذكر وإن لم يعتقد 
الوجوب: لأنّه لا إشكال في أنه الحو عبن المسلمية كان 

وقاسيا ١:‏ التبيرة على الخد اللعه فى عله يعدء حر اللسية 


داش السال الب شي اليج ج 15 سن ل اللوكام 


١.‏ جواهر الكلام (ج يفة 





عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممّن يعتقد وجوبها . 

وسالسا أذ النزاههى اميل العبتكة المي ل حلية دل الخبيله - 
فى أمنال ذلك : الصحّة في الواقع لا عنده .كما نبّه عليه : أخذ الجلد ممّن 
سعد النبلابالدق ربل العيرة في 3 اليكيه وشلديد من يعتود 
آخر ومقلّديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة والنجاسة والحل 
والحرمة وغيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف » بل 
يمكن دعوى القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين . 

فالتحقيق : عدم الفرق في الحل بين الجميع مع عدم العلم بترك 
التسمية ه والله العالم. 


«وأمًا الآلة» 

(فلا تصحٌ”" التذكية» ذبحاً أو نحراً (إلّا بالحديد» مع القدرة 
عليه . وإن كان!" من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص 
والح ون ها با خازق شدويا د قسن اا راض الل ف 
المسالك : «عندنا»7؟) نشعرا يدعو الإجماع عليه كما عن غيره!2. بل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: فلا يصحٌ. 
() أي: لا تصحّ التذكية بغير الحديد وإن كان... 
(؟) رياض المسائل: الذبائح / اله الذبم ج ١١‏ ص .5١١‏ 


(4) مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذبم م ١١‏ ص .47١‏ 
(0) ككفاية الأحكام: الذباحة / فى الأركان ج ص 087. 


التدكنة السويق صني يي يي سس ا ا وت 1107 


في كشف اللثام : «اتّفاقاًكما يظهر '!". 

له المتعارف في التذكية؛ على وجدٍ يشكٌ في تناول الإطلاق لغيره 
مع القدرة عليه , فيبقى على أصالة العدم . ش 

مضافاً إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه : «سألت أبا جعفر كة : عن 
الذبيحة بالليطة'" والمروة”©؟ فقال : لا ذكاة إلا بحديد»0©, 


وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ها : «سألته عن ذبيحة 
العود والحجر والقصبة؟ فقال : قال علي ليا : لا يصلح إلا بحديدة»0", 

وحسن ان يكز الحيظره عه 397 :زلا يو كل ها لو يديع 
بحديدة»'". 

لوك شير سماغة تر سراق زرا لتددهن الذكاة؟ ققاله لأ تزلة إل 


بحدودة والهى عن ذلك امين المكوتين تقل اتن إلى غير ذلك 
نعم إلو لم يوجد» الحديد إوخيف فوت الذبيحة جاز 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: من النخصوص. 

(") كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 9 ص 551. 

(؟ و) يأتي تفسيرهما في عبارة المسالك الآنية. 

)0( الكافي: الذبائح بات ما تذكّى به الذبيحة ح ١ج‏ 3 ص 57",. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 25 ةو ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائح ح ١‏ 
ج 74ص 7. 

." و«الوسائل»: ح‎ .5١١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح‎ )١ 

انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 4 ١؟.‏ و«الوسائل»: ح ‏ ص 8. 

(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م 6. و«التهذيب»: ح ١٠؟,‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 8. 








بجا بر أعضناء الذبيع االاولو كان ليطة او ختشبة اومروة خاذة او 
زجاجة4 أو غير ذلك عدا السنّ والظفر . 
بلا خلاف أجده فيه" أيضاً بل في المسالك : «ديجوز مع تعدّرها 

والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات . ولو من خشب 
أو ليطة ‏ بفتح اللام» وهي القشر الظاهر من القصبة أو سروه وهب 
الحجر الحاد الذي يقدح النار... أو غير ذلك عدا السنٌّ والظفر 
إجماعاً»'". وكذا عن ظاهر غيرها!. 

وفى كشف اللثام مازجاً لعبارة القواعد : «فإن تعذر وخيف فوت 
اليك اراسي إلى الديع الى افيا 103 ب ماري ال ماه 
الفانا كما لطيو بقارن كاله 

إطلاق الأدلة في الحال المزبور. 

وصحيح الشحّام : «سألت أبا عبد الله له : عن رجل لم يكن 
بسحضرته سكين , أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم 
وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة, إذا قطع الحلقوم وخرج الدم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الذبح. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / الة الذزبح ج ١١‏ ص .٠١‏ ورياض المسائل: 
الذبائح / آلة الذبح ج 7ص غ31 

(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذبح ج ١١‏ ص .47١‏ 

(4) ككفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج "اص 0487. وصرّح بذلك في مستند الشيعة: 
الذباحة / الة الذبح ج ١6‏ ص 5960. 

(0) كشف اللثام: الذياحة / في الأركان ج -- 


الفدكنة:بالليطة والخكية والعؤوة الحادة والتجافة*. سس سس ست ا تن ل اي عا 
فلا بأس به" . 

وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا إبراهيم نيْةِ : عن 
المروة والقصبة والعود , يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ فقال: إذا 
فرى الأوداج فلا بأس بذلك»'". 

وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 38 :«لا بأس أن تلأكل 
ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة»!". 

وخبر محمّد بن مسلم : «قال أبو جعفر نيا في الذبيحة بغير حديدة : 
إذااضطررت إليها . فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر»!*. 

وخبر علوان'" المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن علىّ ه25 : «إِنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود 
وأشباههما , ما خلا السنّ والعظم»". 


)١(‏ الكافي: الذبائح / باب آخر منه في حال الاضطرار ح ” ج 7 ص 298", تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م 5١5‏ ج 4 ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من إبواب 
الذبائم ح 7ج ١4‏ ص 3. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 4177 ج 7 ص 557 وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. و«التهذيب»: ح ١١4‏ ص 05. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 8. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح .4١74‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبائح 
ح 1ج 174ص 5. 

(4) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 5١60‏ ص .0٠١‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(5) في المصدر: «الحسين بن علوان» وسياتي الإرجاع إليه بهذا العنوان في ص .١6١‏ 

(3) قرب الاسناد: م 73 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الذبائح ح هج ١4‏ 


طن ا 





ل ل اسم روا رتك 
1 يا رسول الله. إنا نصيد الصيد فلا نجد مكنا ا الطرار”" وشقة 
0 القهنا ؟انقا ل سيول اللا افر الدم بما شئت واذكر اسم الله»!"... 
إلى غير ذلك . 
لك الببن فى شو نتهاعهذا خرن معقدين نسله _اشتتراط 
عرف قوت مجه ويتهداها الغو واه ليحك التويك» نعم نب 
خبر محمّد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها. وهو أعمٌ من خوف 
الفوت, بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح» فلا ينافى حينئزٍ 
ومو عله الأدوري. 
بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة 
عن الإتيان بها وإخراجها من غمدها؛ لظهور التوسعة في الأخبار 
الفويو رةه مو يد كران الصروراك قي اللدلورات ربعن امور 
والحرج بفوات المال وتلفه وبغير ذلك . ولعلّه إليه يرجع ما في القواعد : 
«ولا يجزئىٌ بغير الحديد مع إمكانه, ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت 
)١(‏ في ا 0 محدّد. النهاية (لابن الأثير): ج لاص ١65‏ 
(ظرر). 
(؟) سبل السلام: ج غ ص 87. وفي المصادر الأخرى بدل «افر»: «امر» «امرر» أو «أنهر» أو 
«اهرق». انظر مسند أحمد: ج غ ص 107, والمستدرك (للحاكم): ج ؛ ص ١11؟.‏ وسنن 


ابن ماجة: ح 5١1/1‏ ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ والجامع الصغير: ح ١1807‏ ج ١‏ ص ؟455. وسئن 
النسائي: ج لاص 98١و550.‏ 
() كما في رياض المسائل: الذبائح / الة الذبحم ج ١٠‏ ص ا 


التدقيةبالطفن والففر” ‏ .متمسصستنح وح يي ب ا ا ا ا اللا 
الذييحة إلا مع الحاجة»'". والله العالم . 

«وهل تقع الذكاة بالظفر 5 ليون مع الضرورة؟ لعدم الحديد 
وخوف موت الذبيحة مثلاً؟ «قيل4 والقائل المتأخّرون'"': (نعم؛ لأنَّ 
المقصود» الذي هو قطع الأوداج يحصل» بذلك , وقد عرفت ظهور 
الأدلّة في التوسعة المزبورة الموافقة لأدلّة نفي الضرر والحرج وغيرهما . 
بل ظاهر النصوص المزبورة -سيّما النبوي أن المدار مع الضرورة على 
فري الأوداج بأيّ شيء يكون, على أنّ في صحيح الشحّام التصريح 
بالعظم الذي منه السنّ , وبمعناه الظفر . 

«(وقيل4 والقائل الإسكافي" والشيخ في محكيّ الخلاف/ 
والمبسوط" وابن زهرة في محكيّ الغنية'" والكيدري في محكيّ 
الإصباح”" والشهيد في غاية المراد): «لا»# يجوز. بل عن الشيخ 
وابن زهرة دعوى الإجماع عليه , بل عن الأوّل منهما نسبته إلى أخبار 





)١(‏ قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟' ص قن 

(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج ص 177. والشهيد الأوّل في الدروس: 
التذكية / درس 7٠٠١‏ ج ؟ ص .4١5-41١‏ والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (ذيل غاية 
المراد): الذبح / في الأركان ج 7 ص .0٠١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في أحكامه ج 8 ص 108. 

(1):الغلاتة السيد/ مدالة الانع ا ا 

(0) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 1 ص 5117. 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 7917. 

(0) إصباح الشيعة: الصيد / الفصل الثاني ص 585. 

() غاية المراد: الذبح / في الأركان ج 7 ص 017. 


1 
اج دع 


1١.2 


6 جواهر الكلام (ج /ال) 


الفرقة مع ذلك بعد أن نفى الخلاف فيه , كما أن المحكي عن الإإسكافي 
منهم : منع دلفابكل ما يكون من حنوان كالسن والطفر والسرن 
وغيرها"'" 

وكيف كان ء فالمنع منهما لعلّه إلمكان» إطلاق «النهي» عن 
ذلك؛ الذي مقتضاه العدم ولو كان» كلّ منهما «منفصلاً» كما عن , 
المبسوط'" والخلاف”" والإصباس'/ التصريح به : 

دوعيو داتوهول امت ذا دلقي الفوة عدا ولنبين 
معنا مدى ؟ فقال رسول الله ييه : ما انهار" الدم وذكر اسم الله عليه 
نكلو ماك ركو يننا أو ظنرا ءوسا هذ كي هن :لقم قا الس شط 
الانسان ء وما الظفر فمدى الحبشة»!". 

وقد سمعت خبر الحسين بن علوان . 

لا أن الأوّل عامّي» بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة 
الكراهة من النهى فيه . 

والثاني مع خلوّه عن الظفر لا جاب رله. ومعارض بالصحيح 
”ص اعياداق دين ن كان هو مقيّداً والصحيح 





)010 2 لمتقئم آنا 

يما تقدّم المصدر أنفا. 

(4) اشير كن شاتشن :المفيدة ال شه يدلها ها أنه 

10 افسلية اسمشرد ب اتح 12137 انيسن الس اود م 77ت لضن تسكن 
النساتى: ار لاضن 171 كن العقال ع 16535س ا ضن 1317 


التذكنة والظف :و اللي حنمي سجس يتس عي ص سب يت نا 
معنا 11 نل قاصير عن القييد ةن وعدت 

والإجماع المحكي لا وثوق به بعد تبيّن عدمه؛ إذ لم يحك القول 
المزبور إلا ممّن عرفت . 

بل قيل : «إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم؛ 
لاحتماله المنع حال الاختيار»!". 

بل نرّله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك : 

قال في المختلف _بعد أن حكى عن ابن إدريس أنه قال : «والذي 
ينبغي تحصيله : الجواز حال الاضطرار دون الاختيار؛ لأنّه لا خلاف 
بيئنا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذّر الحديد بكلّ شيء 
يفري الأوداج , سواء كان ذلك عظماً أو حجراً أو عوداً أو غير ذلك 
وإِنّما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسنّ والظفر حال 
الأقداواووالتكها ف واضدد ل المحالك يكن وواة المخا سيق 
طرقهم , وما رواه أحد من أصحابنا» قال : «وهذا الذي ذكره ابن 
إدريس هو الذي اختاره شيخناء وإِنّما أطلق في الكتابين المنع بناءً 
على الغالب», ثم حكى عنه التصريح في التهديب بالتفصيل بين 
الاختيار والاضطرار!". 

وفي الدروس : «منع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا 


.5١١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الذبائح / آلة الذيم ج‎ )١( 
.109-108 (؟) مختلف الشيعة: الصيد / فى أحكامه ج 4 ص‎ 


9م51 





منفصلين . مستدلاً بالاجماع , والظاهر إرادته مع الاختيار؛ لأنّه جوّز 
مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة»"" 

وفى غاية المراد ‏ بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة - 
فاون على القاهر | "ماده فتى الكسا ون بع الخد يهان 
الغالب»!"', ولم يستبعده في كشف اللثام”", وعلى كلّ حال فالأصحّ 
فاشرقة هذا ظ 


وظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين والمنفصلين. بل عن 
المهزّب” وغاية”/ المرام نسبة ذلك إلى الأصحاب. نعم حكيا عن 
بي حنيفة الفرق بينهماء فمنع في الأُوّل وأجاز في الثاني”", ولعلّه إليه 
أشار في المسالك بقوله : «وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين؛ من 
حيث إِنّ المنفصلين كغيرهما من الآلات, بخلاف المتصلين ‏ فإنّ القطع 
نما بخرج عن مستى الذب ؛ بل هو أشبه بالأكل والتقطيع , والمقتضي 


للد زوين الشرعيّة: التذكية / درس ” ؟ عن 411 

.0١5 غاية المراد: الذبح / في الأركان  7 ص‎ )١( 

() كشف اللثام: الذباحة / في الأركان سج 4 ص 553. 

(؟) المهذب البارع: الذبائح / الة الذبم سج ؛ ص .١177‏ 

(0) المعتمدة تحتمل بدلها: «ونهاية». والصحيح ما اثبتناه بقرينة النقل في الرياض عنه وعدم 
شرح هذا المطلب ‏ اعني الصيد والذبائح ‏ في نهاية المرام. 

(1) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص .٠١‏ 

() مجمع الانهر: ج ١‏ ص .08١١‏ المجموع: ج 4 ص 85. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص 47. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص ١٠.الهداية‏ (للمرغيناني): ج 4 ص 16, الحاوي الكبير: 
ج 16ص 88. حلية العلماء: ج ”' ص ؟757]. 


التذكية بالظفر والسي سسب ا 
للذكاة هو الذبح, ويحمل النهي في الخبر على المتّصلين جمعاً»'" 
واحتمله أيضاً في غاية المراد'". واحتاط فيه في الرياض قال : 
«وأحوط منه القول بالمنع المطلق»)!". ش 

ثمّ إِنْ الظاهر بناءً على المختار مساواتهما للغير من الاللات, لكن 
في الدروس استقرب الجؤاز مطلقاً مع عدم غيرهما!. بل هو ظاهره * 
أيضاً في اللمعة'©, بل ظاهر القواعد وكشف اللثام" أنّ محل الخلاف 6 
ذلكء قال فيها : «وهل يصمٌ بالظفر والسنّ مع تعذر غيرهما؟ قيل : نعم , 
وقيل : بالمنع للنهي عنه»”", بل يمكن دعوى إرادته من «الضرورة» في 
المتن» وإن كان الظاهر خلافه . 

كما أن الظاهر كون النزاع في أَنّهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة 
أو لا تشرع التذكية بهماء وعلى كلّ حال فلا ريب في أنه أحوط وإن كان 
الأقوى الأوّل؛ لما عرفته من أنّه مقنضى إطلاق الأدلة الأولى اضن 
لا يكافئها غيرها حنّى يجمع بذلك , مع أنه لا شاهد , والله العالم . 


.]!١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذيم ج‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الذبح / في الاركان ج "' ص .0١7‏ 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / اله الذيم ج ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠٠١‏ ج © ص .6١51-4١١‏ 
(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 0,. 

(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج وص 560". 

(0) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج "ص .5٠١‏ 


11 1 1 1 اام 00 الكلام (ج ”)2 
«وأمًا الكيفيّة» 
(فالواجب قطع» تمام «الأعضاء الأربعة: المريء» بتشديد 
الحلق لإوهو مجرى النفس» ومحله فوق المريء «والودجان 
كما عن بعض”'", وربّما اطلق على الأربعة اسم الأوداج . 

«و» حينئذ ف 9لا يجزىٌ قطع بعضها» او بعض احدها مع 
الإمكان» لامع عدمه , في مثل المتردّية في مكان لا يتمكن من ذبحها 
مثلاً تمام التمكّن «هذا في قول مشهور» بل في غاية" المراء! 
ويحكع العودى + الانجها #عنليمودل والعنة الاانهالويدكر 
المرائ غ63 , 

«و» لكن «فى الرواية» الصحيحة السابقة" وغيرها : «إذا قطع 


/ اختاره في تحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 175 واللمعة الدمشقيّة: الصيد‎ )١( 
ومجمع‎ .١77 الفصل الثاني ص 51" والمهدّب البارع: الذبائم / كيفيّة الذزبح ج ؛ ص‎ 
الفائدة والبرهان: الذبح / في الاركان ج ان ا‎ 

(؟) روضة الطالبين: ج ١‏ ص 47١‏ المجموع: ج 4 ص 87. 

(*؟) ظاهر المعتمدة «نهاية» والصحيح ما أثبتناه. بقرينة نقل صاحب الرياض عنه وعدم شرح 
هذا المطلب ‏ اعني الصيد والذبائح ‏ في نهاية المرام. 

(؟) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج غ ص ١"؟.‏ 

(0) المهذب البارع: الذبائح / كيفيّة الذيم بج ؛ ص .١17/8‏ 

)١(‏ غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 797 (نسختنا مشتملة على ذكر المريء أيضاً). 

(/!) في ص .١51‏ 


كيفيّه الدبح / قطع الأوداج الأوشة” ججتكس ع يي يي يي ا ل ا ١0‏ 


ب افتضر :غليه الاسكافى 1" بل فى الدروسن :انه يظير من الخللات» 
وغل اليه النال يعضن الفيل !"ا مووكيا مال التدقن المنالك 8 1 


خخ 11> 


ولكن فيه : أن في حسن عبد الرحمن السابق أيضاً: «إذا فرى 0 
الأوداج فلا بأس بذلك»'». وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم 
الحديد _لا ينافي الدلالة على ذلك كالاولى . 

وما في المسالك من أنه «لا شبهة في أنّه مع فري الأوداج تحل 
الذبيحة . وذلك لا ينافى الاكتفاء بما دونها. فاذا تبت فىىالرواية 
التحيحة لاكتقاء يتخا العلقوع لم كن ناف له | لاهن جين الهو 
وليس بحجة , وأيضاً فإنّ فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو 
المعتبر على القول المشهور؛ لأنّ الفري الشقّ وإن لم ينقطع . قال 
الهروي : في حديث ابن عبّاس : (كلّ ما فرى الأوداج)*" أي شَنَّها 
وأخرج ما فيها من الدم , فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا 
الشهرة . ولو عمل بالروايتين واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده 
أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها»'''. وتبعه 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في لواحقه ج 4 ص 5017. 

(1) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠٠١‏ ج 5 ص 3١غ].‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة 7ف الكيفيّة ١١‏ ض. 1074 117/8. 
(غ) تقدّم في ص ١87‏ . 


(1) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1!]. 





الأرذييلى ١!‏ وقيوه "فى نحو ذلك . 
يدفعه : أَوّلا:"': ما تقرّر في الآصول من حجِّيّة المفهوم المزبور 
وصلاحيّة معارضته للمنطوق . خصوصاً في المقام؛ باعتبار اعتضاده 
بالتيرة التابنة و اهما ين المحكتين :بز دكن وعوى تعصيلك 
خصوصاً بملاحظة السيرة القطعيّة وأصالة عدم التذكية التى هى من قبيل: 
الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف , بل هي منه , فلا يكفي فيها مطلق 
اسم «الذيح» بعد تسليم صدقه فى الفرض . 
على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة على ذكر الحلقوم 

باعتبار ما ذكره المقداد من «أنّ الأوداج الأربعة متّصلة بعضها مع بعض , 
فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلابدٌَ أن ينقطع الباقي معه»!», ولعلّه 
كذلك فى الذبح المتعارف المسؤول عنه فى النصوص , لا ما إذا قصد 
الاقتصار على أحدهاء وكأنّه لذلك ترك ذكر «المريء» فيهما المفسّر 
في كلام غير واحد“ بما تحت الحلقوم, وحيئئذٍ فالانتهاء بالذبح 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج أحن 5 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الذباحة / في الأركان ج ١ص‏ 04884. والمجلسي في ملاذ 

الأخيان + الضيد / باب ١‏ ذيل سح ١7ج‏ 6١ص ,55١-151١‏ 
الس لفعدل اه في القبار» 
(؟) التنقيح الرائع: الذبائم / كيفيّة الذبم ج غ ص ١؟.‏ 
(0) كالشيخ في المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج اص 584 والطباطبائي في الرياض: 

الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١٠‏ ص 5١7‏ والنراقي في المستند: الذباحة / محل التذكية ج ١6‏ 

ص ١0غ.‏ 


كيفيّة الدبح / قطع الأوداج الأوففة اسع حيست كيت ني تت ب 1لا 


المتعارف إلى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع؛ لأنّها مع اتُصالها به 
على وحة التحاطة:وتحويها لاروين غرضها عل عرشة. 

وحينئذٍ فيمكن إرادة ما يشمل الحلقوم من الأوداج فى الحسن”" 
الع هوك اجيم إل التل امسا فتلةة على ,سطلاةة الحميفة التى فاليا 
ثلاثة يقتضي ذلك. ولا أقل من التعارض. ولا ريب في أن الخرجييج 
لذلك؛ لما عرفت من الشهرة والإجماع وغيرهما . 

وأمّا المناقشة بإرادة الشقّ من الفري, فيدفعها : أَنّ المصرّح به في 
الصحاح'" استعماله بمعنى القطع , بل هو المراد في فري الأوداج في 
التذكية , وكذا عن غيره”"» بل لعله المنساق منه فيها عرفا ء بل قيل : «إن 
حمله على الشقّ فيها مخالف للإجماع؛ إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع 
الحلقوم ولزوم فريها بمعنى الشق لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتّى 
العماني؛ لأنّه وإن اكتفى بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا مخيّرا 
بينهماء وهو غير ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الأوداج خاصة, 
وحينئدٍ فهذا الإجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها, 
مضافاً إلى الاجماعات المحكيّة»!, 

وأيضاً لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم 


. ١817 تقدّم فى ص‎ )١( 

)) المي ديات 71ص 56805 (فرا). 

(؟) كالمفردات (للراغب): ص 774 (فرا). ومجمع البحرين: ج ١‏ ص "١‏ (فرا). 
(؛) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .52١‏ 


4 ادن 
/ا. 


+ 


١ 


8م ١‏ جواهر الكلام (ج ”ع ) 


ىهو مجم علي في أن يكون انظ إلى الاق كذلك .ولا 





اللّهمَ إلا أن يقال : بإرادة خصوص الودجين من «الأوداج» فيه, 
ولو من باب التجوّز في هيئة الجمع . 

لكن يدفعه : رجحان المجاز الآخر'" عليه لما عرفت, بل قيل : إن 
الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوه”". 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما قيل من «أَنّ الأوداج في كلامه يشمل !“ا 
المريء المفسّر في كلامه وكلام غيره بما تحت الحلقوم, وشقه غير 
ا ل 0 
الما ول عقا وأنا امنيان عذاً اكه لاطا قاد يقل بذ سد 
بالضرورة»!". / 

وعلى كل حال» فلا ريب في ضعف القول المزبور. 


عاو رانين المسائل: (المصدر السابق). 

(؟] تعمل السعددةبد لها لاس 

(") رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم م ١‏ ص .5١8‏ 
(4) الاولى «تشمل» كما فى المصدر. 

(0) الهامش قبل السابق: ب 5 


كيفيّة الدبح / قطع الأوداج اليف مسي يبت يبا يت لاوا 


وكذا ما عن العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع 
ون الخبرين: ناته هرفك د لها ذكرناة اول تومن ووه ل وكيا 
فى نفسه ‏ فضلاً عن مراعاة المرجّحات -اعتبار قطع الجميع؛ لعدم 
التنافي الموجب للجمع بالتخيير ‏ كما هو واضح . 

بل وأولى ممّا عساه يستفاد من الفاضل فى المختلف من عدء 
وجوب قطع المريء, حيث إِنّهِ ‏ بعد نقل الخبرين قال : «هذا أصح 
والأوقاع! "ا مريداً بذلكف: أنّقظع المرىء :لأ لينل عتيليةء ذا لى أراة 
بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخرء لأنّ ذلك غاية ما قيل . 

بل قال فى الرياض : «لولا الإجماع المحكى لا يخلو من قوّة؛ لعدم 
ذكر المريء في الروايتين, والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له؛ 
إذ المراد بها إِمّا المعنى الحقيقى والجمع جمع مجازي منطقي. فهو 
لا يشمل الحلقوم فضلاً عن المريء . أو المعنى المجازي مراعاة لحقيقة 
إلى ضم المرىء»'". 

إل قا لقيه ا يها 4ن ظاى القسة انيرا نلف لتويسيت لعي قز 
المرىء واكتفى بذكر الحلقوم والودجين خاصّة»”". 


.501 مختلف الشيعة: الصيد / في لواحقه ج 4 ص‎ )١( 
.7573١ ص‎ ١ رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )؟١(‎ 
المصدر السابق.‎ )"( 


ممم يي م م مه كز اف الكلام قمعم 

إذ لا يبخفى عليك١"‏ بعد الإحاطة بما ذكرناه من تلازم قطع الأربعة 
في الذبم المتعارف . وخصوصاً المريء منها الذي هو تحت الحلقوم , 
وحينئذٍ فالاكتفاء في النصوص بذكر البعض مبني على ذلك , مضافا إلى 
ما سمعته من الإجماعين المحكيّين على قطع الأزيفت اتسين 
بالشهرة العظيمة التى يمكن معها دعوى تحصيل الإجماع . 

بل قد يقال: إن النصوص والفتاوى إنما هي لبيان الواقع الذي هو 
حصول قطع الأربعة باعتبار تلازمها في الذبح المتعارف المسؤول عنه, 
لا أن المراد منها بيان وجوب ذلك في الذبح بمعنى إمكان الاقتصار فيه 
على بعضها. وعلى تقديره فقد عرفت الحجّة عليه , كما أنّك عرفت 
النظر في كلام جملة من الناس الذين من عادتهم الوسوسة في الأحكام 
ارو سياه عضوي كيلف الذي لد تو ود ع ري 

عو بق شو كتر اللنؤال عيه فى مانن هذا ءبواقو «دعوى تعلق 
الأعضاء الأربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسمّاة 
بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابحم في الراعن لم يقطعها أجمع أو 
لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة . 

ولكن لم أجد لذلك أثراً في كلام الأصحاب ولا في النصوص, 
والمدار على صدق قطعها تماماً أجمع , وربّما كان الممارسون لذلك 
العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك وهم الذين أشير إليهم في 


)١(‏ الأولى إضافة «ما فيه» بعدها. 


كيلية الذيخ:/ اسققيال القيلة؟ تسح سم سيت اسح ا ب يح ألا 


يع بصو دن يدم عن اللاي و يجيو انور انها ليا 9 

«ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحرء وهي وهدة اللبّة » 1 
قائما او باركا على الكيفيّة المتقدمة فى كتاب الحج'". 

«و» كيف كان ف «يشترط فيها» أي الكيفيّة إشروط أربعة» : 

والأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان» بلاأاخلاف أجده 
فيه1": بل الاجماع بقسميه عليه :بل المحكى متهما مستفيض 
كالنلصوص؛ ف: 

في حسن ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله لها : عن ذبيحة ذبحت 
لغير القبلة؟ فقال : كل , لا بأس بذلك ما لم يتعمّد ...»!. 

وفي حسنه الآخر عن أبي جعفر نيه : «سألته عن الذبيحة؟ فقال : 
استقبل بذبيحتك القبلة .. 7 





)١(‏ تقدّم بعض ما يدل على ذلك فى ص .١15١‏ ويأتى بعض آخر في ص ١77‏ و118. وانظر 
وسائل العينة: باب:©؟ من رات النجاتويع الع لاض 38 

(5) فى ج 7٠١‏ ص .1١١‏ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 084. 

(؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 597, ومسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ 
ص 477. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 104 ج ١‏ ص 114. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان 
ج حص 7"". ورياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .55١ 151١‏ 

(0) الكافي: الذبائح / باب ما ذبح لغير القبلة ح 4 ج 1 ص 511 تهذيب كام اليد 7 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١0١‏ ج وص 05. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الذبائح ح ] 
ج 74ص 58. 

(5) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 0 ج 1 ص 5595. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ٠١٠١‏ ص 07. و«الوسائل»: ح ١‏ ص "". 








وحسنه الثالث : «سألت أبا جعفر نه : عن رجل ذبح ذبيحة . فجهل 
أن يوجّهها إلى القبلة؟ فقال :كل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجّهها! فقال : 
فاؤنا كل متها + ولةدا كل شن ديح انا لم ركاشو ال عليه ؤقال: إذ 
أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة»7". 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله يِذ : «سئل عن الذبيحة تذبح لغير 
القبلة؟ فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد ...»!". ونحوه غيره!”" 

ومرسل الدعائم : «أنّهما ليه قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان 
خطأ أو : نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته , وإن نعمّد ذلك فقد 
00 نع ان 5[ تويطاه للق ١‏ تعد واف لمم الا 


إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على : أصل الاشتراط . وعدء 


لبان مع الجهل والنسيان 
وحياتد وفإن آخل عامدا» عالماً لإكانت ميتة. ولو كان 


اهنا 5 بلا خلااف اه فيه', بل حكى الإجماع عدليه فيو 


)١ 5‏ انظر «الكافي» د قبل السابق: سم .١‏ و«التهذيب»: م ١05‏ ص .1١‏ و«الوسائل»: 
ح اص 32. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 5 و«التهذيب»: ح .50١‏ و«الوسائل»: ح 5؟. 

() وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الذبائح ح هج 5؟ ص 58. 

(؛) في المستدرك: ولا نحب. 

(0) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 757 ج ؟ ص 178. مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من أبواب الذبائح م ١ج ١7‏ ص .١178‏ 

)01( في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 084. 


أققنه الذي امال القلة. المحم د ا ل ١177‏ 


واو 

«وكذالو لم يعلم جهة القبلة4 على ما صرّح به غير واحد'", بل 
نسبه بعضهم'" إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه, ولعلّه 
كذلك؛ لعدم صدق تعمّد غير القبلة الذى هو عنوان الحرمة فى اللنصوص 
الساإقةاوولاطلاى الحون »فى موييل داتع اللععر ينا عبر فك ميل 
وحسن امهل لقال 

بل منهما يستفاد معذوريّة الجاهل بالحكم هنا أيضاً وإن صدق عليه 
التعقوو الكلة المتتينا تمن العمض الحوون نا ملي السراممةة 
الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها. وحينئذٍ يكون المراد من قوله : 
«فإنه لم يوجّهها» العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحابء التى لولاها 
لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجّه والحر مة إذا 
لم يوجّه . فيكون دالا على العدمء إلا أنّ فتوى الأصحاب به _على وجه 
لا أجد خلافاً بين من تعرّض له ترجّح الأوّل . 

بل لعل منه أيضاً من لا يعتقد وجوب الاستقبال, كما جزم به في 


)١(‏ كالشهيد الثانى فى المسالك: الذباحة / في الكيفيّة جح ١١‏ ص 4"96. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج ص 58؟. والطباطبائي في الرياض: الذبائح / كيفيّة 
الذبح ج ١١‏ ص 37515و555. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الذبم / في أركانه ج 7 ص .٠١8‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
التذكية / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص .4١5- 1١5١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل 

(5) كالأردبيلى فى مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .١١4‏ 


ا جواهر الكلام (ج /1") 





المسالك١",‏ فتحلٌ ذبيحته حينئذٍ لغيره ممّن يعتقد الوجوب؛ لكونه من 
الجاهل حينئذٍ وعلى الجاهلء اللَّهِمَ إلا أن يشكٌ في اندراج مثله في 
الجهل في النصوص المزبورة . 
11> 
٠‏ بالفتوى ‏ : الاستقبال بمقاديم الذبيحة التى منها مذبحهاء دون الذابح 
معها . وإن كان قد يتوهم من نحو العبارة المزبورة , على قياس «ذهبت 
بزيد» و«انطلقت به» ونحوهما مما يفيد كونه معه فى الذهاب 
والانطلاق . 
إلا أنّ جيّد النظر يقتضى خلاف ذلك . خصوصا مع ملاحظة غيره 
من التصوض المكور فيها الاستقبال الذبيحة خاضة""بوخصوضا بع 
ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور. نحو «ذهب الله 
تووضي)!" وغيرومتعا هوييفض: أدهي الله ووه 
ذبيعة ذلا تعد ني الهيمة: اجذا للقتو وا متي القرلة يا 
ولكنّه مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور؛ لاحتمال إرادة 


شالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ ص 177!]. 

(5 كخستى ابن فسلم الأخيرين المتقدّميق فى 'ضن 111717١‏ 
(؟') سورة البقرة: الآية .١7/‏ ْ 

(؛) كذا في المستدرك. وفي الدعائم: عن جعفر بن محمّد نبيّها. 


(5) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 770 ج ؟ ص 178. مستدرك الوسائل: 


3 لذج االعية .بي ب ا 1141 


الاستقبال بالبهيمة . بل لعلّه الظاهر. خصوصاً مع ملاحظة غيره من 
النصوص وعدم القائل باعتبار استقباله خاصّة . 

إلا أنه مع ذلك لا بأس بحمله على الندب الذي صرّح به غير 
واسيو!"! بيخصوضا بعدها جمد "امن روسل كتنف اللقام فى الايل: 

إن اعتبار الإمكان في عبارة المضنت بقنتضي مو 1 التبرط 
المزبور مع عدم الإمكان, وهو كذلك؛ ضرورة عدم صدق تعمّد غير 1 
القبلة, ولعل منه : معاجلة المذبوح على وجِهٍ يعن عن ركه ل امول ١‏ 
يترجنهة الى القبلةونزافه العاله.. 

الشرط «الثاني: التسمية» من الذابح, التي لا خلاف فتوى”" 
ونصّاً!“ في اشتراطها في حل الأكل مع التذكّرء بل الإجماع بقسميه 
عليه!*. مضافا إلى الكتاب العزيز”". 

«وهى أن يذكر الله سبحانه» وتعالى, يقول : «بسم الله» و«الحمد 
5005 








)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص /ا47. والنراقي في المستند: 
الذباحة / سائر شرائط الذبح ج ١١‏ ص .4١5 4١١‏ 

.١178 فى ص‎ )١( 

() كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟' ص 080. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الذبائم ج ١14‏ ص 59. 

(0) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائحم ص 597, ومسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ 
ص /لاغ, ومجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ,١١7‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 10 بج "اص .١118‏ ورياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) سورة الانعام: الآية 1١١4‏ و19١91١15١.‏ 


جواهر الكلام # لضم 


أوعلل أو بحي اتفال ؟ قال هذا كتدمن اسماء المعالن» 


١11 





ولااباس به" , 


بل عن بعضهه'" الاجتزاء بلفظ «الله» (تعالى شأنه)؛ لدغوورى صضدق 
ذكر اسم الله عليه . | 

وإن كانه ينافين انان العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة 
كمال أو ثناء , كإحدى التسبيحات الأربع , لا أقل من الشكٌ والأضل 
عدم التذكية . خصوصاً بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار 
بذلك . 

وكذا الكلام في اعتبار العربيّة . وإن كان قد يحتمل العدم؛ لأنّ المراد 
عن انه اتفال كانه ) الدات البق يفي فرحو 3 كر خيرم من اسمائه: 
وهي تتحقّق بأيّ لغة اتفقت. وعلى ذلك بتكة رما لى قال :#«ابسسم 
اسمن وغيرهمن ا لمهاته الوق و القالة غير انظ براسم 

الأ ل عدي الجعما ل يعد أن له رك اوور عسي شيعا ويل قد 
بدّعى الظهور بعكسه, ولا أقلّ من الشكٌ وقد عرفت أَنّ الأصل عدم 





/ الكافي: الذبائح / باب ما ذبح لغير القبلة ح 0 ج 1ص 791؟. تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
١ من أبواب الذبائح م‎ ١7 ج 9 ص 04. وسائل الشيعة: باب‎ ١1459 الصيد والذكاة ح‎ ١ باب‎ 
ان‎ 

كال رسيا ين مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ,١١5‏ وظاهر الشهيد الثاني 

في المسالك: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1//8]. 


٠ 


كيَفبَة !الدع اللمية سعييج جه جحت سي د تيوك لوا 
التذكية. خصوصاً بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانيّة المقتضية لعدم 
الأجدرا عرس الاتهم المويور. 

بل وكذا الكلام في نحو «اللّهمّ اغفر لي» أو «اللّهمَ صل على محمّد 
وال محمّد» وإن قال فى المسالك : «الأقوى الاجتزاء»'". لكن 
را ما ذكرناه. خصوصاً بعد ملاحظة الصحيح 
المزبور المشعر بكون ذلك ونحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقاً. 

وعلى كلّ حال «فلو تركها عامدا لم يحلٌ”"» لما عرفت «و؟ أا 
(لو نسي لم يحرم””4 بلا خلاف'*, بل الإجماع بقسميه عليدا" 
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة فى المقام والمتقدّمة فى الصيد'" 

قال محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر 396 : 3 عن الرجل يذبح 
لأس ؟ قال افاكان نابا فلا باس إذاكاق اسلا الريسية 


يذبح , ل بنخع ولا بقطع الرقبة بعد ما يدبح»'"" 

)١(‏ مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 8غ و894]. 

(؟ و") في نسخة !ل سالك: لم تحل... لم تحرم. 

(؟) يظهر نفي الخلاف من ذفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 010. 

وينظر الجامع للشرائع: المباحات / أحكام الذباحة ص 587, وإرشاد الأذهان: الذبح / 

في اركانه ج 5 ص .,٠١8‏ واللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 51060, ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 107 ج " ص .111-١918‏ 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .١١6١‏ ورياض المسائل: 
الذبائم / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 115 و71, ومستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح 
ج ٠6‏ ص .1١4‏ 

(1) فى ص 58 و١4‏ -١غ6.‏ 

() الكافي: الذبائم / باب ما ذبح لغير القبلة ح ؟ ج 7 ص 57 تهذيب الأحكام: الصيد / > 


2-7 جواهر الكلام (ج ضة 





ول حيدة لاخر ان صعيحه | ١ه‏ سأل أبا عبد الله ليلا : «... عن 
رجن دروام ومة؟ فقال إن كأواناسا فلسنه جين رونك »ومقرل: 
مع الى أزلهتوغلى الخر 1ن 

وفى صحيح الحلبي في حديث أنه سأله : «عن الرجل يذبح فينسى 
اطق أتو كن :تايحت ؟ فقال عم اذا كان لاامتين وكان حسمن 
الذبح 0 ذلك . ولاينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة». ‏ - 

الى غير ة اسع النضوضى القى لذ إخنا رك فيها إلى انتقاء غير بعال 
البدان تت بعال الول كردا معت اطتلاق دلق ودعو 
أولو دين ا ومسا انه ادال الاستقيال واضيحة المع صوص نه 
حرمة القياس عندنا . 

نعم , قد يستفاد من قوله لد : «إذا كان لا يتهم» تصديقه بدعوى 
الفيوان إذاكا مييق رض وجوي السفدة 

كما أن الظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة, 
فلا يجزئٌ التسمية الاتّفاقيّة التي لم تكن بالعنوان المزبور, ولا أقلٌ من 
الشكٌّ في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك والأصل عدم التذكية . 


ه باب ١‏ الصيد والذكاة ح ؟10؟ ج 4 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الذبائح ح ١‏ 


ج 1 
(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح "٠‏ ص 06, و«الوسائل»: ح 3 
ص .٠١‏ 


(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 2 و«التهديب»: ح ١‏ ص 06. 
و«الوسائل»: ح . 


كلت الذبع 7التشمة ‏ اعتسس مجح سح حم يي ب | 1 111 


وكذلك الظاهر اغتبار المقارنة العرفيّة فيها على وجه يصدق 
الفبية غلها/ فلا حرق ذأكرها عت دسقتنات الذيم كريط السديوج 
ونحوه. قال الصادق لَِلاٍ في صحيح الحلبي : «من لم يسم إذا ذبح 
فلا تاكله»١".‏ 

تم إنه لا يخفى عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح 
مع اللسناو ب كلاق أحده قدب كنا فى الدرروين 01والسيبا لكان 
ومن هنا وجب حمل الأمر بذلك في صحيح ابن مسلم السابق على 
ذلك , هدا. 

وفي المسالك : «ولو قال : (بسم الله ومحمد) _بالجر _لم يجزء وكذا 
لو قال: (ومحمّدٍ رسول اللّه) ولو رفع فيهما لم يضرٌ»!*. 

ولعلّه لأنّه شرك في الأوّل على وجدٍ يندرج في الإهلال به لغير الله , 
بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه: 
خصوصاً مع ملاحظة نصوص («إِنّما هو الاسم, ولا يؤمن عليه 
غير المسلم»', بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التتسمية 
تامّة. وعطف الشهادة للرسول ييه زيادة خير غير منافية. بخلاف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١89‏ ج “اص 55950 وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الذبائح ح 7 سج ١4‏ ص .5١‏ 

() مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده. والذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص "!؛ و/الاغ. 

(4) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ ص 475. 

(0) تقدّمت في ص ١١١‏ . 


+ 


>1١ 
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اع ا ا او ف 20/5 001/21 
وااو فهو لتقو نيلت 

ولو قال#اصيته انتو اسم محقد انيد : :أذبح باسم الله وأتبدك 
بان مخقي قلا اسع نون أطلق أوقصد الفشرييقة لمريخل . 

وأ الأخرس ففي التد اقل عليه ان يحرّك لسانه»0", وزاد في 
كشف اللثام : «ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار»”" 

وفي الفوالفه تررق كانت له اشارة مومه دلق تعمد و رقيو 
كغير القاصد»!" 

قلت : لا فرق بين المقام وغيره ممّا اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي 
فيه بإشارة الأخرس.ء على حسب ما أوضحناه في العبادات7 
والتعامللات 0 

ولو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة إحدى العزائم , ففي القواعد: 
الإشكال»7”. ولعلّه : من الدخول في العموم, ومن النهي المنافي 
للوجوب . ولكن لا يخفى عليك أنّ الأقوى الأوّل» ولا منافاة بين 
الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة . 


.5١5 قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ” ص‎ )١( 
.,5١5 كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج وص‎ )1( 
.117 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابم ج‎ )"( 
في ع لص :ا الاو ابوج لاض ا‎ )1( 


)0( في ج 7 ؟ ضوع ان و اص 31 35... 
() قواعد الأحكام: الذباحة / فى الأركان ج 5# 


كيفيّة الذيح / اختصاص الايل بالنحر وما عداها بالذيبع   -‏ تت د ١١‏ 

ول وكّل المسلم كافراً في الذبح وفك الميلم ريطا وإ قاهده 
أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه؛ لظهور الأدلة في اعستبار اتحاد 
الذابم والمسمّي . ولا أقل أن كووهو الشد متها انعد لبان بذبح 
المسلمين المسمّيين دفعة واحدة؛ لإطلاق الأدلة, وفي الاجتزاء 
بالتسمية من أحدهما!" أحوطه وأقواه العدم . والله العالم . 

الشرط «الثالث: اختصاص الإبل بالنحر. وما عداها بالذبح 

في الحلق تحت اللحيين: فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات 
لم يحل» لعدم التذكية الشرعيّة (و» لو لأنَ الأصل عدمها . 

نعم 9لو ادركت ذكاته فذكي» على الونجة التررعى سان دبع 
المذبوح بعد نحره؛ أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت -ففي محكيّ 
النهاية”": «حل» لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعاً» ويكون 
الذبح والنحر الأوّلان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت . 


«إذ لا استقرار للحياة”» بعد الذبح أو النحر» وإن بقي متحرّ كا . 
ولعلَ التحقيق : أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من 


)010( الأولى بعدها إضافة «إشكال» أو ما ا 
100 لهات الفبيد/الذيم وكتعةى اصن خا 
(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 174. 


0 


"1 6 


س 3 
«إو» لكن «فيه تردد» عند المصنف وغيره ممّن اعتبر الاستقرار”" 13 


الحياة؛ فإن اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا لفقد الشرط, وإن اكتفينا 
بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما _كما هو المختار - 
لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط؛ لكون النحر والذبح حيئئذٍ 
#الجرحين. ع 2 

إِنْما الكلام : فيما ذكره المصئّف وغيره'" بل لا أجد فيه خلافا!" من 
اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح؛ من حيث خلوٌ النصوص عن 
ذلك؛ إذ الذى عترنا عليه منها : 

صحيح صفوان : «سألت أبا الحسن لها : عن ذبح البقر؟ فقال : للبقر 
الذبح , وما نحر فليس بذكيّ»”". 

وخبر يونس بن يعقوب : «قلت لأبي الحسن الأوّل ليه : إن أهل 
مكّة لا يذبحون البقرء إِنْما ينحرون في لبّة'“ البقرء فما ترى في أكل 
لعجها؟ فتال:[ لتودونها ونا كاد وا يتعرون الالخاذا كل لاما يدن 





)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / أحكام الذباحة ص 587 والعلامة في 
الإرشاد: الذبح / في أركائه ج ١‏ ص .,٠١8‏ والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثاني 
ص 0 . ْ 

/ كما في رياض المسائل: الذبائم /كيفيّة الذبحم ج اص 320 ومستند الشيعة: الذباحة‎ )١( 

(5) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح "١‏ ج 7ص 758,. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1ج )ص 617 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الذبائح ح ١‏ 
ج 14 ص 11. 

() اللبّهة: المنحر. الصحاح: ج ١‏ ص 5١7‏ (لبب). 

(6) سورة البقرة: الآية ./١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: حا ص 55 "5. و«التهذيب»: ح9١5,‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


كيفيّة الذبح / اختصاص الابل بالنحر وما عداها بالذيح 33 


ومرسل الصدوق : «قال الصادق عَّةٍ : كل منحور مذبوح حرام, 
وكل مذبوح منحور حرام»7". 

ومرسل الطبرسي في مجمع البيان : «قيل للصادق عَيِةٍ : إن 
أهل مكة يذبحون البقر في اللبّة, فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت 


هنيئة . ثمّ قال : قال الله تعالى : (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل إلا 
ما ذبح من مذبحه»!". 

وليس في شيء منها اختصاص الاإبل بالنحر وغيرها بالذيح؛ ولعلّه 5 
لذا توف المقدّس الأردبيلي”" والخراساني في الكفاية'* , تبعا ٠+‏ 
لما يحكى عن بعض الحواشي ثثاني الشهيدين”: من عدم قيام دليل 
صالح للفرق بين الإبل 5-07 في الاختصاص بالعرباتيع 
مر و الخد عن النبيّ يَيَلُ أنه أمر بنحر الفرس '" 

وفيه : أن المرسل منها المنجبر بعمل الأصحاب دالَ على عدم جواز 
الذبح للمنحور وبالعكس. ولا ريب في وقوع النحر على الإبل 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١77‏ ج ا ص 5255 وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب الذبائح ح ” ج 75 ص .١5‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 519, وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص 57 -398 و95١١ ,1325١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 087. 

(5) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 475 (الهامش). 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١١‏ ج 9 ص 48. وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج ١4‏ ص ؟5١.‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١: 





-كما يقضى به النصوص الواردة في كيفيّة نحرها!" _فلا يشرع فيها 
ليم حيشة: 

بل فى كشف اللثام : «يمكن التمسّك فى وجوب نحر الابل بقوله 
تعالى : (وانحر)'”؛ لأنَّ الوجوب ظاهره؛ ومن البيّن أنّه لا يجب نحر 
غيرهاء ولكن ورد في معناه: رفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة 
والاستقبال»!"., 

قلت : لكنّا في غنية عن ذلك بما عرفت, مضافاً إلى ما سمعته من 
بعض النصوص في تذكية المستعصي الدال على النحر للإبل » ففي الخبر 
منها : «إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك؛ فإن 
خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن نس كل الا 
مجر هام كيدا اكد ترون الى ابعر در رلك قي كن 
ععر افنال موحل العرنة فهدي ١‏ ركست وان كلواقابي إلى تيد 
ليها يذل على ان المعو تتخر. ش 

بل عن الخلاف”" والغنية''': «النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو 
ا ا 000 


أبواب الذبائم م ١4‏ ص .٠١‏ 
*) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 9 ص 555. 


0( تَقدّم في ص 86 
3 الكلاف: القس ا ميال /ج اص 148. 


) 
) 
(؛) تقدم في ص .7/١‏ 
) 
) 


كيفيّة الذبح / اختصاص الأبل لخر ومااعداها بالق .ممح سحي تس لاا 
السنّة الشريفة بلا خلاف», ثم قالا: «ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما 
عداها النحر ء فإن فعل ذلك لم يحل الأكل؛ بدليل إجماع الطائفة» . 

وأا عدم مشروعيّة النحر في غيرها : فلما سمعته في البقر ولا قائل 
بالفصل , وللنصوص الواردة في كيفيّة الذبح”" الظاهرة في أنّها قطع 
الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجدٍ يظهر منها أنه هو الأصل في 
التذكية , وأَنّ الخارج منها خصوص الإبل . 

بل يكفي في ذلك أنّه الكيفيّة المتعارفة , فلا يشرع فيها النحر حيئذ؛ 
لما سمعته من أَنّ المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس . 

بل ظاهر المرسل المزبور أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه 
الكيفيّتان ‏ فمع فرض كون الكيفيّة المتعارفة في غير الاإبل الذبح بل هو 
المنساق من تذكيته ‏ يتعيّن فيه حينئذٍ . ولا يجزئُ فيه اللنحر حتى 
لو سلّم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة, خصوص ا مع أصالة عده 
اللد كام وكهوض مع اثفاق الأضحاف كتاف على له 50 
معاي ا يت 
الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين»”" 
قال : «إجماعاً كما في الخلاف والغنية والمرافم ديعن اليد 


(؟) قواعد الأحكاء. الذباحة ا 2 1 
(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص 559. 


١/1 + 


. النانى”" وأتباعه": الإجماع أيضاً على ذلك‎ ٠ 

وخبر الفرس _مع خروجه عن الحجَّيّة موافق للعامّة”", بل ربّما 
يشهد له كون بعض رواته من العامة . وبالجملة : لا وجه للوسوسة في 
ما في الصحيح من أ يبي .كما انك 
سمعت ما حكاه فى كشف اللثام من معقد الإجماعات الثلاثة الذي منه 
ذلك انها . 

وفي الرياض: «واعلم : أنّ محل الذبح الحلق تحت اللحيين 
بللا خلااف يظهر؛ لاصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الإطلاقات 
إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين , لأنّْه المعروف المتعارف , فيجب حملها 
مذيحها)!61. 





جواهر الكلام (ج /7") 


)١(‏ مسالك 0 : الذياحة ات اصن 9 (الهامش). 

ا ص ' "1/١‏ ا 3-2 0. 
اه د ١ج‏ 14ص 15 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح دص 559, و«الوسائل»: ح 1 

.55١ ص‎ ١١1 رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )١( 


اناثة راصن الموة .سس حت ا ا لاا 

قلت : لا إشكال في شيء من ذلك إِنْما الكلام فيما يحصل فيه قطع 
الأوداج الأربعة وكان في غير المحل المعتاد بل كان في وسط الرقبة أو 
أصلها , ولعلّه يندرج في قولهم : «تحت اللحيين» أيضاً. اللّهمَ إلا أن 
يقال إن لا يقضي بقطعها أجمع في غير الذبح بالمحل المعتاد الذي هو 
تحت اللحيين . خصوصاً مع أصالة عدم التذكية . 

وَآمًا ها تهو متعارف فى :زماننا هدام اعفاد حل العقدة الت فو 
العنق ‏ المسمّاة في ان هذا الزمان بالجوزة في الرأس 88 
وجِهِ يكون القطع من تحتها فلم أجد له أثراً في شيء من النصوص 
والفتاوى , اللّهمّ إلا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك, 
ولا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم التذكية , والله العالم . 

«و» كيف كان, ف «في | ابانة 9 عايدا حاف قد 

عن الاسكافى'" وابن حمزة”" والقاضى”" والنهاية!» والفاضل 
نبي المختلف“ والشهيد ينظ" ولس المقنعة" والمقنع ب 





.7١” نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد /الذبح وكيفيّته ج 4 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص 520. 

(؟) المهزّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 7اص .1١-95٠0‏ 

(5) مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص .5١7‏ 

(7) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص .4١5١‏ الروضة البهيّة: الصيد / الفصل 
الثاني ج /اص 77”, مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص .48١‏ 

(0) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطفنة ”صن 68 

(8) المقنع: الصيد والذبائم ص .]١6‏ 


)”/ جواهر الكلام (ج‎ ١>. 


والمراسم!": الحرمة؛ ل : 

النهي في صحيحي الحلبي وابن مسلم ‏ المتقدّمين'" في التسمية - 
الدال على الحرمة . 

وصحيح الحلبى الآخر عن أبي عبد الله ك1 : «أنّه سئل عن رجل 
ذبح طيرا فقطع رأسهء أيؤكل منه؟ قال: نعم» ولكن لا يتعمّد قطع 


راسه»!". 


ومفهوم المونّق : «سمعت أبا عبد الله نه وسئل عن الرجل يذبح 
فتسرع السكّين فتبين الرأس؟ فقال : الذكاة الوحيّة , لا باس بأكله 
ما لم يتعمّد ذلك»!. المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهى السابق . 

وكذا خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عن أبيه عن علي تبه : «أَنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين فى الذبيحة 
فقطعت الرأس فلا بأأس بأكلها»”*. ش 

وعن الشيخ في الخلاف''' وابن إدريس'" والفاضل في جملة من 





.5١5 المراسم: الصيد / في الذبائم ص‎ )١( 

(كافى ضن 118-1017 

م من له يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح "لاج ص 77 وسائل 

(:) الكافي: الذبائح / باب الرجل يريد أن يذبح ح 7ج 1 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١الصيد‏ والذكاة ح 201 4 ص 01 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 

(0) قرب الاسناد: ح 710 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(1) الخلاف: الضحايا / مسالة اج اص 05. 

() السرائر: الصيد / باب الذبح ج “ا ص .٠١8- ٠١7‏ 


كتبه!"' وكثير'": الكراهة. بل عن بعض : نفي الخلاف فيه بين 
اللحقي الس الح ل العا عر د الا عليه: 
ولعلّه لذا قال المصئّف : «اظهره الكراهية» . 

حملاً للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت؛ فضلاً عن البأس 
في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحلّه من 
بعض من قال بحرمة الابانة . 

على أنّ الصحيحين الأوّلِين لم يعلم النهي فبهما؛ إذ من المحتمل 
كو :ولا شنييبا انف عجلى أن يكنون مدخ ولي سعطوفا عبلى 
فزاد ا ووتسيري رسيءة خدايتهنا ابرية اللأنن ب اللاي عو أميو من 
الحرمة -في خصوص صورة ترك التسمية, وإن كان لا قائل بالفرق 
بينها وبين غيرها . 

ودعوى”: إرادة الحرمة منه هنا؛ بشهادة السياق الذي مقتضاه * 
السوال عنها , وباقترانه بالإنخاع الذي هو للحرمة . 1 

يدفعها : منع الحرمة في الثاني أيضا كما تسمعه إن شاء الله ؛ وأنّ 


الأحكام ج ١‏ ص .٠١9‏ 

)١(‏ كالسبزواري فى الكفاية: الذباحة لفن الاركات بج ١‏ ص 0487. والكاشاني في المفاتيم: 
مفتاح 109 ج "ا ص ”7 .5١‏ 

(') السرائر: الصيد / باب الذبح ج ا ص .٠١8‏ 

)ع( أي مدخول «لا» مع نفس «لا». 

(0) كما فى رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبح سم ١١‏ ص 554. 





)30307 جواهر الكلام (ج‎ ١ 
, مقتضى السياق المزبور حينئذٍ حرمة الأكل التي لا يقول بها كثير منهم‎ 
بل عن بعضهم : نفى الخلاف في الحل'!".‎ 


فانحصر النهى حينئذٍ في صحيح الحلبي الآخر خاصّة . وهو مع 
غلبة استعماله فيها ‏ يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت , فيقصر 
عن معارضة الأصل . خصوصاً بعد إمكان دعوى أن الكراهة تلوح منه 
وللرمج عوة الاسسور كفده اععبال كزه #المر لق ليون اللدى قل 
عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه , وكخبر على بن جعفر المروي عن 
كتابه عن أخيه افلا : «سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد 
الأيية كان القميته مقط او شيقه الكيو ىا يو كل ذلك ؟ قال تفي 
ولكن لا يعود»”". بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الاتي" 
10020000003" 

وعلى كل حال, فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك كما صرّح به 
كثير !*'؛ ومنهم جملة من القائلين بالحرمة”. بل عن بعض : نفي الخلاف 


.07 ج 7 ص‎ ١١ الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١97‏ ص 771 1. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الذبائح ح ٠‏ 
ج 74ص 19. 

(5) في ص 187. 

(4) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 111 - 170, والسبزواري في الكفاية: 
الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 0487. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 709 ج ١‏ ص .٠١”‏ 

(0) كالعلامة في المختلف: الصيد /الذبح وكيفيّته ج 4 ص 7١0”‏ وولده في الاإيضاح: 
الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 177, والمقداد في التنقيح: الذبائح / كيفيّة الذبح ج ] 
ص 5", والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل الثاني ج /اص 78؟. 


إذأنة رافق الدميعة ١‏ .سسسب جح يسيع حب و اا 
فيه'"؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً؟" وسنّة"", بل ظاهر النصوص المزبورة 
أنّها ذكاة وحيّة أي سريعة, بل لو جعل «السكّين» مفعولاً في خبر 
الحسين بن علوان المتقدّم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ . وكذا 
مبعيم لطر 

خلافاً لالمحكي عن صريح النهاية!» وابن زهرة وظاهر ابن 
حمزة”" والإسكافي”" والقاضي"؛ تمسّكاً بدعوى : أن الذبح المشروع 
هو المشتمل على قطع الأربعة خاصّة, فالزائد عليها يخرج عن كونه 
ذبحاً شرعيّاً, فلا يكون مبيحاً. وجرى مجرى ما لو قطع عضواً من 
اعظنا كه فماك. 

وهى كما ترى - مجرّد دعوى لا دليل عليها. بل مقتضاها حرمة 
الزيادة وإن لم تكن إبانة, ولا أظنّ أحداً يقول بذلك, فلا يقطع بمثلها 
إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةٌ , فضلاً عن خصوصها من صحيح الطير وغيره . 


.05 ج 7 ص‎ ١٠ الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآبة *. سورة الأنعام: الآية ١١8‏ و15١١1.‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من أبواب الذبائحم ج 4؟ ص 8 فما بعدها. 
(؟) النهاية : الصيد / باب الذبح ج " ص .1١‏ 

(0) غنية النزوع: الصيد والذبائيم ص 7. 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الذباحة ص .52١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 8 ص ."١”‏ 

(8) المهدّب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائحم ج ١‏ ص .64١‏ 


1 


خخ 571 


١717 


ومن الغريب دعوى ابن زهرة الإجماع على ذلك'" مع أنه لم يحك 
عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية'", ولم أتحقّقه أيضاً. ومن هنا 
يقوى إرادة حاكيه شيئا اخر كما احتمله في الرياض”", نعم لا باس 
بالقول بالكراهة حملاً للبأس في الأكل مع العمد _المفهوم من بعض 
النصوص السابقة _عليها . 

كل ذلك مع التعمّد . 

أمّا مع الغفلة أو سبق السكين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة , لا في 
الابانة ولا فى الأكلء بلا خلاف'» ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلة 
وخصوصها: ٍ 

قال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عَليّةِ : عن مسلم ذبح وسمّى , 
فسبقته حديدته فأبان الرأس؟ فقال : إن خرج الدم فكلٌ»)!. 

وها لعفاف و رسهفة اننا عنيك: اند انا يميق بغيدى :لهي 
دنم فسيرع الشكيق فعين الرابى ؟ تفاللا ماس يه اد سال 
الدم»”", والله العالم . 


"لما 








(0) تقد المصدر انقا. 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 551. 

(؛) نقل الإجماع في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(0) الكافي: الذبائح / باب الرجل يريد أن يذبم ح ؟ ج 7 ص ١7؟,‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 57١‏ و9؟؟ ج حضن :08 ولاه :وسائل العنيعةتباية من أبوات 
الذبائم ح ١‏ ج 4؟ ص .١17‏ 

(3) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 4٠7١‏ ج اص 7377 > 


سلخ الدبيحة او قطع شىء منها قبل بردها عاص ع ييح يس لم يي 0 اللا 


«وكذا» يكره «سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها» 
وفاقا للأكث 07 .بل المشهور"",؛ لمرفوع محمّد بن بيحيى : «الشاأة 
إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء نيا قي ابوت اين 1 


516 


ا كلها" السشيول عاد ها رع تمضؤره عن | فياك ار" 1 
كالمرسل عن النبى مناه : «أَنّه نهى أن تسالم الذبيحة أو تقطع رأسها 


عن تعوي ا 


خلافاً اسان عن الشيخ في النهاية وبني زهرة! وحمزة!" 
والبرّاج!: من حرمة الأكل به؛ بل عن ابن زهرة منهم دعوى الإجماع 
عليه؛ لظاهر الخبر المزبور الذى قد عرفت قصوره عن ذلك . 


ه وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 18). 

/ ص 485 وكفاية الأحكام: الذباحة‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج‎ )١( 
.087 -087 في الأركان ج ؟ ص‎ 

(؟) صرّح بالجواز في السرائر: الصيد / باب الذبح ج ص .٠6٠١‏ وقواعد الأحكام: الذباحة / 
في اللواحق ج ” ص 555 وغاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 5". ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 109 سب 5 ص .5١"‏ 

(*) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 8 ج 1١‏ ص ,5"١‏ تهديب الأحكام: : الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 377 ج 8 ص 01. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الذبائح ح ١‏ 
ج 14 ص 17. 

(؛) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 75١‏ ج ١‏ ص .١1١0‏ مستدرك الوسائل: 
باب 1 من أبواب الذبائحم ح ١‏ ج ١١7‏ ص .١158‏ 

(0) النهاية: الصيد / باب الذبح ج 7 ص 97 - 14. 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائئح ص 917؟. 

(1) الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص .51١‏ 

(8) المهرّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص .]1١‏ 


اح ا ني كت كر اهز الحاام ١‏ خ /3) 

ومن الغريب ما عن الشهيد من أنّ «المفهوم في صناعة اصطلاح 
أربانئ الحديث أ قولة + [وقعه ) تمع :(أسندده) قلا مكون نر 201 اذ 
هو _كما ترى -مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه 
عن الإرسال بجهل الواسطة , والإجماع المزبور متبيّن عدمه . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك" 
-للخبر المزبور. ل نوع تعد يب للحيوان المنهي علد الوا نهدل 
الأكل لاإطلاق الأدلة . 

بل قد يقال: لا دلالة فى الخبر المزبور على النهى عن أصل الفعل , 
بل أقصاه عدم حل الأكل» وهو أعمّ من حرمة الفعل, بل وكراهته, 
ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهى عنه , بل هو من إراقة الدماء 
المأذون فيها(», 

وفى هنا كان دلبل كراهة السلخ الفويور النبوى المنذ كوو كما ان 
دليل كراهة الأكل الخبر المسطور . 

لكن يبقى دليل كراهة قطع شيء منهاء ولعله : 

لأنّه إيلام للحيوان . 


.07١ غاية المراد: الذبح / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: التذكية / درس 7١١‏ ج 7 ص .4١0‏ 

(") تقدّم في ص ١14‏ . 

(4) كما في رياض المسائل: الذبائح /كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .58١‏ 
(5) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذبائم ح ١ج ١6‏ ص 41. 


كيفئة الذيع./ لو انفلت الطائن . . مسح مح ع ا ا تت 7 1/68 


وللنبوي : «إِنْ الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحدّ أحدكم شفرته '. 
وليرح ذيبحته)(", 01 

وللخروج عن شبهة الخلاف؛ فإنّ المحكي عن المبسوط أَنّه قال : 
«لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت”", فإن خولف وقطع قبل أن 
تخرج الروح لا يحل عندنا»”". 

وعن الكافي : «أَنّ ما قطع منها قبل البرد ميتة»!* وكأنّه جعله قطعة 
مبانة من حي . وإن كان فيه منع واضح؛ ضرورة كونه بعد التذكية, 
فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة فى غيره . 

ومن الغريب ما في كشف الام مك نه «يتجه التحريم للتعذيب, 
وإن حل الأكل»'*؛ إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلاً عن 
التحريم ‏ والله العالم . 

(ولو انفلت الطير» منه جاز أن يرميه بنشَّاب أو سيف أو 
رمح0» اوتحو الك مقا سبعة من ال#العبيده افسيرورته مدنا 


(") في المصدر بدلها: تبرد. 

(”) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 584. 

(4) الكاق فى النقددسا بحر أكلايحن :07 (تصوف): 

(0) كشف اللثام: الذياحة / في اللواحق ج نر 





ا جواهر الكلام (ج ”)2 
فيعوى عله كع العير ان العنقي مكنافا الى ها اتيضيدا١!‏ من مير 
حمران فيه بالخصوص . 


وحيائذٍ إفإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه. وإلا كان حلالاً» 
كالحيوان الممتنع بالأصالة, بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان 
إذا توحّش .» كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا”", والله العالم . 

الشرط «الرابع: الحركة4 الدالّة على الحياة أو استقرارها إبعد 
الذبح4 أو النحر «كافية في4 صحّة «الذكاة» بل عن الصدوق 
اعتبارها خاصّة دون الدم المعتدل!". واختاره الفاضل فى المختلف0. 

(وقال بعض”*» وهو المفيد" والإسكافي”" والقاضي "م 

والديلمي'" والحلبى!١"‏ وسلار١"‏ وابن زهرة!0: ولابد مع ذلك 5 


.1953 فى ص‎ )١( 

لض الأ 1 

() المقنع: الصيد والذبائم ص .4١7‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص 507. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك مجعولة في 
الاخيوو جو فعتر قي و اش نيا مده الأسهات. 

(1) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيته ج / ص 5058,. 

(4) المهذّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ١‏ ص 118. 

(9) المراسم: الصيد / في الذبائم ص 505. 

.5؟١و‎ 70/7 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله. والضرب الثالث من الأحكام ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كأنّه مكدر مع «الديلمي» انظر الهامش قبل السابق. 

.597 غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ )١١( 


كيفيّة الذبح / الحركة بعد الذبح أو خروج الدم ١1‏ 


خروج الدم» المعتدل , بل :عن الأخير دعوى الإجماع عليه . 
«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'" وأكثر المتأخَّرين!": 


وبحرى احدهما و . 2 
ورثما حكىي'”" قول رابع وهو اعتياز خروج الدم المفد 0 خاصة, + 
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ونسب'* إلى الشهيد في الدروس ء وهو وهم قطعاً» قال فيها : «ولواشتبه 0 
اعتبر بالحركة و'*'خروج الدم؛ وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم 
والحركة أو أحدهما كافٍ ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ...76 إلى آخر 
كلامه الذي هو كأوّله صريح في خلاف النسبة المزبورة . نعم ظاهره أُوّلاٌ 
اعتبارهما معاء وربّما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة . 

وعلى كلّ حال, فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ؛ 


فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله يذ : «سألته عن الذبيحة؟ قال : 
إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيت»”"., 





(1) كالعلامة في القواعد: الذباحة / في الأركان ج ؟ ص 555 والشهيد في اللمعة: الصيد / 
الفصل الثانى ص 111 والكاشانى في المفانيح: مفتاح 1 دص ,٠١١‏ والنراقي في 
المستند: الذياحة / سائر شرائط الذبح ج لاص 8١11و255.‏ 

(5) كما فى مستند الشيعة: (انظره في الهامش السابق: ص 8١غ).‏ 

(؛) كما فى مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 186 -487. 

(0) في المصدر: أو. 


(1) تقدّم فى ص .٠١١-5٠١‏ 


04 جواهر الكلام (ج /ا") 





وخبر رفاعة عنه مه أيضاً أنه قال: «في الشاة إذا طرفت عينها أو 
حبكت ذنبها فهى ذكّة»!". 

وصحيح زرارة عن أَبِي جعفر نكا : «كل كلّ شيء من الحيوان غير 
الخنزير والنطيحة وما أكل السبع . وهو قول الله (عرّ وجل): (إلا 
ما ذكّيتم)'", فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو 
ذنب يمصع فقن أدركت كانه فكله ىق 

وفى مرسل العيّاشى عنه حك ا قول الله : «والمنخنقة»!) 
قال: «التي تخنق في رباطهاء والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح 


1 ولا ته م اب ولا يخرج لها دم...»" إلى آخره . 


وخبر أبان بن تغلب عنه نقة أيضاً: «إذا شككت في حياة 
شاة ‏ فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها؛ فإنّها 
لك حلال70 , 

وخبر عبد الرحمن بن أَبي عبد الله عنه نهذ : «في كتاب على نقذ : 
اذا ارفك القن ار كيت البهل ارمع 4 ادنب وكا" لل نقد | دكات 


.٠١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية *. 

(9) تقدّم فى ص 49 - .٠٠١‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية ”؟. . 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١4‏ ج ١‏ ص 149, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبائتم ح " ج ١4‏ ص 19. 

(1) تقدّم في ص ٠١١‏ . 


كيفيّة الذبحع / الحركة يعد الذبح أو خروج الدذم 7 ب 18 
ذكانه» ١‏ , 

ولحوه خبر عبد الله بن سليمان عنه قة أيضاً. إل أنه قال: 
«وأدركته فذكّه»7", 

وصحيح في ضير المرادق:«اسالت آبا عبد الله ةِ : عن الشاة 
تذبح فلا تتحرّك ويهرق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لآ تأكل إن 
عليا نيه كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكلٌ»!". 

وخبر الحسين'* بن مسلم قال : «كنت عند أبي عبد الله نك إذ جاء 
مسجب سي سي سبي 
ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها 4 يرسل معه بالجواب, ودعا 
سعيدة مولاة أمٌ فروة . فقال لها : إنّ محمّداً جاءني برسالة منك . فكرهت 
أن أرسل إليك بالجواب معد فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذيح 
خرج الدم معتد لذ فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج شروت مضاناة 


فلا تقربوه)»!0) 


,قل٠٠ تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص .٠٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١7١‏ ج ” ص 5727, تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4ج )وص 07., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الذبائم ح ١ج‏ 4" ص 54. 

(؛) في الكافي: الحسن. 
السابق: ح 1373١‏ ص ,.0١‏ و«الوسائل»: ح :دص 10, 


ممما ل 
#اتعووضى كرون تحت ف جيه أيضاء إل لقال #رزرقا م من 
مذبحها!", فوقذها ثمّ ذبحها»'". 
وصحيح الشحّام المتقدّم سابقاً عنه !32 أيضاً: «في التذكية بغير 
1 الحديد إلى أن قال :_إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس»!". 
ووظتير افيه لمر فى حرسالت ١:‏ عمد اله لفن قور بابرا 
وعن صيدهما؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته, وآخر الذكاة 
إذااكانيت: العين تطر قدو لعل تركفو بوالذنفي ةكين" العدوف: 
وخبري محمد بن مسلم وسماعة المتقدّمين سابقاً“ في مسألة إبانة 
الرأس ء ففي الأَوّل منهما : «إن خرج الدم فكل» وفي الثاني : «لا بأس به 
إذا سال الدم» . إلا أنْهما في مساق بيان عدم ضرر الإبانة , لا في تعردف 
ا الحيوان , كما أن صحيح الشحّام في بيان حل التذكية لك اند 
اذاكان فالعا لإخراج الدم بقطع أعضاء الذبيحة , لا في تعدف حياة 
الحيوان وعدمها . 
وعلى كلّ حال. فصحيح أبي بصير السابق صريح أو كالصريح في 


)١(‏ «من مذبحها» ليس في المصدر. 

(؟) قرب الاسناد: ح ١47‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الذبائحم ذيل ح 7 ج ١4‏ 
ص 60". 

(؟) تقدم فى ص ١5831‏ . 

(4) تقدّم في ص .٠٠١‏ 

(4) في ص .١187‏ 


كيفيّة الذبح / الحركة بعد الذبح أو خروج الدم ددسي ١41‏ 


الدلالة على كون الحركة بعد الذبح . كما عليه الأصحاب كاقة على * 
ما فى المسالك'" والرياض'", بل فيه'" عن الغنية : إجماع الإماميّة 
عليه . ومنه يعلم المراد من غيره من النصوص التي فيها نوع إجمال 
بالنسبة إلى ذلك . 

نعم . في بعض الأخبار السابقة -كخبر أبان بن تغلب7*» بل وخبري 
عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان*©. بل وخبر ليث" ظهور باعتبار 
الحركة قبل التذكية . 

لكن في الرياض : «أَنّها مشتركة في قصور السند , محتملة للتأويل 
بما يرجع إلى الأول بنوع من التوجيه , وإن ن بعد في < خبر ارا دون عي 
ترص الخو بن المتضمّنين قول علي يذ الذي هو مختصٌ بالحركة 
بعد الذبح , كما نصّت عليه الصحيحة السابقة المتضمّنة للنقل عنه َيِه 
الكاشف عن كون" المراد منه حيث يذكّى 6180 . 

وفي كشف اللثام : «إنّ خبر أبان لا يدل على الاجتزاء بما كان من ' 
لاسو ا يا 0 


)0 | الاجماع غ غير واضح منه. بل عباراته تدلٌ على وجود الخلاف. انظر مسالك الأفهام: 
الجاع راذى الوا تيه ١ص‏ 40غ. 

(١؟‏ و؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبح ج اص 59520, وعبارة الغنية ليست بذلك 
الوضوح. انظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 591 و5917 

)١- :(‏ تقدّمت كلها في هذا الفرع. 

7/١‏ و8) في المصدر بدلهما: كونه... يذكر. 

(9) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 59١‏ 

."؟١ كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص‎ )٠١( 


المح م ا ب ص ا لحو قز كاذ 207 676 ) 
في تلك الحال» وهي لا تنافي اعتبار الحركة بعد الذبح في حل أكلها . 

وعلى كلّ حال , فالظاهر اعتبارهما بعد الذبح» ليعلم منهما كون 
المذبوح قد تمّ ذبحه وهو حيّ , بخلاف المتحرّك قبل التذكية, فإنه 
لا دلالة فيها على وقوع تمام التذكية حال حياته, والاستصحاب -مع 
أنه قاصر عن إثبات ذلك _ظاهر الأدلّة عدم اعتباره هنا ء وإلا لاكتفى به 
وإن لم تحصل حركة قبل ولا بعد . 
يكون منتهاها بمنتهى الذبح؛ فإنّ أقصاها مقارنة إزهاق روحه لتمام 
الذبح» وقد يتوقف في الحل بذلك, بل ستسمع التصريح من ثاني 
الشهيدين باعتبار تأخَّر الحياة عن الذبح ولو قليلاً» بل لعلّه ظاهر غيره 
0 وإن كان إطلاق الأدلة يقتضى خلافه , ولكن لاا ريب فى أنه 
الأحوط . خصوصاً مع احتمال التعبّد فى النصوص كما ستعرف . 

نعم » لو فرض العلم بكونه حيّا إلى ما بعد تمام الذبح, ولم تحصل 
منه حركة ولاخرج منه دم ء انّجه الحل , وإن كان تحقّق هذا الفرض غير 

نما الكلام في الترجيح بين الأقوال المزبورة : ولريب في رجحان 
فول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص _ضرورة استفاضة نصوص 


خخ 71 


11 فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقرة الذي هو مع قصور سنده غير 


كيفيّة الذيح / الحركة يعد الذيح أو خروج الدذم شت ١8#‏ 


صريح ء بل قيل : «ولا ظاهر؛ لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد 
التذكية . سيّما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج 
دمها معتدلا بعد التذكية . بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحردكة بعدها 
حركة مّا جزئيّة ‏ فِنّه غير معلوم خروج الدم منها معتدل»'", على أنه 
معارض بالصحيح'" الصريح في عدم كفاية خروج الدم. وحمله على 
كون الدم متثاقلاً خلاف ظاهره لكنّه مرجوح من حيث الفتوى ؛ إذ 
لم نعرفه إلا للصدوق”'", ووافقه عليه بعد مضىّ جملة من الازمنة 
الفاضل في المختلف!». ش 

ومنه يعلم : أن الصحيح المزبور معرض عنه؛ ضرورة ظهوره في أن 
المعتبر الحركةء لا الدم. ولا هما معاء وقد عرفت أنّ من عدا الصدوق 
والفاضل فى المختلف على اعتبار الدم في الجملة . 

ويد خبر البقرة عليه , بل ربّما كان فيه إشعار بمخالفة 
العامّة . وأنّ ذلك علامة خفيّة غير الحركة التى هي علامة مشهورة . 

وحيث ظهر من النصوص أنّ كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع 
نيعا نا كان كز تنما عادنة على «لللوخضوها فد ل التصوكن 
أجمع عن الإشارة إلى كون مجموعهما علامة, بل ظاهرها خلافه » بل 
لو كان كذلك كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة, بل ربّما كان في 


5255 ص‎ ١١ رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )١( 
. 8 أي صحيح أبي بصير المتقدّم في ص‎ )1( 


و١‏ جواهر الكلام (ج ا 


النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص. كمرسل العيّاشي المتقدّم'" 
فى تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة وعدم خروج الدم؛ إذ 
كا سيدرعهما لا ل كن غدوناا سا لانتل حا د 
05 

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص. 
بإجماع الغنية على اعتبارهما مع" الموهون بمصير بعض القدماء”" 
وأكثر المتأخّر ين © إلى خلافه . 

وأغرب منه : تأييد*' ذلك بأصل الحرمة, الذي يكفي في قطعه 
بعض ما عرفت ء فضلاً عن النصوص المستفيضة في الحركة التي هي 
لا إشكال في دلالتها على كون الحيوان حيّا؛ إذ الفرض أَنّها حركة حي 
فيشمله حينئذٍ كلّ ما دل على حلَيّة الحيوان الحيّ المذكّى . فعدم 
الاكتتاويها كا لل وبمةالد. 

كما :0ل رحد لله امعان الم المعو صوص بدا هين 
الاكتفاء بمقارنة الإزهاق للذبح من غير اعتبار لتأَخّر الحياة فإنّه يمكن 
حينئزٍ تعرّفه”" بالدم خاصّة الذي لا يخرج عادة من الميّت قبل الذبح . 





.188 في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذيم ج ١1‏ ص 559. 

(' و؛) تقدّمت المصادر أوائل هذا الفرع. 

(0) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(3) الأوان 'تافيت الصسيرباعتباز وجوعه الى «الحياة: ا و«التارنة: 


يكورياك الدنافة مسح حصي عن ا يب ل 11414 

ويذلك كل لين اها علي الهدا حرروق اقوقية :والية أشار العصاق 
بقوله: وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها الجمع بين 
النصوص في مثل المقام الذي هو في يبان تعد ف كوق الحيوان حا - 
الاكتناء با دسا ل" يمحيو ديفا الذى لا إتبارة قن نس من 
النصوص إليهء بل فيها ما يدل على خلافه إو» لكن مع ذلك كله 
نالاروننن ١:‏ د خوط 

نعم «لا يجزئ خروج الدم متثاقلاً إذا انفرد عن الحركة الدالّة 
على الحياة» قطعا؛ لعدم ما يدل على كونه علامة, بل الصحيح المزبور 
دال على عدمه , كالمفهوم فى خبر البقرة"!", واللّه العالم . 

وك اي سي ايدان رجباماة لبر بسع ل 
ذبح الغنم ان يربط”© يداه ورجل واحدة ويطلق "6 اللخدوى 
ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبرد» . 

ا 


)١(‏ كا" * اللاستفادة نع تلان الخنظ رن متلا النقهوة مال أخررع: صورة وما لو خرع رتافد مخ 
وجود الحركة» بركة الوص اشر 

)؟) تقدّم في ص 6 . 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / احكام الذباحة ص 288. والعلامة في 
القواعد: الذباحة / في 00 “اص 555 والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثاني 

0 شي نسختي شاع لساك 000 

00 فين الأركان ب لض 1 





و١‏ جواهر الكلام (ج يضة 





وغيره!-سوى خبر حمران بن أعين عن الصادق نه : «سألته عن 
الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف, ولا تقلب السكين لتدخلها 
نحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق, والإرسال للطير خاصّة . فإن تردى 
فى جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه؛ فإِنّك لا تدري 
الترمي قتله أو الذبيم وإن كان شيء من الفنم فأمسك صوفه أو 
تعر ولأ سيك ود ولةروحاد بقاما البقر :فا عقليها واطلق لدنم 
وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه . وإن أفلتك شيء من 
الى وت كريه ايحد اوت علوك: فارع يسهماك» قاذا حونيقط دك 
بمنزلة الصيد»”". 

خدوقن الفم الو يعد ا دقر أن ممع الحكوووانات. منها: 
0 اخضرها كال :زو المعيراه سقو لم نف : 
(ول تمسك.)) إلى 00 يربط يديه واخوى دكين شيمو ان 
يمسكهما بيده»7" 

وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور. 

و4 على كلّ حال» يستفاد منه ما ذكره هو وغيره'» من أنه 


)١(‏ كمستند الشيعة: الذباحة / الفصل السادس ج ١١6‏ ص 7غ8]. 

(1) الكافي: الذبائم / باب صفة الذبح والنحر ح 4 ج ١‏ ص 55", تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١777‏ ج 4 ص 06. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الذبائم م ١‏ 
ج 74ص .,٠١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1/7. 

(؟) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 


مكذؤياث الذناعة ١‏ م سح ةبح ع ا حب تي 11 


سات ادي ارا ماي يي 
دنه #ابل و8 ددره «في الإبل» من أنه يستحبٌ أن اميه 
الخفاقه إلى اباظةوتطلق رجلاه» على معد عب كيدي 
وربطهما ممّا بين الخفين إلى الإبطين . وفي صحيح ابن سنا ن : «. 
يربط يديها ما بين الخفٌ إلى الركبة ...»7 , ١‏ 


ان 


يعقل خفّى يديه معا إلى اباطه؛ لأنّه لا يستطيع ا القيام حيئنئذ: 
والمستحبٌ فى الابل أن تكون قائمة»0. وإن كان فيه : أنه خلاف ظاهر 
انه ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى»!" 
وفى كشف اللثام عن بعض الكتب أنه : «... سئل كيف ينحر؟ فقال : 
يقام قائما حيال القبلة . وتعقل يده الواحدة, ويقوم الذي ينحره حيال 
القبلة . فيضرب فى لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري'". وكذلك روت 
العامّة أنّ النبئ يي وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة 
)2 الا 0 50 الذيم ١‏ ج ا ص 497 ب الأحكام: الحج / باب ١١‏ الذبح 
حَ "1ج 6 ص 3 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الذبح ح 2 غ6 ص .١118‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة جح ١١‏ ص 1/1. 
)06( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6 ص و«التهديب»: ح غ46 ص 25١‏ 
و«الوسائل»: ح اص 6 
)0 دعائم الإسلام: الذبائح 7 كر معرفه الذكاة ح 1675 ج اص 6م_, سارك الوسائل: 
باب 7 من أبواب الذبائيم ح 6 ج ١7‏ ص ؟١17.‏ 


على ما بقي من قوائمها!"”". 

والأمر سهل بعد كون الحكم مستحبًا؛ لقصور ما سمعت عن إثبات 
الوحوي» قوية. لياس بالحكه با مسعان كر سن الكيننابت 
المزبورة . 

(و» كذا يستفاد من خبر حمران أيضاً ما ذكره هو وغيره'" من أَنّه 
يستحبٌ «فى الطير ان يرسل بعد الذباحة» بل سمعت قوله حَيةٍ فيه : 
لاوس الل ريف تق 

إلى غير ذلك من الوظائف التي ذكر في المسالك جملة منها ناسباً لها 
إلى النصّ , وهي : «تحديد الشفرة, وسرعة القطع , وأن لا يري الشفرة 
للحيوان » وأن يستقبل الذابح القبلة» ولا يحرّكه من مكان إلى اخر بل 
يتركه إلى أن تفارقه الروح؛ وأن يساق إلى الذبح برفق ويضجع برفق, 
ويعرض عليه الماء قبل الذبح بوي كيو وه و تحايل دهان 
وعودارويحة فى الالس اع شيكون ارم بر اسول 01 

وفي النبوي : «إنّ الله (تعالى شأنه) كتب عليكم الإحسان في كل 
شيء»ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم خسنو الذي راسي 





0 من ان :#ارددع بلثلاا ع اهن 115 بن اموق اع ومن 0 

(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج أن ا 

() كابن إدريس في السرائر: الصيد / الذبح وكيفيّنه ج ' ص .٠١5‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
المباحات / أحكام الذباحة ص ,51١‏ والشهيد في الدروس: التذكية / درس ٠١١‏ ج ١‏ 
ص 6١غ].‏ 

(4) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص .49١‏ 


وقت ذبح الأضحيّة ل ا اا 1 ا ا ا 


01 


أحدكم شفر تنه وليرح ذبيحته» 
وفى آخر: «أنه يَيدُةُ أمر أن نخد الشفارو وان تزارى فين الها ثم 
0017" أحدكم فليجهز»!" 

وقد نقدم في كناب الحج'" من النصوص ما يستفاد منه وظائف 
آخر. خصوصاً نصوص الأُضحيّة التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أَيَاء 
أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة أتَاما. 

«و» على كلّ حال فأوّل (وقت ذبحهها أي «الأضحيّة ما بين 
طلوع الشمس إلى غر وبها» من كل يوم فلا تدخل الليالي حينئذٍ» أو 
إلى غروبها من آخر أَيّام التشريق, فتدخل حينئذٍ . وعن التحرير التردّد 
في ذلك”*, كما تردّد غيره" أيضاً في ابتداء الوقت أنّه من طلوع 
الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين, وإن جزم هنا في 
المسالك بدخول الليالي وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة 
والكسطعى الزروتعقيق الخال في كتاب الحس!". 


. 186 تقدّم في ص‎ )١( 

0 ا يس "ع عن :اين الحبيتن: 
(6) في ب ض _ 1 ااا 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 1 من ابواب الذبحم ج ١4‏ ص .1١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبحم ج ١‏ ص 1719. 

.55١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 187. 


(4) في ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


ام و 7 جواهر الكلام (ج ”)2 


(وتكره الذباحة ليلاً إلا مع الضرورة» لنهي النبئ يَيْيْهُ عن ذلك , 
5 ولقول الصادق لي في خبر أبان: «كان على بن الحسين 84 يأمر 
يانه ا لخيةيدوا ين يطل اليه ويتول را الت الال سكا 
قلت : جعلت فداك فإن خفنا؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذيحم)*". 
ومنه -بل وخبر الحلبي الأآني سكناه" ابعداء الضيرورة تهد ان 
جعل خوف الموت مثالا لها . 

إو» كذايكره «بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال» لقول 
الصادق قةٍ في خبر الحلبي : «كان يكره رسول الله يَييُْ الذبح وإراقة 
الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة»!". 

«و» كذا يكره «أن تنخع'" الذبيحة» بمعنى إصابة نخاعها حين 
الذبح . وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدّا من الرقبة إلى عجر !“ا 
الذنب. وفي كشف اللثام: «أنّه اختلف فيه _أي الإنخاع ‏ 
كلام اللغويّين . وهو يشمل إبانة الرأس» وفي النهاية والوسيلة والسرائر 


) م : الصيد 2 ا 0 3 3 وجعلهما خبرين في 
)) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 00" ووسائل الشيعة: باب 3 
(؟) في نسخة الشرائع: ينخع. ' 

)ع( المعروف في ضبطها «عجب» اي: اصل. 








فكو وشاك لاف ١‏ سح ميمت يسن سي و ا 


أنه همي»7". 

وعلى كر بعال فلك حرفت سابقا فذة الفول يكراهة الخيانة الت إن 
لم تكن إنخاعاً فلا ريب في استلزامها الإنخاع بمعنييه!". ْ 

ومنه يعلم الوجه في النهى عنه فى صحيحي محمّد بن مسلم عن 
الباقر نك : «استقبل بذبيحتك القبلة , ولا تنخعها حمّى تموت»", 
والحلبي عن الصادق لذ : «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت, وإن ماتت 
فانخعها»!. 

مضافاً إلى ما عن المبسوط : من نفي الخلاف عن كراهة النخع 
معت الالود إلى النضاء لديل والى مما اعصاه ظاير سن سوق معدن 


5 ع 
ولعلّه لذا صرّح المصنّف فى النافع بالكراهة فيها مع ميله إلى الحرمة 0 
فى الابانة'" , 


)١(‏ كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج م 

(؟) المعنى الأوّل ما أشار إليه آنفاً أي إصابة النخاع. والمعنى الثاني: قطع النخاع. 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1 4 ص 037 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ 
سج 1027 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح "5١8‏ ص 060., و«الوسائل»: ح 5 
صن ١1‏ 

(0) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١ص‏ 856 .11١-‏ 

07( المختصر النافع: الصيد / في الذبائم ص -50,. 


«و» كذا يكره إان تقلب'" السكين فيذبح إلى فوق» لقول 
الصادق لا فى خبر حمران ‏ المحمول عليها؛ لقصوره عن إفادة 
الحرمة ‏ : «... ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى 


لكك 


٠١ 





فوق...» 
إوقيل4 والقائل بعض القدماء'" «افيهما: يحرم4 بل في الرياض 
خيرته في لاون ليوا ا 

(و» لاريب أنّ «الأوّل أشبه» باصول المذهب وقواعده. التي 
منها: أضل البراءة».وإطلاق الإذن بالذبع 0 وغين ذلك مقا تقده 
سابقاً في الإبانة التي هي إنخاع وزيادة ‏ ونفي الخلاف السابق , وظهور 
السوق فى بعض النصوص". ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهى 
الستعارق إزاذة الكراهة منه . فيكفى فيه أدنى فرينة . ش 

ومن اليب مافي الرياض :من استدلال على الحرمة بظاهر نبي 

في الصحيحين, قال : «مضافاً إلى النهي المتقدّم في كن 
رحن مر 


0 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص .]1١‏ 
(4) رياض المسائل: الذبائح لالع تمي 56 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب الذبائم ج ١‏ ص 8 فما بعدها. 


,. 3336 كخبر على بن جعفر المتقدم في ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )0( 





مكروهات الدباحة ١‏ ل ا" 


وفيه : أنّ استلزامه للنخع لا يقتضى حرمته لو اقتصر عليه؛ نعم 
كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الإنخاع ,كما هو واضح . 

واغروض من :ذلك توضوى: "١‏ الخرمة اق الندائى + الذى بن عر ق. ” 
طن الع العفيكن التوى عتدي وذ نمعله الفبد ترون كانه ساي ١‏ 
الكراهة . بل لعلّه مراد من عبّر بالنهي من القدماء . 

وأغرب من ذلك ما عن الغنية : من حرمة الذبيحة به أيضاً مدعياً 
عليه إجماع الطائفة!", مع أَنَا لم نعثر على موافق له على ذلك , وليس 
في الخبر المزبور إلا النهي عنه , وهو أعمّ من ذلك . ومنه يعلم القول بها 
في الأوّل على القول بحرمته . 

اللّهِمّ إلا أن يدّعى : أنّ ذلك من كيفيّة الذبح . فتخرج بمخالفتها عن 
الذبح الشرعي . لكنّها كماترى , وكذا غيرها من التعسّفات التي لا يخرج 
بها عن إطلاق ما دل" على حصول التذكية بقطع الأوداج الأربعة فضلاً 
عمًا عرفت . والله العالم . 

و4 كذايكره (أن يدبح حبيوان و اغبر ينظر : لبهة لقول 
أمير المؤمنين لها في خبر غياث بن إبراهيم _القاصر عن إثبات 
الحرمة ‏ : «لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر 


)١(‏ كما في النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّنه بج " ص 15. وانظر «المهدّب» المتقدّم أنفا. 
(؟) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 597. 


م 


() وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 7. 





.6" جواهر الكلام (ج ”)2 


إليه»7", ولعلّه المحكي عنه ليا من أنّه «كان لا يذبح الشاة عند الشاة 
ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه»”". ومن هنا حملهما المتأخَّرون 
على الكراهة, بل لا دلالة فيهما على غير المجانس. إلا أَنّ أمر الكراهة 
مما يتسامح فيه . 

فما عن ظاهر النهاية من الحرمة!" واضح الضعف , ولعله لا يريدها. 

: نعم, فى كشف اللثام : «إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظرء فيتّجه 
التحريم , ويس ببعيد»'*. وفيه : أن في كمال البعد . 

وكذا يكره أن يذبح بيده ما ريّاه من النعم؛ للنهى عنه في الخبر “ا 
الفهيو لحن الكزاهة تالصوو اليتقى ولاتذوتها مورك فيا و 
القلب . 

إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة 
وغيرهاء كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقاً", والله العالم . 


)١(‏ الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 7ج ١‏ ص 55؟, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 





أبوات الذبائم سلاج ؟ ص11 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١75‏ ج 9 ص 01. وسائل الشيعة: انظر 
ذيل التضدر في الهامئن السابق. 

(؟) النهاية: الصيد /الذبح وكيفيّته بج اص 47. 

(؛) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان سج ه ص 50؟5؟. 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائم ح 417 ج 9 ص 87, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الذبائح ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١‏ 

(1) في ص 198. 


ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم تم ل ا ا 7 
«وأمًا اللواحق» 
«فمسائل» : 
«الأولى» 
«ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم» والجلود 
يجوز شراؤه, ولا يلزم الفحص عن حاله» أنه جامع لشرائط الحل 
او لاء بل لا يستحبٌ, بل لعله مكروه؛ ل : 
النهى عنه في حسن الفضلاء : «سألوا أبا جعفر ني : عن شراء اللحم 
فون ال بيو اك ولا يدرون ما صنع القصّابون؟ قال : كل إذا كان ذلك في 
أسواق المسلمين , ولا تسأل عنه»”". وإن كان هو في مقام رفع توهّم 
الوجوب . 
نحو صحيح أحمد بن أبي نصر عن الرضا كذ , سأله : «عن الخقّاف 
يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا. ما تقول في الصلاة 
فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم , إنا نشتري الخفٌ من السوق 
وري ايو أد آي قي رايس ملك السآائية: 
وصحيحه الآخر أيضاً: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري 


)001( الكافي: الذبائح / باب قبل (يباب ذبيحة الصبي والمراة) ح اج ا ص /7 1 هديب 
الذبائم ح ١ج‏ 8؟ ص 7١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه ح /الاج ؟ ص ١ا5,‏ وسائل 


عع م و ب فر ان الوا ع 


جبة فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية , أيصلي فيها؟ قال : نعم » يس 
عليكم المسألة؛ إِنّ أبا جعفر عَليِةِ كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على 
أنفسهم فضيّق الله عليهي!)0. 

قلت : وظاهرها عدم الفرق بين'" ما يؤّخذ من السوق بين معلوم 
الإسلام ومجهوله, وبين مستحل ذبائح أهل الكتاب من المسلمين 
وغيره. فما عن التحرير : من اعتبار كون المسلم ممّن لا يستحل ذبائح 
أهل الكتاب!» واضح الضعف . خصوصا بعد اشتهار الجواز بين 
المخالفين الذي كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم , ومورد 
النصوص الأخذ منهم , هذا . 

وقد تقدّم في لباس المصلّي تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد 

بل ممّا ذكرناه هناك _من خبر السفرة''' وغيرها -يستفاد الحكم في 
الجلد المطروح واللحم كذلك في أرض المسلمين وإن لم يكن سوقهم . 

وفي المسالك هنا : «واعلم : أَنّه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف 
به سوق الإسلام من غيره؛ فكان الرجوع فيه إلى العرف . وفي موق 


)١‏ في المصدر بدل «فضيّق الله عليهم»: «بجهالتهم؛ إِنّ الدين أوسع من ذلك». 

؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 7١‏ ص 518 و«الوسائل»: م ”اص .11١‏ 
") الاولى التعبير بدلها ب «فى». 

غ) تحر ير الأحكام: الصيد ل الذباحة ج 4 ص .121١1‏ 





) في ج 4/6 ص /ام/... 
)١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب النجاسات ح ١١ج‏ ”اص 497. 


حمسي ...يح ١‏ ييح سجمريحً سيا سحرليكة 


فا معد و ذ نجه لخو و عن اليو اق توحتح ف ب ا لز الا 
حاف ع البنار د" أله قال: (لا بأس بالصلاة : يب" 
الإسلام؟ قال : إذا كاد لالب عليه المسلمون ا 1 
ككس 
م قال : «وعلى هذا ينبغى أن يكون العمل , وهو غير منافٍ للعرف 4 
3 الس شوق الاسلاء بأغلبئة العد لعي قبسو اه كا نحا كمه 
يلها از ل" توضكديى قدا آم اكاطهات بالعمو أ 
وفيه :أنه قد لا يساعد العرف على بعض الأفراد , ولكنّ دعوى عدم 
اعتبار السوق أولى . فلاحظ ما تقدّم منّا في لباس المصلّىي“ وتأمّل, 
نالعال 


المسألة «الثانية» 
(كل ما يتعذر ذبحه أو نحره و سما 
لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع 
الذكاة منه وكيت فوته نهار ان عت بالسيوف ايها مها 
بجرح؛ ويحلٌ وإن لم يصادف العقر موضع التتذكية» ولم يحصل 


.390 في المصدر: عن العبد الصالح‎ )١( 

() في التهديب بدلها: القرّ. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 14 ج ؟ ص 518. وسائل 
الشيعة: باب 80 من أبواب النجاسات ح 6 ج 7 ص .43١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 197. 

(40) في ج 8 ص 37 ... 


م" جواهر الكلام (ج إأغرة 





الاستقبال, كما قدّمنا الكلام فى ذلك مفصّلاً!". 
وربّما ظهر من بعض هنا المفروغيّة من جواز عقره بالكلب؛ 
لصيرورته حينئذٍ بذلك كالصيد , وقد تقدّم الإشكال منّا فى ذلك بالنسبة 
إلى خصوص المتردي . 
نعم » ظاهر النصّ!' بل والفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت 
وعدمه, ولو تمككّن من بعض أعضاء الذبح فالأولى مراعاته, والله 
العالم . 
المسألة «الثالثة » 
«إذا قطعت رقبة الذبيحة» من القفا مثلاً ووبقيت أعضاء 
الزماحة» قاو كانق انها مسقةة دبعت وحد ل هال اله 
«ومعنى المستقدة4 كما في التحرير'" والقواعد'» والإرشادا»: 
(التى يمكن أن يعيش مثلها اليوم والايّام. وكذا لو عقرها السبع» 
مثلا ولو كانت الحياة غير مستقرّة ‏ وهى النى بقضى بموتها 
)01( في ص 18 ... 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الذبائحم ج ١4‏ ص .١19‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص .1١١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ” ص ١؟57.‏ 


(0) إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 
(1) في نسخة الشرائع: المذبوحة. 


أو تقلعت :زاكر الذبيكة ونعيت اغضاء الدياقة ٠‏ كنحم نت ب تن الا 

وبالجملة : فمدار موضوع المسألة وما شاكلها على اعتبار استقرار 
الحياة في الحلّ بالذبح أو النحرء كما عن الشيخ في الخلاف”" 
والمبسوط'" وابنى حمزة'" وإدريس'“ والفاضل! وولده'" والشهيد 
في اللمعة”" وغاية المراد”” والسيوري في كنز العرفان'' والصيمري في 
تلخيص الخلاف''" والمقدّس الأردبيلي"" والفاضل الاستر ابادي 059 
والجواد الكاظمي في ايات الأحكام”'". بل عن الصيمري نسبته إلى 
أكثر امتح ين8*". بل في الروضة نسبته إليهم!0/. 








.06 ج 7 ص‎ ١4 الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص .595١‏ 

() الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 5017. 

(؟) السرائر: الصيد / باب الذبح ج “ ص .٠١8‏ 

(0) تحريرالأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 150. قواعد الأحكام: الذباحة / في 
اللواحق ج 7 ص 5775. 

.١159 إيضاح الفوائد: الذباحة / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 87؟. 

(8) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج ” ص 017 (اختار ذلك مع التراخي). 

(9) كنز العرفان: المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ج ؟ ص .5١١‏ 

.5199 ج "ا ص‎ ١١ تلخيص الخلاف: الضحايا / مسالة‎ )٠١( 

.170 زبدة البيان: المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ص‎ )1١( 

)١١(‏ نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: اشترط الشيخ في المبسوط 
والخلاف. ورقة 777 - 7114 (مخطوط). 

(1) مسالك الأفهام (للجواد): المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ج غ ص .١178‏ 

7 غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج‎ )١( 

.550 الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثاني ج /اص‎ )1١5( 


2)” جواهر الكلام (ج‎ "١ 





بل لعلّه ظاهر المرتضى والطبرسي؛ إذ الأوّل في المسائل الناصريّة 
بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح وهو يكيد بنفسه قال : 
«هذا صحيح . والحجّة فيه : ان الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل 
في عموم ما حرّم الله من الموقوذة؛ لأنّ الموقوذة هي التي قد اشتد 
جهدها وتعاظم ألمهاء ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو 
من آلام يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها, وإذا دخلت في عموم 
هذه اللفظة كانت محرّمة بحكم الظاهر»'". والثاني منهما قال فى مجمع 
البيان : «والتذكية : فري الأوداج والحلقوم لما فيه حياة, ولا يكون 


بحكم | لمت(" 
نعم . ظاهر اكثر القدماء كالاسكافي'" والصدوق'“ والشيخ في 
النهاية61» وني ةا والبداسِ ”" وغوه وابي الصلام”" مك 
06 أ سأ ة 2 اه 
)010( فا ٠١‏ ص 55غ. 
(؟) مجمع البيان: ذيل الاية '' من سورة المائدة ج 2 5غ .١‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص 507. 
(؛) المقنع: الصيد والذبائم ص .4١1١‏ 
(0)النهاية: الصيد / الدبح وكيفيته ج ض- 11 
)١(‏ الوسيلة: المباحات / أحكام الضعة: وأحكام الذباحة ص 76031 و١٠51,.‏ 
(0) المهذّب: الأطعمة / باب أقسامها. وما يحلّ من الذبائم ج ١‏ ص 78 و0١14.‏ 
(8) غنية النزوع: : الصيد ب 
)0( الكافي في الفقه: : ما يحرم أكله, والضرب الثالث من الأحكام ص 7177 و 1 آ, 
)٠١(‏ المراسم : الصيد / في الذبائم ص .5١9‏ 
)١١(‏ جوامع الجامع: ذيل الاية "' من سورة المائدة ج ١١ص‏ 7 /اغ. 


لى اقظفة وق الدنيفة ورت عضا الديافة ٠”:‏ . مع حي حم نيا نسي جب م عت تن 511 


النافع "١‏ والعلامة في التبصرة”" والشهيد في الدروس'" والصيمري في 
غاية المرام'" وثاني الشهيدين في المسالك!*. بل هو صريح بعضهم 
كبحيى بن سعيد في الجامع'" وثاني الشهيدين في الروضة": الاكتفاء 
في حل الذبيحة بالحركة وحدها _أو مع خروج الدم المعتدل؛, جمعا او 
تخبييرا دفن شين اععار النستران الحناهبالتعتى الموروو كها اص به 
الأردبيلي في المجمع'» والخراساني!" والكاشاني!*" والمجلسي0'" 
والعلامة الطباطبائي''" والفاضل الناراقي'" وغيرهم من متأخَّري 
المتأَخّر ب 4", 


نل عن المبسوط الذي قد عرفت ا شتراطه لاستقرار الحياة ‏ 
)١(‏ المختصر النافع: الصيد / في الذبائم ص 50٠١‏ 
(1) تبصرة المتعلمين: الصيد / فى الذباحة ص .١16‏ 
() الدروس الشرعيّة: التذكية ا ل 0 
(؛) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 4". 
(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 190. 
(1) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة. واحكام الذباحة ص 8١‏ و588. 
(0) الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثاني سج لاص 177560 527. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ٠١١‏ فما بعدها و1١١.‏ 
(9) كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 089 050. 
اساي الدراع مفتاح 701 سج ١‏ ص ا 
)1١(‏ بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 8 من أبواب الصيد سج 7١‏ ص 5١4-7١7‏ 
)1١(‏ المصابيح في الفقه: الاصطياد / مصباح: اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف. ورقة 5١14‏ 
(مخطوط). 
)١(‏ مستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج 6١ا‏ ص 8غ و”7؟7] و١15.‏ 
)١4(‏ كالطباطبائي في الرياض: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 77١‏ -5737, 


و سمح د لع ا ا عي يج جح ربكو هنا الكاضم 171/2 


لقال احا نا: إن أقر ما يلق عه الذكتاة أى جهن تطر ف بصي 
أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه, فإنّه إذا وجده كذلك ولم يذكّه 
لم يحل أكله»7". 

تدتزوروى امعان 1 اقل هنا ملدق عة الذكنا :ان تيعد 
ذنبه يتحرّك أو رجله تركض»!" محتجّاً بذلك على تحريم الصيد. 
إذا أدركه وهو مستقر الحياة ولم يتّسع الزمان لذبحهء قال : «وهذا أكثر 
فون اذ للك) 1 

تم إن القائلين باعتبار الاستقرار قد اختلفت عباراتهم . ففى المتن 
وغيره ما سمعته , وإليه يرجع ما عن المبسوط من «أَنَه الذي 7 0 
يعيش يوما او نصف يوم»!* كما عن الفاضل في التلخيص'" وولده في 
الإيضاح”" والصيمري في تلخيص الخلاف بل عزاه فيه إلى المشهور". 
واحتاط به المقداد في التنقيح”». 

وفي محكيّ الخلاف: «أن يتحرّك حركة قويّة» فإن لم يكن فيه 
حركة قويّة لم يحل أكلها؛ لأنّها ميتة»!". 


.5٠١ المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 1 ص‎ )١ 

.064 ج 7 ص‎ ١4 و؟) الخلاف: الضحايا / مسألة‎ ١ 

؛) الهامش قبل السابق. 

(1) إيضاح الفوائد: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص .١٠١‏ 
7١‏ تلخيضن الخللاف؟ الضتحايا #تمسالة 0ن 
(8) التنقيح الرائع: الصيد والذباحة ج ؛ ص 7. 

(9) الخلاف: الضحايا / مسألة ١4‏ ج 7 ص 04. 


) 
) 
) 
) 


امراف امتتر او العماة فل الديع ٠ ٠:‏ مع حي حم ين تي سند :11/6 


وعن ابن إدريس : «وعلامتها أن تتحرّك حركة قويّة . ومثلها يعيش 
التوةروالتومينق""زوكانه أشار ذلك إلى العاديها سيعته من المتسواط.. » 
لاف 0 
وحكى العلامة'" والشهيد'" والمقداد!» عن ابن حمزة : «أنّ أدنى 
الاستقرار أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه». 
والذي عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة في الصيد : «أن وااضياةة 
الكلب وأدركه صاحبه » لم يخل ما انود ركه وفتسكا سكف ة: غير 
مستقرة أو يدركه ممتئعاً فالأوّل إن انّسع الزمان لذبحه لم يحل إلا بعد 
الذكاة, ويعرف ذلك بأن يحرّك ذنبه أو تركض رجله أو عينه تطرف»! 
والمشار إليه بقوله : «ويعرف ذلك» كما يحتمل الاستقرار يحتمل 
الانساع, فلا يتعيّن أن ايكون تفسيراً للأوّل؛ بل في مصابيح العلامة 
الطباطبائي : «الظاهر الثاني؛ لوقوع الكلام في حيّزه وكونه المستفاد من 
النصّ الوارد فيه , ولأنّ المفهوم من كلامه في موضع آخر أن غير 
المستقدّ ما كان بحكم المذبوح , ومعلوم أنّ الحركة توجد في المذبوح . 
فلا يصلح تفسير الاستقرار بهاء ولو فشر بها فالمراد الحركة القويّة 
)١(‏ السرائر: الصيد / باب الذبح سج اص .٠١9-١٠١8‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 577. 


*) غاية المراد: الذبح / في الأحكام ج اص 017. 


) 
(1) التنقيح الرائع: الصيد والذباحة ج ؛ ص 7. 
(0) الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 507. 
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كماقاله السيغ قلا كون تسيرا اخ رار 

وأمّا التفسيرات الباقية فهي تقريبيّة متقاربة » بل متوافقة في الحقيقة؛ 
فار ذاث الحركة الفؤئة :مق شأنها إمكاق البقاء .وما أو تصم يوم ل 
ويومين» كما يفهم من كلام ابن إدريس السابق, وحينئدٍ فير تفع 





الخلاف في معنى الاستقرار , ويبقى الكلام في اشتراطه وعدمه . 

نعم ورتها فتترم يعض الناسن #0 بالدى لمريا حتاف البو ملعي 
أنه هو الذي يمكن أن يعيش المدّة المزبورة , بخلاف من أخذ فيه . 

وإليه يرجع ما ذكره بعض آخر”": من أنّ غير المستقرٌ هو الذي 
حركته حركة المذبوح؛ كماخوذ الحشوة ونحوه مما يكون قاتلا 
كالذبح , والمستقرٌ بخلافه . 

وعلى كل حال فموضع النزاع : ما علم كونه غير مستقرٌ الحياة, 
نه قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم» أو 
أحدهما غير قابل لها على الإثبات وإن حصلت الحركة والدم . 

ما المععه شتفي اشتراظ استقرار الحياة ريس ؛ لأنّ الشكٌ في 
الشرط شك في المشروط, لكنّ ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى 


) لساب فى الاق : الاصطياد ا اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف. ورقة 74, 
التخطوظ): 

(؟) كالنراقي في المستند: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج ١9‏ ص 45١‏ 

(0) كالعلامة في الإرشاذ (تأتي عبارتة قريباً): والصيمري فى غاية المرام: الذباحة / في 
الأركاويج انض 


الوواه بإ كران العناة اق الذيع» ‏ سمصح سمس ميج م ست ب حت 718 
العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم المعتدل. كما 
اعترف به العلامة الطباطبائي'". 

قال العلامة في التحرير : «وإذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو 
حلال » وإن تيقن الموت قبله فهو حرام , وإن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة 
وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل » فإن لم يعلم ذلك حرم»!". 

وفي القواعد : «وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال» وإن علم 
العوت قله تيو هر اء يوان اطفية العا لي لمغرت هن الفريت ب اعت 
بخروج الدم المعتدل أو حركة تدلّ على استقرار الحياة. فإن حصل 
اد هماه لكا هران 

وفي الإرشاد : «والمشرف على الموت إن عرف أنّ حركته حركة 
المذبوح حرم وإن ظَنْ أنّها حركة مستقرٌ الحياة حل ء وإن اشتبه 
ولم يخرج الدم المعتدل حرم»!. 

وقال الشهيد في اللمعة ‏ بعد اشتراط أحد الأمرين من الحركة 
وخروج الدم المعتدل في الحل ‏ : «ولو علم عدم استقرار الحياة 


حرم»!”. 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) تحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 177-57177. 
(؟) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج 7 ص 555 

(4) إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 557. 





01 


تالكا 
17 


متخو اهن الكلام:(13107:2) 


وفي الدروس : «ولو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة 
والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حلّه استقرار الحياة . 
فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند جماعة , ولو علم بقاء الحياة فهو 
حلال, ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم»'". 

وقال الصيمري في غاية المرام : «إذا ذبح المشرف على الموت 
كالنطيحة والمتردية والموقوذة واكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في 
حلّه استقرار الحياة» فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند أكثر 
المتألكرين » وإن علم بقاؤه فهو خلال وإن اشتيه اختير بالحركة المعخيرة 
عند الذبح وخروج الدم المعتدل أو هما على الخلاف»!". 

وقال الأنهيف الناى فى المسالك «زنواغلم: المهلى القول با عتيار 
استقرار الحياة 50 فيه إلى قزائف الا جوال المنية: اقل 
الغالب باحدهماء فإن ظهر به احدهما عمل عليه وإن اشتبه الحال 
رجع إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل على ما تقدّم 
تقريره» ". 

إلى غير ذلك من كلماتهم المقتضية حل المشتبه مع تحقّق العلامة؛ 
لكونها دالة على الاستقرار . 

فيتّجه أن يقال : إِنّها إذاكانت دليلاً على الاستقرار جاز الاكتفاء بها؛ 


(1) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج 0 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 1951. 


النؤافري ا سكوان الغياةاق لديم ١‏ مس تمسح سس تح ا 


إذ يمتنع فرض وجودها مع العلم بانتفائه . واللازم من ذلك سقوط 
اعتبار هذا الشرط . فإِنّ فائدته إنما تظهر فيما علم عدم استقراره مع 
وجود العلامة المقرّرة؛ إذ مع انتفائها يثبت التحريم على القولين : ما 
على القول باشتراط الاستقرار فلانتفاء الشرط , وأمّا على القول بعدمه 
فلإناطة الحل عندهم بوجود العلامة , والمفروض انتفاوها . 

ودعوى'":إمكان الجواب عن ذلك بأنّ العلامة المذكورة لا توجب 
القطع باستقرار الحياة, بل هي أمارة ظئَيّة يحصل منها الظنّ به 
فلا يلتفت إليها مع العلم بعدم الاستقرار؛ لأنّ الظنّ لا يعارض القطع . أمّا 
مع الاشتباه فلا مانع من اعتبار مأ يفيد الظْنْ . 

يدفعها : ظهور الأدلة في التلازم بين وجودها وبين الحياة الكافية 
في الحل , فيمتنع حينئذٍ فرض وجودها مع العلم بانتفائها كما ذكرناه 
اوّلاء واعترف به المجيب المزبور. 

ومنه يعلم ما في كلامه متّصلاً بما ذكره من الجواب المزبور, قال : 
«ولقائل أن يقول: إنّ مقتضى ما ذكره العلامة في الإرشاد والشهيد 
الثانى الاكتفاء بالظنّ فى هذا الشرط , فيجب الاكتفاء بهذه العلامة؛ 
لافادتها الظن” با لاستقر اق 

ثمٌ أجاب عنه بأنّهِ «بعد تسليم الاكتفاء بالظنٌّ أن الظنّ إِنّما يكتفى به 


والخلاف. ورقة 10” (مخطوط). 
)١(‏ المصدر السابق. 


اا ال ري ا 222222222222222 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


مع انتفاء المعارض , وهو هنا متحقّق, فإنّ المفروض عدم الاستقرار . 
ويمتنع فرضه بدون العلم أو الظنٌ بالانتفاء . فلم يسلم الظنّ الحاصل من 
الأمارة فى هذا الفرض»ء بخلاف صورة الاشتباه)7". 
إذ شرفت أله لوقه لهذا الكلام من أصله بعد ظهور الأدلة في 
التلازم المزبور بينهما على وجه لا يمكن فرض وجود العلامة مع العلم 
بانتفاء الحياة الكافية في الحل . 
وليس في كلامهما أَنّ العلامتين المزبورتين من أمارتي الظنّ؛ بل 
ظاهرهما أن ذلك أمر شرع ء واعلّه كذلك: قبوووة ا لالا دلبل تي 
الحركة وخروج الدم على استقرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه بوجه من 
الوجوه, فليس حيئئذٍ إلا التعبّد الشرعي الذي لم يلحظ فيه الظنّ ولا 
غيره.ولم بلحظ فيه قرار الحياة بالمعني الذي ذكروه ولاغير ذلك .كما 
هو واضح . 
فحينئذٍ متى حصل العلامتان حكم بالحل على وجِهٍ يمتنع فرض 
وجودهما مع الحرمة لعدم استقرار الحياة »كما أَنّه لا يمكن العلم بالبقاء 
مع فرض انتفائهما , كما اعترف به المجيب المزبور, قال : 
«إنّ المستفاد ممّا قالوه عدم اعتبار انعلامة مع العلم بالاستقرار, 
ووجهه : أنّ العلامة إِنْما اعتبرت للدلالة على الاستقرار. فمع فرض 
العلم يسقط اعتبارها» . 


)١(‏ المصدر السابق. 


الغراة واسهران العاواقى الذي . عم ل تي يح 211 


«لا يقال: أقصى ما يلزم من العلم بالاستقرار كون الحيوان ممكن 
البقاء مدّة طويلة . وليس كل ممكن بواقع , فيجوز أن يكون ممكن البقاء 
ثمّ يعرض له بعد لحظة ما يزيل حياته, فلابدٌ من رعاية العلامة الدالّة 
على البقاء» . 

«لأنا تقول : المراد العلم ببقاء الحياة المستقرّة حال الذبح بحيث ‏ '. 
يعلم استناد الموت إلى التذكية, ومع ذلك فلا حاجة إلى العلامة, نعم 6 
لو كان المراد العلم بالاستقرار قبل الذبح انّجه اعتبار العلامة للعلم 
بالبقاء. لكن فرض العلم بهذا الوجه لا ينفك عن وجود العلامة, 
فلا بأس بطردها فيه؛ نظراً إلى التلازم بينها وبين فرض الاستقرار حال 
التذكية . وإن لم يكن محتاجاً إليها في الحكم بالحل, والأمر في ذلك 
يلاك اجو 1 1 

وكيف كان , فقد ظهر لك أَنّ الفاائدة في اشتراط الاستقرار لا تظهر إلا 
مع فرض العلم بعدمه مع وجود العلامة المزبورة. وقد عرفت امتناعه , 
فلا فائدة . 

ومع تسليمه فلا ريب 0 ظاهر الكتاب والسنّة الحل. بل يمكن 
دعوى تواتر النصوص أو القطع بذلك منهاء خصوصا بعد ملاحظة غير 
نصوص الحركة التى ذكرناها انفا؛ ك : 

0 الأخبار "ا الوارقة نينا اخناقه الحنالةوبوا نه !ذا قلعت بيده 


لس سس ساسا 0ك 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب الصيد ج ١1‏ ص 577. 


ممست ب ا د افو اكات يق 
شيئاً لا يؤكل . وما يدرك من سائر جسده حيّاً يذكّى ويؤكل؛ فإنّه إن 
لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة ‏ المنقطع بعض أجزائه _الحياة 
الغير المستقرّة فلا شكٌ في تناوله لها . 
وكالأخبار”" الواردة فى وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود 
الشاملة لغير المستقرٌ إن لم تكن ظاهرة فيه , خصوصاً خب أبي بصي 
منها المتضمّن لقوله نهذ : «... فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكيه 
1 فكل»'" فإنّ التعجيل مشعر بعدم كونه مستقرٌ الحياة, نحو خبره الآخر 
“ الوارد في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية؛ 
لقوله َك فيه : «. . . فكل , إلا أن تدركه ولم تمك يعد فك 
وكالأخبار'* الواردة فيما قطع بالسيف ونحوه قطعتين, المجوّزة 
لأكل الأكثر أو ما يلي الرأس أو المتحرّك من القطعتين بعد الذبح . 
إلى غير ذلك من النصوص””“ الظاهرة في عدم اعتبار الاستقرار 
زيادة على ما سمعته من النصوص الظاهرة في الاكتفاء بوجود أصل 
الحياة الذى يدل عليه مع اللاشتباه الحركة المزبورة وخروج الدم 
المعتدل . 


.54١ ص‎ ١77 وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الصيد ج‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص .,٠١1-51١60‏ 

(") تقدّم في ص .,١‏ 

(؛) تقدّمت الإشارة إليها في ص 84... 

(8) وسائل السيفةهانظر يات 3 من أبواب الذبائم ج ااذن كما اهدعا 


المزاه:باليقران العياة فى الديع: ‏ متحي تي بح 11" 


بل فى البحار : «الظاهر أنّ هذا أي اعتبار الاستقرار ‏ مأخوذ من 
المخالفين وولمين فى اخبار اند هينلا اال 

نكرل المويدود اها خلاقة» بلقن معام هاج نح "كاذك 
حركته كحركة المذبوح بعد فرض صدق اسم الحياة عليه وبقاء أعضاء 
الذباحة . ومن ذلك ما لو ذبح الإبل ثمّ نحرها أو نحر الغنم ثمّ ذبحها, 
الذي صرّح الشيخ'" وغيره!“ بالحل!* لإطلاق الأدلة . ومن حرّم بناه 
على اعتبار استقرار الحياة الذي قد عرفت عدم الدليل عليه . 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام الأردبيلي وغيره”". قال بعد 
إواذ !"اها معمعة مدن ا اووس فى المقير ف - :«لا يخفى 
الأجمال والافلؤق :فى :هيده المبيالة: الك هو معلوم: أنّه إذا 
صار الحيوان الذي و لضن نت لس اللاو 
موته -أي أنه ميّت بالفعل وأنّ حركته حركة المذبوح , مثل حركة الشاة 
بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائهاء والطير كذلك ‏ فهو ميتة 
لا ينفعه الذبح» . 


.١ 4 بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 8 من أبواب الصيد ج 77 ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير بدلها ب «ما».‎ 

(؟) النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 7“ ص .1١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الصيد / باب الذييم سج * ص 1 .٠١‏ 

(0) الأولى إضافة «فيه» بعدها. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 089 .01١0‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .,٠١١-١٠١١‏ 


3# م و ا رو ا الكلام (ج /ا”) 


«وإن علم عدمه فهو حيّ يقبل التذكية . ويصير بها طاهراً, وبخرى 

1 فيه أحكام المذبوح , والظاهر أَنّه كذلك وإن علم أنّه يموت في الحال 
0 والساعة؛ لعموم الأدلة التي تقتضي ذبح ذي الحياة, فإِنه حيّ مقتول 
بالذبح ومذبوح بالذبح الشرعي, ولا يوْثّر في ذلك أنه لولم يذبح لمات 
سريعاً أو بعد ساعة . فما في الدروس (فلو علم موته...) إلى آخرهٍ 
مخ القاكن» فاه شه مق أر الجدا وعلى :كله زهان كدر قوم فا مل 
وبالجملة : ينبغى أن يكون المدار على الحياة وعدمهاء لا طول زمانها 





وعدمه لما مرّء فافهم» . 

«وأمًا إذا اشتبه حاله _ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته, وأنّ حركته 
حركة المذبوح أو حركته حركة ذي الحياة فيمكن الحكم بالحل 
للاستصحاب, والتحريم للقاعدة السالفة» ثمّ أجرى فيه اعتبار الحركة 
والدم كما ذكرناه!". 

لامكل عاك ما فهومن اله إن ارا الجركة المزيونة بعر كد 
التقلص التي قد تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنّه 
للافووةي لوقيو لهي الحياة. 

وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه. وهي الني 
تسمّى في العرف بحركة المذبوح كما هو الظاهر من كلامه. خصوصاً 
وقد قال بعد ما نقل وجه الحل : «فتأمّل؛ لأنّ الحكم بالحلّ بعد قطع 


.٠١7”- 5٠١37 المصدر السابق: ص‎ )١( 


الفزالايا تقثر ان الخياااقى الديع: مع حي م ب ا نه 017 
الأعضاء المهلك مشكل فا نيعت ذلك فى حك المكّث م والاعنا ريلك 
الحركة والدم مشكل 3 امنلهما ديد عل الها فا لوج ليما 
فلا ينبغي جعلهما دليلاً, والتحقيق ما أشرنا إليه ...76" إلى آخره . 

ففيه : أن عدم قبول التذكية أَوّل الكلام؛ إذ لا شكٌ في عدم مفارقة 
الروح بعدء كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه. فإِنْه لا يحكم 
عليه بالموت وإن علم أنّه لا يعيش ساعة بل عُشرهاء بل مقتضى 
العمومات والنصوص المزبورة حل مثله بل يمكن دعوى ظهور جملة. ' 
من النصوصن المزيوزة خصوضا الوازة متها فى الصف الذي عجن 0 
فولةالومؤيدا (للهبالنوير: لمعنه نمصوما فز يطل القيب بالا 
النسياة بالتققة فا القالب انتما يصاد يها من الطزير كو حراكيه حركة 
المذبوح عند ما يدركه الصائد لأن يذكيه . 

لد 0 لالب 
كوو عد ايا قن "الحو ١‏ شبى فية الحزاة بيده لذا عقنت اومن ا 
استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم 
استقرارهاء بل السابق أولى » فيكون طلاكةابة :ويكوق :منيقة #اعسلى أن 
الأصل الحرمة بعة الساق غير المفوؤطن من إطلاق الكتاب والسلة: 

والجميع كما ترى؛ إذ الأوّل مجرّد دعوى لا شاهد لهاء بل الشاهد 


.١؟١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.51١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الصيد بج 17؟ ص‎ 
.410 ص‎ ١١ (؟) كما فى مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ 





تفى جواهر الكلام (ج /ا”) 





على خلافها متحقّق . بل الثاني كذلك؛ ضرورة اقتضاء الأدلّة كون 
«ذبح الحيّ» 5 الحل وإن حصل سبب آخر بعد الذبح, 
قال أبو جعفرءكةٍ فى صحيح زرارة : «... وإن ذبحت ذبيحة فاجدت 
الذبح , فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق يبتك إذا كنت قد أجدت 
الذبم فكل»!". ظ 

ولا ينافي ذلك خبر حمران عنه نقِةٍ أيضا , قال : «سألته عن الذبح؟ 
فقال: ... إن تردّى فى جب أو وهدة من الأرض فلا تأكل ولا تطعم ؛ 
فنك لا تدري التر 0-6 أو الذبح ...»”" بعد أن لم نجد العامل به ممّن 
يعتد بقوله . 

كما لا ينافى ذلك ما تقدّم فى الصيد من اعتبار العلم باستناد الموت 
إلى اننيب الخاضل من العد اقس عانق امه غير عه 
لم يحل؛ فضلاً عن الظنّ والعلم ‏ لإمكان الفرق بينهما : بعدم العلم 
بحصول السبب المقتضي لعدم استقرار الحياة في الصيد بخلافه في 
الذجيواا فقومل أ الا الصيد عن حولت حيانه كير سسطفزة وار 
كالذبح في المذبوح لم يضر اشتراك سبب أخر معه . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى جواب بعضهم عن ذلك ب «أنّ نبوته فى 
الأضطياد لا يستلزم تبوه فى الذيم أيضا لإمكان كون التذكية الصيدية 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 55١‏ ج 4 ص 048. وسائل الشيعة: 


باب ١7‏ من أبواب الذبائم ح ١‏ ج 74 ص 58. 
)١(‏ تقدّم في ص 117 . 


المراد باستقرار الحياة في الذبح ا ا 0 ون 
هي ما تخرج روحه بالاصطياد. وليس غيره اصطياداً. ولا كذلك 
التذكية الذبحيّة المعتبر فيها قطع الأوداج مع الحياة وإن مات بعد ذلك 
بسبب أخر معهأ»'" . 

إذقد عرفت عدم الفرق بينهما فى ذلك إلا أنّ التذكية الذبحيّة توجب 
العلم بعدم استقرار حياة المذبوح بعد الذبح بخلاف التذكية الصيديّة , 

وقد ذكر بعض الناس : «أَنّ الذي خلط الأمر فى هذا المقام هو 
ما تقدّم فى مسألة تذكية الصيد المدرك ذكاته من أنّ المراد بعده 
استقرار الحيأة صيرورتها في شرف الزوال وشروعها في الخروجء 
ولا يبعد أن يكون ذلك مرادهم من قولهم : (لا يمكن ان يعيش اليوم 
والأيَام) فإنّه ما لم يشرع بالخروج لا يمكن الحكم بعدم الإمكان, 
والصيد الذي صار كذلك بالاصطياد يصدق عليه أَنّه مقتول الآلة , سيّما 
إذا ترك حتى خرج تمام روحه»ء ومن يحكم بلزوم الذبح حينئدٍ فليس 
نظره إلا إلى بعض الأخبار كما مرّ, ومن لم يعتبر هذه الأخبار حكم بعدم 
لزوم الذبح حينئذٍ واشترط فى لزومه استقرار حياة الصيد لما عرفت, 
فاختلط الأمر وآل إلى التعدّي إلى الذبيحة من غير استبصار»!". 

ولا يخفى عليك أنه لا حاصل له؛ ضرورة عدم الفرق بين الذييحة 
والصيد في ذلك بل النصوص في الاولى ظاهرة في وقوع الذبح على 


)١(‏ مستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج 06 ص37غ. 
(؟) العضد و السارق« ض 23١‏ 


1١6١ 


81/2 تي م جح ع ل تس وحمت كو اف الكل‎ ١ 
المشرف وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها في الصيد بالنسبة إلى‎ 
. ذلك .كما هو واضح‎ 

وبذلك كلّه ظهر لك : صحّة تذكية الحيوان وإن كان مشرفاً على 
الموت بسبب آخر غير الذبح على وجِدٍ نر فيه كالذبح بحيث جعل 
حياته غير مستقرّة؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها وخصوص النصوص 
المزبورة . نعم يشترط فيه الحركة بعد الذبح و'"'خروج الدم؛ حتى يعلم 
أنه قد ذبح حيّاً وأنّهِ قد زهقت روحه بعد الذبح . 

نان ازاقوا بامتعقزار الحياة هذا المعتى درسب بالوقاق» كما عساه 
موق البةنها د كه الك فى فى محاقنة الكتدانية سن | ندا تعلو ا 
استقرار الحياة الذي ذكر عات بالحركة المعتدلة أو الدم المعتدل 
عند الأسساي !"انين برويقون المراديسيادر بناشتهر ار الجماةه اصبل 
قرارها أي ثبوتها لا أمر زائد . كما أومأ هذ إليه بقوله : «إذا شككت 
في حياة الشاة...»'" التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد 
حيث قال لي فيها : «فإن أدركته حيّاً فذكّة»!, وإلا فلا دليل عليه , بل 
ظاهر الأدلّة خلافه . 

ابل النظر فيما حكيناه عن الرياض 


الك أو. 

(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 19]. 

(") تقدّم في ص .٠١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الصيد ج ١77‏ ص .56١‏ 





زوال الملك بندر الأخحة الففيتة عستم ل ا 17 


سابقا؟"" من تفسير استقرار الحياة بما عرفت . 

بقى شيء : وهو ما يكثر السوّال عنه في زماننا هذاء وهو أن 
كا ا ا 

ئمّ أراد تدارك ذلك بأن ن يقطعها بعد القطع . والفرض بقاء الحيوان حا 
لكنه حياة مذبوح؟ 

مقتضى ما ذكرناه الحل؛ من حيث حصول الحياة وإن لم تكن 
مستقرّة بالمعنى الذي ذكروه. نعم. قد يشك فيه من حيث عدم 
حصول قطع الأوداج معلّقة بمحلها. ولا أقلٌ من الشكٌ _باعتبار انسياق 
التذكية لغيره ‏ والأصل عدمها, ولريب فى أنه أحوط إن لم يكن 
أقوى , والله العالم . ْ 


المسألة «الرابعة» 
وذاتدى مسن سي ال بلكدسيا هدر كانت ا للقي يده 
للمساكين , بلا خلاف أجده فيه بيننا"" بل في كشف اللشام : «إجماعاً 
كما فى الخلاف إلا عن بعض العامّة»!". ش 
0 العكة,مضانا ان 


ص 53 

)0( بغز المسوط:«القسانا / حقيقة الضحيّة ع ١‏ ص 255١‏ وقواعد الأحكام: النذور / نذر 
الهدي ج 7“ ص 597. ومعالم الدين (لابن القطان): النذر / في الملتزم ج ١‏ ص ,5١1‏ 
ومسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 197. 

(؟) كشف اللثام: النذور / نذر الهدي ج 4 ص ١؟١١.‏ 





المرسل - وإن لم أجده في طرقنا : «إنّ رجلاً قال للنبى َل 
يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة» وهي تطلب اليب 
* فقال: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير»'" بناءً على إرادة الكناية 
ويم ساني تفي عن البدع» 
وكذا المرسل عن عليّ مةِ : «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها»'". 
ومرسل أبي سعيد الخدري الآتي”" 
ولاستلزام النذر بعد انعقاده ‏ لوجود المقتضي له؛ باعتبار كون 
الأضحيّة طاعة صيرورتها أضحيّة متعيّنة للذبح والتفرقة على الوجه 
المطلوب منها شرعاً المنافي لبقاء الملكيّة على ما في المسالك!*, و| 


كان فيه ما فيه . 


518 





وعدا اسار كر 
منهاء بل لعل نفس إنشاء تعيينها أضحيّة يقتضي ذلكء بل عن الشيخ : 
تتعيّن بالنيّة حال الشراء وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلّد. 

وفي الدروس : «ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : (جعلتها أضحيّة) 
فيزول ملكه عنها . وليس له إبدالها» . 


.٠١؟ ص‎ ١6 الحاوي الكبير: ج‎ ,١ 84 ج 4 ص‎ ١91/0 تلخيص الحبير: ح‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ ١560 ج 4 ص‎ ١1٠0 تلخيص الحبير: ح‎ )'( 
.550 (؟) في ص‎ 

(؛) مسالك الأفهام : الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 137. 

(0) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 6 


ززال الملك تدر الأفهتة الففكة لسسع مح حب سمح ا ا انام 


«وإن أتلفها أو فرّط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف . وإن أتلفها 
غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ , فيشتري به غيرها . ولو أمكن شراء 
أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزءٌ من أخرى, ولو قصر عن 
واحدة كفاه شقص , ولو عجز عن شقص تصدق به» . 

«ولو وجد بها عيبا بعد التعيين لا يردّها . ويصنع بالأرش ما ذكرناه, 
ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها» . 

«ولو تلفت أو ضلّت بغير تفريط لم يضمن ء فإن عادت ذبحها أداءً. 
وإن كان بعد الأيَام ذبحها قضاءً, ولو ذبحها غيره عنه أجزأه. وفى 7 
وجوب الأرش هنا بعد فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء 0 0 

وفي الإرشاد : «إذا نذر أضحيّة زال ملكه عنها , وإن تلفت بتفريط 
ضمن وإلا فلاء ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بها ء ولو ذبحها 
غيوو وك يتوضق المالك ل يجوف اعنةووان توي عنة اجر ,رولا مقط 
لتحي جد ال" 15 فوع الجشلووة مو مت منقولدة جلت هينه الشياة 
أضحيّة) ولو قال : الله علىّ التضحية بهذه) تعيّنت, ولو أطلق ثمّ قال : 
(هذه عن نذري) ففي التعيين إشكال»”". 

وفي غاية المراد: «يفهم من التعيين أمران, أحدهما : وجوب ذبح 
المعيّنة ما دامت سليمة , الثاني : البراءة من النذر لو تلفت والشيخ في 


.4غ00١0‎ 125 ص١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس اج‎ )١( 
.551 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الحج / مناسك منى ج‎ 


اللا ا ا اا 00 الكلام (ج لا" ) 


المبسوط أراد الأوّل وأفتى بالتعيين؛ لما روي عن على 36 أنه قال : 
ان فتن افوقة هل مول يها الولاه لا تمر عو ساق لدف 
المقتضى لتعيّنه للذبح ولو لم يتقدّم نذر» . 

«ويحتمل عدم التعيين؛ لما روي'" أن النين يليه شك علياً لذ في 
هداياه, والتشريك إِنّما يكون بالنقل, ولأصالة البقاء على الإطلاق».. 

«وفي الوجهين نظر؛ ما الأول : فلجواز أن يراد به المنذور المعيّن, 
والحمل على السياق قياس . وأمّا الثاني : فيمكن سبق قصد علي ية إن 
ثبت كونه من صورة النزاع» . 

«ويمكن أن يقال :إِنّه إن قرنها بنسك عاقداً بها تعيّنت بالمعنى الأوّل 
لا الثاني وكذا إن عقد بالتلبية وساقها في حجٌ القران» ويستئنى هاتان 
السوى تاق نمع الاشكا ليو تجددفيها عاد مواقا البعقى الساتو. 
فيحتمل كتعيين الزكاة . وهو ضعيف:؛ لاشتغال الذبّة بالأأضحيّة , فلا يبر 
إل بها»7". 

قلت ذهو قوق بتاء على تين الاضحتة بالتعيين بناون نذر»«:طرورة 
أولويّته من ذلك , فهو حينئذٍ كالدين الذى يكون ليا عليه »ومع فرض 
التعيين ل لكا ليف البراءة: 


. 518 تقدّم في ص‎ )١( 
١١١ ص١١ من أبواب أقسام الحج ح 5 و4١و70و956 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )5( 
.410١- 115 ص‎ ١ (؟) غاية المراد: الحج / مناسك منى ج‎ 


ذوال الكلك يدن الأضيعةة المفكة مسح نح نيمي ع ا تن أنه 

كان اتناقهه فنا على التعت بنالتميج وبة رتكالا اوبانقنائة.. 
لكونها قسما من الهدي الذي حكمه كذلك. وعلّه لأنّ الأمر بها مالي 
يرق واخدية الدين .و التتررضى كوي اقطان لاه نكر عد 11 
ولاية التعيين, فإذا عيّنها في فرد تعيّن من دون نذر أو يمين أو عهد 
فضلاً عن النذر. 

ومن الغريب ما حكاه في المسالك عن بعض من «عدم زوال ملكه 
عنها في مفروض المسألة حنّى يذبح ويتصدّق باللحم, وله بيعها 
وإبدالها كما لو قال : لله عليّ أن أعتق هذا العبد) فإنّه لا يزول ملكه عنه 
إلا باعتاقه»”". ولعلّه أراد بعض العامّة . 

وقد رده بأنّه «قد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا ونظائره 
فيما سلف, فإنّ نذر الأضحيّة يقتضي صيرورتها حقَّاً لمن يستحق 
لحمها , كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة, بخلاف ما لو نذر أن 
يعتق أو يتصدّقء فإنّ المستحقّ عليه هو إيقاع العتق على ماله أو 
الصدقة به , فالمنذور ليس هو المال . بل الصيغة الواقعة عليه » فلا يخرج 
عن ملكه بدونها»!". 

وفيه  :‏ بعد اللإغضاء عن وجه الفرق بين نذر الحيوان صدقة وبين 


ءِِِ 
9 
٠‏ 


نذران يتصدق به.ء المبنى على صحة ندر نتيجة السبب, وقد عرفت 





.]57 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 
.6/ المصدر السابق: ص‎ )١( 


ما فيه فى كتاب العتق'"_أنّ ظاهره الموافقة على جواز بيع 
فيدسنابها . 

كما أَنّه قد يظهر من كلامه أنّ المقام من نذر النتيجة الذى قد تقدّم 
ما فى كتاب العتق'"أنّ الأقوى عدمه؛ لظهور أدلّة النذر فى كونه من 
الملزمات, لا أنه سبب يقوم مقام العتق والطلاق والنكاح والبيع 
والاخارةمبببوغيرها بنقا كان ظاهر ادلنه توتنه على انقاء مخصوصن 
وصيغة مخصوصة . 

وعلى ك حال فليس النقاءففة قلعا +بولذ] كان محيها عليه هنا 
فيما بينهم . بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل””" 
وبعض من تبعه!*. 

فلن ١‏ لك افد مك ها ذكره القويد والناضل من الشفدو ابا 
التعيين بلا نذر فضلاً عنهء وليس إلا لفهمهم له من أدلة الأضحيّة أو من 
حكم الهدي أو من غير ذلك» وإن ناقشهم-فيه بعض الناس*: بأنّه إِنّما 
يتجه في النذر دون غيره. 

ويذاك كلميغير لكا المقاء ل خصوصفة: لأسو اله در 





(؟) تحرير الأحكام: العتق / في فضيلته. وفي الأحكام ج 4 ص .5٠١ 7١94و ١90‏ 
(]) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العتق ج 1 ص ؟107... 


زوال الملك بنذر الأضحية الفّة سس لمي 


النتائج , ومن هنا يتنّجه الاقتصار فيه على الأضحيّة , ولا يلحق بها 
العقيقة فضلاً عن غيرهاء بل قد يتوف في إلحاق أخوي النذر به , فتأمّل 
00 ش 

بقي شيء : وهو أنه بناءً على نعيّن الأضحيّة بإنشاء التعيبن من دون 
ورت فائدة للنذر فى ذلك؟ 

وسكق أنيقال: اميد حمل الالرام يعااف لاقلا دونه 
أنه مخالف لظاهر القائل؛ ضرورة ظهور كلامه في أن الإنشاء كالنذر في 
التعيين المزبور . 

وهنا سكن اذ يقال : لا فرق بين الإنشاء المزبور وبين الندر 
الذض النسن افيه إلا إتشاء النذرع وهو غير إنشاء التعيين - 

ولا يخفى عليك أنّ أصل الحكم المزبور لا يخلو من نظرء وربّما 
مضى في كتاب الحيجّ”" نوع تنقيح له , فلاحظ ‏ والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ فلا إشكال _بعد صيرورة مفروض مسألة 
الكتاب أمانة في يده في أَنّ (لو أتلفها» هو ولو بتفريط منه, أو عبّيها 
كذلك أو الأجنبى كان عليه4 للفقراء «قيمتها» لعموم «من 
يي لس يه 1 

لكن عن الساضى صقان أكان الأمرين هبن الفذل أو التديية كل ١‏ 


.109 ص‎ 7٠١ في ج‎ )١( 
.505 ص‎ ١ (؟) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج‎ 
.٠١7 ص‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 485 - 48١ ص‎ ١ (؟) روضة الطالبين: ج‎ 





ولااريب فى ضعفه . 

وليس عليه إلا القيمة يوم التلف , فيشتري -هو بهاء أو الحاكم ‏ 
نثلها ساعد ا , حكن :لو :ونع به زيمن واعدة وجي فان لم حد.ة 
مثلها اشترى ما دونه . 

بل لسسع ماف الأووس من السيسترى ننه "نولا باس نه 
إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل, فإنّه يأخذ قيمته ولا يشتري 
بها عبداً آخر ويعتقه؛ لأنّ ملكه بات عليه . ومستحقّ العتق قد هلك 
بحلاف سسدة الأسسا والقيعة ادر عاني يون | لاقن تلق بها 
حقّ الغير» فهي للفقراء أضحيّة . فوجب الشراء بها ولو جزءٌ من 
أضحيّة!"؛ لأنّه شيء عن أضحيّته أيضاً. كما لو اشترك جماعة في 
افحثة. 

نعم » ما في المسالك من أنه «لو تعذر الشراء حبّى الشقص اشترى 
بها لحما وفّقه على وجهها؛ لأَنّه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم , 
ولو تعذر جميع ذلك تصدّق حينئذٍ بها»”". لا يخلو من إشكال بل منع؛ 
لعدم الدليل . وما ذكره وجه اعتبارى هو ونحوه باكر تقرييا للدليل: 

(و» على كل حال, ف9لمو نذرها اضحيّة وهي سليمة؛ فعابت» 


.119-1518 تقدّمت عبارته في ص‎ )١( 


)؟) في , 00 امس 


لو ندر اضحيّة فدبحها يوم النحر غيره د ل 5 


من دون تفريط عيباً يمنع من'" الأضحيّة فضلاً عن غيره إنحرها 
على ما بها وأجزاته» لأنّ الفرض تعيّنها وبقاؤها في يدهأمانة. * 
رك برس لقال عن أن سعد اعدو القن ادر توي 
لأضحَّي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية. فسألت رسول الله ييه عن 
ذلك؟ فقال: ضحم به»!". 

بل نوو كذانؤلو ضلت او عظيق اوعاع بن شير سترينا 
لى يقبو بوط هده ختلا ب الدذر ل و كله لها عرفت» 

نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الأضحيّة؛ بل قد سمعت 
ما في الدروس من أنّها تذيح قضاء”": وفيه نظرء والله العالم : 


المسألة «الخامسة » 
«لو! ندر أضحية ١ه‏ فذبحها يوم النحر غيره. ولم ينو عن 
صاحبها» أو نوى غيره إلم تجزئ”" عنه» أي الناذر؛ للأصل , ولعدم 
سقوط النيّة -المعتبرة في كل عمل -_بالنذر «و4 إن اقتضى تعيينها . 
نعم «لو نوى» التضحية بها إعنه أجزاته وإن لم يأمره» به؛ 


)١(‏ في المسالك -الذى الكت قن العارة بعدها إضافة: ابتداء. 

سيقن كيده :اج كلاص 5, مسند الطيالسي: ص 291. معرفة السنن والآثار: ح 01176 
ج لاص 7950. سئن ابن ماجة: ح 5١457‏ بج ١‏ ص .٠١0١‏ 

9 تقدّمت عبارته في ص 15158 -1191. 

)١- 4(‏ في نسخة الشرائع: إذا... الأضحية... لم يجزئ. 


51١ اخ‎ 
١04 


255 جواهر الكلام (ج فضة 





للإجماع كما عن الخلاف”" 

ولما في كشف اللثام من «أَنّه إِنّما نذر كونها اضحيّة وقد حصل, 
فإنّه أعمّ من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر»'" وإن كان فيه 
7 525 

كتعليله في المسالك ب «أَنّها تعيّنت للذبح الذي قد وقع موقعهء 
فيأخذ صاحبها لحمها ويفرّقه»”"؛ ضرورة أنه غير متّجه بناءً على 
اعتبار النيّة من الناسك نفسه , ولو أن تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتف به 
وإن لم ينوها عن صاحبها, وكأنّه لذلك لم يجتزٌ به مالك!. 

ولكن مهرفك التجماع هنا الى هو وليل السيالة إن لم تقل 
يتوق الاجر ادرعلى التجازة وال كان,دليلة دليل الفضولى نا على 
جريانه في مثل ذلك , فتأمّل جيّداً والله العالم . ش 

ثم إِنْه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذيح؟ الأشهر الأقوى 
العدم؛ للأصل بعد أن لم يفوّت عليه شيئاً مقصودأً 5000 

وربّما قبل بثبوته؛ لأنّ إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوّتها 
عليه”". وفيه : أن ذلك شيء لا يضمن . 


.1١-7٠0 الخلاف: الضحايا / مسألة ١؟ ج 07ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: النذور / نذر الهدي ج 4 ص ؟١١.‏ 

() مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 194. 

(4) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 408. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(0) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

.18١ ص‎ ١ المجموع: ج 8 ص 74 روضة الطالبين: ج‎ )١( 


لوانذان الطوطنة افذيعها يوم ال غير مسن سيبس يبب نب[ لا 
وافحك متمبااعن اخن من النتصيل نذاو ذحها وف الرقت 
سعة فعليه الأرش؛ 0-0 ذبحه حينئزٍ . وإن ضاق ولم فق ال 
ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه؛ لتعيّن الوقت7" 
الأطوحتة السسعدةة العا كين + ووعتمل» كونه لهو لوول الأفيحنه 
التى ليس للمضحّى فيها إلا الأكل . والنالث : أن يسلك به مسلك 
الضحايا: ولعلّه الأقوى كأرش العيب بتفريط . وحينئذٍ فيشترى به شاة 
أو جزءها أو لحماً أو يتصدّق به على التفصيل السابق . 
هذا كله مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي ء أمَا إذا 
أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك : «هو كالإتلاف؛ لأنّ تعيين 


نوها 132ل قلك :يمكن القول بالاحتراويه ارا كالذيم خصوصا 


بناءً على الفضولي . 

نم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناءً على عدم 
ثبوت الأرش عليه بالذبح, ويحتمل : ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم . 
وقيمتها عند الذبح كما في صورة الإتلاف , وأكثر الأمرين من قيمتها ' 
وقيمة اللحم ؛لأنّه فّق اللحم متعدّياً بعد ما ذبح متعد يا . 

وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات قال : «وهذا يطرد في كلّ من 


0٠0٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 





آمل 


1١٠ 


1١1١ 


7 ا 1 1 ل ري 
ذبح حيوان غيره وأكل لحمهء إلا أنّ الاحتمال الأوّل منفي؛ لأنّْ الذبح 
غير مستحقّ»١".‏ قلت : لا يخفى عليك ما فيه . مضافا إلى إشكال الفرق 
بين الاحتمال الثالث والثانى . 

م إنَ ظاهر الأصحاب هنا أنّ المتولّي للشراء بالقيمة أو بالأرش 
وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للغقراء . 
ومقتضى القواعد العامّة توي الحاكم الذي هو وليّهم في ذلك. إلا أن 
الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
إذانذر الأضحيّة وصارت واجبة» لم يسقط استحباب الكل 
منها» عندنا؛ لاطلاق الأدلة , بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن 
الشيخ”-لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده”" وإن 
لم يكن على وجه الاستحباب . 
خلافاً لبعض العامّة : فمنع من الأكل من الأضحيّة المنذورة» قياساً 
على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهه!. وهو واضح 


الف ووانه العا 


(١)الفهيدو‏ لطا ف كى ١‏ 

(1) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 597. 

(؟) الخلاف: الضحايا / مسالة 0" ج 1١‏ ص 157. 

(؛) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 9١١ء‏ حلية العلماء: ج ' ص 577, المجموع: ج / ص 1١7‏ - 
١غ‏ ول ١غ.‏ 


دذكاد السمك لبي لل 2 اتات ير صببطظصت تت 011 
المسألة «السابعة» 
لاخلاف”"نصّاً" وفتوى ولا إشكال في احتياج السمك إلى تذكية , 
بل الإجماع بقسميه عليه" والنصوص مستفيضة بل متواترة فيا 
خصوصاً مع ملاحظة ما دل منها على حرمة الطافي منها* وما مات منه 
فى الرايلا 
1 وماق يعشياهن اندلق "الأ يراد هاعد المفاجه إلى النذكة» 
وكداقن له تعالى : «أحلّ لكم 5 البحر»'" وقوله تعالى : «لتأكلوا منه 
لين كارا لالت ولكلة قهم عن ذلك 
رما نفس الصيد لا تقتضي أَنّ ذكاته ضبيوة كدنها كان كنها 


لا تقتضي ذلك في صيد البرّ «لهدا هبيه تجوم اال على كون الما 
طهوراً '" مما لا دلالة فيه على كيفيّة التطهير ا 


.05١ ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام. : الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟ و؛) يأتي العديد منها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب 7١‏ 70 من أبواب الذبائح 

(؟) ينظر المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج دص ١50؟.‏ ومسالك الأفهام: الذباحة / 
في اللواحق ج١١‏ ص" .05١0‏ ومستند الشيعة: التذكية بالأخذ/تذكية السمك ج ١١‏ ص 177. 

وتات التصادر نجلل الحم 

(0 و١1)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 7/34 

(1) وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب الذبائحم ح 0 ج ١4‏ ص 74 

(6) سورة المائدة: الاية 51. 

(9) سورة النحل: الاية 0 

١ ج٠١ من أبواب الماء المطلق ح 4 و8‎ ١ سورة الفرقان: الآية /4. وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 


1 امت يي ا مت عقو قن الكلام (ج ) 


السي :لما جد ا ون نوناد على أل الاسةبين 

الآيات!" والروايات" التى لا تدلّ على حل أكل الحيوان الذى قد 
يعرش القرن امل عينة رمق مذكّىء وأنّ التذكية من الأحكاء 
الشرعيّة المحتاجة إلى التوقيف . 

ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب أصالة عدمها مع الشكٌ فئ 
موضوعها الشرعي » كما ّ الأصل عدم حصولها مع الشكٌ في تحقّقها 
بعد معلوميّة المراد منها شرعا . 

وعلى كل حال؛ ف «إذكاة»هه أي «السمك» المتّفق عليها 
وجرا دين القار بح لمع عدم عه إلى انام وسوةه التيةو وان 
لم أجد في شيء ممّا وصل إلىّ من نصوص الباب اللفظ المزبورء عدا : 
المرسل في الاحتجاج عن أبِي عبد الله ل في حديث : «إنّ زنديقاً 
قآل الموو السام مه قال | المواك: كانه كبر ايه بين اليا 
له حرك حتى يموت من 'ذات نفسة: وذاك أثه ليس لدم وكدلك 
الجراد...»!", 

نعم » في موق أبي بصير: «سألت أبا عبد الله يللا : عن صيد 
المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّى, وكذلك اليهود؛ 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 19 و78١.‏ سورة المائدة: الآية لام و/8. 

(؟) بحارالأنوار: كتاب العلم / انظر أحاديث باب 77ج ١‏ ص 375 فما بعدها. 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الصادق نلا ص 147 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الذبائم ح 8 ج ١4‏ ص 70. 


ذكاة السمك يجح | ا ا ا ات يت 1011 


فقال : لا بأس . إنّما صيد الحيتان أخذها»”". 1 
وفي خبر الكناني عنه مي أيضاً : «عن الحيتان يصيدها المجوس! ل 
قال : لا بأس . إِنّما صيد الحيتان أخذها»!". 
وفي حسن الحلبي عنه 348 أيضاً: «أَنّه سثل عن صيد المجوس 
للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس 


بصيدهم ء إِنّما صيد الحيتان أخذها ...)". 


إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك , فكان التعبير به أولى وإن 
كان متناولا للإخراج من الماء حيّاء إلا أنه أعمّ منهه ضرورة تناوله 
لمطلق إثبات اليد عليه وهو حي . 

و ده كره المست وقد اللو ل وو ل د فل 
فونه جل دوكر أو نكذه كذاق بده نهار الماك عسة جضان إن 
عقون ور عن اطهط فى الأول الاق سكن الاتذاق عليه ايها 


١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ ,5١7 الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح 0 ج 1 ص‎ )١( 
١5 من أبواب الذبائم ح ه ج‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١ الصيد والذكاة ح 51 ج 4 ص‎ 
0000 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م ١6‏ ج “ا ص 555. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 078. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح1. و«التهذيب»: ح 4 ؟: و«الوسائل»: ح4 ص //. 

(؛) كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص 787 والعلامة في القواعد: الذباحة / 
في اللواحق ج 7 ص 551, والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 87 ؟. 

(0) كما في الخلاف: الصيد / مسالة 77ج اص 529-15١‏ 


1 جواهر الكلام (ج /ا") 





في كشف اللثام''_قال : «سألته عن سمكة وثبت في نهر فوقعت على 
الَجد" من النهر فماتت . هل يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن 
قوت لاقت فكلها متوإن ضادة قبل أن تأخذها فلا دا كلها 

ولا ينافى ذلك قول الباقر نيد فى صحيح محمّد بن مسلم: 
ولااواكز الام هذه العام الحتفاتودرهنا تكب الماععقه داف 


المتروك»'" والمونّق عن أبى عبد الله عْقةٍ أنه سثل : «... عن الذي 
ا فال لان كلدوي لون تشينهنا 
بماد الور كدميد . 

ومن ذلك يظهر لك أَنّ تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن 
لا يموت في الماء , فهو حينئذٍ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد 
الموافق له, لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة , ولعلّه لهذا المعنى 
أطلق عليه أن «ذكيّ»”", بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة , 


(1) الجُدّ: شاطئ النهر. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١50‏ (جدد). 

الصيد والذكاة ح”؟ جة ص ", وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب الذبائحم ح١‏ ج4١‏ ص .8١‏ 
(؛) فى المصدر: ردلا" يذ ك4 كما بات أيضاً فى ص 0 .١‏ 
(6) من لا يحضرء الثقيه: القضايا جاب الضمد والذبائم م 221:5 # صن +20 وسبائل 
(/ااوجائل الععاريات 1كامق أبوايا الذبائم ع - ماني لانن #لااسيعقوزك الزببائل: 


دكاة السمك ع يت يج 111011 


0 بالا ا ميتته»١"‏ إذ ليست تذكيته 
0 

بل لعل التعبير بذلك عن الذكاة مقيّداً بعدم الموت في الماء 
أولى منهماء لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن 
لم يحضرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما فى الماء الدي 
الأصحاب, مشعرين بالمفروغيّة عن حصول الذكاة بذلك, وهو ليس 
اخراعا ولذ اذا عرنا برولكتة عتيدييما عياقه ريده كما أوما النه التعليل 
الذى ستعرفه فيهما . 

وعلى كل حال فعنوان التذكية ما سمعت . بل عن الشيخ في النهاية : 
الخ ندرا كه لسكا رجا هو السام بضطرب وإن لاخدا ))؛ 0 


أبي حفص عن أبي عبد الله م م نَ علياً لي كان يقول فى صيد ٠‏ 2 


السمك : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك ذنبها 


.١51 ص‎ ١ من ابواب الماء المطلق ح 6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١1/4‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 7١.‏ من أبواب الذبائح ح / 


اج 74ص /ا. 
(؟) في ص 0.148" 
(14)النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج اص .8١‏ 


لض 


1252 جواهر الكلام (ج /7ا7) 


وتطرف بعينها فهى ذكاتها»'"". 

بل عن المصئف في نكتها : الحلّ بخروجه من الماء حيّاً وموته 
خارجه وإن لم يدركه ولم ينظر إليه!"؛ ولعلّه لخبر عبد الله بن بحر عن 
رجل عن زرارة : «قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشطء 
فتضطرب حتّى تموت؟ فقال : كلها»”". 

ورواه فى الفقيه عن أبان عن زرارة!» باختلاف في ألفاظه دون 
اواك 

والحسن كالصحيح عن أبي عبد الله له : «... إن عليّاً 3 قال : إن 
السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكىّ , والأرض للجراد مصيدة , 
وللسمك قد تكون ايضأ»!". 

مضافاً إلى النصوص الدالّة على حل ما صاده المجوسي من السمك 
مع النظر إليه أنه أخرجه حيّاً ومات في غير الماء , أو العلم يكونه كذلك؛ 





١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ ,1١7 الكافي: الصيد / باب صيد السمك مح لاج 1 ص‎ )١( 
14 الصيد والذكاة م 4؟ ج 9 ص /. وسائل الشيعة: ياب 4" من أبواب الذبائح ح اج‎ 
.8١ ص‎ 

(1) النهاية ونكتها: الصيد / ما يستباح أكله ج 7اص .8١‏ 

(") الاستبصار: الصيد / باب 59 تحريم السمك الطافي ح اج ؛ ص 1١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح 7 0 و«الوسائل»: ح ص 85١‏ . 

)ع من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 0ج اص 717 وسائل 
الشيعة: باب 56 من أبواب الذبائم ح 0ه ج ١4‏ ص 85. 
والذكاة ح ١١1‏ ج1١‏ ص 2.1١‏ وسائل الشيعة: باب 37" من ابواب الذبائح ح ” ج غ5_كص /7ق. 


دكاة السمك ات اا ا ا ا 1 1 


فى أحدها : «سألت أبا عبد الله لية : عن... صيد المجوس 
الحا | كله فا ليده لآكله حتّى أنظر إليه»!". 

ومثله صحيح محمّد بن مسلم عنه لق!" أيضاً . 

وفي خبر عيسى بن عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله ا :عن صيد 
المجوس؟ قال : لا بأس ذا عوك هتنا ببوالشمك أ كنا وا فاته 


ع8 


شهادتهم إلا أن تشهده...»7". 1 
واتمن اعد السو عا نويا لبر يار العام 01 
أو العلم به . 
ولكنّه مع ذلك كلّه ففي المتن : «ولو أدركه بنظره فيه خلاف؛ 


اشببهة اله لذ بحل #وفاقاً المشهون شهرة عظنية؟ للأصل بعد الحضر 
فى النصوص السابقة بالأخذ الذى لا يشمل الفرض . 


)١(‏ الاستبصار: الصيد / باب +١‏ صيد المجوسي للسمك ح ١‏ ج 4 ص ”17 تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: م ١؟‏ ص .)١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذبائح ح ١ج ١4‏ 
ص 60. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح #5 ص 4. و«الاستبصار» في الهامش السابق: 
4 ا و«الوسائل»: ح ا 

2 الكافى: الصيد / باب صيد السمك ح 1ج ١‏ ص 3ع320 تهد يب الاحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة م 71 ج 4 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذبائم ح ”7ج ١4‏ 





ص 77. 
(؛) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص "505. ورياض 
المسائل: الذبائحم / في اللواحق ج ١‏ ص 540. 


جواهر الكلام (ج 1 ) 


بل يمكن إرادته من الخبر الأوّلء بل لعل قوله للا في صدره : «في 
وو و وس 

إن الإدراك فيه في الأخذ أظهر منه في الإحساس»1". 

بل لعل الحسن الأخير كذلك أيضاً ابل قوله 3 فيه أخيراً: 
«وللسمك قد تكون أيضأ» مشعر بذدلك أيضا؛ باعتبار إرادته أنّها تكون 
مضينة له | ذا١‏ جل وها يندا . 

وخبر زرارة -مع إرساله وإضماره -قاصر عن معارضة ما تقدم من 


مدص 





وجوه. 
ونصوص المجوسى إِنْما تدل على صحّة تذكيته للسمك باخراجه 
كما هو مقتضى غيره من النصوص؛ لعدم اعتبار التسمية فيه -بلا خلاف 
فيه نضا" وفتوى 7" - التي لا يوّمن عليها إلا المسلم . نعم لا يقبل قوله : 
«إني أخرجته حيّاً» فإذا شهده علم أنه ذكاه:: 
و4 من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصئئف وغيره'». بل هو 
البشوو الات أ (لو أخرجه» أوأخذه مجوسي أو مشرك» فضلاً 


.1595 كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج )ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الذبائحم ج 4؟ ص 75 

(؟) كما في رياض المسائل: الذبائحم / في اللواحق ج ١‏ ص 557. ومستند الشيعة: التذكية 
بالأخذ / تذكية السمك ج ماص 59 - .47١‏ 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / صيد السمك ص 587, والعلامة في التحرير: 
الصيد / في أحكامه ج 4 ص .17٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 770 ج 7 ص 504. 

(5) كما في مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص ؛50. وكشف اللثام: الذباحة / 


ذكاة السمك ع ا ع 11 


عن ككتابي «فمات في يده حل» بل عن ابن إدريس : الإجماع ١.‏ 
علولا - 
خلافاً لما عن ظاهر المفيد من التحريم'", ولا ريب في ضعفه وإن 
احتاط به ابن زهرة!”؛ لعدم دليل له عدا : 

الأصل, المقطوع بما عرفت . 

ودعوى اعتبار الإسلام في التذكية التي منها إخراج السمك - 
المطوعة ذل مايا ببخصوضا بعد التخوص النريورة السيعرة 
بالفرق بينها وبين تذكية الحيوان باعتبار التسمية فى الثانية دونها؛ لأن 
ا ا ْ 

وخبرغيسى المتقدّء + القاضر منتد أء يل وذلكلة؛ لأبيضائها غنلى 
ولاللمعق اقبد الل اهنة السيك لمن سذا كسا عدن طهر 
الاستبصار'*, فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه 
السملم ووو ميال ين الا العواه لو > لو يقر ينه" | حرو وف قداته.-. 
يمح هاوضا لما عردع 

نعم إلا يحل أكل ما يوجد فى يده حسّى يعلم» ولو شرعاً «أنّه 
وكوي بر جين العاد كرفي لذ طعا سحي كرا 





.88 السرائر: الصيد / المقدّمة ج *اص‎ )١( 
.0717 المقنعة: الصيد / باب الصيد ص‎ )١( 
.5917 (؟) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ 
.11 ج ؛ ص‎ ٠١ صيد المجوسي للسمك ذيل ح‎ 4١٠ (؛) الاستبصار: الصيد / باب‎ 





4" جواهر الكلام (ج /717) 


أو أهذة اريريه لذا سمحسكن التضوض النا 422 1ن الاضل عدء 
التذكية , ومن المحتمل أخذه طافياً أو ميّتاً في الماء , ولا أصل يقضي 
كناف أفدله وقولهكالمسلم حت يكوق قاطفا لذلقة »كما هو واضم . 
للك الاروض نار زاود ان رد عملم عدن متت ندرا 
ير ال غدل" كات أو فاسقاً0". وإق كان قف يشكل نينا هل 
جواز الانتفاع بميتة السمك ولو بدهنه . فإن وجوده حينئذٍ في يده اعم 
من تذكيته التي ينبغي حمل المسلم عليها , واللّه العالم . 
لواو اخةواعدكى الجاع شياتء ام يحل وإ كا اضيا فى 
الآلة» وفاقاً للمشهور" ولأنّه مات فيما فيه حياته» كما في صحيح 
عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله نا : عن السمك يصاد ثم يجعل في 
شىء» ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه؟ فقال : لا تأكله؛ لأنّه مات فى الذى 
مووي 
وصحيح الخرّاز: «سأل أبا عبد الله ليذ : عن رجل اصطاد سمكة, 
فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتتء أتؤّكل؟ قال : لا»!. 


.٠05 ص‎ 0١ الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة جع‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 507. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١04‏ ج ا ص 7 تهذيتب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4٠‏ ج 4 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 





أبواب الذبائم ح ١ج ١4‏ ص 7/4 
ع( الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح اج 1 ص .5١7‏ وانظر «الفقيه» في الههامش >» 
السابق: ح 4١607‏ و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح :0 


ذكاة السمك ا يم 11011 


وخبر عبد المؤمن”": «أمرت رجلا يسأل لى أبا عبد الله لْيةِ : عن 
رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء , ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ؟ فقال : 
مااماك فللا ناكل متدوافا لد ناك فيهنا كان وديا تن ككينا وعلى كيق 
المراد صيد السمك وإبقاءه في الماء بالة ونحوها . 

بل لو قلنا بكون مورده خاضًا بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء 
قبل إخراجه , ويعبّر عنه بالطافى المحم بإجماعنا المستفيض" على 
تحريمه والصحاح وغيرها من أخبارنا» إلا أنّ الجواب عام والعبرة 
بعمومه دون خصوصهء مضافاً إلى التعليل العاء له ولغيره أيضاً . 

خلافاً للعماني فقال: «يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد»!”؛ 


الصحيح عن أبي عبد الله لفة!0: «. باسالقدفين الخجنايزة ونه 
لعب حم فى الداده يوك يها اليا ء بمرت عضيا تماقا ١‏ 


خخ 571 


لاسي ]ان تلك الفظلية الما حملت لضاني 0 


)١(‏ في الاستبصار بدلها: عبد الرحمن 

دين الأحكام: الصيد/ باب ١‏ الصيد والذكاة ح 44 ج 9 ص ١5١‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 74 تحريم السمك الطافي ح 4 ج 4 ص ”17. وسائل الشيعة: باب 0” من ابواب الذبائح 
ح ١ج‏ 74ص 85. 

("' و]) تاتي عند البحث عن الطافي في ص غلا" ... 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 514. 

(1) الخبر في غير الكافي مضمر. 

() الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح 9ج 7 ص ,1١17‏ تهذيب الأحكام: الصيد / > 


سم سي لدعم ل ف كراش الخلا 02 ) 
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه : «في الرجل ينصب 
شبكة في الماء . ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة, ويأتيها بعد ذلك 
وقد وقع فيها سمك فمتن؟ فقال: ما عملته يده فلا باس باكل ما وقع 
فيها»1". 
لك نهينا دمع تصورزهها عن المقاومه للك الأدلة المشضدة بالشهزة 
العظيمة , بل لعلّها إجماع غير صريحين في الموت في الماء؛ إذ من 
المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدأ وجزراً, 
فيكون موت السمك حينئذٍ فيها بعد الجزر وصيرورته في الالة المقتضية 
لملك الصائد باعتبار كونها ممّا عملته يدهء بل لعل التعليل بذلك مشعر 
بما ذكرناه . بل قيل : «يكفي في الحلّ احتمال كون الموت خارج الماء؛ 
لآنّ الأصل بقاء الحياة»”"» وإن كان فيه ما فيه , الله العالم . 
(و» كيف كان, ف «هل يحل أكل السمك حيّا» بعد تذكيته 
بالأخذ مثلاً؟ إقيل4 والقائل الشيخ في مجكيّ المبسوط'": إلا» 
بجوز؛ لدخول موته في تذكيته , ولذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم , 


ه باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4 ج 9 ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الذبائح ح م 


4 غ"_اص 88. 
)١(‏ انظر «الكافي» 5 الهاضين السابق: ح ٠‏ و«التهذ يب»: ح لد و«الوسائل»: حم 5 
6 


(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ا 01 
(") المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 1 اص /07”. 


دكاة السمك 110011 


ولو كان قد نمّت ذكاته لما حرم بعدها . 

«والوجه الجواز» وفاقاً للمشهورا" « لأ نْه مذكى »> بالااخراج: 
لإطلاق الأدلة السابقة . فضلاً عن قوله نِةٍ في النصّ السابق : «هو 
ذكيّ»!", الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد ذلك؛ إذ أقصاه أنه 
يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء . 

نعم » مرسل الاحتجاج السابق" قد يشهد لذلك. بل ورواية * 
ابن أبي يعفور الواردة في الخرّء وفيها!»: «... إن الله تبارك'“ أحلّه 7 
وجعل ذكاته موته ,كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها»'". 

لكن -مع ان الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع , ولم يذكره 
الفقهاء في الكتب الاستدلاليّة لم أجد أحداً عمل بمضمونهماء بل 
يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته, وحينئز 
فالنذهي الحو از لما عرفك. 

ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي 


.18 كما فى غاية المرام: الذباحة / في اللواحق ج ص‎ )١( 
1 (؟) تقدّم في ص‎ 





(؟) في ص .11١‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة بدل «الخرّ وفيها»: الجراد فيها. 

(0) في الكافي: «تبارك وتعالى» وفي باقي المصادر بدلها: تعالى. 

)0 الكافي: الصلاة / باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١١ج‏ اص 5959 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 577 ج ” ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب لباس المصلي ح غ ج 4 ص 505. 


0" جواهر الكلام (ج /) 





إل الما موسو امات فيه ا لاج كنا تفل عليه نتن الفرو وس "ربتعم : 
لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء -حيّ أو ميّت لم تحل؛ لأنّه قطعة 
مبانة من حيّ غير مذكّى؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة 
بأخذها, كما هو واضح. والله العالم . 

(ولو نصب" شبكة4 مثلاً إفمات بعض ما حصل فيهاء 
واشتبه الح بالميّتء قيل4 والقائل الشيخ في محكي النهاية”" 
فاضي ا#لبوحز الجمع على يدك السقت بينه) الصعيحين 
السابقين!, الموّيّد ين : 

بخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ليه : «سمعت أبي اها 
يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة» فما أصاب فيها من حيّ أو 
ميِّت فهو حلال. ما خلا ما ليس له قشرء ولا يكل الطافي من 
السمك)". 

بل وبخبر علي بن جعفر عن أخيه مهةٍ المروي عن قرب الاسناد : 


.٠05 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: نصبت. 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7ا ص 87 84 . 

(]) المهذب: الأطعمة / الصيد والذبائح ج ١‏ ص 178. 

(0) في ص 5135 .50١‏ 

(1) الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح ١6‏ ج 7 ص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 45 ج 9 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب الذبائم ح 4 ج ١4‏ 


ص 80. 


دذكاة السمك احج ا ير 1 
«سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته , أيحل أكله؟ قال : إذا كان 
تحيوها فكلد قن اسن 

وبالمعتبرة المستفيضة ‏ المتضمّنة للصحيح وغيره الدالّة على أنه 
إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه 
فتدعه!"... وغير ذلك ممّا يخرج به عن قاعدة المقدمة . 


«وقيل» والقائل الأكثر بل المشهور”": يحرم الجميع تغليباً 
للحرمة4 لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم 
سابقا!2). 

وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إل ” 
وغلب الحرام الحلال" التي هي أرجح من تلك المعتبرة بالاعتضاد ٠‏ 
بالشهرة, بل لو سلّم تكافوهما انّجه الرجوع إلى باب المقدمة . 


.)١ ص 14؟, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ ١١١١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 87, وباب 7١‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة مج 0؟ ص .١١7‏ 

(؟) صرّح بالحكم ابن إدريس في السرائر: الصيد / المقدّمة ج “ص .٠١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 750 والعلامة في القواعد: الذباحة / في اللواحق 
اج اص 337" والشهيد فى اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 7غ ؟. 

(غ) في ص 581. 

(0) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 708 ج ؟ ص .١15١‏ مستدرك الوسائل: 


اال ل حو م وي سمي حت اخواقر الكلام [خ /12) 

بل لعل الباتل الختد هه يعضى :ركون التصرصن الأول افنى مير 
الميصرى كنا يدهن ريات لاملل ها مكلاف ( صوص اينات" 
الظاهرة فى المحصور بقرينة الإجماع , ولا أقل من أن تكون مقيّدة 
لتك النصوص السابقة إن لم نقل :إن العلم الإجمالي في المحصور من 
المعرفة بعينه . ٠١‏ 

وكيف كانء فلا يعارض ذلك الصحيحان الظاهران في صورة 
التمييز الني لا يقول بها الخصم, وإِنّما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي 
عرفت ضعفه , وحينئزٍ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مؤوّلاان؛ ضرورة 
ظهور أنّ الموت في الشبكة والحظيرة مقتض للحل» لا أَنْهما في صورة 
اشتباه الحرام والحلال . | 

وكذا الكلام في خبر مسعدة”" الذي مقتضاه حل ما في الشبكة 
من حي أو ميّت محكوم عليه بِأَنّه ميّت فيهاء ولو للأصل الذي تعرف 
الكلام فيد 

وعلى كل حالء فهي في غير الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلال 
والحرام باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته, لا المحكوم بكونه 
جميعد خلالاً من غير فرق يتن حتها ومى افلا أشعاو بل لبس :فنهما 
إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه الميّت بالحيّ . 

هذا كلّه مع أَنّك قد سمعت احتمالهما الموت خارج الماء؛ فيكون 


)01( تقدّم في ص .١ 0١‏ 


دكاد السمك ا ا 11 ١‏ 


الجميع مذكى», بل فى المسالك'" وغيرها'" أنه كذلك مع الشكٌ فى 
الموت في الماء, والأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته , والأصل الاباحة . 
وإن كان افيه اح مل :ذلك ل يديك الندكية الى قتضى الأضل دنا 
«و» بذلك كله ظهر لك أنّ الثاني لا «الأوّل حسن» . 

بقي شيء : وهو أنه قد تضمّن مرسل أبان عن الصادق لَىةٍ وخبر 
امكو عه نف ارضا حل السمكة الى :فى رطق اليسكة قا ل :فس 
الأول : «قلت : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة؟ قال: يؤكثلان 
جميعا»'", وقال فى الثانى : «إنّ عليًا لك سئل عن سمكة شقّ بطنها 
ده و يي 
يي 

إلا أنّك قد عرفت ما في هذا الأصل, فالعمدة الخبران» إلا أني 
لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهماء ولاريب في أن الأحوط 
اجتنابها إلا أن يعلم حياتها حين الإخراج ؛ويأتي تمام الكلام في ذلك 


.007 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج 7 حن 501 

2 الكافى: الصيد / باب صيد السمك ح 1ج اص ,» تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
ص .8١‏ 
؟) انظر «الكافي» ذ في الهامش السانة : ح ١2١‏ و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح > 


20ظ جواهر الكلام (ج )2 





0 


عند تعدض المصئّف في الأطعمة له إن شاء الله تعالى , والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
ذكاة الجراد'" أخذه» نحو ما سمعته في السمك, ولعلّه لأنّه 
نثرة!"' من حوت فى البحر كما فى خبر مسعدة بن صدقة, قال : «سئل 
أبو عبد الله للا : عن أكل الجراد؟ فقال : لا بأس بأكله , ثمّ قال هذ : إِنّه 
تقر من بحودة :فق الحو واتمقال: إن عليا اق قال: إن الجراد:والسمك 
إذا خرج من الماء فهو ذكيّ, والأرض الخراة قيدة و السك قد 
تكون أيضاً»”". 
وقال الصادق ل فى خبر عمر' بن هارون الثقفى : «قال 
أميرالمؤسيى كلا + الحراه ذكق مو اتاساافات فى الخر لان كلم 0 
وفي خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه نيةٍ : «سألته عن الجراد يصيده 
موت يعد أن يضيدة» ابو كل ؟ قال الأ باس) 01 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بعدها إضافة «حيّأ». 
(1) النثرة: العطسة. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ١١‏ (نثر). 
(؟) الكافي: الصيد / باب الجراد ح ١‏ ج 13ص ."29١'‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح 577 ج 4 ص 17, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائم ح” ج5١‏ ص 47. 
(؛) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: عمرو. 


(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: اح اص 5"'", و«التهديب»: ح 17 
و«الوسائل»: ح اص /8. 
)١(‏ قرب الاسناد: ح ص /الا". وسائل الشيعة: باب 77 من أيوات الذبائم ح "اج ١4‏ 


ص /817/. 


ذكاة الجراة سس الهم 

وفي خبره الآخر عنه ل أيضاً: «سألته عن الجراد يصيبه ميت في 
الماء أو في الصحراء, أيوكل؟ قال : لا تأكله ...»!". ش 

وفي المروي عن كتاب علىّ بن جعفر : «عمًا أصاب المجوس من 
الخراهواليسيك: اسل اكله؟ قال #ضيدة كاتف باس ين 

وصحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله نهِةِ : عن الحيتان 
التي يصيدها المجوس؟ فقال: إِنّ عليّاً لِةِ كان يقول: الحيتان 
والجراد ذكيّ»”". 

وفى خبر حمّاد بن عيسى المروي عن قرب الاسناد: «سمعت 
أبا عبد الله يه يذكر عن أبيه لِةِ قال: قال علي لَه : إن الحيتان 
والجراد ذكي كلّه»!. ش 

إلا أنّه يمكن إرادة الطاهر من «الذكيّ» منه هنا , كمرسلة ابن المغيرة 
عنه مق أيضاً: «الجراد ذكيّ حيّه وميّته»!6. 

وعلى كل حال فلا ريب في ظهور النصوص المزبورة فيما صرّح 





.١ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: م” ص 575 و«التهذيب»: ح 78؟, و«الوسائل»: م‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 117 5. 

(؟) الكافي: الصيد / باب صيد السمك م 7 سج 7 ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصية والذكاف ع الات حصن 14 وبنائل الطينة نياف من أبواب التبات بع اتن 1" 
ص 77 

(؛) قرب الاسناد: ح 04 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائح ح 9 ج ١4‏ 


ص 88 . 
(0) المحاسن: كتاب الماكل سم 0١7‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8). 


1 
"1١ خخ‎ 


1١/6 


4ه" جواهر الكلام (ج /ا”) 





ع 


بقغير و عدم الأعبعا ب ابييل 11 اكد ابسسدالان ينيد ماين أن 
الكلام في تذكية الجراد كالكلام في اليفك تعد في عدم اعتبار 
التسمية والاستقبال. وأنّه لا يشترط في أخذه الإسلام, بل قيل : 
«لم يذكره المفيد هناء فلا خلاف»'". 

إلا أنه مع كونه خلاف ما حكاه في كشف اللثام! وغيره!* عنه ‏ 
يمكن أن يكون تركه اتّكالاً على ما ذكره في السمك بناءً على انّحاد 
كديا ولعله أذ التعواط تنه ابن قسن "١:‏ كينا الحا جل هنا لك 

لكن في الرياض : «في استفادة الاتحاد المزبور من النصوص 
إشكال؛ لأنها غير صريحة في ذلك , بل ولا ظاهرة» . 

«انعم ربّما يستأنس له بالنصوص المتقدّمة الدالة على أنّ السمك 
والجراد ذكيّ كما في الصحيح”" والموئّق", وأنهما إذا خرجا من الماء 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / صيد الجراد ص 787, والعلامة في التبصرة: 
الصيد / في الذباحة ص .١19‏ والشهيد في الدروس: التذكية / المقدمة ج تدص 4١05‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 77١‏ ج ” ص .5١0‏ 

)١(‏ نفى الخلاف عن اتحاد حكم السمك والجراد في رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق 
اا 2 

(؟) مستند الشيعة: التذكية بالأخذ / تذكية الجراد ج ١١‏ ص 1!17. 

(؛) كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 4 ص 47؟. 

(0) أشار إلى الخلاف في الجراد من دون تسمية في كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق 
اج اص ١09و0975.‏ 

.5917 غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

(8910) تقدّما مع مصدرهما أنفا. 


وكأ العراة. اع حي يي يي ا ا 0 ا 
فهما ذكيّان كما في الخبر'"؛ من حيث ذكره مع السمك وتعليق الحكم 
بالذاكاةعنيمامدا البسدىيا تحادكما حكما»: : 

يعاذا ال والاله ال ولبى مهما على بيدا باللذكاة الشيقة لماه 7 
خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما والنصوص المتقدّمة 
في السمك والرواية الأخيرة فيهما. حيث اعتبرت في حلهما 
خروجهماء والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى _الخروج باليد 
وغيرها ء فيدلٌَ على اعتبار الأخذ هنا أيضأً»'". 

وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص 
-المنجبر ما في بعضها من الضعف والإرسال بالعمل الظاهرة في 
الاتّحاد في التذكية التى هي بيجا لخد بو الضين لذ وحه الستاقفة 
المزبورة . 

والمراد بما في الموثق المزبور: خروج السمك من الماءء لاهو 
والجراد الذي لم يتعارف في ضوكه خفن الفاووو الف ان التعراد 
إذااضين والسماك إذا صيد :بان اخرج من الناء كل منهما ذ كع أى .هذا 
تذكية له . 

بل يمكن إرادة التذكية من لفظ «ذكيّ» في كثير من النصوص 
المزبورة ولو باعتباركونها مساقة لذلك -لا الطهارة . 


)١(‏ تقدّم مع مصادره آنفاً. 
(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 500. 





والأمر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في 
التذكية التى هى فيهما أخذهما حيّين أو صيدهما كذلك مع عدم موت 
الذُوّل'" منهما 5 الماع 
1 و4 حيتئذٍ ف ؤلا يشترط فى آخذه الإسلام4 كما سمعته في 
0 لساك تم لأبدتيع الال ون كقه ليوف اهو ار قير ها فل كفن كولاه 
نما عق قعلت لعا عر نت 
و» حيئئذٍ ف «لمو مات؟» الجراد إقبل أخذه لم يحلّ» 
بلا إشكال ولا خلاف”"كالسمك؛ لعدم حصول تذكيته . 
(وكذا لو وقع في أجمةٍ نارٌ فأحرقتها'" وفيها جراد. لم يحل 
وإن قصده المحرق»4 لعدم صدق اسم الصيد والأخذ على ذلك قال 
مر ا ردان اومن بدك طترى رس 
حن؟ قال :نعم لاباس به:وسهل عن الجيراد إذااكان فى قراخ 
فيحرق ذلك القراح ‏ فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار. هل 
يؤكل؟ قال : لا)2. 
ولا ينافي ذلك خبره الآخر عنه م32 أيضاً: «... سألته عن الجراد 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «الثانى». 

كنوه الوا فى كعك الننان القالعة اذى اللراليع بن تع © 1لابوربافن الدعانا: 
الذبائح / في اللواحق ج ١‏ ص 50060. 

د في نسخه الشرائع : فاحترقتها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 510 ج 4 ص ”17. وسائل الشيعة: 
باب 5١1‏ من أبواب الذبائم ح هج ١4‏ ص 88. 


1 العا .سسسب يسم بيب ب ب الم 


بشوى وهو حىّ! قال : نعم لا باس به . وعن السمك يشوى وهو حىٌ! 
يا ا امي 


لعا وا وباو يود ييه 
ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة والحظيرة وغيرهما , والله العالم . 


ولا يحل الدبى» بفتح الدال مقصوراً 9حتّى يستقل بالطيران» 
ليكون صيداً حينئذٍ باعتبار امتناعه بطيرانه «فلو اخذ قبل استقلاله 


لم يؤكل» بلا خلاف أجده فيه'"' بل يمكن تحصيل الإجماع عليه!" 
906 كشف اللثام : الاتفاق عليه . 
ا ان 1 


ج95 


الجراد؟ قال : لا حتى يستقل بالطيران»!. 37 
وفى :هولق عقارعن ابى عيذ اله اثة #ررقى الذى يكنية الخرات:.- 
وطو الاق يسيقى #باادين» امن لاسناع بظيريه 11 الشيققو قفر ب ادل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 8١‏ ج 4 ص ٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
(1) كما فى كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 055. 
الصيد / الفصل الثالث ص 17 ؟. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 151١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 
(؛) كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص ”17 ". 
(0) الكافي: الصيد / باب الجراد ح ” ج 1 ص 555. تهذيب الأحكام: الفية /اياف: ١‏ الضية 


2 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


أكله؟ قال : لا يؤكل ذلك ؛ لأنّه مسخ . وعن المهرجل؟ فقال : لا يكل ؛ 
لأنّه مسخ , ليس هو من الجراد»”". 

واه هنا زه الندن غير الى الفقير ين الحيراة فيل ان 
يستقل بالطيران, وحكاه في كشف اللثام عن الصحاح والديوان 
الما قال ظ 

أوكو يفهل ذا إذانيك لمجداء مير وهو المرافدهنا كما شم 
ع شي معطا برا مفو يفي النحر ىا لا لاي لي حي له 
جناح» . 

«وفي النهاية الأثيريّة : وقيل : هو نوع يشبه الجراد. ويويّده خبر 
عقا اللا ع ا 

«وفى نظام الغريب: أَنّ الديى من الجراد أو ما يظهر من بيضهء 
وفوقه البرقان, وهو أوّل ما يصفرٌ ويظهر فيه خطوط , وفوقه المسبح!", 
وهو ما بظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور حجم أجنحته , 
وفوقه الكتفان » وهو ما ظهر حجم أجنحتة, فإذا نظرت موضعها رأيته 
0 اباب ارخ اماي ماد 
ويصير الأحمر إلى الغبرة . ويستقل من الأرض » ويموج بعضه في بعض 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 86 ج 4 ص 857 . وسائل الشيعة: (الهامش 
(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 11١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 
(؟) في المصدر بدلها: المسح. 


دكاة الجراد مح ري رو ات ا اا 5 1 ا ا 


ولا يتوجّه جهة واحدة»'". 

فلثك:هو حرام على كل حال؟ لما عرفت دولا دمن الحشرات.. 

بقى شيء : وهو ما تعارف في زماننا من صيد الأطفال للسمك 
والجراد, ولا إشكال في حلّه بصيدهم؛ لما عرفت من عدم اعتبار 
البلوغ في التذكية الذبحيّة فضلاً عن هذه التذكية التي هي في الحقيقة من 
حيازة المباحات . 

لكن قد يستفاد من عدم قبول خبر المجوسي وأنّه لابدّ من * 
يشام معدم الكقار اها بخ السبىء فعية ريعي أكل ماف ين 1 
من الجراد والسمك وإن أخبر بصيده له على الوجه الشرعي؛ لعدم 
الدليل على قبول خبره. إلا أن يدّعى سيرة تقتضي إلحاقه بالمسلم في 
ذلك أيضاكما ألحقته به في التذكية الذبحيّة . وقد مضى بعض الكلام في 
ولك هذا 

وقد يستفاد من توسعة الأمر في تذكية السمك والجراد صحّة 
وقوعها من المجنون بناءً على صحّة الحيازة منه؛ لأنها نوع منها. 
فيصدق على إثبات يده أنه أَخْذ وصيد . اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه لا عبرة 
بقصدهء وفيه تأمّل» واللّه العالم . 


.544 - ١417 كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 


1 
اخ 51 


51 





جواهر الكلام (ج /2) 
المسألة «التاسعة »4 

فال 1942111 كاك الى 273 41401 بل .روف ذلك 
كا فيظتيها ع الاسقاعة إن ل يكن ستواقرا دعن عدرنه 
(صلوات الله عليهم)؛ ف : 

في صحيح يعقوب بن شعيب : «(سألت أبا عبد الله ها : عن 
الحوار ا" تدك اقفو رو كل يذكاتها؟ نقال هذا كان ثمان وت هله 
الشعر فكل»!". 

وفى مواق :ستناغة #««اسالتة عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد 
أشعر؟ قال : ذكاته ذكاة أمّدن() 


اغر وجل )حلت لكو يهيمة الأهاء)01؟ قال «الجنيى فى بن أنه إذا 


)0 عالى 0 5 0 ع ا 07 امعد رك 0 ناميه 1 مق احوات 
0 اعرد اللساكداء 0 20000 
ضن :150 المصنن العيف الر راق )ح 8145 ج 6غ ص ” 66 مجمع الزوائد: ج ا ص 50. 

؟) ) «الحوار ‏ بالضم. وقد تسو ب : ولد الناقه ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمّه». الوافي: 
الصيد والذبائح / باب 8"ذيل م ” ج اص 5551. 

(؟) الكافي: الذبائحم / باب الأجنّة التي تخرج ح ” ج 1 ص 7556. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١57‏ ج 4 ص 04. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبائم ح ١‏ 
جَ 11 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص 1750 و«الوسائل»: ح > 

)0( سورة المائدة: الآية .١‏ 


5ك الخقية نلكاة امه يي ميت سسا م ا 3 
أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه , فذلك الذي عنى الله (عرّ وجلٌ)»!". 

ونحوه رواه العيّاشي عنه 32'" أيضاً. 

وروآأه أيضاً عن زرارة عن 5 جعفر ع١"‏ . 

بل روي أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله لي : «عن قول الله (عرٌ وجل) : (أحلت ...) -إلى 
آخره ؟ قال : الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّدن». 

ونحوه رواه الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا مي في كتابه إلى المأمون , قال : «... ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا 
007" 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عية : «إذا ذبحت الذبيحة 
فوجدت في بطنها ولداً تامأ فكل , وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل»'". 

وفي صحيح ابن مسكان”" عن أبي جعفر نهذ : «أنّه قال في الذييحة 


." و«التهذيب»: ح 4" ص 048. و«الوسائل»: م‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م‎ )١( 
ا سين النتافيسونة العالدلات جاص 14 توسائل الاين ديات 4 مين اجرات‎ 





الذبائم ح 9 سج ١4‏ ص 50. 
() انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 51. 
(:) انظر «تفسيرالعيّاشي» في الهامش قبل السابق: ١١‏ ص .235١‏ و«الوسائل»: ح١١‏ ص١‏ 5. 
(0) عيون أخبار الرضا نهلاِ: باب 98س ١‏ بج ” ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الذبائم ح ١١‏ ج 4؟ ص 56 
(3) الكافي: الذبائح / باب الأجنّة التي تخرج مح ١‏ ج 1 ص 754, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 547 ج 4 ص 048. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 25). 
(0) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بدلها: «عن ابن سنان». وفي الفقيه: «عن محمّد بن مسلم». 


1 
لين 51 
ما 





5 جواهر الكلام (ج 807) 


تذبح وفي بطنها ولد؟ قال :إن كان تامَّاً فكله؛ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه . وإن 
لم يكن تامّاً فلا تأكله»". 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله هةٍ : «إذا ذبحت ذبيحة 
وفي بطنها ولد تام '"' فإنٌ ذكاته ذكاة أمّهء فإن لم يكن تامأ 
فلا تأكله»”” 

إلى غير ذلك من النصوص التي من بعضها 2 1 المراه من 
النبوي المزبور يبان الاكنها معي كاأة الحديى يذكاة اتقو ل الفا اللاهر 
حخصر م: مقتضى الحل فيه بذلك . 

1 1 111111ذظ 
كنك اد اقحلاق الغاة وهي مت ذا كار حي تذ كه كد كرة انرما 
معلوم الفساد؛ ضر ورة أن أهل البيت 85 أدرى بما فيه من غيرهم . 

وكونه علق الفعتى 'المويو ولا تذكية العتيق اضالا اقللا وبعة ل ضاقة 
الذكاة إليه ‏ يدفعه : معلوميّة الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثله. على 
أن المراد بذلك الكناية عن حل الأكل . فهو حينئذٍ بحكم المذكّى بالنسبة 





)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١74‏ ج ”ا ص 558 وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 831 ', و«الوسائل» في الهامش قبله: م اص 551. 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: فكله. 9 
(9) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح 6 ص 05. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /7 
ص 50. 


(؛) نصب الراية: ج 4 ص ,١51 1١1١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١‏ ص 80 . المجموع: 
اج ةو ص 128. 


ذكاة الشتين يذكاة مه سيت حم سمت حي ب جب فت اله 
الو بجلة مسي دك ام 

كر ذلك دمضانا إلى نااقى الروضة وغيرها امن ااوق العاويل 
المزبور لرواية النصب من التعشف ما لا يخفى, بل هو ينات لرواية 
الرفع دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ عليها لفظ (في) أو الباء؛ على 
بع «دخول كاه الحتين فى 145 كف ار كرح ١‏ كاتديسبي انها 
أو نحو ذلك ممّا يوافق ةا في المعنى»'". 

وعلى كل حال, فلا إشكال فى حصول ذكاة الجنين بذلك 9إن 
اي ايه لبا تمن االصوض الى ود يستفاد منها أنّ من تمام 
خلقته أن يشعر أو يوبر.»كما عن صريح بعض'" وظاهر آخر!» تحديدها 
بذلك, ولعلّه به يجمع بين النصوص والفتاوى المقتصرة على اشتراط 
احدهما بناءً على التلازم بينهما . 

بل لو قلنا بعدمه كما عساه ا 
اغتير فيه مام التعلقة وننسب: الا ضهان للروا لان كان وكية الحهم بين 
النصوص ذلك أيضاًء وشاهده: الصحيح السابق الذي اعتبرهما معاً 
الذي قد يستفاد من العطف فيه عدم التلازم بينهما وإن كان يمكن أن 


.501 ص‎ ١٠١ كرياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثالث ج لاص .105-10١‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4غ ص 177 والشهيد الثاني في الروضة: 
(الهامش السابق: ص ؟07١).‏ 

(1) كالشيخ في النهاية وأبن حمزة في الوسيلة: (يأتي مصدرهما قريبا). 

(0) المقنع: الفح والذبائم ص .4١7- 5١7‏ 





كما 


5 جواهر الكلام (ج 717) 





يكون الوجه فيه أنّه آخر تمام الخلقة . 

(و» كيف كانء فقد «قيل» والقائل الشيخ'" والقاضي'" 
وابن حمزة”” والديلمي! والحلّي على ما حكي : إِنْه كذلك إن تمت 
خلقته «ولم تلجه الروح), و» إلا ف«لمو ولجته لم يكن بد من 
تذكيته4 فلو خرج ميّناً بعد ولوج الروح فيه كان ميتة . 

لإطلاق أو عموم ما دل" على اشتراط تذكية الحيّ 58 
تناولهما للفرض , كمنع تناول الميتة لهء ومع التسليم يقيّد أو يخصٌ 
بالنصوص المزبورة التي هي أرجح منها من وجوه وإن كان بينهما 
تعارض العموم من وجه . 

ولأنه قبل ولوج الروح في تربية روح 1 فيكون إزهاق روحها 
بالتذكية تذكيته , وأمّا بعده فإنّه في تربية روح ء فيحتاج إلى تذكيته . 
الذي مرجعه إلى مجرّد اعتبار لا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلة المزبورة 
أو الظاهرة في ولوج الروح ولو من حيث صدق اسم التذكية , خصوصاً 
مولّق عمّار عن أبي عبد الله مل :«... في الشاة تذبح فيموت ولدها في 


(١)النهاية:‏ الصيد / الذبح وكيفيّته بج ”اص 44 - 40. 

(1) المهذب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائم ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) الوسئلة؛ المباات / أشكامء الذباعة ص 231 

(؛) المراسم: الصيد / في الأطعمة ص .5٠١‏ 

(0) السرائر: الصيد / باب الذبح ج 7 ص .١١٠١‏ 

(1) سورة المائدة: الآية ؟. وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الصيد ج ١7‏ ص 55١‏ 
وباب ؟ وما بعده من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 8 فما بعدها. 


ذكأة الستين بذكا امم منف سيت مسبم سه عزن وم 


ع 


بطنها؟ قال : كله , فإنّهِ حلال؛ لأنّ ذكاته ذكاة أمّه ء فإن خرج وهو حيّ 
تاذيعة وكل وفان ساف قزل أن مديعه فلكها كلسو عد للف البقر 
والإبل ...76"؛ فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح . 

9و4 لعلّه لذلك قال المصنّف : لإفيه إشكال» بل جزم غيره بعدم 
الفرق”": بل في الرياض عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المتأخّرين!". 

كل ذلك مع بعد الفرض فيما ذكروه أو امتناعه؛ إذ لا يعلم ولوج 
الروح فيه قبل خروجه حيّاًء إذ التحرّك في البطن أعمّ من الحياة . الله 
إلا ان يكوق >الإسان الذى دلت النصوص!" على ولوج الروح فيه 


اخ 51" 


«و» الله العالم . 0 
نعم «إلو لم يتم خلقته لم يحل أصلا» بلا خلاف أجده فيه, بل 
عن الانتصار" وغيره'"': الإجماع عليه؛ للنصوص السابقة وغيرها . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد/ باب ؟ الذبائم م 8٠١‏ ج 4 ص .8١‏ وسائل الشيعة: .اب ١6‏ من 
أبواب الذبائم ح 8 ج 4؟ ص 50. 

(؟) كالشهيد الأوّل فى اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 513. والشهيد الثاني في المسالك: 
النناجة:”/ فى اللو الور ون لاط تون والكانعاني في اللنذا نعم ساي لتقي اهن 10 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 505. 

(4) الكافى: كتاب العقيقة / انظر باب بدء خلق الإنسان م ١‏ وغ ج ١‏ ص 5١١و19.‏ 

40 نان كما اللككاء النرائفة فى اللوالحويج امي 1ق 

(1) الانتتصار: مسألة 7819 ص .4١7‏ 

(0) كالخلاف: الأطعمة / مسألة 4١ج‏ 7 ص 84-88. 





وخروجه ميتاً المستفاد من فحوى الكلام يحل بذكاة أمّهِ» لا بدونهما 
او احدهما. 7 

ووه لكو وول ؛ كدا عن الععوط "واو خرج حا ولب بتسع 
الزمان ا ل ا ان 
الميّت الذي ذكاته بذكاة أمّه . وبه صرّح الشهيدان' اوش م 

توه نه لاقل السيدة با صول الما حب وقكو الوه القن 
مقتضاهما الحرمة مطلقاً المقتصر في الخروج عنهما على المتيّن, 
مضافاً إلى المويّق السابق , فهو حيئئزٍ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم 
حرمته إجماعا بقسميه؛ لعدم اندراجه فى النصوص المزبورة . فيبقى 
على غموه .ها دل“ عل خرمة الميقة . ش 

ومن الغريب ما في الدروس من احتمال الحل, قال: «ولو خرج 
حيّاً لم يحل إلا بالتذكية . ولو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة 
مستقرّة حل , وإلا ففي الحلّ وجهان : من إطلاق الأصحاب وجوب 
التذكية إذا خرج حيّاً. ومن أنّه مع قصور الزمان في حكم غير مستقرٌ 
الحساة)١0)‏ 


.18١ المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج ؟ ص ١7‏ ,. اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل 
الثالث ص 17 ؟. مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص .0١١‏ 

(؟) كالسبزوارى في الكفاية: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 057. 

1 ااسورة النانو ال بك نوما الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المنحوّمة ج ١4‏ 
ص 14. 

(0) الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج ص 07١غ.‏ 


دكا العسروندكاة ام ١‏ سم يمي بي ب تن ا 

ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه , بل ظاهر الأدلّة خلافه , بل 
قد عرفت تصريح الموثق باعتبار التذكية مع الحياة , ولا فرق بين سعة ‏ '. 
الزمان لذبحه وعدمه , كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا ما خرج :0 
بدليله كالمتردية والصيد ونحوهما. نعم . لا تجب المبادرة إلى شق 
جوف الذبيحة التى في بطنها جنين قد ولجته الروح زيادة على 
المتعارف؛ لاطلاق الأدلّة السابقة , وإن كان هو أحوط . 

ولا يخفى عليك أَنّ تفسير الشرطين بما ذكرنا وإن كان لا يخلو 
من تعسّف لكنّه أولى من دعوى رجوع المصنّف من الإشكال إلى 
الجزم , والمراد بهما : التمام وعدم ولوج الروح . على أنّه لا يتمّ في 
قوله : «والأوّل أشبه» المراد منه الحرمة مع الخروج حيّا كما في 
الدروس مطلقاً؟". ولازمه حينئد 3 من شرط الحل عدم الخروج حيّا. 
امل تحكذا . 

وزذلك كلنظير اميك الحنين الذى تدك امدوينل غير ذلك 
كجنين الميتة والحيّة غير المذكّاة؛ إذ من المعلوم حلَيّته لو خرج مستقرٌ 
الحياة وذكّى ولو من الميتة, لإطلاق الأدلّة وعمومها. وخصوص خبر 
علي بن جعفر عن أخيه نكةِ المروي عن قرب الاسناد : «سألته عن شاة 
استخرج من بطنها ولد حي بعد موتهاء هل يصلح أكله؟ قال :لا بأس»'" 





(؟) قرب الاسناد: ح ٠١1/9‏ ص 577؟, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبائح ح ١4‏ 


516 الى 
غ18 


يج للقن الكلدم ع با 
المعلوم إرادة نفي البأس عن أكله من حيث خروجه من الميتة وإلٌ 
فلاب من تذكيته؛ لإطلاق ما دل على اعتتبارها في الح . 

بل بناءً على ما ذكرنا يعتبر ذلك وإن كان غير مستقرٌ الحياة. 
ا 
لو خرج ميّناً منها بعد أن ولجته الروح . 

وما لو خرج تامٌ الخلقة حتّى في الشعر قبل أن تلجه الروح » فريّما 
ليون فق معقن ا لتالى عله لاه الاباحة". إلا أنّ الظاهر خلافه؛ 
: لظهور الأدلّة في اعتبار تذكية الجنين في حلّه وأَنّ تذكيته بتذكية أمّه ؛ 
فلا يحل بدونها لعدم التذكية حينئذٍ » بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته 
بتذكيتها , واللّه العالم . 


إخاتمة تشتمل على أقسام» 
«الأوّل: في مسائل من أحكام الذباحة» 
إوهى تلات 4 : 
(الأولى» 
يجب متابعة الذبح حتّى يستوفي الأغطياء: ]لا روح اها نهنا : 
بحيث لا يخرج عن الكيفيّة المتعارفة بالتراخي في زمان القطع . 


اا ل ل ل سس مسمي ا 2 ببسب سس ال 7 س7 سلس 2 لللس2 سس 


)01( انظر هامش )١(‏ من ص 118. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأحكام ج اص .16١‏ 


متابعة الدبح 795ب-7ب7بب-ب-_-.-ب_-_-_-.-_ز_111[1110101010101001092092020ذأذذذذذذخذ اا ا ا 


وحينئذٍ إفلو قطع بعض الأعضاء وارسله فانتهى إلى حركة 
المذبوح ثم استانف قطع الباقى حرم؛ لأنه لم يبق'" فيه حياة 
مستقرة» فالاستئناف بمنزلة ذبح الميّت, والأوّل غير مجدٍ لعدم قطع 
الأربع به . 

وجعله فى الدروس من شرائط الذباحة. قال: «ثامنها : متابعة 
الذبح حتّى يقطع الأعضاء, فلو قطع البعض وأرسله ثم يتمّمه فإن كان 
في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل» وإلا فالأقرب التحريم؛ لأن 
الأول غير محلل , والثاني يجري مجرى ذبح الميّت»'". ونحوه الكركي 
فى حاشية الكتاب”" والارشاد!؟. 

واستشكل فيه الفاضل في قواعده, قال : «يستحبٌ متابعة الذدبح 
حتّى يستوفى أعضاءه الأربعة» فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع 
الباقى؛ فإن كان بعد الأوّل حياته مستقرّة حل» وإلا حرم على إشكال؛ 
لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح»!". 

بل جزم بالحلّ في الإرشادء قال : «ولو قطع بعض الأعضاء ثم ذفُف 
عليه بعد إرساله فالأقرب الاباحة . سواء بقى فيه حياة مستقركة ‏ وهو 


)كي نسخة الستالك: لماتيق. 
(1) الدروس الشترعية؛ التذكية /7دزرس 71خ 1 صن 117 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(؛) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 003. 

(0) قواعد الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج 7 ص 2-71١١‏ 527. 
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اما 


و ل م وق ص انكو افو الكلذء رع 1107 
الدمن يمكن أن بعيسشس اليوم و الأيَام 5 ا 

وتفصيل الكلام فيها : أَنّه إذا قطع البعض وأرسله ثم قطع الباقي 
وكانت حياته مستقرّة فلا خلاف'" فى الحل» بل في المسالك نفى 
الزين افده لكاقال ولا جلاف وروكان التسهاد فيه إلى العات يران 
لم يصادف قطع الأربعة التى هي شرط الحل؛ لأنّ اشتراط قطعها فني 
لعارض قبل الذبح وبقى الحيوان مستقرٌ الحياة كما يتفق ذلك في غير 
الحلقوم والمريء لم يعتبر في حلّه غير قطع الموجود قطعاء وإلا لزم أن 
كو حيو انا معلا مينقة العناة لتقن لكيه وروشر اط :| تقاقام كاد 

وإن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعاً: بأنّ مقتضى قوله لظا : 
«إذا فرى الأوداج فلا بأس با" واعيرو نكا دل علق اعبار التدكيد فى 
الحل كتاباًا6 وسنّة" ‏ المراد بها فري الأُوداج الأربعة الحرمة؛ لعده 
الشرط . 

ولا بعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية . خصوصاً إذا كان 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 
١)‏ ورد الإجماع في كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 4 ص 77؟. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص ؟١0.‏ 
) 


؛) تقدّم في ص .١17‏ 
6و١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 518 . 


متابعة الدبح تت تت اا ا تت 3 1 بي 


دلفعاركا لهل موحهوضا لور نرج شور ين فقا درفن 
لجار نهذ نيدن لك لول د باو ل لل 
خلق الله على يدانه )قروا من الغيو ا نيزا اغضاء النابااحة لو رركين. .+ 
القول بعدم قابليّته للتذكية بعيداً. 7 

وكذا لا خلاف'" عندهم في الحل مع قصر الزمان على وجِهٍ 
لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح, ولا يخرجه عن كون الفعل 
متّحداً والله العالم . 

وَأما إذا كافت الحراه غير مس ة ققيه وحهان ,بل قو لاق: 

أحدهما :الحل كما سمعته من الارشادء يل هو خيرة المصتق بحيث 
قال: «ويمكن أن يقال: يحل؛ لأنّ إزهاق روحه بالذبح لا غير»ه 
وهو اولى؟ ووافقه عليه فى المسالك'". 

والثاني : التحريم كما سمعته من الشهيد والكركي؛ لما تقدّم من أنه 
بالقطع الأول صيّره في حكم الميّت ‏ وهو غير كافٍ في الحل؛ لعدم 
استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه , والثاني غير كافي أيضاً فيه؛ لأنّه قطع بعد 
أن أبقاه الأوّل في حكم الميّت . 

وكا الماك العط ييا كن العوام شن در خا ضييا 
ثالئاً. وهو استناد الاباحة إلى القطعين , وهما مستقلان بالمطلوب؛ لأنَ 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ان ا 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .0175-01١5‏ 


00 


١84 


20 جواهر الكلام (ج /) 


هذا الزائد" لو أَّر لقدح في'" تتالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء 
بعد بعض على التوالى , فيأتى بعد قطع الأوّل قبل قطع الثاني ما ذكر»'". 





باعتبار عدم الإجماع فيها. فالتحريم حينئذٍ متجه؛ لعدم حصول قطع 
الأعضاء الذي هو التذكية الشرعيّة. والخروج عن ذلك في مستقرٌ 
الحياة _ للإجماع المزبور لا يقتضى الخروج عنه في المقام, مويّداً 
ذلك : بأنّ المنساق والمتيقّن من كيفيّة الذبيم ما حصل فيها التتابع على 
سن العطدا دوو عبرو فخل القبك والاضل قد التذكية:, 

واخل هذا اول مقا اسه من الدووس الذى لا بعة على اللبعار 
وعلى الاكداويما شمن اعشداء الدماخة كلها سح فى مسندة” 


الحياة ‏ الاكتفاء بقطع ما بقى من الأعضاء على أن يكون هو التذكية, 


فيعتبر فيه التسمية, لا الأَوّل؛ إذ هو حينئذٍ كمستقرٌ الحياة الذي قطع 
بعض أعضائه ثد استرسل . 

مكلاف ها رشعل نيما نالنا دوجو اسقاد الإوسان إلن 
الذبحم الحاصل من القطعين _فإنّه قد يشكل الاجتزاء بالتسمية الأولى , 





)١(‏ في المسالك: ولأنّ هذا الترديد. 
11 اشيو فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: مع. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 017. 


لو شرع الذابح في الذبح واكر اخر عفير ف ججح عسي ب يس ني 1/1 
حضوها انا كان متولّى الثاني غير الأُوّل بناء على جواز تعدّد الذابح . 
وإن كان لا يخلو من شكٌ في الجملة؛ باعتبار إمكان دعوى انسياق 
غيره من الأدلّة والأصل عدم التذكية , وإن فرض تتابع الفعل منهم على 
أن يقطع كل واحد منهم عضواً بعد قطع الآخر وفرض كون التسمية من 
الجميع . 

نعم , الظاهر عدم الإشكال : في الحلّ لو فرض اشتراكهم في القطع 
على بويعو ركون متسيويا إلى مجعييا: كنا قط الامدا وملد 
الأوداج بجر منهما للسكين . 

ومن ذلك كله يعلم الوجه في الحرمة وإن لم نقل باعتبار استقرار 
الحياة, فما في المسالك من أَنّ «هذا كله مبنيّ على اشتراط 
استقرار الحياة في المذبوحء أمّا لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم 
سقط هذا البحث, واعتبر في الحل احدهما أو كلاهما»!"_لا يخلو من 
نظرء والله العالم . 

المسألة «الثانية» 

ولو أخذ الذابح في الذبح, فانتزع آخر حشوته مع كان ميتة . 
وكذا كل فعل4 مقارن للذبح «إلا تستقت”" معه الحياة4 ومزهق 
للنفس كالذبح؛ لاشتراك السببين في إزهاق روحه, وأحدهما محدّل 


)١(‏ المصدر السابق. 


ع يض ل يتين نونو اق الكلذة لع /ما) 
1 والآخر محرّم, فهو حينئذٍ كاشتراك الصيد وغيره في القتل الذي اتفق 
نل انوا توف على العرمقيه ضور طووو! تداق اعداء 

استقلال السبب المحذّل في إزهاق روحه . 

نعم , لا عبرة بالمعدٌ السابق ولا بالمجهز المتأخَّر؛ لإطلاق الأدلّة , 
بخلاف ما إذا اشتركا معاًكما في الفرض. ولا أقلّ من الشكٌ والأصل . 
ا 

ولا فرق في ذلك بين القول باستقرار الحياة وعدمه. فمافي 
المعالك مو ان «هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة, وإلا كفى في حكمه”" 
الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدّد سبب الإزهاق»'" لا يخلو 
ف ار وان العا 


المسألة «الثالثة » 
قد عرفت ساب قاًأنّه لا خلاف نصّاًوفتوى بل ولا إشكال «إذا تيقن 
بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال» لإطلاق الأدلة وعمومها 
وخصوصها. حتى على القول باعتبار الاستقرار؛ إذ هو معتبر حين الذبح 
لا بعده : 


(؟) في المصدر بدلها: حلّه. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة م ١١‏ ص 017. 


تيقن بقاء الحياة بعد الذبح أو اشتياة ذلك 7 ل 8818 
نعم, لابدٌ في الحكم بالحل من إحرازه حينه بناء على اعتباره . 
(و» كذالا خلاف ولا إشكال فى أنه إإن تيقن الموت قبله فهو 
حرام» لاندراجه فى الميتة المحرّمة كتاباً؟" وسنّةَ" وإجماعاً 


هينه 
«ولو'“ اشتبه الحال4 تَعَدَّفه بالعلامتين أو إحداهما على الخلاف * 
السابق . 


(و» لو ؤلم بعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل» 
دما على الأكقا يا عدن الحو دروا الو ةفاي 
الحرمة4 للأصل بعد ظهور النصوص! في أ: شقراط الل بذلكة؛ والشيك 
فى الفرط لتاقي التعر وظي ووتها انسل الجر استصعانا لنقاء 
العنافاه رلكى للقي سد ذا 
وفي المسالك : «ومثله بتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح 
حيث نعتبرهاء فإِنْه مع العلم ببقائها يحكم بالحل , وبعدمها بعدمه » ومع 
الشك يتعارض اصالة بقائها وبقاء التحريم, والآقوى حينئذٍ اعتبار 


.” سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 43. 

(؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 598 - 5994, ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
في الاختيار ج ١١‏ ص ,255١'‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 145 ج ١‏ ص .19١‏ ورياض 
المسائل؛ الأطعمة / في الجوامد ج ١1‏ ص .1٠١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الذبائحم ج ١4‏ ص ١١‏ فما بعدها. 
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الح كقيعة السو وقد اخرنا الب سايقا 1 

وفيه : أنّها لا تدلّ على الاستقرار قطعا بالمعنى الذي ذكروه, وكذا 
الدم؛ بل ولا مجموعهما . نعم هما أو أحدهما يدان على أصل الحياة , 
كما عرفت الكلام فى ذلك مفصّلاً. 

بقى شىء : 00 صريح المسالك'" _بل قد يظهر من غيره”" 
أعنا اعساو تالكر حيأة المذبوح بعد الذبح ولو قليلاً. 

ولااريب في أنه أحوط , لكن في تعيينه على وجدٍ يحكم بالحرمة 
لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الأوداج ‏ نظر؛ لإطلاق 
الأدلّة وصدق «تذكية الحىّ», ونصوص الحركة بعد الذبح'* إِنْما هو فى 
مشتبه الحال, أو لحصول العلم بالإزهاق بالتذكية , لا لاخراج الصورة 
السابقة المفروض فبها العلم بالمقارنة . أمّا مع عدم العلم بها فلابدٌ من 
الحركة المتأخّرة ليحصل العلم بذلك» وإلآ حرم واحتمال المقارنة غير 
كاف , والأصل لا ينقّحها . 

ولكن مع ذلك كله فلا ريب في أَنّ الأخوط ما ذكره؛ خصوصاً بعد 
إمكان التعبّد باعتبار الحركة المتأخّرة في النصوص , وقد مضى بعض 
الكلام في ذلك. والله العالم . 


.0١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد /الخاتمة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() كالماتن في النافع: الصيد / في الذبائم ص 0,. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 56. 


شابيط ما رقع عليه الذكاة ‏ بح ع ع 1 1481 


القسم «الثانى » 
«فيما يقع '' عليه الذكاة» من الحيوان 
وجملة القول فيه : أنّه مأكول وغير مأكول , والثاني نجس العين 

وغير نجس ء وغير النجس ادمي وغير ادمي ء والأخير '""لا نفس له وما 
له انفمن »م والأخير.باغتبار الخلاف فى و التذكية وعدمه -أربعة 
أضماء: :الها 8 رالمسوكات والحشرات رغير الك و يعرف الكداة: 
فيه اوسناء ان اتفال : 

كما أنك عرفت الكلام فى تذكية غير ذي النفس من المأكول 
قالسماك والعرادء .و أتد بها يكون جاتر الأك ل هرفك مذكية دي 
التتفين فين النسا كول الصعيه تناو الذ بححتة والتيير يسان د كاد 
الجنين منه, وأنّه بها يكون جائز الأكل باقياً على حكم طهارته قبلها , 
بخلاف غير المأكول منه. فإنّه بتذكيته يكون باقياً على الطهارة دون 
حو | الكل 

وأمّا غير المأكول من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته؛ لأنه طاهر 
ذَّى أو لم يذكٌ 

والأصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية؛ لأنّه مقتضى 
كونه مأكولاً. وللإجماع بقسميه”", وقوله تعالى : «إلا ما ذكٌّيتم»!* 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقع. (؟) الأولى إضافة «ما» بعدها. 

(") ينظر مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .01١75‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الذبح / 
في الأركان ج ١١‏ ص 8/ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 149 ج ؟ ص .١195‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية ”. 


ال ع عجن كفو اقل الكادم 1207/27 


1 و«فكلواممّاذكراسم الله عسلية)!)والتفضوضن المتواترة 
ج51 
الواردة فى الصيود والذبائح, فلا إشكال في هذا القسم . 

كما لا إشكال في عدم قبول الا لصن النس الثاني وهو نجس 
العين 0 ولا خلاف”7", بل الإجماع بقسميه عنلية 9 بل 
الضرورة. 

إِنْما البحث فى الأربعة الأخيرة, وقد يقال : إِنّ مقتضى الأصل عدم 
التذكية التى هي من الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة» وبها يخرج الحيوان 
عن اسم الميتة بالمعنى الأخصٌ», ويبقى على حكم الطهارة الآولى , 
فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة . 

ودعوى”*: أنّ الأصل بقاوه على الطهارة بالتذكية العرفيّة , أو أن 
القاعدة الطهارة في كل شيء حتّى يعلم أنه نجس شرعا, المقتصر في 
الخروج عنهما على الميّت حتف أنفه . دون المذبوح بالذبح الشرعي 
الذي هو قطع الأوداج فيما شرّع فيه الذبح, وهما وإن لم يفيدا كون 
الحيوان ممّا يذَمّى شرعاً, إلا أنّ احتمال ذلك كافيٍ للحكم بالطهارة التى 
هي حكم المذكى شرعا من غير المأكول . 

يذفعها : أن الميتة لغة وشرعا التى زناقت 'نفسهاء إذ هى من الموثٍ 
المقابل للحياة , فالميتة والميّت : غير الحىّ سواء كان مذكّى أو غيره؛ إذ 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١1١8‏ 
(1) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 088. 
(5) انظر هامش (5) من الصفحة السابقة. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص .57١‏ 
(؛) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ااص 87. 


فارطا يها رقع علي الذكاة: .مسمس حص ا م بيب ا 


نعم قد تطلق فى مقابل ما ثبت له تذكية شرعيّة من مأكول اللحم, 
ولكرٌ ذلك لا يقنتضى الاختصاص بذلك . 

على أنه ويل توح الفبنةتطير ملكا عرسا في انر اقم يمك 
يقال فى المشكوك فى قابليّته للتذكية شرعاً: الأصل عدمها أيضا؛ 
باعتبار أنّه جعل شرعي يخرج الحيوان عن اسم الميتة التي هي 
لم يجعل لها الشارع تذكية, فمتى شك فى الجعل كان الأصل عدمه, 
وهو فصل مقوّم للميتة؛ ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى 
يقال: الأصل عدمه أيضاً بل ليست هى إل ما لم يجعل الشارع لها 
تذكية , وهي أمر يتحقّق بالأصل . ١‏ 

وحينئزٍ فكلٌ ما شكٌ فى تذكيته شرعاً مندرج في اسم الميتة التي قد <١‏ 
النعلوه المقا يدك شرها: 

بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء فى قوله تعالى : «إلا ما ذكيتم»”" 
الها يتشتدل المينة والتطيحة والفقرد به رأكيل التسميع وبنتاء على ان 
المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثني فدنها الجدذكئئزوان كان 


.١184 وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص‎ )١( 
.” سورة المائدة: الاية‎ )١( 


خخ >1١‏ 
غ1 


07 22222 هه سسسصاسسس :0000 جواهر الكلام (ج /) 


خلاف الظاهر . بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص'". 

لكن لا ينكر ظهور سوقها -من النصوص"'" الواردة في تفسيرها - 
في مأكول اللحم من الحيوان» بل يمكن دعوى القطع في ذلك. 
فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكلّ حيوان كي ينقطع الأصل الذي 
ذكرناه كما ظنّه في كشف اللثام بعد أن قال : «ليس التذكية إلا 
الذبحم» : «ولا ول على نقلها في الشرع, والأصل استصحاب 
الطهارة»”". 

وفيه : أنه وإن سلّمنا كون كيفيّة التذكية الذبح , لكنّ الكلام في قبول 
كل حيوان لهاء واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله , نعم 
هما يقتضيان الطهارة التى هي حكم تذكيته لولا إطلاق وعموم الميتة 
بالمعى الذي كرناةم قن تمضنا عاول كلهال اقيق تذكيفه قرفا 
ولو للشك في قبولها . 

جل ته يال ١‏ تق طير عار دن حوره ميال 
الصادق َىْة!: «عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا يصلَّى إلا 
فيما كان منه ذكيّاً . فقال : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحد يد؟ فقال : بلى إذا 





6 موااحات ادوم 0 وباب 4 منها اح ولاج‎ ١١ و؟) وسائل الشيعة: بأب‎ 1١ 
51. من ابواب الذبائحم ح 2 اضن.‎ ١١7 ص 1 و/ا”ا و 5", مستدرك الوسائل: باب‎ 

(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص ١؟؟.‏ 

(4) في المصدر: علي بن أبي حمزة. 

(0) كذا في التهذيب. وفى الكافى والوسائل: أبا عبد الله وأبا الحسن. 


ضابط ما رقع غليه الذكاة « تعمج م ا ل ا يتحت 174 


كأ هقان كل لعدد كرما لذ رو كل اسمن غير السعم ؟ قبال: 
اماس بالمتحاي كانه لوا قل الللحم ولس هنو ما تين 
رسول الله يَُْ؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»١" ‏ حصر قبولها في 
العاكول اهنا خرج كما اعترف به في كشف اللثام أيضاً:". 1 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن المراد منه ذلك بالنسبة إلى الصلاة فيه 
لأمظلف بل لعل الخلاكن :ستيه 

لاحر سو اجر امعان سير ممت 
5-0 بأىّ طريق يكون خرج منها المذكى شر عا وبقى عيره .أو أنها 
لكل حيوان لم تثبت له نذكية شرعيّة وإن ذ كي بالتذكية العرفيّة . 

ومن هنا لو شكٌ في كيفيّة التذكية شرعاً» ولم يكن نّم إطلاق , يحكم 
بعدم التذكية وكون الحيوان ميتة نجسةء كما يحكم بعدم الأكل 
للمشكوك في أكله لأصالة عدم التذكية . 

نعم . صحيح ابن بكير : «إِنّ زرارة سأل الصادق لي : عن الصلاة 
في التعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج ككابا زعم انه 
إملاء رسول الله يي :إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في 
وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي ء منه فاسدة, لا تقبل تلك 








)01 0 الصلاة / باب ادا الذي تكره الصلاة فيه ح ” م 7 ص 5917 تهذيب الأحكام: 
000 جاص 14 
0 الذياحة / في الأركان ج 1ل 





الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله . ثمّ قال: يا زرارة, هذا 
عن رسول الله يي . فاحفظ هذا يا زرارة» فإن كان ممّا يكل لحمه 
فالصلاة في وبره وبوله وشعره ورونه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا 
1 علمت أنه ذكيّ قد ذكّاه الذابح , فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله 
برضو الاك أكله والقناؤفكطى كز كى تابدن كاه الذاسم ار 
لم يذكّه»'" ظاهر في أنّ الذبح تذكية لكلّ حيوان» وكذا لوكانت الرواية 
«الذبح» بناءً على أنّ المراد منه ذبح أو لم يذبح . 
وأظهر منه صحيح علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن نهةٍ : عن 
لباس الفراء والسمور والفنك والتعالب وجميع العلوة؟ قبال لياس 
بذلك»”"؛ إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها . 
مؤيّداً: بما يفهم من مجموع النصوص المتقدّمة في لباس المصلّي””" 
من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن 
مأكول اللحم ولكن لا يصلّى فيه عدا ما استئني , فلاحظ وتأمّل ... بل 
وبغير ذلك . 


5-2 م م لص تصصخت سمخ متت احص سحيب حي ل ل .يسيج سس احم سحب صيصب مسح اس جص سس ا لس صا اص ا ا 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 51١‏ ص ١5‏ ووسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب لباس المصلّي ح ١‏ ج 4 ص 566. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 4” ج ١‏ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلى ح ١ج‏ 4 ض 01" 

(5) في ج 8 ص ...87١‏ 


قل تفع الذكاةا عل النعوك؟ ححصفعت ج عنف حص هون لإا 

ال ل 0 
عل الاك لد اديه -كالكلب والخنزير ا 
عل شاد با بين ونا رن قي ان الل سويد 
اربعة اقسام» بل خمسة غير مستوفي لتمام الأقسام؛ ضرورة عدم 
انحصار التذكية فى الذبح, ولا أنّ معناها فى المأكول الطهارة خاصّة, 
بل هي مع جواز الأكل, نعم هي كذلك في غير المأكول . 

ولكنّ الأمر سهل بعد وضوح المطلوب. خصوصا بعد ما سلف له 
ذا مدنا دلقفها د كرا 

وعلى كل خالل ف: 

القسم «الأوّل: المسوخ» غير السباع وما لا نفس له سائلة منها 
وما كا دين الععرات: 

«و» المشهور على ما قيل" أنه إلا تقع عليها الذكاة» 
خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها «ك» الشيخ'" والديلمي!* 
وابن حمزة”. وهي : «الفيل والدبٌ والقرد» وغيرها ممّا تضمنتها 


)١( )‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيوان. 

(؟) الكتب المتوفرة فيها الشهرة على وفوع الذكاة على المسوئ. انظر كشف اللثام: ج 4 
فى 01 

(؟) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١‏ ج 7 ص 75 

(؛) المراسم: الطهارة / تطهير الثوب ص 00. 

(0) الوسيلة: الطهارة / أحكام النجاسات ص 7/8 


0 


51١ خخ‎ 





ضوف ذا 

لكو فى السبناللن»: [ © أجيه الرواناك كتير معد من لسن 
الأعغرى عن أى الخبين الرضا 56ة: (النبل سبع كدان ملكا زانيا : 
والذئب مسخ كان أعرابيّاً دِيّوثاً. والأرنب مسخ كان امراة تخون 
زوجها ولا تغتسل من حيضهاء والوطواط مسخ كان يسرق تمور 
الناس , والخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا في السبت, والجرّيث 
والضبٌ فرقة من بني إسرائيل , حيث نزلت المائدة على عيسى على 
نبيّنا وآله وعليه السلام لم يؤٌمنوا فتاهواء فوقعت فرقة في البحر وفرقة 
في البرّء والفأرة هي الفويسقة, والعقرب كان نمّاماًء والدبّ والوزغ 
والزنبور كان لّاماً يسرق في الميزان)'" -قال : وهذه المسوخ كلها 
دلك ع ووهة: الخو اناك هل حوره 7 

ومجموع ما فيها : أَنّها اثنا عشرء وفي خبر الكلبي النسابة : «... 
الوبر والورك!*...» والأوّل بسكون الباء : دويبة على قدر السنّور 


اناق الاقارة ل معطي ينا جوانظر ونال القنيةةاباين لانن براك الأطتهنة الصدية 
00 

(1) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدوابٌ... ح ١4‏ ج 7 ص 87". تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١77‏ ج 4 ص 59. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح لاج ١4‏ ص .٠١5‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 017. 

(4) في الكافي وموضع من الوسائل بدلها: «الورل». 

(0) الكافي: الصيد / باب اخر منه [صيد السمك] ح ١١‏ ج 6 ص ,55١'‏ وسائل الشيعة: باب ؟ 
فق انو انك الأطعمة المحوّمة ح 8. وباب 4 منها حم 5ج ١4‏ ص ٠١7‏ و١15.‏ 


قل كعم الذكاة هغل الفهو  ٠‏ حم م م ا 0 
غيزك افرييظا هيت لقي 0 دنب لها يله الجاع سي د 
والثاني محرّكة : دابّة كالضب , أو العظيم من أشكال الوزغ . طويل 
الذنب صغير الراس 

وقد سمعت'" في الجراد أَنّ الدبى والمهرجل من المسوخ , كما أن 
في غيره من النصوص" عدّ : الكلب والطاووس والمارماهي والزمّير 
والدعموص والخفاش وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت والقملة * 
والبعوض , وهى جملة ما وقفنا عليه من النصوص . 7 

كو عن النقيدة رباد النعامة واللسرطان والسلحفاة والتعلب 
واليربوع”", وربّما نسب إلى بعض النصوص. بل ربّما احتمل“ أنّها 
من تتمّة رواية محمّد لا من كلامه . 

وفي بعض النصوص : «... إ ا 
بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برأ وثلاثمائة منهم بحراً... 

با ا 1 
المزايور.. 


اف ل ا 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 و7 و8 و؟١و0١ج‏ 54ص ٠١١‏ 
فما بعدها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ذيل م 4191 ج ”7 ص 571. 

(؛) نقل ذلك عن بعض المتأخّرين في مستند الشيعة: المطاعم /الفصل الثانث ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

(0) كما في الوافي: المطاعم / باب ذيل سم ٠١‏ ج ١9‏ ص 55. 

0 اا 000 2 د الم : باب 7577 
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1 جواهر الكلام (ج )2 





إوقال المرتضى4""7 ووافقه الشهيد'": «تقع» عليها الذكاة ‏ بل 
في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر'*, بل في كشف اللثام إلى 
المشوو فده 

الأصل . الممنوع على مدّعيه حتّى بمعنى استصحاب الطهارة أو 
والسبب في وقوعها على الماكول الانتتفاع بلحمه وجلده. وهو 
متحقّق فيها في الجلد . الذي لا يرجع إلى محصّل ينطبق على أصول 
قافن 

وبعض النصوص "" الواردة في خر ادرف والقنفذ والوطواط وهي 
مسوخ , وليس ذلك في لحمها عندنا ء فيكون في جلدها . الذي هو_بعد 
نالآ كو سيول" عليه عنةانا بومواققا [لتقتة مركو هن المؤوّل لذ 
0-0 

نعم , قد يصلح موؤْيّداً لما سمعته من الصحيح المقتضي لصحّة التذكية 
فيها ء ولكن ينبغي أكون العدار علي الخاووالقى تليس عاذ ا 
مااعة مين ١‏ ْ 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) نقله عنه الفخر في الاإيضاح: الذباحة / في الأركان ج 0 

(؟) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج 7 ص 008. 

(؛) المصدر السابق: ص 0807 (نسبه إلى ظاهر كلام الأصحاب). 

(0) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج ين 0 

(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 و/اج ١4‏ ص ١١7‏ و8؟1. 


الذكاة على الحضرات والآدمى والسباع م ا ا اا ا 11 1 ل 1111 ١‏ 


القسم «الثاني» : الذي هو «الحشرات4 وهي التي تسكن باطن 
الأرض « كالفارة”"وابن عرس والضبٌ و4 نحوها؛ فإِنّ «في وقوع 
الذكاة عليها تردّد4اً بل خلافاً اشبهه أنه لا يقع» وفاقاً للأكثر", 
بل المشهور”"؛ للأصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح ونحوه بعد 
انسياق غير ذلك من «الجلود» فيه وإن كان بلفظ الجمع, فلا أُقلّ من 
الشكٌ وقد عرفت أنّ الأصل عدم التذكية , والله العالم . 

القَسم «الثالث: الادمي» الذى قد عرفت ا له تقع كا 
عليه الذكاة» إجماعاً أو ضرورةً, لا إلحرمة» تذكيةؤه» التى 
لا تنافى الطهارة بعد وقوعهاء ولا تتم في الكافر منه ونحوه ممّا يجوز 
قتله . بل لما عرفت 9و4 حيئئذ 9يكون ميتة ولو ذكى*4 كماهو 
واضح. واللّه العالم . 

القسم «الرابع: السباع» من الوحوش والطيورء وهي ما تفترس 
الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل , أوكلّ ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس 
من الحيوانء أو ما يتغذى باللحم « كالأسد والنمر والفهد والتعلب 
و» نحوهاء ف في وقوع الذكاة عليها تردد» بل وخلاف وإن 








)١(‏ فى نسخة المسالك: كالفار. 

(1) كما في مستند النشيعة: الذباحة / ما تقع عليه الذكاة ج ١١‏ ص 187 - 114. 
(؟) كما في غاية المرام: الذباحة / الخاتمة ج ؛ ص 37 51. 

(؛) في نسخة الشرائع: لا يقع. 

(0) في نسخة المسالك: ف. 


"١‏ جواهر الكلام (ج ع 


لم نعرف حكايته , لكن في كشف اللثام : «المشهور الوقوع, وعدمه 
قول المفيد وسلار وابن حمزة ذكروه في الجنايات, وكذا الشيخ في 
الخللاف1017" , 

(و» على كلّ حال, ف« الوقوع» هنا «أشبه» وفاقاً المشهور'", 
بل فى غاية المراد : «لا نعلم مخالفا»!. بل عن بعض : دعوى الاثفاق: 
عليه بل عن السرائر : الإجماع عليها". 

لمونّقى سماعة المعتضدين بما عرفت؛ ففي أحدهما : «سألته عن 
جلوا لصاح ينع بها ااقال: إداارسيت وسشيع ناقتع جلةديي 01 
وفي الآخر : «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أمّا لحوم السباع 
والسباع من الطير فإنّا نكرهه, وأمّا الجلود فاركبوا عليها, ولا تلبسوا 
شيئاً منها تصلّون فيه»!؛ إذ لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع 





)١(‏ فى المصدر بدلها: النهاية. 

(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج اح 

() كما في غاية المرام: الذباحة / الخاتمة جم ؛ ص 55 ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة 

(؛) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج ” ص 507. عبّر عن القول بعدم وقوع التذكية 
ب «لم أعر فه للقدماء». 

(1) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج ٠”‏ ص 177. 

(/) تقدّم في ص 7/. 

() تهذيب ال الصيد / باب ؟ الذبائم م 7ج 9 ص 24. وسائل الشيعة: باب 7" من 
ابواب الأطعمة المحرّمة سح 4 سج ١4‏ ص .١١5‏ 


الذكاة على الحشرات والآدمى والسياع سس 888 


بجلودهاء ضرورة كونها حينئذٍ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إل 
ما استثنى 
بل وبالسير: 8 المسستمة: ة في جميع الأعصار والأمصار على 
لذأ ورد من النصو ص '" في جواز استعمال جلد السمور والثعالب . 
بل في خبر بي مخلد ا ا 
ري 0 
00057 
ومن الغريب بعد ذلك كله ما فى المسالك : من التردّد فى الحكم 
المزبور استضعافا لمونّقي سماعة وكونهما مضمرين. وظهور كونه 
الإمام لية غير كافٍ فى العمل بمقتضاهما!"... إلى آخر ما ذكره . 


كا يكن :هلك لاقن قية يداد أن كان لقو لق الناق معدا قبي + 


محكي الفقيه”", واللّه العالم . 





./ معطوف على قوله: «بما عرفت» المتقدّم في الصفحة السابقة س‎ )١( 

(9):وسائل الصسيفة: انان نامع دو فنمن أبواف لذ لباس المصلّي ج 4 ص 76١‏ فما بعدها. 

(*) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء ح 4 ج ه ص 757. وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١77‏ 

(؛) في ج 8 ص ...٠١1‏ 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة جم ١١‏ ص 01١9‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب ما يصلّى فيه ح 8١0‏ ج ١‏ ص ,12١‏ وسائل الشيعة: > 


خخ 1” 
مم 


جواهر الكلام (ج /) 


(و» على كلّ حال «تطهر بمجرّد الذكاة» عند المشهور”" 
للأصل وإطلاق الموتقين”". 

«إوقيل4 والقائل الشيخان'" والمرتضى”): إلا تستعمل» جلده 
«إمع الذكاة حتى تدبغ» لخبر أبي مخلد السابق'_القاصر سندا 
ودلالة ‏ ودعوى"" كون" المتّفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ, التي 
لا محصّل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال؛ للحكم بالطهارة التي 
إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندناء بل يمكن أن يكون الوجه 
في ذكر الإمام ليد لضرب من التقيّة . خصوصا بعد أن كان الرجلان غير 
معلومين . وقد تقدم في الطهارة! ولبا بن المضاء 1 تمام الكلام فى 


كدياب ومن أبواب لانن النضلى ذيل ع لذي ان 07 

)١(‏ اختاره العلامة في الإرشاد: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص ,٠١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .055١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الذباحة / في الأركان 
اج 1 ص 1 37 والكاشانى في المفا تيح: مفتاح 0ج اص 8ظ 
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(5) تقدّما في ص 597. 

(5) قال العاملي في مفتاح الكرامة: «منقول عن المفيد. ولم أجده في المقنعة». ونقله عنه في 
غاية المراد: الذبح / في الأركان ج “اص 4 زركاه المع في النوارة الضيه ربسا يدل من 
الميتة ج ‏ ص 949 .٠١١‏ 

(؛) الانتتصار: مسألة ه ص .1١‏ والمصباح على ما نقله في المعتبر: الطهارة / أحكام الأواني 
16 

(4) في ص 597. 

(7) كما في الخلاف: الطهارة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 10. 

(/) الاولى التعبير ب «كونه». 

(6) في ج ١‏ ص 0844... 

(5) في ج 8 ص 119... 


ملك القيع القيضن اله افيف . ا م م 
وده العسان] : 

وما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبنيّ على الأصل المزبور 
والعموم المذكورء نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها 
د كلهال والفوطارون [الامعصيها يو انا شير ققد قرفت ١‏ الاضل 
عدم التذكية إل ما يندرج منها في الصحيح المزبور, والله العالم . ظ 


القسم «الثالث» 
لإفي مسائل من أحكام الصيد» 
فؤوهى عشرة »4 : 
«الأولى» 


لا خلاف ولا إشكال في 0 «ما يثبت في الة الصائد”"» على 
وجه يخرج عن كونه ممتنعاً ( كالحبالة والشبكة» والفخ ونحوها 
(يملكه ناصبها» للاصطياد إوكذا كل ما يعتاد» ل« الاصطياد به» 
بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'". 

لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها ممّا هو سبب الملك في مثله 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الصيّاد. 
)١(‏ يظهر الإجماع من مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١١‏ ص 04. 

وانظر قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج 7 ص .5١6‏ والدروس الشرعيّة: 
الصيد / درس ١98‏ ج ؟ ص ٠١‏ 4. ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص ؟055. 
وكفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ١‏ ص .08١‏ 


00 جواهر الكلام (ج /ا") 


من المباح » بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في 
ذكاة لمق قال:فى الآؤلمتهما خوانا عن النينك الذى يتغل :فنها : 
ولاسيية إن تلك الحظيرة إنْما جعلت ليصطاد بها»'"', وفي الاخر: 
«ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها»!" سا على ان ناخد 
وي او مقليها يمتضوضا علدنا وروا ا 1كاةالجماك اخلخوصضدت: 
إذ هو أولى من التخصيص . 

وبالجملة : لا ريب في تحقّق الأخذ والصيد والحيازة لما نشب في 
آلته المنصوبة لذلك, كما أنّه لاريب في تملّك المباح الذي منه ما نحن 





فيه بذلك . 

قال يةٍ في صحيح ابن سنان : «من أصاب مالا أو بعيراً في فلاة 
ل رت الو ا ا ا ل 
فأقام عليها وأنفق نفقة حبّى أحياها من الكلال ومن الموتء فهى له 
ولا سبيل له عليهاء إِنما هي مثل الشيء المباح»" الدال على تساك 
الشيء المباح بأخذه . 


.585 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص .50١‏ 

(؟) تقدّم ذلك في ص 51١‏ . 

(؟) في المصدر بدلها: وقامت. 

(0) الكافي: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح ١١‏ ج ه ص ,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 45 اللقطة والضالة ح ١١‏ ج 1 ص 52575 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح ؟ 


تلك الفوة افك اله القوية .مجم يسع سح ةم ا و للق 


وفي خبر السكوني : «في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط على 
شجرة , فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين نه : للعين 
مأاواك و اهنا اخدكع ١‏ 

وخبره الآخر : «الطير إذا ملك جناحه فهو صيد, وهو حلال لمن 
أخذه»!". 

كمرسل'" ابن بكير : «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه»!* 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على تحقّق ملك المباح بأخذه 
وصيده. ولا ريب في تحققهما بالاستيلاء عليه والدخول تحت يده 
وقبضته ولو بالالة المقصود التوصّل بها إلى ذلك , من غير فرق بين 
الشركة وتبعوها وفية الكلني:والقية و تهوهناء ١|‏ لسن الدراد خصوض 7 
الأخذ باليد الحشيّة قطعاً. _ 

«(و» متى ملكه بذلك «لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته» 
الذي هو سبب لملكه كما عرفت: للأصل . وحينئذٍ فنماوًه له . ولا يملكه 





0 اج أن 1 وخيكم ا ا" 
ص 51 
(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: م 0. و«التهذيب»: ح 7» ووسائل الشيعة: باب 7 
(غ) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 1ن ١‏ "", و«التهذيب»: ح 65» و«الوسائل» في 
الهامش بعدة ةج ١١ص‏ 48 .١‏ 


مه" جواهر الكلام (ج /717) 





غيره إذا صاده. من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه , وبين تعذر 
الوصول إليه وعدمه؛إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك » كالعبد الابق 
والدائة الاقيقة ذاوكنيت» 

إنعم لا يملكه» بلا خلاف أجده فيه" لإبتوحله في ركه 
ولا بتعشيشه فى داره. ولا بوثوب السمكة"" إلى سفينته4 ولا 
حر و للقدينا ا به الاصطياد, فلا يصدق عليه اسم الأخذ ولا 
الصيد ولا نحوهما ممّا يكون سبباً لملكه له. فيبقى على إباحته الأصليّة 
يملكه كل من يأخذه . 

القت معن احعاض ره بحي راقم ووعدل دارو ناد 
واخلاه فاك البااعر قوتي لدج الختصاص يعفتن اله ابي اعد 
التصرّف في داره, ولعلّه هو مراد الفاضل في القواعد'”", لا حقّ 
الاختصاص المائع عن التملّك؛ لعدم الدليل . 

بل لعلّه كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه 
لم ينصبها له و4 لا كان من قصده الاصطياد بها ء فضلاً عن غيرها . 

بل صرّح بعض"*: بأنّه لو اتخذ موحلة» مثلاً إللصيد فنشب 


> .707 يظهر ذلك من كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج 9 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: السمك.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج ”اص .5١1‏ 

البرهان: الصيد / في الأحكام ج ١١‏ ص 00. 


تملك الضتَيه بالقيض بال "الطية “تجح سف سآ وت 4م 
بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك؛ لأّنها ليست آلة معتادة» 
تدخل في إطلاق الأدلة القاطعة لأصالة عدم تملّكه . 

«و4 إن كان «فيه تردد» بل منع كما صرّح به غير واحدا"؛ 
ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الأخذ بالآلة والصيد بها 
كي تنصر ف إلى المعتادة , بل هو معلّق على الصيد والأخذ ونحوهما ممّا 
يخرج به عن الامتناع ويدخل به تحت يد الصائد وقبضته, بل التعليل * 
٠. 8 5300 8‏ 7 سس 7 نك 
في الصحيحين المزبورين يقتضي خلافه , وان المدار على كل ما يعمله 5.6 
للاصطياد به . 

9و4 لعلّه لذا صرّح غير واحد'" بأنّه ولو اغلق عليه بابا 
ولا مخرج له او» جعله”"«فى مضيق لا يتعذر قبضه» أو نحو ذلك 
«ملكه» لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحث بده وفبضته الذى هو 
المدارء لا الأخذ بالآلة فضلاً عن المعتاد منها . 

(و» لكن «فيه أيضأ إشكال» لإمكان منع صدق اسم الأخذ 
(و» الصيد بذلك. بل «لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض 
باليد أو الآلة4 للأصل المقتصر فى الخروج منه على المتيمّن الذي هو 





)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: الصيد / درس ١918‏ ج ؟ ص .4٠١‏ والشهيد الثاني في 

(؟) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج 7 ص 97:. والشهيد الثاني في 
المسالك: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 055-0377. 

(6) أشير فى :هامقن التتمدة الى نحة يدلهاضيرة: 


ك>- | يما 





00 جواهر الكلام (ج /33) 


ما عرفت وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذاً وقبضاً ودخولاً 
تضية الدع وائنه العالة.. 

(ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه» قطعاً مع عدم 
قصد إطلاقه , أو مع عدم قطع نيّته عن ملكه . 

واخثمال أن للضيد خصوضيّة - باعتبار أن سبب الملك فيه اليد 
فإذا زالت زال . أو باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت 
يد عليه . أو لخصوص الطير من الصيد؛ باعتبار ما دلّ من النصوص"" 
على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان فى السابق ملك لم أجده 
أخوهنا بو رنيايا .فى عخصيرصى لتاب يفنه علزم اله العالي. 

إوإن'" نوى إطلاقه وقطع نيّته عن ملكه. هل يملكه غيره 
باصطياده؟ الأشبه» عند المصئّف والأكثر كما فى المسالك" بؤلا» 
بملكه ولأ لهالا يعرم عن ملكد» اعابت مب العرعى انان 
الإخراج» التي لم ينبت كونها سبباً في ذلك؛ ضرورة توقّف الخروج 
عن الملك على سبب شرعي قاطع لاستصحابه , كالدخول فيه . 

نعم » في المسالك : «هل يكون نيّة رفع ملكه عنه او تصريحه 
بإباحته موجبا لإباحة! غيره له؟ وجهان : احدهما العدم؛ لبقاء الملك 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى بعضها فى ص 197, وانظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة بج ١١‏ ص 015. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: أخذ. 





ما يخرج به الصيد عن الملك لا ا ل الللمسسسس .9 


المانع من تصرّف الغير فيه . واصحهما إباحته لغيره؛ لوجود المقتضي له 
وهو إذن المالك فيه . وهو كاف فى إباحة ما ياذن فى التصرّف فيه من 
أمواله , فلا ضمان على من أكله , لكن يجوز للمالك الرجوع فيه 
مادامت عينه موجودة كنثار الع رس . وكما لو وقع منه شيء 
طني ككتين ة لطر اذا هله :اله رركون يها لند لأ القر اندو الل رج 
كافية في الإباحة . ويوضحه ما يوّثر عن بعض الصالحين من التقاط 
السنابل لذلك»7©. 

قلت _بعد الاغماض عمّا فى قوله : «أو تصريحه بإباحته ...» إلى 
0 خروج'" ذلك عن البحث. بل ينبغي القطع بالإباحة؛ إذ «الناس 
مسلّطون على أموالهم»" - : الظاهر عدم التلازم بين الاأعراض 
والإباحة التى هى إنشاء خاصٌ .ء وقد لا يخطر بباله الإذن فى ذلك . نعم 
ربّما يحصل ذلك من شاهد الحال في نثار العرس ونحوه ممّا هو غير 
مسألة الإعراض التى هى عبارة عن رفع اليد عمّا هو ملك له من غير 
إنشاء الااعة فيه اشير 

والبحث : في أن ذلك نفسه مقتض للخروج عن ملك المالك 
- وصيرورة الشيء كالمباح الأصلي بسلكه ا خرن قد وم معي 





.050 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد //الخاتمة ج‎ )١( 

(1) الأولى في السياق أن يعبّر ب «لخروج» أو ما أشبهها. 

(؟) الخلاف: مسألة 55٠١‏ ج ا ص 197 /8371, بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص '11. 


1 
9 
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1 





>< جواهر الكلام (ج /3) 


للأُوّل عليه -كما عن الشيخ في المبسوط"". وهو الذي أشار إليه 
النعاتق ولك توفي + عرس كما لودوقع ونه كم حير :فا هميلة: 
فإنْه يكون كالمبيح له» في جواز الأخذ . 

وإلا فقد عرفت الفرق بين الإعراض والإباحة التي قد تستفاد من 
شاهد الحال ونحوه ممّا لا ينبغي الاشكال في جواز الأخذ معه, وأن. 
ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك, بل يمكن دعوى 
السيرة القطعيّة على ذلك ونحوه . 

نعمء فيه بحث بالنسبة إلى التصرّفات الناقلة؛ حتى التزم 
الأرهيل !"+ اله يملك النمق:وإن لم يكن مالكا للمقمن يوان دعو 
(«لا بيع في ملك»'" لم يثبت . 

وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الاإباحة » التي منها : ما 
ذكروه في المعاطاة بناءً على أنّها إباحة, ومنها: ما ذكرناه في 
إباحتهم يك الأنفال... وغير ذلك في مقامات متعدّدة . 

كانم لفان الست بر رار عد العالين فنا 1 
بالحقارة وعدمها في الصيد المعتدّ به. وثانياً: بأنّ مرجع ذلك إلى 
الإباحة من المالك كنثار العرس, لا الخروج عن ملكه بالإعراض . 


)١(‏ المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به جح 51 ص 74" (تنظر عبارته وينظر في توضيحها 
إيضاح الفوائد: الصيد / أسباب الملك ج ؛ ص ؟1١١5-1١1).‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١‏ ص 6ه. 

(؟) ارسله في تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والرقبى ج ١‏ ص 9]] (الطبعة الحجرية). 


ذا وتررع انه الطية عق الفلك. ٠‏ عع يب عيبت بي ب بو كي ا 
وأمّا دعوى'": أنّ الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالإعراض؛ 
لأنّه إنَما حصل باليد والفرض زوالهاء وبذلك يفرّق بين الصيد وغيره: 
باعتبار أنّ ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصداًء بخلاف المال 
الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد. فلا يزول بالاإعراض 
-كدعوى"'": أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول؛ لأنّ القدرة على 
النىء قدرة على ضندّه ل معضل لهسا؛ ضرورة انقطاع الأصل 
دا نت كرها موسي التسلك الناى له تقض كون بزو الاسييا انها 
للزوال؛ لعدم التلازم بينهما . وسبب الملك متى تحقق تحقق مسيّبه وإن * 
زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك, فلابدٌ من مزيل آخر . 0 
نعم , قد يقال : إن صحيح ابن سنان!» دال على كون الشيء بعد 
الإعراض عنه كالمباح الأصلي , وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن 
ولكد ونيا كه لمن واكله على ويعد اسيل [معليه مو تفلن ا العراد 
هئةصيرورة البغي نكالباح باعتا ر إعراط صاحيه عقه فيكو نيد 
مثالاً لكل ما كان كذلك . بل لعل قوله يِه : «إن أصاب مال» منرّل على 
ذلك . على معنى : إن أصاب مالا غير البعير ولكن هو كالبعير في 
)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: فين أراعيات الملك ج 7اص .١١7‏ 


(1) ذكرت وأجيب عنها في إيضاح الفوائد: (المصدر السابق). ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة 


0( الأولى التعبير ب «فلا». 


(4) تقدّم فى ص 7317 . 


ْم 





جواهر الكلام (ج )2 
الاعراض.ء مؤيّداً ذلك بخبر السفينة!" الذي قد استوفينا الكلام فيه 
في كتاب القضاء'". بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلّق في 
واه العام . 


المسألة «الثانية » 
نوإذا امكو لعي التادل:طائرا اوكواننا عضيف ل عدر 
عليه» لبقائه على الامتناع «إلا بالاثباع المتضمّن للإسراع, 
لم يملكه الأوّل4 للأصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من 
الأخذ والحيازة والصيد على وجِه يصدق عليه كونه تحت يده وفىي 
قبضته ولو بأن يثخنه ويبطل امتناعه ويصيّره على وجهٍ يسهل أخذه 
واللحوق به عادة» بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوّنه بضربه لكن 
بقي مع ذلك قادراً على الامتناع بالطيران والعدو بحيث لا ينال إلا 
بالإسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة . 
اوسن هن ل كان ليع ابيكد» فيون كرئه ليا يرال د 
والحائز, بل ليس للأوّل حقّ اختصاص؛ للأصلء والله العالم . 


.400 ص‎ ١0 من كتاب اللقطة ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) كتاب القضاء /النظر الرابع / الفصل الثاني من المقدّمة / المسألة الثانية.‎ 


20 5 
المسألة «الثالثة» 

«إذارمى الأوّل صيداً فأثبته وصيره فى حكم المذبوح» بعدم 
استقرار حياة له او عدم إدراك ذكاة له . فلا ريب فى دخوله فى ملكه 
و ل ا ا ل ا 
افج للا ور ائةوه مد اضيا دلي ساقس أن ميض بعياندد عن 
الامتناع -فهمَ أصحابه بأخذه, فقال ييه : دعوه حتّى يجيء 
فراتجيي اا 

وحينئذٍ فإن كان كذلك «ثمٌ قتله الثاني فى لالدو له لما مسيعت 
ولا شيء على الثاني» لأنّه لم يتلف عليه شيئاً؛ إذ الفرض أنه مقتول 
وإن لم قعل «إلا أن 5 لحمه» أو جلده (أو شيئاً منه» فيضمن 
0 505 

9و4 أمّا إلو رماه الأوّل فلم يثبته ولاصيّره فى حكم 
المذبوح» بل بقي على امتناعه (ثشمّ قتله الناني فهو له» لأنّه 
الذي اصطاده وحازه دون الأوّل و» لكن «ليس علي4+ أي 
«الأرّل ضمان شىء مانا حذاء وان فم فلفها سه برمعة لا 
رمأاه وهو مباح . 

«ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره فى حكم المذبوح» بل هو ذو حياة 
مستقرّة يعيش بها مدّة فقد عرفت أنه يملكه بذلك «ف» لمو «اقتله 








.101 ج 4 ص 177 وانظر مسند أحمد: ج ” ص‎ 110١ تلخيص الحبير: ح‎ )١( 





الثانى فهو متلف» له بلا إشكال, ويضمنه؛ لعموم «من أتلف ...10". 

وقان كآن اصانعضز الذكاةلاسنه وق كام علي الو ة 
المعتبر في التذكية فهو للاوّل: و» له على الثاني الأرش »> وهو 
شاوضيها مم كونه كد مقن وملاوويه ا أ دلفس البلت عليه | 
العيوا نيا و على ملك 

ووه ساندافى غير الملايع قعليه قيفنة إن بتكن الميتة » 
قيمة4 لعموم «من أتلف ...» وغيره؛ ضرورة تعيّن الذكاة للصيد الميّت 
مع إدراكها الذي هو المفروض لولا قتل الناني له «وإلا» بأن كان 
النقضوة مثة ما لا تحله الضاة سن اجزاء كالريتن :والعظه ا كنان له 
الأرش» وهو تفاوت ما بين قيمته كنا مزهنا جرح الآوّل . 

«وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك» هو أو المالك أو 
غيرهما إذكاته4 وذكاه إفهو حلال4» وملك «للأوّل4 ولكن له على 
الثاني الأرش كما عرفت . 

(وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة؛ لأنّه تلف من فعلين: أحدهما 
مباح» وهو فعل الأَوّل «والآخر محظور» وهو فعل الثاني الذي 
صادف حيواناً غير ممتنع . وقد عرفت التحريم في مثله؛ إذ هو كما 





.7717 تقدّم فى ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: لم تكن لميّته.‎ )1( 


مقدان 'الظمان لوشرع عيدا للقن قلق اسع حمسن سي ب جسم بن ليما 
لو قتله كلب مسلم» قد سمّى 9و4 كلب «مجوسيٌ» أو كلب آخر 
لم بح كيه 
«و» لكن «ما الذي يجب على الجارح» الثاني للأوّل؟ + 

(فالذي يظهر””4 عند المصّف وغيره'" «أنّ الأوّل إن لم يقدر على ٠‏ 
ذكاته» ولم يدركها 9فعلى الثانى قيمته بتمامها معيباً بالعيب 
الأ4 الأتدهنا ربحرانا وميه فعله.. 

قال في المسالك : «وهو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلاً وجرحها 
آاخر فتلفت بهماء حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة؛ لآنّ كل 
واحد من الجرحين محرّم والإفساد حصل بهما جميعاً. وهنا فعل الأُوّل 
اكتساب وإصلاح وذكاة. فلا يوزّع عليه شيء» . 

«نعم , ينقص عن الأوّل مقدار ما نقص منه بالجرح الأوّل, فلو كان 
اليد رسا وق غير موس غير قرعت سنة ريعي على الثاني تمع 

«هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحاً أتقص من قيمته مزمناًء وإلا ورّع 
التقص عليهما؛ لأنّ فعل الأول وإن لم يكن إفساداً إلا أنّه مؤثّر في الذبح 
وحصول الزهوقء فينبغي أن يعتبر في الإفساد _لأنّه شريك في الذبح - 
حتّى يقال إذا كان :غير مؤمن.نساوق عشرة ومؤمن!" تسعة ومذبوخاً 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «لي» مجعولة في المسالك بين معقوفتين. 
(1) كالعلامة في التحرير: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص 117. 


7< جواهر الكلام (ج )2 





ثمانية يلزمه الثمانية . والدرهم الآخر نر في فواته الفعلان جميعاً: 
فينبغى أن يورّع عليهما حتّى يهدر نصفه , ويجب نصفه مع الثمانية» . 

17 أنّ المصئّف أطلق؛ ولعلّه لأنّ المفسد يقطع الوففل الول سف 
كا جد | ول للميصدى عليه انها متهن البنالك حيواننا 
محر ييا )زرو الوك لوو 

قلت : لعلّه لاستناد الإتلاف إلى الفعلين؛ لأنّ الفرض أن جرح الثاني 
لولا الأول لم يقتل , وكذلك جرح الأُوّل, فهما معا سبب الإتلاف , لكن 
لا يخفى عليك أنّ ذلك يقتضي كون حكمه حكم الشاة, وما ذكره من 
وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر, واللّه العالم . 

(وإن» أدركه و«إقدر» على ذبحه «فأهمل» وتركه حتّى مات 
إف» فيه وجهان: 

اح هن 2 لا يجب على الثاني الآارقن خراحفة لآن الأول :ضار 
مقصّراً حين تمكن من الذبح ولم يذبح . 

واصسكيها” الضمان على الثاني؛ لأنّ غاية الأوّل الامتناع من 
تدارك ما يععدض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك, وذلك 
لا يسقط الضمان ,كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه ‏ 
فإنّه لا سقط الضمان عن الجاني . 


.07١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )"١ 


مقدار الضمان لو جرح صيداً للغيز: قتف 7 بس قنع 

نعم » في مقدار ما يضمنه وجهان : 

هه آنه مطمو كنرال اشيفنة مويف انظا كتها لود نان 
عليه ابتداءً. بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره؛ 
لها أخونا ليسا بها : 

والثاني : وهو خيرة المصنّف وغيره'" أنه يكون إعلى الثاني 
غات لبط هديا » [ هو كآذاااى بجوم عد ب«رجرخة قري ١‏ الدوت 
حصل بفعلهما ء وكلّ واحد من الفعلين إفساد لهء أما الثاني فظاهر ء رأمّا 
الأول فلأنَ ترك الذبح بعد التمكّن يجعل الجرح وسرايته إفساداً, 
ولذلك لولم يوجد الجرح الثاني وفسرك الازل الدع فعان 
اأشيوسفة: 

قلت : لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه أنّ المتّجه النصف 
مطلقاً؛ فإنّ إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك, فهو 
حينئزٍ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة, ثمّ جرحها غيره؛ ثم 
سرى الجرحان على الوجه المزبور فتأمّل جيّدا . 

«(ولعل فقه هل المسيالة ينكشف باعتبار فرض نفرضه. وهى 
دابة قيمتها عشرة جنى عليها»4 جان إفصارت تساوي تسعة,. ثم 
جنى» عليها «آخر فصارت إلى ثمانية؛ ثمٌ سرت الجنايتان» على 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 177,. والشهيد الثاني في المسالك: 





وجدٍ اشتركا في الإتلاف «ففيها احتمالات خمسة» بل سبعة 
1 و ار حدما من ا هد 
>> قال المضتّف :وهو إِمًا إلزام الثاني كمال" فيه معيياً: لآن 
جنار الأول غير ,مضمونة رشوير أن .كن مبانحا.بوهق طعيف 4 
في بعض أفراده «الأنه مع إهمال التذكية جرى'" مجرى المشارك: 
بجنايته””4 كما في مسألة الصيد التي عرفت الكلام فيها . 
وفي الدووش يعد ان حكن ذلك كله غن المضتف.ت قال «رزوهذا 
الاعتمال لو مه لم يسترط فيد كون الضيد هباح «فانّ جنابة المالك 
على ماله غير مضمونة أيضاًء وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقّق , 
فلا ينتظم هذا الوجه مستقلاً. بل بقيد القدرة على التذكية ...»© إلى 
اروف 
قلت : وعلى كل حال فهذا الوجه لا يتأنّى في المسألة المفروضة إلا 
علق قوير كون الدانةفيدا .وق عرقت أن النتضه الهف سوا قدو 
غلى التذكية واهيل أو له لأن الأفيناه ممظد إلى قعلديما ‏ فللايدت مس 
الحكم بتوزيع القيمة ثمٌ إسقاط ما يخصٌ المالك, كما تقدّم الكلام فيه . 


)١(‏ في نسخة المسالك: كمال. 

)اعرف شاش السبقيدة إلى لميظةية ليا .حزن 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: في جنايته. 

(9) الدروس 'العرعية: الضيد ارس تتاااح اهن 112 


مقذاز الشماق لو خخ يدا القن قلف بم ب ند 1 ال 


اليه 5١1‏ أن يتاك إن الثاني هو الذي يميقلد القثل لبدو اد سترى 
جروا لب عوسي ١‏ دل اسعوامية د خم 
من الثانى . والأوّل قد صار بمنزلة المعدٌ والشرط , وحينئذٍ يتّجه هذا 
الاحتمال في مفروض المسألة , كما عن الشيخ'" فارضاً له في جناية 
المالك وجناية غيره؛ ولم أجده لغيره. 

نعم , قد ذكروا ذلك فى الصيد إذا أثبته الأوّل وجرحه الثانى وسرى 
ا ل ل الغاة الى 50 المالك 
له خرحها الفيووها نك رهما بو مد حرفت البعيث فى ذلك:. 

وعلى كلّ حال, فالاحتمال في البسالة نا 0 (وإمًا التسوية» 
بينهما إفى الضمان» بمعنى : أَنّه يجب على كل واحد منهما خمسة 
دنانير» وتوجيهه بطريقين : 

أحدهما : أنّه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار؛ 
لأنّه نقصان تود من جنايته » وما بقي ‏ وهو ثمانية ‏ تالف بسراية 
الجراحتين. فيشتركان فيه. فهما حينئذٍ متساويان في الأرش 
والعيرابك. 

والتوجيه الثاني كما في المسالك : «أنّ على كل واحد نصف قيمته 
يرجنا هه ل اسان نا اصارك نا مكل ارهها في يدل اللنس: 
وكلّ واحد منهما لم يضمن إلا نصف النفس ء فلا يدخل فيه إلا نصف 


.1135-556 المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج اص‎ )١( 





الأرشء ولا يدخل النصف الآخر فيما ضمنه الآخر» . 

«ولذلك لو قطع يدي وجل فصرى دخل ار اليد فى بدل النفس , 
ولو قطعهما ثمّ قتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدل نفس ضمنها 
الكخر فخ بريجع الأول غلى الاق :ياضنك أرمن عدا رعة لله جنى على 
النصف الذي ضمته الأول وقومتاه عليه قبل جتايقه ».ومن غرم شيئاً 
بكمال قيمته له أن يرجع بما جنى عليه بما ينقصه» . 

«ألا ترى أن من غصب ثوب وجنى عليه آخر فخرقه ثم تلف |أثوب 
وضمّن المالك الغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني ارقن 
التخريق . وإذا بي عي اح عرد وعسكييا سي 
وعلى هذا فالمالك مخيّر في نصف دينار بين أن يأخذه من الأُوّل أو 
الثاني , فإن أخذه من الأوّل رجع على الثاني وإن أخذه من الثاني 
استقرٌ عليه . وحصل التسوية بينهما على التقديرين»!" 

وفيه ما لا يخفى من الفرق بين الفرض وبين التوب الذي ضمانه 
اليد ولو تلف بآقة سماوية يخلاف الفعرض الذي لا ضمان فيه إل 
للجناية؛ إذ الدابّة في يد مالكهاء فلا وجه لرجوع الأوّل على الناني 
بشيء؛ ضرورة تساويهما بسبب الضمان الذي هو الجناية, لقاعدة 
اللإتلاف 9و4 غيرها كما إهو» واضح 

وكيف كان, فقد ضعّف'" هذا الوجه : بأَنّه إحيف؟ وظلم إعلى 
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وكذان كما او جرع ايد ا للقي لف ستتع يي يي حم م 0 


الثاني» لأنه جنى على ما هو أقلّ من قيمته. وضمن كالجاني على 
الأرية قم مون يتن على عدم وخول الأررقن فى نيدل القسن وزفو * 
2 7 جم 

خلاف القول المنصور؛ لان بدل النفس مشتمل عليه , فلو لم يدخل فيه :5 
لزم نثنية التغريم . 

وربّما اجيب'" عن الأخير: بأنّه يمكن الفرق بينه وبين أرش الحرٌ؛ 
لأنّ الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك , فإن أخذ بعدها عوض النفس 
أخذها بعد ذلك النقص, بخلاف الحرّ؛ فإِنٌ جرحه أو قطع عضوه 
لا ينقص ديته المقدّرة فيلزم محذور تثنية الغرامة . 

وال ذلك كله أشار في الدووضء حيف المسيعد ان ذكر اينار 
فى الضمان؛ معذّلاً له بالتساوي فى الأأرش والسراية _قال: «ويشكل : 
بعدم دخول الأرش في ضمان النفس , ويجاب : بأنّ ذلك في الأولى”"؛ 
لله لا ينقص بدله باتلاف بعضه»!". 

وفيه: أن المملوك أولى بعدم الدخول؛ باعتبار صدق «من 
أتلف .مع فرض السراية للجرح المزبورء وهو لا يقنتضي اربش من 
ضمان قيمته التى هى المدار؛ إذ لا مقدّر لجراحاته ,كما هو واضح . 

وأمّا إشكال التسوية بينهما فى الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيّهما, 


.)0850 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر بدلها: الآدمي.‎ 

() الدروس انشرعيّة: الصيد / درس ١19‏ ج ”ا ص "20. 
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فقن غائة الدراةة اله أجاب عن فيخي دا ىهمية الدون عنيت ال#اتصر 
ود الوجه _بأنّ الثاني نقّصه أكثر مما نقّصه الأُوّل؛ إذ الأول نقصه العُشر 
والثاني التسع , فهو يقابل زيادة القيمة» . 

«وأقول : في مقابلة التفاوت بين النقيصتين لزع لان الفاوك ميق 
النسع والعُشر جزء من تسعين جزءً من عشرة, والتفاوت بين العشرة 
والتسعة العشرء وهو تسعة أجزاء من تسعين, وظاهر ما بينهما من 
التفاوت»)27. 

وعلى كل حال؛ فضعف هذا الوجه واضح؛ طرورة ١‏ له لسع 
لضمانه أزيد من قيمته وقت جنايته . خصوصاً إذا صيّرها الأول بجنايته 

وأضعف منه الوجه الثالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «أو إلزام 
الأوّلَ بخمسة ونصف والثانى بخمسة» معلّلاً له في المسالك ب«أنَ 
جناية كلّ واحد منهما!" درهماًا" مثلاً. ثم سرت الجنايتان» والأرش 
يسقط إذا ضنارت الحناية نفسا“فيسشقظ تت الأرش عن كدل واحيد 
ننوما! لأ8الترجوه عند فق القال ريق تميق قبن الأول خينة 
من حيث هو شريك , ونصف درهم هو نصف أرش جنايته؛ لأنه حصل 


.00١ غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج “اص‎ )١( 
في المصدر بعدها إضافة: نقصت.‎ (0) 
ف 5 المصدر 1 «الدرهم» فى المواضع كلها ب«الدينار».‎ 


فقةا القسان لق جرخ شهدا للغير “فكلفع سس ع م ع ا 
منه نصف القتل, فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش, وعلى الثاني 
خمسة : نصف درهم هو نصف أرش جراحته , وأربعة ونصف هي نصف 
قيمة العبد عند جنايته»!". 

(وهو» كما ترى لا حاصل لهءسع أله حي أيضا» علبهما بل 
ف الدووس وزاله إذ أجد ا عتدوحها بع تراعم ولابسظ | اليحدن: 
ولفله أزاقية اخف الأسروة اليو ىمعالا نه بد وتهم ا لوفو كل لك 
ضرورة جمعه لدخول بعض الأرش في بدل النفس دون بعض . 

ومراده بالتراجع : هو أن يرجع الأُوّل الذي فرضنا غرامته خمسة 
ونصفاً_على الثاني بنصف؛ لأنّه جنى على ما دخل في ضمانه , وحينئر 
يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفاً وإن فرض أَنّهِ أخذ منه خمسة , 
فليس له على الأوّل إلا خمسة , وحينئذٍ فلا زيادة في القيمة . 

وبالبسط : هو أن يقسَّم العشرة ونصف على عشرة ونصف , فيضرب 
ما على الأوّل وهو خمسة ونصف - في عشرة» فتكون خمسة 
وكميين نا جهن 5[ عهرة وفك راعذ كانه حيس ويد 
وثلثا سبع . ويضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون 
خمسين » فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع , وذلك قيمة الحيوان 
من دون زيادة عليها . 
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وإليه يرجع ما في المسالك من أنه «قد يقرّر هذا الوجه بطريق اخر 
يسلم من محذور الزيادة في القيمة» بأن يجعل ما ذكر في الوجه من 
إثبات العشرة والنصف أصلاً للقسمة , حتّى لا يؤدّي إلى الزيادة فتبسط 
الأخزاء اعاداء فكي أخه وهترون "اموق بو رفقط العندر هاي 
ليبقى التفاوت مرعيّاً بينهما مع السلامة من الزيادة , فيجب على الأُوَلٍ 
أحد عشر جزءً من أحد وعشرين جزءً من عشرة, وعلى الثاني عشرة 
أجزاء من أحد وعشرين جزءً من عشرة» . 

فاق ارفك هعرنة مقدارها على كز واخه هيما من ادر انا 
ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما وهو عشرة ونصف في القيمة وهو 
عشرة -يبلغ انه وكيين ةوسن الاعداة كل عدرة واضت ينها دما وه 
فنصيب الأوّل منها خمسة وخمسون, هى خمسة دنانير وسبع وتلنا 
سبع , والثاني نصيبه منها خمسون هي مضروب خمسة في عشرة . فإذا 
أخذت من كلّ عشرة ونصف واحداً كان المجتمع أربعة دنائير وخمسة 
أسباع دينار وثُلث سبع دينار, فالمجموع عشرة»!". 

وعلى كل حال, فلا ريب في ضعفه؛ إذ هو - مع أنه مبنيّ على إفراد 
الأرش يع يدل الفين افيه بيك عنلى الات ؤار#عنهنما كنا 
غرفت::والله العالم . 

وكذا القول ب «إلزام الأوّل بخمسة والثانى بأربعة"ونصف» لأن 


)01( في المصدر بدلها: وعشرين. 
(1) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 0757 -077. 


مقدانالظمان اجرح هيدا للفو تلك سحي م مح ا 61 
اله احفة هركا توطنا زعا فتلا تفعلى 5 واسه تهني القسيعة: إل ان 
القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة . فيغرم كل 
واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته . 

(وهو» وإن كان متضمّناً لدخول الأرش في بدل النفس, إلآ أنه 
9تضييع »4 نصف على المالك4 إذ الفرض كون القيمة عشرة. وقد 
مات بجنايتهما . فلا وجه لسقوط. شيء من قيمته . 

(أو» القول ب« إلزام ان واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى 
عليه وضمٌ القيمتين وبسط العشرة عليهماء ف» في الفرض جمع 
القيمتين يصير تسعة عشر؛ لأنّ قيمته يوم الجناية الأولى عشرة . ويوم 
العذارة الدافيةضيوةا :ناذا ضيطت العقرة على لاك يسمت بععلها تيد 
عنتر يدوه كوو خلى :لآل عشرة اعهم من بع عضر بسن 
عشرة4 وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة . 

وإواقفق تست العدره على هن الفشتين أى تسبعة تهت 
فيكون خمسة منها على الأوّل وأربعة ونصف على الثاني . 

وإن أردت إيضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة, 
ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين . فعلى الأوّل منهما مائة وعلى 
الثاني تسعون , ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد, فيكون المائة 
خمسة دراهم مثلاً وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءً من درهم , وهو 
ما على الْأُوّل , والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءً من نسعة عشر 
خرة من درهب» :فإذا اضيف إلى .هذه الأريعة عدر عزة ها على الأول 








مام جواهر الكلام (ج /) 


من الأجزاء -وهي خمسة -صارت تسعة عشرء وهي درهم كامل, وإذا 
بيك إلى ماعل الأول من الدواه ب زهو كمسة روما على الثان بت 
وهو أربعة -صار المجموع عشرة كاملة . 

«وهو» وإن كان يدخل فيه الأرش في بدل النفس ويحصل به تمام 
القنعة سول حكاء قن المبدالك صرح الأكتر وسقهم القدي لان إلا انه 
وأيضاً» يقتضي «إلزام'" الثاني بزيادة» على الأربعة ونصف, وقد 
عرفت أَنّهِ ‏ إلا وجه لها» وأنّها ظلم؛ لأنْه ما جنى عليه إلا وقيمته 

واذعوى نالعولا تحن القينة وقلع الدمتانقها تصني اللي 
ضاع على المالك نصف, مع أنّ التلف منهماء فلابدٌ حينئذٍ من تقسيط 
وذ كفك ووهم على قنبة الدالين اللذون غيلتهها :وها السعة 
وال عه تعس 

عي ان ا الل 0 

«والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف. والثانى أربعة 
الضف لا الوقن يدخل في قيمة النفس, فيدخل نصف أرش 
جناية الأوّل في وان السا ب ل نيك و وان 
إلى ضمان نصف القيمة4 يوم جنايته وهو الخمسة . فيكون عليه 


.078 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 
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تداز القمان اد حر ضيدا الين اتلك سحجيح سيب تت 4ن 


خمسة ونصف,ء وكذا الثاني يدخل نصف أرشه فى ضمان النصف , 
وعقى عليه افق ممطتاف إلى عنما عانص القينة يوم مضه نه رايد 
الأربعة ‏ فيكون المجموع اربعة ونضقه: 

وفيه : أن الأرش على تقدير دخوله يدخل مطلقاً في بدل النفس 
الذي حصل منهماء فيدخل مجموع الأرش -اللازم لهما في بدل 
النفس التى اشتركا فى إتلافها ودفعا البدل عوضاً عنها . ولعلّه لذا وغيره 
ا اك وي لا 

نعم , قد يقال : إن الأوّل لمّا انفرد بالجناية على وجِهِ لو سرى جرحه 
لألزم بالعشرة -التى هى تمام القيمة -كان عليه ذلك إلا مقدار ما شاركه 
القاى تيدم وقو اسك نيه التسدة الى فى حال جتان النان مسقن 
اللافى ملتست وحيطر قلذ تكون الإينائاة أريعا بول كوخ لمان لاز 
الس ل بسرع اع سيدا د شركة الما يوالها كرون عدي الماك 
لو اشترك معه غيره فى مبدأ جنايته . والفرض أنه مستقلٌ بها ولم 
بشاركه الثاني إلا في النسعة . 

أو يقال: إن الزائد أرش ولكن يعتبر في حقّ الأول دون القاني : 
لاستقلاله أُوّلاً بالجناية على وجدٍ لا يتصوّر شركة من بعده معه فيما 
استقرٌ فى ذمّته من الأرش. فيجب عليه حينئذٍ ما نقص بجنايته وهو 
رق مثلاً, مضافاً إلى نصف القيمة -الني هي النسعة وقت جناية 
الثاني وهو أربعة ونصف , فيجتمع عليه خمسة ونصف. ولا يعتبر 
الأرش في حقّ الثاني؛ وذلك لأنّ جناية الأوّل وحدها نقّصت الدرهم, 
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م جناية الثاني وسراية جناية الأول تعاونتا على تفويت الباقي . 

أو يقال : لا شركة للثاني في أصل جناية الأوّل, بخلافه , فإِنّه شريك 
مع الثاني في جنايته وفي سرايته : 

ما الثاني : فواضح لأنّه الفرض . 

وأما الأول قلان صعيرورة القيذة 'تنسافة ينا عار كوزيا ذات 
جرحين », لا خصوص جرح الثاني -مع قطع النظر عن كونه ثانياً ‏ 
صيّرها كذلك . فمن هنا كان على الأوّل زيادة على الثاني . سواء قلنا 
بدخول الأرش وعدمه: 

أمَا على الأوّل : فلن الأوّل يضمن سراية جرحه على قيمة مبدثئها , 
لين هواتمقا كله لشريك الهف مدئها ببسل شو ها عبذا مقدار 
الشركة , وهو نصف التسعة التى هى القيمة فى مبداً جناية الثانى الذي قد 
عرفت شركة الأوّل مع في سبب نقص القيمة إلى ثمانية.  .‏ 

واكاغان اتقدرر هدة حول الأرقي كلما عرفت سين ان الارشن 
على الثاني -وهو الدرهم يشاركه الأَوّل؛ لأنّ نقصان القيمة إلى الثمانية 
اعبار كتوق الخورع اننا وله يكير كذ اك ]ذا سوايظة الأدل» 
ولا يجدي إلزام الاوّل بالارش بعد فرض عدم اندمال الجرح الذي هو 
أيضاً له مدخليّة في نقصانها إلى الثمانية ومن هذه الجهة كان عليهما 
عاك لنما نية واتضتك أرش جناية الثانى . 

ولعل ما في المسالك إشارة إلى ل ما ذكرناه. خصوصاً جوابه 
أخيراً عمّا أورد على هذا الوجه ‏ ب«أَنّه إنما شارك في جنايته على 


مقدآن القلفان: لو جرح ضير | للقن الذلقه» :مسحي سس سب حم لاا 
ما قيمته عشرة , فكيف يلزم بزيادة عن خمسة !!» قال : «فإن التسوية 
بينهما إِنّما تتّجه إذا اشتركا في مبدأً الجناية ‏ أمّا إذا انفرد الأوّل بزيادة ” 
فوع اننا السا رويد وري ع الا ملس ار 0 
في تسعة واختصٌ بواحد . وهو واضح»!". 

وَكَذا الأردبيلي فإنّه قال بعد أن ذكر الاحتمال المزبور: «وهذا 
الاسعفال لذ يلوق 153هبو انس ننه على كراج أرقن حجنا يذ الا ون 
وإدخال الثاني , بل على أنه ها كان للذول شويك: ال“ وعد ان سه تيع 
مع شركته في قتله وإتلافه بالكلّيّة. وماكان له شريك قبل التسعة وليمس 
النفضان غلن الغاللك :عقولا .رو لاعلى الناقى اكفرمى هنا وهر تلاقف 
نصف النسعة , فلا يكون إل على الأول ما فعله مستقاد وما شارك , ولأنّه 
المبتدئٌ, ولإمكان أن يكون لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني؛ لأنّه 
صار ريك د بعض'" العانيية فكأنه اتلف بعضه وميّته ثم صار هذا 
فريك لتو ار كا نعل أكترين اناكق تست الفهرة فا نه كان ساد 
الى ا نضا رت يعارو نه كص اسش دري" إلى اشر 

وإن كان ما قرّرناه أوضح , وعلى كل حال فهو الأقوى في النظر 
وقاقا اظلاهر حي عه امود |: 
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ولا يخفى عليك أنّه لا فرق في الاحتمالات المزبورة بين جناية 

الأجنبي والمالك «و» حيئئذٍ ف لمو كانت إحدى الجنايتين من 

المالك سقط ما قابل جنايته. وكان له مطالبة الآخر بنصيب"" 
جنايته» الذي فيه الاحتمالات المزبورة . 

بل فى المسالك جريانها أيضاً في مسألة الصيد, قال : «إذا تقرّرت 

هذه ديات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد 

الذي قد أثبته الأوّل ‏ ونقول : أَيّما حكم به من هذه الأوجه على الأُوّل 

1 يسقط ويلزم للأوّل ما يقابل جنايته ,كما لو كانت إحدى الجنا يتين من 
اي خرن ب راك 

قلت : قد عرفت أنّ المصنّف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل 

بين إدراك المالك التذكية وعدمه, ففي لول يغرم الثاني نصف قيمته 

معيباً وفي الثاني كمال قبمقه عيبا وفي الدابّة جعل الأقرب ما سمعته 

من غير إشارة إلى التفصيل المزبور ثمّ ضعفه . وإن كان ما ذكره هنا من 

الأقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الإهمالء, وكذا سمعت 

ما ذكره في المسالك هناك وما قلناه عليه , كما أَنّك سمعت ما حكيناه 

عن الدووسى فالاعظ بون مل هذا : 
وفي القواعد : «ولو ترئّب الجرحان -أي من الصائدين ‏ وحصل 


(1) الهامش قبل السابق: ص .04١‏ 


لل كان الطعق مقع بامو يون مسح سس ين ب بي 7 ب يج 2117 
الإزمان بالمجموع فهو بينهما ء وقيل : للثاني , فعلى الأخير لو عاد الأُوّل 
تجرعه الاوان بعد ريو الناننة مضمو ناه نان ماه الجر حاف العاذاك 
وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك. ويحتمل ثلث 
القيمة وربعها»١".‏ 

قلت :كأنّ وجه احتمال كونه للثاني ما قدّمناه سابقاً من كون السبب 
فعل الثاني الذي حصّل الجمع والضمٌ اللذين سبّبا الإهلاك . وفعل الأُوّل 
جره م اقول الغرط او الفغة :وفيض فخص الضمان لاوّل الدى 
هو جرحه ثالثاً. لكن يقوّم علية وبه الجراحتان السابقتان. وهذا كله 
الما 1 كرا مين التحعيال فوا د كر اليمساق انلام الاحعنا لاج 

بل لعل ما ذكره أيضاً في : 


المسألة «الرابعة» 
كذلك أيضاً. وهي 9إذا كان الصيد يمتنع بأمرين؛ كالدرّاج 
والقبج يمتنع بجناحه وعدوه. فكسر الرامى جناحه كر اخر 1 
0 اخ 51 
رجله, قيل 4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط”": إهو لهما» 7 
لاشتراكهما فى المجموع الذي هو السبب فى إثباته #وقيل'"» :هو 
)١(‏ قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج 7 ص .518-1١7‏ 


(1) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 1١‏ ص ."١‏ 
(؟) قوّاه في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 284 واختاره العللامة في الإرشاد: > 





-- جواهر الكلام (ج /) 


و[اشي ل ١:‏ بقدله تعنى الأقاكو ولخي فو 4 

إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتّبين: ولذا قال في 
المسالك في الكر السبلائل ««ونقى .من أجوال المسالقها و درن 
الجرحان وحصل الإزمان بمجموعهما فهو بينهماء وقيل : هو للثاني, 
وقد نقدم توحيه القولين قيما او كنان الععين متها بامريى قبطل 
اجذهما اذ هيا والكفة لخن 

بشو لياه قدى ١‏ تمان عند رك لمين لعن »لكر ا لانضاك 
إمكان الفرق : بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد ء فيستقلٌ بأخذه 
الثاني ويكون الأوّل حينئذٍ له كالمعين بخلاف الجرحين الساريين», 
راث العالج: 


السالة «الكافي »4 
«الوووى الضبيد الذاق 4 نينا" دود بل فر امك وعدا 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّ كلا منهما أصابه حال امتناعه . فيكفى ذلك 
في تدكهةوسواء بعتن موف الما ان الى اعاديتنا معنا <١‏ 0 
وكذا لو كانا متعاقبين والثانى هو الذي أثبته وقتله؛ لأنّ موته حصل 
بالجرح الواقع حال امتناعه كرد تذكية له , 





ف الاصطاء: / في الأحكام ج اص 6 والشهيد في غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج ١‏ 
ال اا 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 018. 


جواز أكل ما يقتله الكلب بالعقر دون الصدم وما أشبهه سس هلس 


بل هو كذلك أيضاً «إن» لم يعلم وقد إصادف» الرمي «مذبحه 
فذبحه» على وجه جامع لشرائط الذباحة فيو جلو ناكا إوكذا 
أن ادر 1ه و كاته او احدهنا فى م ., 

نواه لم يموده يحدوؤلم :قور" ذ كانه وود ما ' 
لو رودل : للتعتمال أن ركوى:الأزل اله ول مصقر: فى حكم ١‏ 
المذبوح, فقتله الآخر وهو غير ممتنع4 فيكون ميتة؛ لأَنّه في هذه 
الحال لا يحلّه إلا الذبح . 

وأولى من ذلك : ما لو علم أنّ الأول أثبته والثاني خاصّة قتله أو هو 
مع الأوّل؛ لما عرفت من صيرورته غير ممتنع بإثبات الآوّلء فلا يحله 
إلا اللاسء كما هو واضهم. 

هد ا كلدمى نحنث الل والعومةو رو انا كمون فيك الدلكت ند 
عرقتدامنانها وتغر قد أيضا دوالك العاله:, 


المسألة «السادسة» 
ما يقتله الكلب بالعقر يؤّكل»4 بلا خلاف'" 9و4 لا إشكال. 
كما أنه لا خلاف'" في أنه ولا كبا تالسصدية اوه د 
إتعابه» اقتصاراً فى الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق 
والمتيقن , وهو الازهاق بالعقر الذي هو المراد بالإمساك في لكان 


)7 0 ف اعرد الصيد / فيما يجوز الذكأة به ج ص 579 78 ؟. 
(؛) سورة المائدة: الآية غ. 





وغيرها الذي لريب في عدم صدقه على الأخير . 

بل فى كشف اللنام : «أنّ الأوّل داخل في الموقوذة, والثاني في 

وفى النبوي : «ما أهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»'". 

بل يمكن إرادة الادماء من إمساك الجوارح إن كان الاشتقاق :مين 
الجرح بمعناه لا بمعنى الكسب . 

وكذا لو اشتبه سبب موته؛ لاحتمال كونه سبب'" غير محلل » ومن 
نَم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل -ما لم يعلم 
استناد موته إلى العقر المحلّل ‏ استصحاباً لحكم التحريم إلى أن يثبت 
الناقل عن الأصل ء والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
ولو وص عيذ لوكلا ا شروور ”او غيرم ها ليو كل 
فقتله» فبان صيدا «لم يحل4 بلا خلاف أجده فيه , بل ادّعى بعض 
الناس الإجماع عليه'”؛ لانسياق قصد الصيد المحلّل من إطلاق الأدلة 


.١97 كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج 9 ص‎ )١( 

( ”تقد ية اق على :18 يلظ بررما انهان) اوارما انهر» يدل :نضا اهربق 

(؟) الأولى اللحبيز كاسما 

() في نسخة الشرائع بدلها: رأى. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: فظنّه خنزيراً أو كلباً. 

(1) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 7 ص 74؟, مستند الشيعة: الصيد / سائر > 


اعتبار قصد «الصيد المحلّل» فى الخلا سس الام 


الذي خرج به عن أصل عدم الحلٌّ وعدم التذكية . 

«وكذالو رمى سنهها إن فوق» عبثاً أو تقصد غير الصيد 
«فأصاب صيدا» لم يحلّ «وكذا لو مرٌ بحجر ثمّ عاد فرماه 
ظاناً بقاءه فبان صيداً وكذالو أرسل كلبا ليلاً» ناد امرض 
غير الاصطياد «إفقتل» لم يحل أيضاً «لأنه لم يقصد الإرسال» 
للصيد #فجرى مجرى الاسترسال» إلى غير ذلك من الأمثلة 
المجرددة عن قصد الصيد . 

نما الكلام في تحقّقه مع عدم العلم بالصيد أو عدم مشاهد ته ولو مع 
ظَنّه , وقد تقدّم البحث فى ذلك مفصّلاًا". 

نعم , قد يظهر من العمتن وغيره!": اعتبار قصد صيد الحيوان 
المأكول . 

وفيه : أَنّه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد, وقلنا بإباحة اصطياد 
غير المأكول من السباع ونحوها وإن لم يجد ذلك إلا في الطهارة ‏ يتّجه 
جر معاد ينه كوي كين الما كنول تمان هيا كول ووطيهار: 
ما صاده بِظنٌ أَنّه مأكول فبان غير مأكول ممّا يصمح تذكيته بالصيد؛ 
لحصول الشرط الذى هو قصد الصيد, ولا يعتبر فيه التعيين؛ ولذا يحل 
لو تعند ست نه دحوي 
ا 06٠ص‏ 5”7, 


. 6 في ص‎ )١( 
.015 كالشهيد الثانى فى المسالك: الصيد /الخاتمة ج لاص‎ )1( 


ويمكن حمل كلام المصئّف وغيره على إرادة ما لا يذكيه الاصطياد 
يمن قبن التأكولن: لا تممو فيه الس المال م زا دو كتصن ضي 

الكلب والخنزير والادمى ونحوها. 

أو يقال : إن دل التذكية الصيدبّة ظاهرة فى المأكول» وغير المأكول 
إنما صحّ تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع!" الظاهر في تعيينها 
وقصدها, فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين . 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور فى كون تذكيتها على 
بعس قرعا من الضين ددا 1 

وقد تقدّم تحقيق الحال فى اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظنَ فى حل 
ييه ارفى سن تعد العيق ار نت ديق دك ابيع الاحك: 
وعدمه , وقد قلنا: إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلاًء وحينئزٍ يتحقّق 
صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلاً عن الظرنّ أو العلم غير 
المشاهدة. ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه. خصوصا مع 
أصالة عدم التذكية , والله العالم . 


المسالة «الثامنة » 
«الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد» بلا خلاف اجده فيه7")؛ 
)١(‏ تقدّم في ص /الا و197. 
(1) بنظر المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 7 ص 5706, وقواعه. الأحكام: الصيد / 
اسباب الملكج © طن :215 واللمفة اللامشقتة. الضيد 7القتصل التالف.ضن 487 ومستالك 
الأفهام: الصيد /الخاتمة ج 55 ص 1 


لو كان الظائ فتصيوض الحناف: ٠‏ مع سح فيح وت حرق امام 


لظهور النصوص فى اعتبار حل صيده ملك" جناحيه : 

قال الصادق اهل ف الفو 43« اذاملك الطاثر حناحه تكوو سيد 
اخدو ا ش 

وفي خبر إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر نهةِ!": «قلت له : الطائر * 
كر عا الذار موحد عن هوا حيرا لعن اود ماله 
يا إسماعيل , عافٍ هو أو غير عاف؟ قلت : وما العافى؟ قال : المستوي 
جناعاء لك اند ب حرو اط مدت ا ل ا د ا 
حلال)»2'. 

وفى خبر السكونى عن أبى عبد الله ليذ : «قال أمير المؤمنين اقل : 
ان القلائر:] ذاملك جنا حي فيواضية روفو نال لفن عله فا 

ونحوه مولّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه لي : «إنّ 
عليّا بْةٍ كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه»!". 

نعم . هي ظاهرة في حلّه مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته» بل 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: بملك. 

(1) تقدّم بعنوان «مرسل ابن بكير» في ص 5917. 

(؟) كذا فى الوسائل. وفى لكان واد سو ال دا ليلا . 

)ع( الكانى: الصيد 5 مد اطورت اج 0 5550 الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 51١‏ ج 94 ص 13١‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب الصيد ح ؟ ج ١”‏ 
ص 584. 

(0) تقدم فى ص 559 . 

)0( تويب كاد الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 035 ج 4 ص .١6١‏ وسائل الشيعة: 


(اليانفق قل السابق ع قاض 


55 
وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيّته , بل وإن علم أَنّه مملوك 
لم يعرف صاحبه, بل لعلّه صريح صحيح زرارة المروي عن 
ستظوفات السرائر تقلا عن كناب ميل بن دارا عن زرارة عن أب 
عبد الله لي : «في رجل وادسنانا أذذا؟ قال ذاداك امه كير 
لمن اده 
بل هو أيضاً ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن 
عمّار: «قلت لأبي عبد الله يِذ : الطير يقع في الدار فنصيده. وحولنا 
حمام لبعضهم؟ فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه, قال: قلت : يقع 
علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو؟ قال : إذا عرفته فردّه على صاحبه»”" . 
201 وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن 
71 الرضا علد : عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي 
الجناحين, فيعرف صاحبه, أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال: 
لايحلٌ له إمساكه, يردّه عليه فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه 
لخيدر ف لد ليا قال هو لاق 


جواهر الكلام (ج 7 





)١(‏ مستطرفات السرائر: كتاب جميل ح ” ص 40. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب البزنطي م ١7‏ ص 07. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

7 الكافي: الصيد / باب صيد الطيور ح ١اج‏ ص '55, تهدبب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 508 ج 4 ص 1١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١”‏ 
ص 788. 


لوكان الطائز مقصوض العناع . ممح تآ || جد 11 

ومونّق محمّد بن الفضيل : «سألت أبا الحسن لَه : عن 
فيد الحيافة وى تمن ورقع ادوهي قال :]ذا غرفت 
صاحبه فرده عليه . وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير 
بهما فهو لك»". 

ومرسل الصدوق قال : «قال [عْةِ ]: ... الطير إذا ملك جناحيه فهو 
لمن كو ل ان يعر قوع ا جيه نير عليه 

قال : «ونهى أمير المؤمنين ني عن صيد الحمام بالأمصار»””. 

وفي خبر النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله لي : «إنَ 
أمير المومنين ك1 قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة . 
فعا رع فاخذه قال انين الموسيى 1 الهيويهنا راشبو النيد 
ما أخذت»!4. 

وحيعها ظاهر اقيها قلنانيو ان اخدلقة جهة اللوور فيه 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم سابقاً من عدم خروج الصيد المملوك 
بتاعي الامكنان الول مضخ قماف هوض اللي المسعوق 
الجناحين وإن كان مملوكاً كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "'. و«التهذيب»: ح ."٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح :١45‏ ج ”ص 52١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ا ص 289). 

(5) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 4١40‏ ص ,”5١‏ و«الوسائل» قبل ثلاثة هوامش: 
ح اص 588 

(]) تقدّم في ص 75117 . 


#الاما ححا ا تت ع ا يي جواهر الكلام (ج ”3 ) 


005 بل يمكن القول بجريان حكم الصيد عليه في التذكية أيضاً. بل لعل 
نل التشبوص اليو بحام لي (إلقن يسميرف عد ل ا با تقد عن 
إجراء التذكية الصيديّة في الحيوان الأهلي إذا توحّش أو امتنع . 
لك تطلس الاصحات كلاف للقو يوار الطين كقنرة ميو لوال 
المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط ونحوه. 
بل ظاهر قول المصئّف والفاضل فى القواعد"" وغيرهما!": «وكذا 
مع كل اثر يدل غلى الملك» ان عدم حل صيد المقصوص باعتبار 
كون القصّ أثر'" يقتضي الحكم بأَنّه مملوك وليس من المباح الذي 
يجري عليه حكم الصيد , لاا من حيث كونه غير مستوي الجناحين؛ ولذا 
ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شدٌ خيط ونحوه في رجله أو 
فى نقد اوقل بجا حا قال :فى الدووس وناو 4 سيد كله اليك 
كقص الجناح لا يملكه الصائد»!؟', وكذا غيره!'. بل ظاهرهم ذلك وان 
عدونتا مل المقتسن الا رفييلن تف رزالذلة ذللف وامدره على الحماك: 
لأنّ أقصاه الدلالة على أَنّه كان فى يد إنسان . وهو أعمّ من الملكيّة , إل 


.5١7 قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج ا ص‎ )١( 
. 77/8 انظر هامش (؟) من ص‎ )١ 

(؟) الأولى التعبير ب «أثرأ». 

(؛) الدروس الشرعيّة: الصيد / درس ١18‏ ج ؟ ص .1٠١‏ 


(0)انظر هامش (؟) من ص 78 . 


لو كان الطائر مقصوص الجتناح ‏ .سس اا 
ارشت أن ذلك مملك على كل تحال وهو غير ظاهزيناء على تراط 
القصد في تملّك المباح وعدم الغفلة, أو عدم قصد عدم التملّك. أو 
الاخذ والتصرّف بقصد التملك, وليس في الاثر المزبور دلالة على 
امورل يسك كو القع نا لاهن دور قور دانير إلى غير للك 
ممّا ذكره ممّا هو منافٍ لظاهر الأصحاب . 

بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ‏ قال : «في 
حك النقصوص اد : يكون مقرّطأً أو مخضوباً أو موسوماً: ؛ لدلالة هذه 
اللالأويعلى اله كا ماوكا ووتها ادلكاء لسن كني البنلك» 
ولايظر إن امالك :للقي غيدا من غين تصن القملك لأ الانز 
يدل على اليد واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه . بل وإن احتمل ‏ ' 
عدم صحّة السبب , وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محر م وفعل + 
ذلك به ثم اسلف فاه تقدير بعيد»!". 

وفي الرياض: «أنّ حاصل ذلك يرجع إلى ترجيح الظاهر في هذه 
المسألة على أصالة الاباحة , وعدم الحكم بمالك له بالكلّيّة . وهو وإن 
كا كلاق التحفيق ال" ف مواردسخصوهة ال ويكن البنندا دظه هرق 
اضحيع التنابى بحت اكت فيد بالداك لمن بايد بد 34 دعواة الغير 
معلوم أَنّها صادقة أم كاذبة بعد أن ذكر أنّه ليس المدّعي محل التهمة . 
ولاريب أنّ تلك الدعوى بمجرّدها ولو قرنت بعدم انّهام مدّعيها ‏ 





) امسسع ةر لضان اف رك ارين ان 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 0144. 


اا4ةظطظالرلممٌمشسسس د جواهر الكلام(ج 9م) 
لا فيد سوى الظهور والمظنّة , ولعل المظنّة الحاصلة من ترتّب اليد 
بكونه مع النيّة أقوى من المظنّة الحاصلة بمجرّد الدعوى المقرونة بعدم 
تهمته . هذأ» . 

«مع أنّ أصالة الملك"_على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها 
مطلقا -معارضة باصالة بقاء عدم ملك الصائد لما صاده, وبعد التعارض. 
والتسافط يبقق إثيات ملكيتة تحتاجا إلى حكة أخرى خن المعارطن 
سليمة . ولا وجود لها هنا بالكليّة سوى إطلاق النصوص بأنه لمن 
الذوي فليو إلى نقواية الاشنارة 1 

وقد ذكر سابقاً: «أنّ عدم تملّك المقصوص ونحوه باعتبار الأثر 
اللاال على ترفو البق الموحي الملكثة ادمع ةده كنا عليه جما عد 
ودل عليه بعض النصوص المتقدّمة ونحوه مضاهية فى السند : (للعين 
واراكهو القن اخدت 1 ش 

قال : «وأمًا على القول بعدم إفادته ذلك بمجّده _بل لابدٌ معه من 
النيّة كما عليه اخرون؛ لااستصحاب بقاء عندم الملكيّة. واختصاص 
ما مر من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النيّة لترتب اليد 
فكذلك؛ لما عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص 
بتلك الصورة , فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكيّة ؛ كأن فعل ذلك 
)١(‏ في المصدر بدلها: الإباحة. 


(؟) رياض المسائل: الصيد / في اللواحق ج ١‏ ص 593. 
(؟) تقدّم فى ص 7917 و7171 . 


لق كان الطائر منتصوضن العداة: : سيب يب ب وي ا ا 011 
تعدا من ظر تعبد لقيلف 17 

وهو -كما ترى -لا يصلح جواباً عمًا تقتضيه إطلاق النصوص 
المزبورة , الذي لولا الإجماع لكان شاملا لمعلوم الملكيّة . 

وأضعف من ذلك دعوى معارضة أصالة الإباحة بأصالة عدم تملّك 
الضائة المقطوعة يها ذل على اتتشلكةه لما ينضيذه كنا نا"" بسنت از 
المقتصر في الخروج منه على المملوك خاصّة لا غيره, فلا يقدح 
اخشنال كوس الظى سملو كا ولو لكوه مدكرنا مو وطن عدار كبن قير 
ذلك ممّا لا ينافى إطلاق الأدلة المزبورة الذي مقتضاه عموم الحلّ إلا 

ومع التسليم فلاريب في صلاحيّة الأصل لتنقيح ذلك, وإلا لم يحل 
الصيد أصلاً؛ لاستحالة العلم بكونه مباح الأصل أو تعسّره كما هو 
واضح . 

وأضعف من ذلك : ما ذكره من الاستفادة من الصحيح المزبورء التى 
لا ترجع إلى حاصل يصلح لأن يكون دليلاً شرعيّا بعد تسليم العمل 
بما في الصحيح المزبور من وجوب الدفع بمجرّد الدعوى التي لا تهمة 
فيها إذا لم يحصل العلم منهاء وربّما أمكن إرادة ذلك من الصحيح, 
خصوصا مع فرض كون المراد من العلم الذي عليه المدار_الطمانينة . 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 91-5910 (بتصورّف في صدر العبارة). 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ‏ غ. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ وغ من أبواب الصيد ج ١‏ ص 757 و١54.‏ 


بصع سس سسسب جواهر الكلام(ج لا9) 
وبذلك كلّه ينّجه : الأخذ بإطلاق الأدلّة . خصوصاً مع احتمال عدم 
البدء أو احتمال كونها غير ضالحة للملك بإحرام أو ارتداد فطرى. .. أو 
نحوهما . 
إلا أنّ ظاهر من تعرّض للحكم هنا ممّن وقفنا على كلامه عدم 
7 الفرق بين الطير وغيره؛ وبين القصّ وغيره من الآثار التي تدل على 
0 حصول اليد المقتضية للملك, وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم 
الأثر؛ ولذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل'": «لو كان 
دالكا جاه اويا قفلسولة ا ترعانة للقيو امايو 1 
وكذا قول المصنّف في مقابل ذي الأثر: (وإن كان مالكاً جناحه 
فهو لصائده إِلَّا أن يكون له مالك4 ولو مجهولاً. فيكون لقطة «وعلى 
هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى اخر لم يملكها الثاني» مع فرض 
أنها كانت مملوكة لذي البرج الأُوّل . 
وبالجملة : لاافرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد؛ إن كان فيه أثر 
ندل علنئ :اليد جرى عليه حكم اللقطة , وإلا كان لاخذه. وهو إن تم 
إجماعاًكان هو الحجّة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه , وإلاّ 
كان المتحة ما ممعت 
وبيض الطير تبع للأننى . فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له . 


.5١7 قواعد الأحكام: الصبد / أسباب الملك ج 7 ص‎ )١( 
.709 (؟) كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج ه ص‎ 





تملّك الطائر ‏ المالك لجناحيه ‏ بالصيد ما لم يكن له مالك ب سس لاوس 


كف سين الخيو ا تام عي لاد 

ولو كان الحمام المتحوّل من برج إلى اخر مباحا. ففي دخوله في 
ملك صاحب البرج ما تقدّم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر . 
نعم فى المسالك : «أَنّ البرج أولى بالملك من ذلك؛ لأنّه يقصد لذلك»7" 
وفدعوقت؟ ان المدار علق ضدى الها وو لدتو ل تحت الو ىو اليف 

ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك 
الغير ولا آثر لليد عليه فهو أولى به؛ لإطلاق الآدلة . نعم فى المرسل!": 
النهي عن حمام الأمصارء ويمكن حمله على الكراهة, أو على المعلوم 
أ له مالكا . 
حنّى فى يصالم ركذا في الاجناب لواختاط السلوك لني الما د 0 
بحصورا يوان حكن مجهورا جا ذ: 

وفى المسالك : «ومن هذا الباب : ما لو انثالت حنطة إنسان على 
غيره أو انصبّ مائع في مائع وجهل المقدار. فالحكم كما ذكر في 
اختلاط الحمام, والطريق التخلّص بالصلح . ولو ملك إنسان ماءً 
بالاستقاء ونحوه ثم صبّه فى نهر لم يزل ملكه عنه , ولكن لا يمنع الناس 
باج يا 


)01( مسالك الأفهاء. : الصيد /الخاتمة ج ١١‏ ص 6غ+. 


(1) تقدّم في ص .57١‏ 
() الهامش قبل السابق: ص 51 6. 


تضفا 


ب لل سس سد جواهر الكلام(ج إ8) 
توك لتقن عاتم نس القواعد العامة فى ذلك وغيره , والله 


العاليء 


المسألة «التاسعة» 
قد عرفت فيما تقدّم'" أن «إما يقطع من السمك» حال حياته 
«بعد» تذكيته ب «إخراجه من الماء» مثلا «#ذكيئ. سواء ماتت او 
وفغت فقن الماء,مسشقه التعياة لأ نه :مقظوع بعد منذكيتها» ولبين 
جوبج الأجواء المرانا رن ملاوع يأتها فيه السراديها 
المقطوعة قبل تذكيته . كما فووا ؛ والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 

(إذا أصابا صيدا دفعة؛ فإن4 تساويا في سبب الملك بأن «اثبتاه 
فهو لهما» . 

وف الفسنالك :زرو لقا ويكوق كل واعددمنهما ندننا أو مهنا لل 
انفرد, وكذا لو كان أحدهما مزمناً لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر 
تهنا لوا قزةة لأ كل و احدمى العسين قت المللك وول فرق بين أن 
يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا او يتساوياء ولا بين ان يكون فى غير 
المذبح 0 5 توما فيه والاخر خارجه»!". 


,5053-2605١ في ص‎ )١( 
.017 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الصيد /الخاتمة ج‎ 


لو أصابا هيدا ال 5 سسسسفففممممئئ333 11 


قلت : لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك و4 عدمه بعد 
ابضتاة الأقيات إلى مموعهما الذى هو سيب الملكه إذ الفرضن كوتهما 
ولف : 

نعم (لو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتاً فهو للمثبت؟4 منهما 
(ولا ضمان على الجارح؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكا لغيره» . 

«ولو» اشتبه الحال بأن «جهل المثبت منهما» بعد العلم بأنّه 
أحدهما إف» عن بعض'": «الصيد بينهما» ظاهراً؛ لاتّحاد نسبتهما 
إليه واستحالة الترجيح من غير مرجّح, وإن كان الأحوط أن يستحل 
احدهما من الاخر . 

(و» لكن «لو قيل: يستخرج» المثبت منهما الذي هو المالك 
و«الفرهة كان حمينا» لأ التزهن العلع كرنة احدما مول فاعدة 
درعتة تتنضق الاشعراك أو السبين و فيكرن بن المشكل الذى له 
اموا 

وعلّل في المسالك احتمال القرعة في الفرض ب «أنا لا نعلم أن 
أحدهما أثبته دون الآخرء والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع 
الملكء والقرعة لكل أمر مشكا . وهذا أولى». 

«ولو علمنا أنّ أحدهما المذقف وشككنا في الآخر هل له أثر في 
الإزمان والتذفيف أم لا؟ فالوجهان, وأولى بالقرعة هنا؛ لأنّ ملك 


5١7 قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك بج اص‎ )١( 





المذفف معلوم دون غيره»7". 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل 
اوه 

نعم . هو موضوع اخر كما'" ذكره في القواعد. قال : «ولو اصاباه 
قف ركان احدهما مرف او مدنا دوق انكر نيو لدي نافيا تيفل 
الآخر..وإق احتمل أن يكون الأزمان ليها او لأخلاهما فهو اينما . 
ولو علمنا أنّ أحدهما مذقف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف 
والنصف الآخر موقوف على التصالح . ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر 
فهو للمنبت» ولا شيء على الجارح» ولو جهل المثبت منهما اشتركا, 
ويحتمل القرعة»!". 

وفي كشف اللثام -في شرح قوله : «على التصالح» قال : «أو يتبيّن 
الحال ؛ للإشكال , وقد يقال: يكون بينهما نصفين , فيكون للأوّل ثلاثة 
اوناع وللثاني ربعه , كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاثفاق 
عل تند اخدهدابالتصف الاخر وتعارطن الرقنفت اف 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه , كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد 


.018- 0147 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 
(؟) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الصيد/ أسباب الملك ج 7 ص .517-7١7‏ 
(؛) كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج 9 ص .5٠١‏ 





دفار لي 


والعمد .رت العالمين :وصلى ال عن معفور اله الطاهريق: 


« كتاب » 
معرفة أحكام 
«الأطعمة والأشربة» 
الى هى, هن المهقات الإنسان يناغتنار كونه جسدا لا يمك 
نا ريا سان رع داه يد اي كرد 
الطعام»'", مع التوعّد الشديد كتاباً وسنّةَ على تناول المحرّم منهما, 
حتّى قال رسول الله ييه :«أيّ لحم نبت على الحرام فالنار أولى به»!". 
ومن المعلوم المقرّر في الأصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة 


()سوزة الانبياءة الآية 2 

() كنز العمّال: ح 507957 ج ١١‏ ص 077. الجامع الصغير: ح 5077 ج ١‏ ص 005. المعجم 
الأوسط اللطبراني): ج 4 ص 78 المستدرك (للحاكم): ج 4 ص ,١77‏ مجمع الزوائد: 
اص 





م ا ا ا م ام ا ا 00 جواهر الكلام ١ج‏ ”)2 


الإباحة والحل في تناول كل مالم يعلم حرمته من الشرع 
5 ,ولو لفسا لفبعق ضرواقن الندن دمن المأكول:والشروب»: 
“قال اناااتعااى سداق ساء الانسان على بعاد هذهو الى فاق 
لكم ما في الأرض جميعاً»1". 
وقال : «يا أيّها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّبا»”". 
«قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّماً على طاعم يطعمه إل أن يكون 
ميته أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير»"". 
وقال الصادق َي : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي)!؟. 
وقال لَظِةٍ أيضاً : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
أبداً حنّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»!", 
إلى غير ارقا هو مذكور فى كني الاصول فى مقاب لوليا 
اجا على الحظر او الوقن ش 
نعم , قال الله تعالى : «يسألونك”" ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم 


.59 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية .١1714‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١46‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب وصف الصلاة ح 9377 ج ١‏ ص 5١7‏ وسائل الشيعة: 
باه هئ رات صفات القاضي ح 77 ج 717 ص 177. عوالي اللآلي: باب الأطعمة ح ١‏ 
ا 

. 307” تقدّم في ص‎ )6١ 

1 فى نالشيم لويس وناك و الواء لصت جز هن الا 


فوت الفلكتاتي و شنافيك مسي سس سد يت م و رو و 1 ا 


الطيّبات»'". والطيّب وإن أطلق على الحلال كقوله تعالى: «كلوا من 
طيّبات ما رزقناكم»!" ويقابله إطلاق الخبيث على الحرام فى قوله 
تعالى : «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون»!" ‏ وعلى الطاهر في قوله 
تعالى : «فتيمّموا صعيداً طيّيً»!. وعلى ما لا أذى فيه في النفس ' 
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والبدن + كما يقال : «زمان ن طيّبٍ» أي لا أذى فيه من حرٌ أو برد إلا أن ا 
الأؤلين غير مرادين هنا د ”0 
«ولا الثالث ؛ لأنّ المأكول لا يوصف به»'* وإن كان فيه منع واضح . 

م قال: «فتعيّن أن يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه 
ولا يستخبئونه , فردهم إلى عادتهم وما هو مغرز"'في طبائعهم, 
ولا ذلك:هى المتيا دوهن معت اليب عرفاء وسيأتي في الأخبار 
ما بنيّه عليه» . 

«والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط من 
أهل اليسار في حالة الاختيار, دون أهل البوادي وذوي الاضطرار من 
ب مرب مر ساي يم .كما سئل بعضهم عمّا 


(كاسويرة المائة :الا 

.١77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) سورة البقرة: الاية /5717. 

غ)شعورة التساءة الاية 17 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة /المقدّمة ج ١١‏ ص 14. 
(1) في المصدر بدلها: مقرّر. 





بأكلون فقال :كل ما دب ودرج إلا أمّ بين كفا عطي لِتَهنا أ 
كين اناق لكرها املك 000 7 

وفيه : أن أكلهم ذلك لا يقتضي استطابتهم له . 

ومنه يعلم ما فى مجمع البرهان, قال : «معنى الخبيث غير ظاهر؛ إذ 
الشرع ما بيّنه . واللغة غير مرادة , والعرف غير منضبط , فيمكن أن يقال : 
القراد :عرف أرساط الناين واكترى بعال الالقعا وهو أل المندق. 
والدور لا أهل البادية؛ أنه لا خبيث عندهم , بل يستطيبون جميع 
ما يمكن أكله, فلا اعتداد بهم»”" 

وتنا توافكن أبعنا جد ان أراد اعمال لحتو لاسر اذ إلى 
عرفهم فهو إِنّْما يتم لو علم أنه معنى الخباثة وهو بعد غير معلوم» وإن 
ا 

مع أذ طبع أكر أل امد :الي أ مختفة ف الث وعد 
والافرنج والعجم والعرب ب في مطاعمهم ومشاريهم؛ ا 
وتيا وبري باتني أن عرفهم في هذا الزمان غير 
م 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .161-١07‏ 


فقتق] الات و الخعائية ١‏ مي جح بت ب ا حي 13 


«وبالجملة : لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا " يرجع 
إليه . فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا. كفضلة 
الانسان» بل فضلة كل ما لا يؤكل لحمه من الفضلات التحتيّة!" المنتنة , 
وكالميتات المتعفنة ونحوها, والرجوع في البواقي إلى الاضمل الول 
ولا يضر عدم حجِّيّة بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها 
بالمجمل؛ إذ الأصل العقلي والشرعي في حلَيّة ما لم يعلم حرمته كافٍ 
وا رو 0 
1ه لقي ا عقاكير الأقرية الث كه بسر داكا لين 
الطباع وتشمْرٌ منها أكثر النفوس . مع أنّها ليست خبيئة عرفا ولا محرّمة 
شرعاًء بل ربّما كان عدم الاعتياد سبباً في تنقّر الطبع كما في الجراد 
الذي تنفر عنه طباع العجم دون العربء وكالحيّة والفأرة والضبّ 
ونحوها التى تنفر عنها طباع أهل المدن دون أهل البادية » بل ربّما كانت 
الحرمة الشرعيّة سبباً في ذلك كالخنزير الذي يستطيبه النصارى دون 
إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة كون المراد من 
«الخبيث» ‏ الذي هو عنوان التحريم -: هو ما يستخبئه الإنسان بطبعه 


)١(‏ في بعض النسخ: منضبط. 
(؟) فى المصدر بدلها: النحسة. 
(؟) مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج ١6‏ ص .١١‏ 


ف 


المي ل افق فز اكلام ع ب 
السليم من افة من حيث ذاته وينفر منه ويشمئرٌ منه . من غير فرق بين 
العرب والعجم واهل المدن والبادية وزمان اليسار وغيره؛ إذ هو معنى 
قائم فى المستخبّث لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والناس, 
و الس الاي الذي هو كذلك 0 بنفرة بعض الطباع لعدم تعوّد 
أو لعدم ملاءمة لخصوص ذلك الطبع ... لغير ذلك مما يكون سبيا 


اله لوو يو و0 
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أو يقال: إِنّ المراد بيان سهولة هذه الملّة وسماحتها وعدم الحرج 
فيها وعدم التكليف الابتلائي فيها , كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرّم 
عليهم بعض الطيّبات بسبب افعالهم , وأنّ المحرّم فيها الخبائث والمحلل 
فيها الطيّب لتشتدٌ الرغبة في الدخول فيها : 

فآلالشف وقلع لا عو ال لهل سدم ان العم والميةة 
والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله (تبارك وتعالى) لم يحرّم ذلك على 
عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته!" منه فيما حرم عليهم . ولا زهدٍ 
فيما أحل لهم , ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم 
فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم . وعلم ما يضرّهم 
فنهاهم عنه وحرّمه عليهم , ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّ له في الوقت الذي 
لذ قوم يفل ندم مره أ ييا زال مم رقدر الققة لاير للق 

لقال عرزانا الميفة اذا نه لكتدسنها الخد ا لاكثن ونه نوع محينه 


ووهنت قوّاته وانقطع نسله , ولا يموت أكل الميتة إل فجأة» . 
(ووآما القع قا تفجوريك أكله الماء الاضقر ووميحر النم» وعورث 
الكلّب'" والقسوة في القلب وقلّة الرأفة والرحمة ؛ حتّى لا يوّمن أن يقتل 
ولده ووالديه, ولا بيات سباي يؤُمن على من يصحبه» . 
توأما لحم الختوير ”قا (اتبارك وتعالى) مسخ قوماً في صور 
شتى مثل الخنزير والقرد 57 وما كان من المسوخ . ثم نهى عن أكل 
المئلة'" لكيلا ينتفع الناس به ولا يستخفوا بعقوبته» . 
اأوأما الخمر فا ال حقهها لنعليها وقساذها #وقال#مدمن الخهر 
كعابد وثن . يورثه الارتعاش , ويدهب بنوره», ويهدم مروء ته , ويحمله 
على 1ن وخسر عن التجارء فق سك الذساء كونب الرناووولة ومن 9 
إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك , والخمر لا يزداد شاريها " 
إلا »7 , 
إلى غير ذلك من النصوص '* الواردة في بيان علل تحريم ما حرّمه 
عليهم ؛ ولذا ورد أَنّه سألوا النين ييه عند ذلك عمّا أحلّ لهم , فقال : 
)١(‏ الكلب؛ داء يعرض للإنسان من عض الكَلْبٍ الكَلِبٍ فيصيبه شبه الجنون. النهاية (لابن 
الأثير): ج ؛ ص ١106‏ (كلب). 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسختين: «أكل الثلاثة» و«أكله مثله». 
(") الكافي: الأطعمة / باب علل التحريم ح ١‏ ج ١‏ ص 85" تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائم ح ١184‏ ج فحن ا لوسائل الشيعة ياب انن أيؤان الأطية المتدومة 
9 2 ضن 1 
(4) :وسائل القيعة: انظ يانه ١‏ امن أبواق الأطعنة النوية عد لاض :قة تسرك الوسائل: 
انظر بانع اهو أرواتك الاطيفة المحوية اج لاص 1773. 


تسم سيب ع را ل تت ل و الاق 1ع كنا 
جلك اناف كنا ءانه قال شاند ا قولف تسيا رنلهاذا 
أخل لاقل أخل لك الفلئزات وها عستم . 1١‏ إلى اجر 

يحمدز يك العاف [ن النواد نراق أن الى ويه علوم من 
اموي يالا 
عنو ان النجل و الخروينة دتو يك ويا تناز ققد .نا لختا فم النا من زو تر يفي 
لذلك بالإجمال . 

«و» على كل حالء ف «النظر فيه4 أي الكتاب المزبور 
إيستدعي بيان أقساء سانة 4 : 


«الأوّل4»"7 
إفى حيوان البحر» 

«ولايوكل منه إلا ما كان سمكا» أو طيراء بلا خلاف أجده فيه 
ينذا كينا اعترف به فسو المسالك(2, بل عن الخلاف6©7) والغنية”") 
(١)ضسورة‏ الايد الدية 2 
(1) المبسوط (للطوسي): كتاب الأطعمة ج 7 ص 528. عمدة القاري: ج ١١‏ ص 14, تفسير 
() في نسخة الشرائع قبلها إضافة: القسم. 
(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج ؟١١‏ ص .٠١‏ 
(6) الخلاف: الصيد / مسألة الاج 3ص 59و١0‏ 
)١(‏ غلية النزوع: الصيد والذبائح ص 797 -558. 





الس بب-س_-يتة 


حتوان الحن اليك والطين مجحصصصُْتح م تت 0 ا الوم 


والسرائر '" والمعتبر'" والذكرى'" وفوائد الشرائع': الإجماع عليه. ‏ ' 

وهو الحجة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله . وإن وسوس 0 
فيه بعض متأخَّري المتأخّرين”© لاختلال الطريقة . 

مضافا: إلى عموم ما دل على حرمة الميتة"؛ بناءً على إرادة مطلق 
ما فارقته الروح منهاء أو على أنّ الأصل عدم حصول التذكية الشرعيّة 
المسوّغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان . 

وإلى ما عساه يظهر من موثق الساباطى المسؤول فيه عن الربيثا. 
فقال : «لا تأكله؛ فنا لا نعرفه في السمك اعفاد .6 ولا يقدح في 
حجَّيّة العلة فيه عدم العمل" فى مورده باعتبار معارضته بما هو اقوى 
تدكا ردن علي كر شمن اموت الك 


وبذلك كله بنقطع أصل البراءة والإباحة» بل ويخصٌ عموم حل 


.43 السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 784. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ج ” ص 7١‏ (نقل عبارة المعتبر ساكتاً عليها). 

(؛) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 39؟١.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .١167‏ 

(1) سورة المائدة: الآية , وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ 
ص 494. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائم ح 8١‏ ج 9 ص .8١‏ الاستبصار: الأطعمة / باب 
أكل الربيئا ح 4 ج غ ص ١4..وسائل‏ الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ] 
ج 14ص .11١‏ 

(6) تحتمل المعتمدة وجود «به» بعدها. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص .١1798‏ 
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الصبية القن لما عدا العواك :مهنا ول عدي حل الأزواج الثمانية 
وها هن الكتاني "اوليك 

اد قال وراد الممكب خا طمن الأزل بون لكونه المعيو» 
صيده من البحر والمذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله : «لحماً 
طريّل!». خصوصاً بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير شن 
خبرانائة المعدنة ياغ ركان ريده اشرو ان العيانة اوضيرهها 
على و يكون الخارج أكثر من الداخل . 

بل لهل الناتى ايسا متصر فب للسادن وجيره إلى يوان الب 
ام 

والمرسل :«كل ماكان في البحر ممّا يؤكل في البدّ مثله فجائز أكله . 
وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرٌ لم يجز أكله» مع 
خروجه عن الحجَّيّة فضلاً عن قصوره عن المعارضة _موافق للعامّة'", 
كالصحيح : «... كل شيء في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس 


.1 سورة الزمر: الآية‎ .١87 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص .00١‏ 

(؟) كما في رياض العبائل: الاطعية / حيوان البحر سج ١‏ ص .51١‏ 

(غ) سورة النحل: الاية .١8‏ 

(0) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح ١‏ سج "_'ص 5558. وسائل 

3 مغني المحتاج: ج‎ .13١- الحاوي الكبير: ج م6١1 ص‎ 75-١ المجموع: ج اص‎ )١( 
.118 ص‎ 


خواف انس !ادق مص بح يي م 1116 


بحرام, وإِنّما هو مكروه»"", والخبر: «... عن أكل لحم الخرّ؟ قال: 
كلب الماء ء إن كان له ناب فلا تقربه , وإلا فاقربه»7". 

وحينئدٍ فوسوسة بعض لتاخري المتأخّرين في الحكم المزبور أو 
ميله إلى الحل فى الجملة!" بل ربّما حكى'' عن الصدوق أيضاء وإن 
كن سوك بسار ش 

نعم , لا خلاف بين المسلمين'* بل وغيرهم في حل السمك منه » بل 
لعله من ضروريّ الدين . 

كما لا خلاف معتدٌ به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون «له 
فلس» أي قشر كالورق «سواء بقى عليه كالشبوط والبياح, او 
لم يبق كالكنعت» الذي هو حوت سيّئة الخلق تحتك بكل شيء 
فيذهب فلسهاء ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . 

«أمّا ما ليس له فلس في الأصل كالجرّي. ففيه روايتان. 


/ الاستبصار: الصيد‎ 0٠ ج؟ ص‎ ١6 الصيد والذكاة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ )١( 
باب 8” النهي عن صيد الجرّي ح 8 ج 4 ص 04. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة‎ 
ْ 110 المفرطق اع اصن‎ 

(1) تهذيب الاحكام: (الهامش السابق: ح ٠١0‏ ص 5غ). وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب 
الأطعمة المحرّمة ح 7ج 4؟ ص .١5١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 095. مفاتيح الشرائع: مفتاح 779 ج ؟ 
ص 186. 

() كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البحري ج ١6‏ ص .١١‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج ١١‏ ص .,٠١‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / 
حيوان البحر ج ١‏ ص 057 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 719 ج ؟ ص 184. 


جواهر الكلام (ج /ا") 





زنك 
أهرهما» زوانة «التعريم جل هى إن الم تكن متواقيرة مقظوعة 
المضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدّد 
كيفيّة دلالتها؛ ف: 

منتها: فى خصوص الجرّى نالة واتتضرية اليد 1 


01 بالكراهة" المراد متها ذلك والنهى عن بيعه'*, وصرب 


9 المؤمنين هذ بالدرّة من يفعل ذلك ونداؤه في الأسواق بذلك!" 

التحعتب عن الل مو قر انط سحضق الاملاة ومن الانسان ااام 
وام 

ومنها : النهى عن بيع ما لا قشر له من السمك'", الذي يظهر من 
التعوصى اا نهو علانة الخل والعرمة: 

ومنها : التصريح بكونه والزمّير والمارماهي سو التى قد 
عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضّل السابق!: وغيره!7". 


15 ج١١-١6و وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١و1 ولا‎ )” -١( 
فما بعدها.‎ ١١٠١ ص‎ 

(؟) الهامش السابق: ح ١١‏ ص .١77‏ 

(0) الهامش قبل السابق: ح 7 ص .١7١‏ 

(1) انظر ما قبل ثلاثة هوامش: ح 9 و١٠‏ ص 175. 

(1و8) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 7؟١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١15١‏ 

(0) في ض 113288 

(150) وشائن الفعةة انر ياف تمن أنؤات الأطفنة التعدرية ج 146 ص 19 فما بعدها. 


خر اق البش 0 االحقق .عمس يميم يي بت 2 تت يت 1 
بل وعملاً:", بل عن الخلاف'" والغنية" والسرائر'“: الإجماع 
عليه . بل لعلّه كذلك؛ إذ لم نجد مخالفاً إل ما يحكى عن القاضى 6 
والشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبارء مع أَنّه في كتاب المكاسب 
منها جعل التكسّب بالجردي وغيره من السمك الذي لا يحل أكله من 
المحظور", بل قال فى باب الحدود منها : «ويعرّر إن أكل الجددي 
والمارماهي أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإن عاد أدّبٍ ثانيةٌ, فإن 
استحلّ شيئاً من ذلك وجب عليه القتل»!». ومقتضاه كونه من ضروريٌ 
العدعت و الدس. 
فليس حيئئذٍ إلا القاضى الذي هو من أتباعه. ويمكن إرادته 
0 من الكراهة!". 
قعرى !القن وبي رعك :3 لقنس[ يعن القاعى 11 الى القتول نع الكر اهن 


)طرف علق قولدةترؤواية» فى الضفحة الننابقةةمن. ١١‏ 

؟) الخلاف: الصيد / مسألة ا 00 

") غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 517 -598. 

؛) السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 19. 

4) المهدّب: الأطعمة / الصيد والذبائم ج ١‏ ص 498 - 159. 

7) النهاية: الصيد / ما يستباح اكله ج ”' ص 8. 

) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة ج ؟ ص 19. 

4) النهاية: الحدود / الحد في شرب الخمر ج 7ا ص .5١5‏ 

9) صرّح بحرمة الأكل - بل والتعزير في المهذب: الحدود / الحد في القيادة ج ١‏ 
ص 0-0737 073. 

> والسبزواري‎ ٠5 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ )٠١( 


مسي ...ييح نييح ١.‏ ييح ١‏ ييح .سباح ١‏ تييح ٠.‏ ييح 0 لحيس 


وس جواهر الكلام (ج /)) 


1 جاعلاً لها وجه جمع بين الأخبارء التي لا يخفى على من لاحظها إباء 
سحا داف 

على أنّ الجمع بذلك فرع التكافوٌ المفقود هنا من وجوه, منها : 

موافقة رواية الحل للعامّة!" التي جعل الله الرشد في خلافها. بل 

لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك : ٠‏ 

قال زرارة في الصحيح : «سألت أبا جعفر نة'": عن الجرّيث؟ 

فاك اونا ديت ؟ تتنكد له وققال 18لا أجدهها ارعتى إل محوما على 

طاعم بطعمه ...)17 إلى آخرها ثم قال :لم يحم الله شيئاً من 

الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه . ويكره كل شيء ليس له قشر مثل 
الورق ؛ وليس بحرام وَإِنْما هو مكروه»!. 

ومحمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً: «سألت أبا عبد الله مه : عن 

الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشرء حرام هو؟ فقال: يا 

محمّد , اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : (قل لا أجد فيما أوحي...) قال : 





ج في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 0537. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1179 
اج ”اص 186. 

.1١ 84 ص‎ ١١ ص 40 الشرح الكبير: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

)١(‏ في الوسائل: أبا عبد الله للا. 

(5) سورة الأنعام: الآية .١59‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١6‏ ج 94 ص .٠‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 38 النهي عن صيد الجدّي ح 8 ج 4 ص 04: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح 5 ج 54 ص .1١50‏ 


عيواة اضر /االعوق. بحبح يي م ا ا 201/6 
فقرأتها حتّى فرغت منهاء فقال: إِنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في 
كتابه , ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»!". 

ولهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخّري المتأخّرين إلى 
الحل”". جامعاً بينهما وبين غيرهما من النصوص بالكراهة . لصحيح 
الحلبي عن الصادق حي : «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري»'", 
وخبر حكم عنه مي أيضاً : «لا يكره شيء من الحيتان إِلّآّ الجريث)!». 

لكن عن الشيخ في كتابي الأخبار: إياحة ما عدا الجرّي من 
السمك, وقال: «الوجه في الخبرين المزبورين أنّه لا يكره كراهة « 
العدرن الا الجرّي. وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب»'". 0 
وظاهره التفصيل بين الجرّي وغيره . 

ولااريب في ضعف الجميع؛ للنصوص التي إن لم تكن متواترة فهي 
مقطوعة المضمون باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها فى الكتب 
الأربعة وغيرهاء في الجرّّي وغيره ممّا لا قشر له : 


.1١ ص 1 و«الاستبصار»: ح 4 ص‎ ١7 انظر «التسهذيب» في الهامش السابق: مح‎ )١( 
.171 ص‎ ٠١ و«الوسائل»: م‎ 

(1) كالسبزواري والكاشاني. وقد تقدّم المصدر قبل سنّة هوامش. 

(5) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: م ,١1١‏ و«الاستبصار»: ح 1. و«الوسائل»: م ١7‏ 
ض 171 

(5) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح .١5‏ و«الاستبصار»: ح 7. و«الوسائل»: ح .١18‏ 

(0) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ذيل ح .١5‏ و«الاستبصار»: ذيل ح /,. 


جواهر الكلام (ج ”ع ) 


قال محمّد بن مسلم في الصحيح : «أقرأني أبو جعفر نقِةِ شيئاً من 
كتاب علي ليذ . فإذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي 
والطافى ار 0" 

وقال سماعة: «قال الصادق له" لا تأكل الجرّيث ولا المارماهي 
ولأطافا ول طذالا: لاتدببيت الده ومضفة القيطا نر 


لونلا 





وفي خبر حبابة الوالبيّة : «رأيت أمير المؤمنين نةِ في شرطة 
الخميس ومعه درّة لها سبابتان يضرب بها باعي الجرّي والمارماهي 
والزمارء ويقول لهم : يا بتّاعي مسوخ بني إسرائيل وصيد'“ بني مروان» 
فقام إليه فرات بن أحنف* فقال : ما صيد”" بني مروان؟ قال: أقوام 


حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا...»/". 
زاف تير معدا ن من شد عر قال #الأسال العالاء ين كاهل: اباعيد الله كد 
وأنا حاضر عنده عن الجري؟ فقال : وجدنا فى كتاب على هه : أشياء 


)١(‏ الكافي: الصيد / باب آاخر منه (صيد السمك) ح ١‏ ج 3ص ,1١9‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١‏ ج 4 ص ". وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح اج 1 

(") الخبر في التهذيب مضمر. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص "٠2٠‏ و«التهديب»: ح 46) ص غ. 
و«الوسائل»: ح 1 

(: و١)‏ في المصدر: وجند... ما جند. 

ص .581١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب الاطعمة المحرّمة ح اج 5 


خوان لحن الك" مح حم م ل 1ل 
من السمك محرّمة , فلا تقربه . ثمّ قال أبو عبد الله يِذ : ما لم يكن له 
قشر من السمك فلا تقربه»!"'. 

وقال الكلبى النسّابة : «سألت أبا عبد الله لا عن الجدى؟ فقال :إن ” 


51١ خخ‎ 


الله مسخ طائفة من بني إسرائيل , فما أخذ منهم بحراً فهو الجرّي والزمير "١‏ 
والمارماهي وما سوى ذلك . وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر 
والورك!" وما سوى ذلك»”". 

وفي الفقيه: «قال الصادق حَىِةِ : لا تأكل الجرّي ولا المارماهي 
ولا الزمّير ولا الطافي . وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس 


الماء»!., 
وبإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نهْةِ: «لا تأكل الجرّي 
نكال 


ونامكافة ا رقنا الى ابه الو الذة وحصت مولا امير الموسيره نه 
تقول إنا اعلييت لاتشري المسكروولا تناكل اعد وول تمصع على 


)١(‏ الكافى: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح /اج 7ص ,57١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 

(؟) في الكافي وموضع من الوسائل بدلها: والورل. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ©9296" و«الوسائل» في الهامش قبله: 
ح 0. وانظر أيضا باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8 ج 4؟ ص .٠١7‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 4١7١‏ ب اص 0" وسائل 
الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7 ج 4؟ ص .١15١‏ 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: حم 05 ٠غ‏ ص 7559 و«الوسائل»: ح /. 


لل ل 1 ل 0 ري 
الخفين, فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنٌ بسدّتنا»". 

وعن الرضا نيِةٍ في كتابه إلى المأمون المروي في العيون: «... 
محظّن الإسلام ::شهادة أن لا إله إلا الله -إلى أن قال: بوتحريم الجدئ 
من السمك والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكل سمك لا يكون له 


كلسو ان 

وق ني عيبي انا" السروف عبن كدان صفاق السشيعه عدن 
الصادق عَيّةٍ : «من اقرٌ بسبعة!* اشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت 
وتحريم الجرّى , والمسح'" على الخفين»'. 

وخبر الاصبغ بن نباتة عن على عليه : «... لا تبيعوا الجرّى 
ولا المارماهي ولا الطافي...»7". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب مح 09.05 ج 4 ص 0١غ.‏ وسائل الشيعة: 
١‏ الشعوة اخبار الرعنا كه نباي 6 هام هن 15191351 .وشائل الفشيكة )بات 4 من 
(؟) في صفات الشيعة: عبد الله. 
(0) في صفات الشيعة: وترك المسح. 
(1) صفات الشيعة: ح 4١‏ ص 158. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة م ٠١‏ 

ج 4ص .,1355١‏ 

(0) مكارم الأخلاق: الفصل الخامس من الباب السادس ص .,١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 


ا 1 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله :فا عن العفيك اكنال ١‏ 
الله ما رأيته قط , ولكن وجدناه في كتاب علي هه اه 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله له : عمّا يكره من السمك؟ 
فقال : أمّا في كتاب على ليذ فإنّه نهى عن الجرّيث»!". 

وخبر أبي سعيد'": «خرج أمير المؤّمنين نةٍ على بغلة 
رسول الله ييه . فخرجنا معه نمشي , حتّى انتهى إلى موضع أصحاب 
السمك فجمعهم , ثمّ قال: أتدرون لأيّ شىء جمعتكم؟ قالوا: لا. قال : 
لا نشتروا الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي على ألماء؛ ولا تبيعوه» 81 

وفى سردل اتن فعال عبن كتين واشدسن اميحايا عن 
أبي عبد الله لي : «الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب 
على عليه . 

5 صحيح الحلبي عنه نه أيضاً: «لا تأكل الجردي ولا الطحال؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م 4 ج 4 ص ؛. الاستبصار: الصيد / باب 
ص ,.)١737‏ 

)١(‏ انظر «التهذيب» ا الهامشس السابق: ح .,٠‏ و«الاستبصار»: ح “""' ص 09. ووسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١7‏ ج ١4‏ ص ١1717‏ 

() في المحاسن : «اعن سمرة بن سعيد» وفي التهد يب: «اعن سمرة ؛ بن أبِي سعيد». 

(8) المحاسن: كتاب الماكل ح ١‏ ص /الا؛. وانظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١١‏ 
ص 0. و«الاستبصار»: ح .ص 0.9. و«الوسائل» في الهامش بعده: ح .١4‏ 

(5) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١١‏ ص .٠‏ و«الاستبصار»: ح هص 08, 
و«الوسائل» ذ في الهامش بعده: ح 6اص .١١38‏ 


فإنّ رسول الله يي كرهه . وقال: إِنّ في كتاب علي لْيةٍ النهى عن 
الجرّى وعن جمّاع 7" من السمك»!". 
وفي خبر الأصبغ بن نباتة عن على نِةٍ المروي عن تفسير 
العيّاشى : «أمتان مسختا'" من بني إسرائيل , فأمًا التي أخذت البحر فهي 
الج” يث40, وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب»!©. ظ 
201 وفي مرفوع هارون بن عبد" إلى علي ليه : «... إن الجرّي كلّمه 
بسن لعا ل عرض جلها لفك هرو نا ,اسيفا اله 
فبعضنا في البرّ وبعضنا في البحرء فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري , 
وأمّا الذين في البرّ فالضبٌ واليربو...". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحرمة في الجميع من وجوه 
كما ذكرناه» منها اعتبار القشر في الحل وعدمه في الحرمة : 
قال حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله لي : الحيتان ما يوّكل 





)١(‏ جُمّاع الناس: الأخلاط من قبائل شتّى. الصحاس: ج ” ص ١١18‏ (جمع). 

1 و«الوسائل» في الهامش بعده: ح‎ .١ انظر «التهذيب» قبل ع2 هوامش: ح 6 ص‎ )١( 
11 

(كاكى شين العتاشى بد لياه تابعنا: 

(0) تفسير العيّاشي: سورة الأعراف ح 106 ج ١‏ ص 54 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 7١‏ ج ١4‏ ص .١1718‏ 

(1) في تفسير العيّاشي: هارون بن عبيد. 


)/7 انظر ( تفسير العيّاشي» في الهامش قبل السابق: ح الأاص 0, و«الوسائل»: ح ١7‏ 


جواان اليقي 0 العااق. . مستصس حم سسب نح ف ا 111 
منها؟ فقال: ما كان له قشرء قلت : ما تقول في الكنعت'7"؟ قال : لا بأس 
كلس قال فلكيةاقا والبين له قمر ؟ افقال كيل مو لكها حرا سي 
الخلق تحتكٌ بكلّ شيء», فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها 
قشرأ»!". 

وف خير ادق حن. يونس قال #تزكنية إلى الرضا ئقة + اسيك 
لا يكون له فشورء أيوكل؟ قال: إن في السمك ما يكون له زعارة”؟, 
فيحتكٌ بكل شيء فتذهب قشوره, ولكن إذا اختلف طرفاه يعني : ذنبه 
ورأسه ‏ فكل»!*. وإن كنا لم نجد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد 
القشورء ولا بأس مع شهادة التجربة لها ء ومرجعها إلى القشور أيضاً . 

وفي خبر إسحاق صاحب الحيتان قال: «خرجنا بسمك نتلقى به 


أبا الحسن لذ , وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له!", 
فقال: ويحك يا فلان؛ لعل معك سمكاً! فقلت : نعم يا سيّدى جعلت 


)١(‏ ضبطت فى التهديب ب «الكعنت». 

)١(‏ الكافي: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح ١‏ ج 7 ص ,1١9‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح اج اص '3, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الاطعمة 
المحوّمة ح 2 0 777 .١‏ 

(؟) الزعارة: شراسة الخُلق. الصحاس: ج ١‏ ص 77١‏ (زعر). 

(غ) انظر «الكافي» في الههامش قبل السابق: ح ان ١,لدالتهديب»:‏ ح /اص غ. 
و«الوسائل»: ح كدص .١178‏ 

(0) فى التهديب بدل «سفر له»: «سبالة» وأشيين فى هامش الكافى إلى نسخة «سيالة» وهو 





فزاكه فقا ل ان لو اء فال و«ويخك لله وهو فال فلك ونع قا ريه 
:قال زكرا لاوا جل اننا نميا لوقو بعك لي لدااتور 1 
0 وفى خبر عمر بن حنظلة : «حملت الربيئا في صرّة . فدخلت على 
أبى عبد اله ا فسألته عنها . فقال :كلها . وقال: لها قشر»'". 

ش وففى كدو هتنا ومن ميدي وراهدى قيض ين المغنان إلى 
إلى عبرو طقل رويقاء قا معايا عليةا و ا عددو فطل للها فقا له هذه 
لها قشر. فأكل منها ونحن نرأه»!". 

إلى غير ذلك من النصوص ء مضافاً إلى ما دل!* منها على حرمة أكل 
الفيدرة التى به المنااة: 

ومع ذلك كلّه -مضافا : إلى الشهرة العظيمة بل هي إجماع , وإلى 
باسح من حكن الاجماع دلا يتش الوسوبية فى العكم المزبور» 
خصوصاً فى مثل هذا الزمان الذي كاد يكون من ضروريىٌ المذهب . 

فمن الغريب وسوسة بعض متأخَري المتأخّرين فيه" التي نشأت 





)١(‏ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص ,"5١‏ و«التهذيب»: ح 1. ووسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج‏ 4؟ ص .١158‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: م ه ص ١2"؟.‏ و«التهذيب»: ح ١1‏ ص 1. ووسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج ١4‏ ص .١159‏ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ستّة هوامش: ح 8 ص .55١‏ ومن لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الصيد والذبائم ح 4٠١0‏ ج * ص 51١‏ و«الوسائل» في الهامش السابق: م ؟. 

(4) كما في خبر المفضل المتقدّم في ص 3748 - 514 وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أابواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ و0١‏ ج 4؟ ص .13١١9٠١4‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ؟ ص 047. 


حيوان البحر / الزمار والمارماهى والزهو والربيثا والا بين سس #لاسم 


من اختلال الطريقة . 

وكأنّ المنشاً لها ولأمثالها ثاني الشهيدين'". بل والمصئّف في 
بعضها ء حتّى في مثل المقام حيث قال : «وكذا الزمار والمارماهي 
والزهو. لكنّ أشهر الروايتين هنا الكراهية» وظاهره الميل إلى 
التفصيل بين الجرّي وبين الثلاثة , بل كاد يكون صريحه في النافع'", 
وقد سمعت ما حكيناه عن الشيخ في كتابي الأخبار. 

الي ا بالاماعات وقييها 4 


التي فى مرجم ا د و 
الإاجماع «و» غيرهما. 
سيد "في أله ؤيؤكل الربيثا والإربيان والطمر 0 


51 
قال محمد بن الطبري 41 : «كتبت إلى أبى الحم غ38 أسأله عد 
سد ان لدعال اذم د وسفات زتال لد العلبراتن رفاك يقال لك 
الطمرء وأصحابي بنهون عن أكله؟ فكتب :كله لا بأس بهء وكتبت 


بخطى فلي لك لشن إلا لأ لها فور 67 التى هى علامة الحل؛ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة 5 1007 أن 

(؟) المختصر النافع : كتاب الأطعمة ص .210١‏ 

(5) كما في ويافن الحمائل» الاطعنة / حيوان البحر ج ١7‏ ص 577. 

(؛) في الوسائل: «سهل بن محمّد بن الطبري» وفي التهذيب: «محمّد الطبري». 

80 خيرات هافش الستتمدة إن تمقةو رك قط 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح /ا4 ج 9 ص ,١7‏ وسائل الشيعة: > 





للح يبيب م عر اجواه الكلام زح ابم 


خوك اماع اذا نوق «السمك لبس له قتير #افقال؟ كز هنا [داقشرر ميق 
السمك , وما ليس له قشر فلا تأكله»"". 
وقال حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله لليةٍ : جعلت فداك, 
الخيعان ما بو كل ,منها؟ قال دما كان له فشو رئ 1" 
وفي مرسل حريز: «إن امير المؤمنين نَيّةِ كان يكره الجرّيث 
ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيا عليه فلوس ء وكره المارماهي»'". 
ا ا ال علي علي بالكوفة 
يركب بغلة رسول الله م 1 »ثم يمر بسوق الحيتان فيقول :لا تأكلوا 
ولكعيعر ااال كن اه تترومن السمك)» 
وفى مرسل الصدوق : «قال الصادق غلبا :كل من السمك ما كان له 
ه باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 9 ج 4؟ ص 9؟١.‏ 
)010( الكافي: : الصيد / باب افر ونه ميد السمك) ح ١‏ ج اا ص 9» وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح اضو 1 و«الوسائل»: ح ١‏ خن 1107, 
)١(‏ تقدّم فى ص 2-7507 537. 
(©) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "'. و«التهديب» في الهامش قبله: ح اص ", 
و«الوسائل»: ح “اص .١38‏ 
)ع( انظر «الكافي» قبل ثلاته هوامش: ح ١1ص "9١‏ و«التهديب» في الهامش قبله: ح 8 
ص ؟,. و«الوسائل»: ح ا 
(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 9 ص ."2١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0 
ص 1 و«الوسائل»: حم ١‏ 


عي و اق اليضين | الراويةا.. .متسس يح يي ا تت ب اا 


فلوؤشويو لان كينا لعن له الس كار 
إلى غير ذلك من النصوصء التي ينبغي أن يقضى العجب-بعد ” 
5-6 
ملاحظتها من الوسوسة'" في الحكم المزبور والحمل على الكراهة, ٠‏ 
التي يأباها حرص على نه ونداوه في الأسواق وضربه من يبيعها , مع 
أنّ كثيراً من لفظ الكراهة فى المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة فى 
الخر المتضقن له وخيرة: ومتها اندعق :رركان لأ يكره الخلال 5 
وأمّا الربينا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص ., مضافاً 
إلى : 
خبر نوين اسماعنا «ركنية إلى الرضا قد اععلق الثان فى 
بيمماري ل اي 
وخبر على بن حا حنظلة: «سألت أبا عبد الله مليْةٍ عن الربينا؟ فقال: قد 
سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها , قال : فرجعت , فأأمرت 
هاافخعلك 1" تاحيلتها الله شباله كتياوفرد عل مهل الد ود 
كتين عضر النقة النجايا ,مان الفسيد و الما وك #مانانم اع كال 
الشيعة: باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح /اج 4؟ ص .١239‏ 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 1١83‏ 190. 
2( الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح لاج ص 2.188 وسائل الشيعة: باب ١60‏ 
من أبواب الربا م ١‏ ج ١8‏ ص .10١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 04 ج “اص 1” تهدذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١9‏ ج ؟ ص 1. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(6) في المحاسن بعدها إضافة: في وعاء. 


7 جواهر الكلام (ج /ا") 





فقلت : قد جئتك بها ء فضحك , فأريته إيّاها ء فقال : ليس به بأس»7". 

إلى غير ذلك من النصوصء التي لا يقاومها موثق عمّار عن 
أبي عبد الله 3 : «سألته عن الربيثا؟ فقال : لا تأكلها , فإنّا لا نعرفها في 
السمك ...)'") بعد عدم وجود عامل به. ويمكن حمله على حيوان 
اوج عن ابم السك 


2 


وأمّا الاربيان فلا خلاف'" نضّا وفتوى فى حلّه : 

قال يونس : «قلت لأبى الحسن لها : جعلت فداك, ما تقول فى 
أكل الإربيان؟ فقال لي : لا بأس بذلك. والإربيان ضرب من 
المدمل ا 
«الأزبيان» .وقال: هذا يتخذ نه شىء يقال له : الريهًا؟ :.. فقال؛ كل : 
فإنّه جنس من السمك, نم قال : أما تراها تقلقل في قشرها؟!»!©. 

هذا كله فى السمك . 


8 المحاسن: كتاب الماكل ح 917 ص 428 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.)١18١ ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 577. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 050 ج 9 ص ١5؟1١,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 6ج 5؟ ص .١5١‏ 

(0) المحاسن: كتاب الماكل ح 419 ص 4218. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ٠١‏ 
ص .)١835‏ 


حيوان البحر / مالا يؤكل منه ا و 1514 


«و4 أمّا غيره من حيوان البحر ف «لا يوّكل'" السلحفاة» أي 
الرقّ ولا الضفادع ولا السرطان» بل إولا شيء من حيوان البحر 
ككلبه وخنزيره4» وغيرهما ممّا عرفت؛ لما عرفت . 

وفي خبر علىّ بن جعفر عن أخيه لىةِ : «لا يحل أكل الجرّي 
د العقاء ولا السر طان ‏ قال : وسألته عن اللحم الذي يكون فى 
أصداف البحر والفرات, أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا 0 
أكله»'". 

وما في خبر أحمد بن إسحاق المروي عن مكارم الأخلاق : «كتبت 
إلى ان ماد اك اما له عن امتقو ويل قب نوا اليتاء وله 
مدايت ا توي ؟ فقال: :اذا كان له قشور فلا بأس» ا 
محمول على إرادة فى الذا من كن اذاكانهن لماه والتكا مط ريها 
00 الماء . 

إنما الكلام في قبول التذكية لما لا يؤكل من الحيوان البحري على 
وج يخرج عن حكم الميتة . سواء كان له نفس سائلة أو لا بناءً على 





)١(‏ فى نسخة المسالك: لا تؤكل. 

(؟) الكافي: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح ١١‏ ج 7 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح اج 1ن 015 وسائل الشيعة: باب 1١1‏ من ابواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١535‏ 

09 الباه: الجماع. الصحاح: ج اص 74" (بوه). 

(؛) مكارم الأخلاق: الفصل الثامن من الباب السابع ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8 ج ١4‏ ص .١59‏ 


ع ايد ا ا ا سم فق ان الكاد 1 152 
تحوق حك البيقة لنيز ذى النفس أيقنا : 
قال الفاضل في القواعد : «ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه 
وغيرهما لم يحل»'". وليس فيه إلا نفي الحل الذي قد عرفت 
المفروغيّة منه بالنسبة إلى جميع حيوان البحر إلا السمك والطير . 
0 لكن قال في كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة: «ولو ذبح 
7 حيوان البحر _ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البرّ مثل كلبه , 
وعاايقيهها إقالها عه مكل ترس كينا لكايه نيف بيدا رهما 
لم يحل أكله اتّفاقً؛ لما مر من حرمة ما سوى السمك . ولكنّ جميع ذلك 
يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه وخنزيره, فيطهر ويجوز 
استعماله في غير الأكل؛ للعموم»!". 
قلت : قد عرفت البحث سابقاً في العموم المزبور على وجدِ يقطع 
اضبالة عدة التذكة «حتى فق عيوان البشن وعكك ما لةاقيل القدكة 
بوو الاق زوك اكير قالزيجه النوككن فى ذلك 
نعم , قد يقال : بثبوتها في كلاب الماء خاصّة؛ للسيرة . ولخصوص 
عض الأخبار المتقدمة في لباس المصلّي في لخر" أمَا غيره فجريان 
التذكية فيه لا يخلو من بحث , ولو سلّم ففي خصوص ما تجري التذكية 


.5١0 قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 صن‎ )١( 
.10١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )1( 
(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: شبيهه.‎ 

(4) في ج 8 ص ...١5١‏ 


حيوان البحر / لو وجد سمكة في جوف أخرى بي ب ا ب بر 
في شبهه في البرّ , لا مطلقاً. 

اللّهمّ إلا أن ينبت عموم يقتضي قابليّة كل حيوان ذي نفس للذبح 
المزبورء وأنّه يخرج به عن اسم المينة . أو يقال: إِنّ التذكية المخرجة 
عن اسم الميتة عرفيّة لاشرعيّة , فتقع حينئذٍ على كل حيوان ذي نفس . 
وهما معاً محل للبحث . 

هذا كلّه في ذي النفس . 

آنا غير ذى النفبى فا جراد حك التذكية عليه عند سكالا ينا على 
إجراء حكم الميتة بالنسبة إلى استعماله عليه وإن كان طاهراً؛ لأنّ إلحاق 
نذكيته بتذكية السمك بإخراجه من الماء حيّاً قياس . 

بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجرّي ونحوه من السمك 
العام فضا عند وا على ١‏ انبزتهاشرغا المأكول ميق السك 
لا مطلقه . وأشكل من ذلك إجراء التذكية الذبحيّة التي هي ظاهرة في 
ذي النفس لا مطلقاً . 1 

وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في لباس المصلّي'" وفي كتاب 7.6 
السيددر الذراحة "او #لاحظ وتاكل وا خط ونفان العببالة شير مدت 
على وجِدٍ تستريح النفس في الحكم بها ء والله العالم . 

«ولو وجد فى جوف سمكة» ذمّاها بأخذها حيّةَ سمكة 


.11١و‎ ٠١7 في ج 4 ص‎ )١( 
.58١ فى ص‎ )١( 


>< جواهر الكلام (ج 1" ) 





لوأخرى »نين السيفن ا"وعيرقيا 0 النعلت إن كاقت من بحسن 
ما ل و فهى حرام » ومقتضاه : الحل وإن لم يعلم بحياتها حين 
الأخذ «وبهذا روايتان» : 

«طريق إحداهما السكوني» عن الصادق نه : «إنّ عليّاً ايه 


0 


سكل عن سمكة شق بطنها فوجد فى جوفها سمكة؟ قال: كلهما 
ووالأخرى مرسلة» إلا أن المرسل لهنا أبانب الذى نهو من 
أصحاب الإجماع! عن بعض أصحابه عن الصادق ني قال: «قلت : 
رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة؟ قال : يؤكلان جميعاً»'. 
9و4 لكن «إمن الما خرييق 4 كابن إدريس"'' والفاضل في محكىّ 
التحرير" وولده" والمقداد"«من منع؛ استناداً إلى عدم اليقين 


)١(‏ المقنعة: الصيد / باب الصيد ص 071 /ا07. النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج ”؟ 


ص 58/. 

/ كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص 58, والعلامة في القواعد: الأطعمة‎ )١( 
.571 حالة الاختيار بج 7 ص‎ 

(؟) تقدّم في ص 506. 

)00( تقدّم في ص 0 .,١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار بج ؛ ص 177. 

(8) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاختيار بج ؛ ص .١54‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص 57. 


حيوان البحر / لو وجدت سمكة فى جوف حيّة ا اا ل ”لاس 
بخروجها من الماء حيّة» الذي هو تذكية السمك, فتبقى على أصالة 
عدم التذكية التى لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر 
وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بيّن في محله . 

(و4 لكن «ربما كانت الرواية ارجح؛ استصحابا لحال الحياة» 
- المقطوع بها فى الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ, 
فيكون الخبران موّكّد ين للقاعدة لا مثبتين حكماً مخالفاً لها . فلا يقدح 
عدم ححقهما ب :ولعله لذا هال إلبدا المضلق هنا ميل عو سيره فى 
النافع''" والفاضل فى القواعد”". 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من كون الأصل المزبور من الآصول 
المثبتة المعارضة : باستصحاب الحرمة؛ وبأصالة عدم حصول التذكية 
المتوقفة على شرط لا ينقّحه الأصل . والفرض عدم حجَّيّة الخبرين, 
الله العالم . 

«ولو وجدت السمكة فى جوف حيّة"4 فعن النهاية!": 
«اكلت إن لم تكن تسلخت,. ولو تسلخت لم تحل» لخبر أيّوب بن 
أعين عن الصادق نيا : «قلت له : جعلت فداك, ما تقول في حيّة 


.50١ المختصر النافع: كتاب الأطعمة ص‎ )١( 
.5714 قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ا ص‎ )١( 
./5 (؛) النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج “اص‎ 





1 
خخ 51 


506 


ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حيّة تضطرب. أكلها؟ قال: إن كان 
فلوييها قد البالكى قلا تأ كلها وان لو تك لهس كليم 111 

ولكنّه مع قصوره, ومعارضته لما دل على كيفيّة ذكاة السمك - 
ظاهر في الحيّة المضطربة . 

او مين عدا :قال لصنت : «الوجه أنّها لا تحل إلا أن نقذفها 
والسمكة تضطرب» بل قال : (ولو اعتبر مع ذلك أخذها حيّة 
لتحقّق'" الذكاة» لمثلها كان حسنا»ك ضرورة كونها كغيرها من 
السمك المعتبر فيه ما عرفتء وابتلاع الحيّة لها لا يوجب حكماً آخر 
لها. والخبر المزبور بعد عدم حجَّيّته -مطرح, أو محمول على صورة 
أخذها حيّة . والنهي عن أكلها مع تسلّخ فلوسها مخافة الضرر . 

فما عن المختلف : من العمل بالخبر المزبور مع اعتباره في ذكاة 
السمك أخذه””, واضح الضعف , أو منرّل على ما ذكرناه, والله العالم . 

«ولا يؤكل الطافى4 من السمك «وهو ما يموت فى الماء. 
7 ل 20 
سبب» أو ما يلقيه البحر ميّتاًء أو يموت لنضب الماء عنه, بلا خلاف 





)010( الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح اج 1ص 568, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١5‏ ص .١515‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ليتحقق. 

(©؟) مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح اكله ج 8 ص 581 -5/1. 

؛) العلّق: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمصٌ الدم. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ 
فى 15 (علق): 


غيوان البغر 7 الطافق: ١‏ لمعتتحسه كس يي سح حيتت 61/8 
أجده بيننا'”' في شيء من ذلك فتوى ونصّاًء بل الإجماع بقسميه 
عليه'", بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص : 

قال الحلبي في الصحيح : «... سألت الصادق نه : عمّا يوجد من 
السداك طانيا غلن القاى ار نلقة التحريك فقا لاد كلض قار 

وقال الشحام : «سئل أبو عبد الله مك : عمّا يوجد من الحيتان طافياً 
على الناي أو رلقيه الس نكا ا كلد قال لا 


وال الباقر 8 في صحيح محقد بن سسلم: هل تأكل ما نيذه الما 
من الحيتان « وللاما نضب الماء عنه)» !6 , 

وقال ليذ أيضاً في صحيحه الآخر : «لا يؤكل ما نبذه الماء من 
الحيتان, ولاما نضب الماء عنه)»' . 


.١9 ص‎ ١١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ )١( 

(؟) ينظر الخلاف: الصيد / مسألة ١7ج‏ 1 ص -7١‏ 55, وغنية النزوع: الصيد والذبائح 
ص 598-797 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 770 ج ١‏ ص 4 .٠١‏ وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج وص ا6:”, ورياض المسائل: الأتلسية / حيوان البحر ج 1١7‏ ص 77 !, 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١8‏ ج 4 ص 1. الاستبصار: الصيد / 
باب 59 تحريم السمك الطافي ح ١‏ ج حفن ماتنويان اليف ناه “اميق انواك 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١55‏ 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠‏ ص لء و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح > 
ص .١17‏ 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح *١‏ ص لء و«الاستبصار»: ح "', و«الوسائل»: 
اح لاص 1173. 

.517 تقدّم في ص‎ )١( 
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وقال الصادق نك في الموثق : «... ولا يؤكل الطافي من 
الك الماك قي ذلك 

مضافاً إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب'" والسنّة”" 
والإجماع”". 

خلافاً لأكثر العامّة : من الحلّ مطلقاً!). ولبعض منهم : ففرّق بين 
الموت بسبب خارج فيحرم , والموت من قبل نفسه فيحل'". وضعفهما 
واضح . 

ولعلٌ مرسل المغيرة'" عن أبي عبد الله له : «وذكر الطدافي 
وما يكره الناس منه؟ فقال : إنما الطافى من السمك المكروه ما تغيّر 
ريحه»'" على مذاق العامّة . ش 

«وكذا ما يموت فى شبكة الصائد فى الماء» الذى فيه حياته 
(أو فى حظير ته» كما تقدّم الكلام في ذلك متكا الامو ف جيك 1ك 
من النصوص على ذلك على الموت خارج الماء في المصيدة . ولعل من 


(0) بدائع الصنائع: ج ه ص 57 مغنى المحتاج: ج 4غ ص 597, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص .4١ - ٠١‏ الحاوي الكبير: جع ١6‏ ص 14 - 10 المحلى: ج لاص 597. 

.57 ص 578 المجموع: ج 4 ص‎ ١ البدر المنير: ج‎ )١( 

(0) في المصدر: عبد الله بن المغيرة. 

(8) الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح ١8‏ ج 1١‏ ص ,2١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١517‏ 

(5) في ص 51/8. 


حتواق البغر/الو اشتلط الكف بالمدكن.. سكمس ممم هب ات جد حت لازام 
ذلك افق بكي علة رن عمل عو ا لوقه ورزيدا لله عقا سير قننة 
الماع هن فين الم وو قتا فد 51ل2؟ :قال لقتال ومسا لنه 
عن حي لبح اتعيسة اموت فى ارون قدا ل كدان سينا 
فكل ء فلا بأس»7". 

بل «و4 تقدّم الكلام أيضا؟" فى أنّه لو اختلط الميّت بالحيٌ 
بحيث لا يتميّز» وأنّهِ إقيل: حل الجميع. و» لكن قد عرفت أن 
«احفابة اقنيه م باضول التد هي قو عدي اللن معي اياي المقد مل 

لكن فى الفقيه : «قال الصادق ع8 :... إن وجدت سمكا ولم تعلم 
أدكو هر ام قير كوب وذكانه ا شرع من الماء حت تخد من 
فاطرحه فى الماء , فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذ كي , 
وإن كان على وجهه فهو ذ كىّ . وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ 
هو آم ميتة فألق منه قطعة على النار» فإن انقبض فهو ذكيّ , وإن استرخى 
على النار فهو ميتة»”". 

ثم قال : «وروي في من وجد سمكا ولم يعلم أنه ممّا يكل او لا, 
فإنّه يشقّ عن أصل ذنبه ؛ فإن ضر ب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل» وإن 


١1١١١931١١317 مسائل على بن جعفر: ح 717 و7541 ص /ا1١. قرب الاسناد: ح‎ )١( 
١4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح لا و8 ج‎ ١ ص 7/8 و74؟. وسائل الشيعة: باب‎ 
.١8 ص‎ 

(؟) فى ص ؟10. 

89 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١7١‏ جاص 550. وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١15‏ 


طروي ىا لمر انهو نا بل يي لكر 
وفى كشف اللثام : «ذ كر الصدوق والمفيد والسيّد وسلار وبنو حمزة 

رضت وسعيد والفاضل في التحرير : أنه إذا وجد سمكة ولا يدرى 
أذكيّة هى أم لا فلتعتبر بالماء , فإن طفت على الماء مستلقية على ظهرها 
فهي غير ذكية , وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة» . 

«قال السيّد: ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك 
الطافي على الماء : إنه ليس بمحرّم على الإطلاق» بل يعتبرونه 
بما كران فإن وجد طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك, 
واسقدل عليه بالإجماع» . 





«وقال ابن زهرة : يعتبر السمك بطرحه فى الماء. فإن رسب فهو 
ذكيّ » وإن طفا فهو ميّت , واستدل عليه بالإجماع»". 

قلت :كأنّ ذلك لاستعلام موته وحياته فعلاً لا الميّت المعلوم موته؛ 
ضرورة عدم صلاحيّة ذلك لمعرفة موته الصيدي وغيرهء فإن السمك 
كن نانك ملكا عسدلق على للورويير ام كان جب سختصية ان بقيرة: 
وإطلاق النصٌ والفتوى حرمة الطافي المراد به الميّت في الماء لا مشتبه 
الحال, وحينئذٍ فإطلاق لامجا سان 0 ا ذكرة السك 
كما لا يرد على ما ذكره في التحريرا"-من وجوب الاجتناب مع اشتباه 


1520 انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 417 و«الوسائل»: ح 7ض‎ )١( 
.70١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )"( 





خيوان البضر االعلال ‏ مفس سمه عي مب ب ب ب ب الام 
المقك بقور انه ينبغي الاعتبار المزبور لا الاجتناب , هذا . 

ولكن في الدروس : «ويحرم الطافي وقوه يفو على العاءمها 
إذا علم أنه مات في الماء . ولو علم كونه مات خارج الماء حل . 
ولو اشتبه فالأقرب التحريم , وقال في المقنع : إذا اشتبه السمك هل هو 5:١‏ 
ذكيّ أم لا طرح على الماء . فإن استلقى على ظهره فحرام» وإن كان 
على وجهه فذكيّ , واختاره الفاضل»7". 

وظاهره كون المراد معرفة موته السابق من ذكاته , لا الفعليّة . وريّما 
كان ذلك ظاهر غير أرضا : 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال؛ ضرورة عدم الفرق في 
طفوه بعد موته بين كونه عن إخراج أو خروج أو إخراج مسلم أو غير 
مسلم , والله العالم . 

ولا يؤكل الجلال؟4 الذي ستعرف المراد به إن شاء الله تعالى 
ومن السمك4 كغيره من أفراد الجالال على المشهور بين الأصحاب 
نضا وفتوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى (حتّى يستبرأ بأن يجعل 
فى الماء يوماً وليلةَ» عند الأكثر على ما في المسالك'" وكشف 


اللثام””؛ لخبر يونس عن الرضا لك : «سأله عن السمك الجلال؟ فقال : 


.8 الدروس الشرعيّة: الأطعمة /المقدّمة ج ”اص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ 
.١0١ (؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار جح 4 ص‎ 


37 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


ينظ هروما والبلةريي ا 
لكن فى الفقيه : «أنّ رواية القاسم بن محمّد الجوهري : ... السمك 
الجلال َك يونا إلى الليل في الماء»'", وفي كشف اللثام عن الصدوق 
والشيخ الاكتفاء بذلك”". 
ولأرمت ان الأول أخوط واعهو كيلا رادل الايقضحات العرفة 
بل يمكن إرجاع الأخير إليه؛ باحتمال إرادة دخول تمام الغاية 
واو للخير الاوّل: 
5 م كماانعا قالان هتاذ كر المضقع ووصير امن انه 
«يطعم علفاً» وأن يكون طاهراً بل ظاهرهم كونه إطاهراً» فعلاً. 
ركني اللتجس زاوها رضا: 
سكن حلي 1 نوفيا ور و انق سر غير الشولف يون ابعر 
والقناك و لقره و السلة و الوه عا عن و 1 
خصوصاً مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين : 


/ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح 4 سج 1 ص 505 تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
الصيد والذكاة ح 44 ج ومن اا وسائز السسدياني اسن نوات الأطعة‎ ١ باب‎ 
.177 ص‎ ١4 المحرّمة ح 0 ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 45٠١‏ ج *ص 758 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 ص .)1١8‏ 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص .10١ 70١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 14. والعللامة في التحرير: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. والشهيد في اللمعة: كتاب الأطعمة ص 118. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١157‏ 





حيوان البخر / الجلال ب [ال 

فقال فى الأوّل : «... الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام» والبطة سبعة 
يام ؛ والشاة أريعة عشر ا والبقرة ثلانين 006 واللإبل ان 
يوماً...»7" ممّا هو معلوم إرادة تغذّيه في مدّة الحبس بغير العذرة . 

وكذا الثانى الذي فيه أيضاً: «إنّ البقرة تربط عشرين يوماً» والشاة 
ترك عصية | ناه وو الئطة تروك تاونة ا لناويو ا اداه ريك حادنة 
الادييي )امنا شو ميفلوة إزادة الفتذاءوالتبرية فى هده الحسس 
ولو للنصوص الاخرء فيعلم كون المراد من الجميع الحبس مع الغذاء 
والتربية . 

بلنزتما يتوه سرميل علق ين سواط« فى العلالاك؟ فال : 
لا بأس بأكلهنّ إذاكنّ يخلطن»'" الذي إن لم يرد به ما تحقّق فيه وصف 
الجلل وأنّ الخلط لاستبرائه , أمكن استفادة حصول الرفع بذلك كما 
يحصل به الدفع؛ أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداءً فكذلك 
يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه؛ لحصول 
الخلط حينئذٍ ولو مع ترتّب الزمانء بل لعل أصل الاستبراء بالحجبس مع 
الغذاء ليتحقّق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل, فتأمّل جيّداً فإِنّه 


(١)انظر‏ هامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

9 الطروخامتن :)م السفحة السابقة. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح /اج 7 ص 5015. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١10‏ ج 4 ص 47., وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح 7ج 74 ص 154. 





. للح يز ع لض لقي لكا رع 337 ) 
عو قدرسكل اعصار الطنهاوة قدى: لعلف الدية الا ان ,يدق 
الأقميا قم .وكا مويادة فى لله ضاف إلى الاسسحاتمء بل و 
1 مقتضى كونه طاهراًذاتاً وعرضاً مضافاً إلى الاحتياط وإلى ظهور إرادة 
سن ابللدى] سايم اشاس سند مالس تمان 
وله عرضا. 
وربما يشهد له ما تسمعه!" من الخبر في استبراء شارب لبن 
الغتويرة [3ا الو يتكة» الذى نع فيه على غطلفة الككنب!! والتعير 
ونحوهما. وحينئذٍ فيكفي ذلك في تقييد الخبر المزبور. 
وعدم تحقّق الجلل بأكله ولو خاصّة لا يقتضى الاكتفاء به فى 
الزوال» وإن كان هو مقتضى ما ذكرناه من استفادة حصول الرفع 
بما يحصل به الدفع من خبر الخلط”” إلا أنّ الاستصحاب وظهور 
كلمات الأصحاب ودعوى الانسياق يقتضي الاقتصار على العلف 
اانه قعاد مده الحسين . 
بل في التحرير : اعتباركون الماء الذي يحبس فيه السمك طاهراًٌ؟, 
ولاريب فى أنه أحوط وأولى ‏ والله العالم . 


اذى ص 36 

(1) يأتي تفسيره عند نقل الخبر. 

(5) أي مرسل علي بن أسباط المتقدّم نقله آنفاً. 

(؟) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 1177. 


حيوان البحر / حكم الفشق. . ميم مي ا ا ا ب 1101 


(وبيض السمك» المعبّر عنه الآن بالثرب من «المحلّل حلال» 
كان أسيلين اأنووا"ابيضن المددةة صراء» وان كان فيا . 
بلاخلاف محقّق أجده فيه", بل يمكن تحصيل الإجماع على 
الأوّل!». خصوصاً مع ملاحظة السيرة القطعيّة على استعمال الصحناة 
التي هي طبخ السمكة جميعها. وخصوصاً مع ملاحظة التبعيّة في بيض 
غيره من الحيوان كالدجاجة والطاووس والبطة وغيرها ممّا ستعرفه مع 
أولويّة ما نحن فيه بالتبعيّة منه؛ ف: 
في خبر ابن أبي يعفور عن الصادق نه :«... إن البيض إذاكان ممّا 
يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله . وهو حلال»)!©. 1 
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رح حي رد ا رن داعا او بهن 
بل قد يدعى كونه _مع عدم انفصاله عن السمك _من اجزائه على 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة يدلها: أملساً. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: «وكذا» 
مجعولة في المسالك بين معقوفتين. 

() كما يستفاد من عبارة رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 570. 

(؛) كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البحري ج ١١6‏ ص ./١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب بيض الدجاج ح 5 ج 7 ص 550. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 817 ج رودن العندناب ماه أبراب الاطفة 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “", و«الوسائل»: م ” 





5-52 جواهر الكلام ج )2 





بعرياكه مايل لعلو الغرمة له بل11 سيسمر 


نقد النصالة د ومن اكير اق السد ال اده 7 فبية 
على الحلّ والحرمة بعد الانفصال , هذا . 

وفى الرياض الاستدلال على المقام بالخبرين المزبورين بعد تنقيح 
دلالتهما : بإرادة الحرمة من فى !لياس فى مفهوم الأوَّل؛ ولو لدخول 
قوله م : «وهو حلال» في جواب الشرط . فيكون المفهوم نفي الحليّة . 
وإرادة القيديّة من الثاني الذي مفهومها حجّة بلا خلاف, لا الوصفيّة 
المع ار 

لكن قد يناقش : بعدم صدق البيض عرفاً على ثروب السمك. وإِنّما 
أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز؛ باعتبار كونه ذا كد 
السمك كالبيض في غيره نعم » قد يستفاد منهما تبعيّة ذلك في الحل 
والحرمة وإن لم يكن بيضأً عرفاً ١‏ والأمر سهل . 

وعلى كل حالء لا ينافي ما ذكرنا إطلاق جماعة من الأصحاب 
عن لثم عن النعناى اااسازا الشغرن من ون :الست دون اسن 
والمنماع» الذي قد يتوم منه كون ذلك مدار الحرمة والحل فيه دون 


)01( الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(') رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١1‏ ص 7571. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الصيد / باب الصيد ص 0477. وسلار في المراسم: الصيد والذبائح 
ص .5١7‏ وابنحمزة في الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 506. 


حيواة البعن كم افك ٠‏ م ا ا 1 


التبعيّة المزبورة . وحينئذٍ فيحرم الأملس وإن كان من المحلّل, ويحل 
الحم وان كان من معد نول يتما جك عن ابن إدريييى الدافهم ذلك 
فيد واكرديوقاللادلل علتهويل الميرة السعيوة علن استعها ل ١‏ 
الصحناة تقتضي خلافه!". بل أده في محكيّ المختلف بعموم قوله 0 
ال عر لكم صيد البحر وطعامه 56 لكم» !"7" , 

لامكان!“ تنزيل الاطلاق المزبور على إرادة التميّر عند الاشتباه, 
كما أوما إليه المصدّف ومن تأخّر عنه'”' بقوله : (ومع الاشتباه يؤكل 
وكا كمد نماك : ن أملس» بل لعله الظاهر منهم »و كالم بنك 


على خبر بالتفصيل المزبورء إلا أَنّه يمكن شهادة التجربة له . 

وإلا"'' لاقتضى حرمة الاملس من المحلل والخشن من المحرّم, 
ولا دليل عليه؛ بل ظاهر ما سمعته من الأدلّة خلافه؛ بل المحكي عن 
ابن إدريس في كشف اللقام : أنه فهم من الإطلاق المزبور التفصيل بذلك 
في المحلّل من السمك وأنكر عليهم بما سمعت”", ومع تسليمه فهو في 
يح ا على الأُوّل فهو مثلهم في الإنكار أو أولى؛ ضرورة اقتضائه 


.١١7 السرائر: الصيد / ما يحلّ من الميتة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 41. 

(؟) مختلف الشيعة: الصيد / ما يحل من الميتة ج 4 ص ١"؟.‏ 

(؛) تعليل ل «عدم المنافاة» المذكور فى أُوّل الفقرة السابقة. 

(0) كالعلامة في القواعد: لافيت فال الاختيار بج ٠‏ ص 550 والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 18 ". والسبزواري في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ا /01. 

() أي لو لم ينول الاطلاق على صورة الاشتباه. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .10١‏ 


ات جواهر الكلام (ج /ا") 





الحلّ مطلقاً. وهو منافٍ لما سمعته ممّا يقتضي التبعيّة المزبورة القاطعة 
لأصل الحلّ من غير فرق بين المتّصل والمنفصل, فالتحقيق حينئذٍ 
ما ذكرناهء والله العالم . 


«القسم الثاني » 
«في البهائم» 
و4 لاخلاف بين المسلمين'"في أَنّه يكل من الإنسيّة» منها 
جميع أصناف : «الإبل والبقر والغنم» بل هو من ضروريّ الدين!". 
١71‏ «و» المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به 
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١‏ شيو عر نان نلو كدو كز فب تمن كراشيل واليفال 

والحمي 6 الاهلية » في الثلانة , بل عن الخلاف : الإجماع على 

ذلك”", كما عن الانتصار”" والغنية!»: أنه من متفرّدات الإماميّة فى 

/ كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ؟١ ص 5". وكشف اللثام: الأطعمة‎ )١( 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .١08‏ ومفاتيح 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الثاني سج ؟ ص 017. والطباطبائي في الرياض: 
الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 311/7 5/8. 

(] و0) في نسحخة المسالك: تكره... والحمر. 

(7) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١٠و١١‏ ج 31ص .8١-1!9‏ 

(/ا«الالضارة ميالة يه او اصن عو 11 

(8) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص .1١0١‏ 


البهائم / الخيل واليغال والحمير ل ل سس لاط 
الأوّل١"‏ والثالث؛ ل : 

الأصل . 

والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها : 

قال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر ع : عن لحوم الخيل 
والبغال والحمير'"؟ فقال : حلال, ولكنّ الناس يعافونها»”". 

وقال أيضاً في خبره الآخر: «إِنه سئل عن سباع الطير والوحش؛ 
يختن :د كر له الفدافذ بو لوطو لابوا لكو ,و العمير دوا ليفا ل 5 قنها لج لين 
الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه . وقد نهى رسول الله يده يوم خيبر عن 
أكل لحوم الحمير, وإِنّما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوهاء وليست 
الحمير بحرام» ثم قال : اقرا هذه الاية:(قل لااجد...)0020 إلى 
اخرها. الذي لا يقدح في حجَّيّته اشتماله على معلوم الحرمة, 
خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة . 

وفي خبر عمر" بن خالد عن زيد بن على عن آابائه عن علي اا 


)١(‏ الصحيح إبدالها ب «الثاني». 

(؟) هذه الكلبة تبت ف اللهدسة: 

8 المحاسن :كتاب الماكل ‏ النسن الو دتهذيب الأسكام«الضيد #باب ١١‏ الصيف والذكاة 
ح ١74‏ ج 4 ص ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج ١4‏ 
ع ا 

(]) سورة الأنعام: الآية .١460‏ 

(0) الاستبصار: الصيد / باب لاغ حكم لحم الحمر ح 8 ج 4 ص 74 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: م ١77‏ ص 47. و«الوسائل»: ح 1 ص .١١*‏ 

)١(‏ في المصدر: عمرو. 


قال : «أتيت أنا ورسول الله يه رجلاً من الأنصار فإذا فرس له يكيد'" 
1 بنفسهء فقال له رسول الله يَيَْةُ : انحره يضعف لك به أجران : بنح رك إِيّاه 
واخعدايك موقل دا ريو ان ل سند سني لدان د 
وأطعمنى , قال : فأهدى للنبي يَيَّةُ فخذاً منه, فأكل منه وأطعمني»”". 
وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العيّاشي عن أحدهما ل : 
وكالتشعن ابوال الكبن بوالتقال والحمير ؟ قال دوكر هيا لث: لسن 
الحومها جا /ة؟ قال وشقاله أوالس قد ركو نان كم رو الاعاميعانيا 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)”" قال في الخيل!: (والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة)” فجعل للأكل الأنعام التي قصّ الله 
في الكتاب, وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير, وليس لحومها 
بحرام ولكرمٌ الناس عافوها»57. 
وفى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه : «سألاه عن 
أكل لحوم الحمير الأهليّة؟ فقال: نهى رسول الله يَييهُ عن أكلها يوه 





)١(‏ في الوسائل: يكبد. 

)1١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١١‏ ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 ج 4؟ ص ؟١١.‏ 

(؟) سورة النحل: الاية 6. 

(4) «في الخيل» جعلت في تفسير العيّاشي بين معقوفتين كما أنّها ليست في الوسائل. 

(0) سورة النحل: الآية 8 . 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النحل ح 7 ج ؟ ص 100, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 8 ج 4؟ ص .١171‏ 





البهات /الخيل:واليقال والحيير. «سمتجحم متمد يا بح هت فم 
خيبرء وإِنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة للناس, 
وإِنّما الحرام ما حرّم الله في القران»)!" 

وفى خبر أبي الجارود عنه حَىة أيضاً : «سمعته يقول : إن المسلمين 
كانوا جهدوا فى خيبر, فأسرع المسلمون في دوابهم. فأمرهم 
رسول الله يَيَةٌ بإكفاء القدور ‏ ولم يقل :إِنّْها حرام , وكان ذلك إبقاءً على 
الدواب»”" 


«نهى رسول الله يي عن أكل لحوم الحمير وما نهى عنها من أجل 
لا أجد ...)75* إلى آخرها . 


وفي خبر أبي الحسن الليئي عن الصادق عَيّةٍ قال: «سئل! عن 
ااا فقال ميد الله يي عن أكلها؛ لأنّها كانت 


باب 0 اماج 00 221 وسائل الششيعة: ا 2 ل 
المحرّمة ح ١ج‏ ان 31117 
(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١٠٠اصض‏ 1 », و«التهذيب»: ح "7 .,١‏ و«الوسائل»: 
(:77) سورة الأنعام: الاية .١0‏ 
(؛) علل الشرائع: باب 509 ح ؟ ج 7 ص 077. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة 
(0) في المصدر بعدها إاضافة: أبي. 
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وفي خبر محمّد بن مسلم المروي عن العلل عنه عه أيضاء قال : 7 


.ولع جواهر الكلام ا /1”) 





حمولة للناس يوممذٍ , وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن. وإلا فلا»'". 

وق خب محتقك بن سنان المرواى عن الغيون عن الررضنا قد #زدانه 
كت امداق جواب مين ئله: كر كل التنوع البقال. واللسمدر الاهيائة 
لعا عة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فتائها وقلتها. 
قزر خلتها ولا كدركة انيثا ظ 

الى قير ذلك من التصوض التى يمتها أضا تعليل النان الاعن ا 
كين العهن ينال الفنامق لاله ومن شرب اليان الآفق ا افتقال: 
اباس ير 

ولم أجد خلافا في العمل بمضمونها إلا من المفيد فيما حكي عنه في 
كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل , بل قال : «إِنه 
لا تقع الذكاة عليها»'”. ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضاً من تحريم 


)01 انظر «العلل» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح /ا. 

(') عيون اخبار الرضا لقلا: باب "لاح ١ج‏ ص 37. وانظر «العلل» قبل ثلاثة هوامش: 
ع مص .١٠١‏ ْ 

09 الاتن: جمع اتان: الحمارة. الصحاح: 2 0 ص ل 5٠.‏ (اتن). 

(غ) فى المصدر بدل «لا ا بها»: «اشربها» نعم ورد بذاك اللفظط في خبر أبي مريم الدى ا 


٠.6 


في المصادر بعد خبرنا مباشرةً. كما أنه روى خبرنا بكيفيّة المتن في كشف اللثام: الأطعمة / 
حاله الاختيار ج 5 ص .١10١‏ 

(0) المحاسن: كتاب المآكل ح 04١‏ ص 435 الكافي: الأطعمة / باب ألبان الاتن ح 7 ج 1 
ص 5775 تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائحم ح ١07/4‏ ج 9 ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ” ج ١0‏ ص .١١6‏ 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 501. وانظر المقنعة: القضايا / الجنايات 


على الحيوان ص ./١8‏ 


البهائم / الخيل والبغال والخمين. نسح حت سج يت يي تت سك 1 
البغال7". 

ولعلّه لمرسل أبان بن تغلب عن أبي عبد الله مذ : «سألته عن لحوم 
اللغيل ؟ فقال: لتو كل الأ ان تصيباة صبرورة دوعي لوم امير 
الأهليّة؟ فقال: نهى رسول الله ييه عن أكلها يوم خيبر0'". 

والمرسل في محكيّ المقنع عن النبيّ ييه : «كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسيّة حرام»!". 

وصحيح ابن مسكان : «سألت أبا عبد الله ليِةٍ : ... عن أكل الخيل 
والبغال؟ فقال : نهى رسول الله ييه عنهاء ولا تأكلها إلا أن تضطد 
إليها»!”. 

وصحيح سعد بن سعد عن الرضا لي : «سألته عن لحوم البراذين 
والخيل والبغال؟ فقال : لا تأكلها». 


.777 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدل «وعن لحوم الحمير...» إلى آخر الخبر: «ولحوم الحمر الأهليّة فقال: في 
كتاب علي لكا أنه منع أكلها» نعم ورد بذاك اللفظ في خبر ابن مسكان الذي أورده في 
الكافي والوسائل بعد خبرنا مباشرة. 

(*) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح ؟١‏ ج ١‏ ص 551, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج عن + ادترينائل العيية إنناب امن واي الأطعية 
المحرّمة سح ”7ج ١14‏ ص .١١8‏ 

(؛) المقنع: باب الصيد والذبائحم ص 5١غ.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 9 ص .)١1٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ و«التهذيب»: ح 178. ووسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص .١١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة حم ١١/0‏ ج 9 ص 45. الاستبصار: الصيد / 


باب 4 حكم لحم الحمر الأهليّة مح لاج غ ص 74 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: > 





ع 


وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله م قال : «كان يكره أن يؤكل لحم 
الضبّ والأرنب والخيل والبغال, وليس بحرام كتحريم الميتة والدم 
1 ولحم الخنزير ء وقد نهى رسول الله يَييَيْةُ عن لحوم الحمير الأهليّة , 
جم ١‏ 
6 وليس بالوحشيّة باس»!". 
وهي مع عدم حجِّيّة بعضها من حيث السند ولا جابر بل الموهن 
محقق , والتصريح في غيرها من النصوص بِأنّ النهي عن الحمير يوم 
خيبر بل وغيرها من الخيل والبغال للاحتياج إلى ظهورها لا لحرمتها , 
بل في المسالك الاستدلال بصحيح الضرورة على الحل من حيث 
إطلاق الضرورة فيه!"', واشتمالها على ما لا يقول به الحلبى من تحريم 
الل يخا ةوبل والمق الذى قحس العرحة فى ينعي من الخد 
غير مكافئة لما عرفت من وجوه. منها : الاعتضاد بالشهرة العظيمة , 
ومحكيّ الإجماع إن لم يكن محصّلهء ومخالفة الكتاب. والعامّة”" 
الذين جعل الله الرشد في خلافهم , فتعيّن طرحها, أو حملها على 


ددح مص .)١١١2‏ 

.١؟5 و«الوسائل» في الهامش قبله: حلا ص‎ .١17 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص ؟7. 

(؟) في سوق العبارة نوع حزازة. فمخالفة الكتاب وما بعدها ناظر إلى مقالة الخصم. وما قبلها 
- من الشهرة والإجماع ‏ ناظر إلى مقالة المصّف. وعليه كان الأولى التعبير ب«وموافقة 
العامّة». 


البهائم 1 الخلبو النقال :و الخمير" ٠.‏ تتح سيت حيبت ب ب ةب تج 1 


نعم , هي «إعلى تفاوت بينها”" بالكراهية”"» بل فى صريح 
المسالك'" وظاهر غيرها'): الاتّفاق على التفاوت المزبور. 

وعن المشهور'*: أن كراهة البغل أَسْدٌ؛ لتركبه من الفرس والحمارء 
وهما مكروهان 

وعن القاضى'" وظاهر الحلّى!": أن كراهة الحمار أشدٌ؛ لأنّ المتولد 
عن اناك ان وجيت ا عله قر من الع دون قر ب ااا 

ولكن التعليلين كما ترى 

وعلى كل حال فالخيل أخلها ٠‏ خصوصاً بعد أكل النبيّ عَي 
وأمير المؤمنين نقْةٍ منها'". ولعلٌ البغل أشدّ من الحمير للشهرة . 
ويحتمل الحمير لكثرة نصوص النهي عنهاء والأمر سهل . 


الور اكه ويه 

(4) ككفاية 0 الآطعمة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1737 

(0) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ؟١‏ ص 4"؟. ورياض المسائل: الأطعمة / 

(1) المهذب: الطهارة / اسار الحيوان ج ١ص‏ 3 ' ذ! 

(0) عبارته: «... لأنّ لحم البغل أشدّ كراهة من لحم الحمار. ولحم الحمار أشدّ كراهة من لحم 
الخيل... وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أشدّ ذلك كراهيّة لحم الحمار». انظر السرائر: الصيد / 
ما يستباح أكله ج 7 ص 18. 

)0 الأولى التعبير ب «قو تيها». 


(9) تقدّم ذلك فى ص 781 - /758,. 


و جواهر الكلام اج /) 





هذا كلّه في الإنسيّة . 
أمَا الوحشيّة فلا خلاف أجده في حلّها كما ستعرف إن شاء الله . 
: نعمء في الدروس عن ابن إدريس والفاضل : «كراهة الحمار 
8 الوحشي », وعن الحلبي : كراهة الإبل والجاموس . والذي في مكاتبة 
أبي الحسن ليلا في لحم حمر الوحش : (تركه أفضل)''. وروي في لحم 
الخافوسي الالباس الي 
قلت : يأتي الكلام في حمار الوحش . 
وأمّا الإبل والجاموس فقد يظهر من المصنف وغيره!/ عدم الكراهة 
فيها وفي غيرها من الأنعام . 
لكن قال الصادق ك1 في خبر إسماعيل بن أبي زياد : «ألبان البقر 
وام وسمونها تاس و لخووها دا 0 
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نكا : «قال أمير المؤمنين ك9 : 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الظباء ح ١‏ ج 7 ص 7١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواك الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص 50. 

(؟) الكافي: الأطعمة / انظر باب لحوم الجواميس ج 1 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١و7‏ ج 56 ص .05١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الأطعمة /المقدّمة ج “ص 1-0. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .٠١١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص .5١18‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحم البقر ح ”ج 7 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 610. 


النهاتم ارغل نيكرة لعل لبقو العافوس؟ ممسسصح يي سس حكن م 


لحوم البقر داء»'". 

ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن ابائه ك8 

وقن كير عبد الحميديق المتفسل السيقا ف #سالنت نات 
عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تنبعه»!'. 

لكن عن الشيخ : «أَنّ هذا الخبر موافق لمذهب الواقفيّة؛ لأنهم 
يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه, وذلك باطل 
عندنا لا يلتفت إليه»!". 

قلت : ولعلّه لذلك نفي البأس عن لحم الجواميس وشرب ألبانها 
وأكل سمونها في خبر عبد الله بن جندب”", وقال أيَوب بن نوح: 
«سألت أبا الحسن الثالث لِهةٍ عن الجاموس , وأعلمته أن أهل العراق 


لصَلام 5002 


116 
يقولون : إنه مسخ؟ فقال اوها غلمت فول اله (ومن الابل اثنين ومن 


البقر اثنين)!"70)!9. فلا دلالة حينئدذ في نفي لانن على نفي الكراهة, 

)0 لا اد المآكل م 0١ ١‏ ص 817, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: مه ص7 4). 

(؟) «عن اباله عريّكل » ليست في المحاسن 

(5) انظر ذيل المصدرين في الهامش قبل السابق. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 7١‏ ج /اص 1258, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 0 ج ١0‏ ص 07. 

(0) انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهامش السابق: ص .١59‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجواميس ح ١‏ ج 7 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص 05. 

(/) سورة الأنعام: الآية .١44‏ 





(8) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح ١١0‏ ب ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 


7 2 


1 


7 


8 





جواهر الكلام اج وغضة 


كما عي ايفين الدوويسى ا لأبوانة العالد بوهد ا 

إوقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه» : 

«أحدها”": الجلل؛ وهو ان يغتذي عذرة الإنسان لاغير» على 
المشهور”؛ ل : 

مرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر عَليةٍ : «في شاة شربت بولا ثم 
ذبحت؟ فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت 
العذرة ما لم تكن جلالة , والجلالة هى التى يكون ذلك غذاءها»!“ بناءً 
على أنّ المنساق من العذرة : فضلة الإنسان, أو أنّها المراد بها ء كما تقدّه 
فى منزوحات البئر'". 

فى العوشل التخروناقى الحداظلات ؟ لذ باس نا كتلية أثا كيه 
يخلطن»"., 


.1-0 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / المقدّمة بج 7ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: أحدهما. 

(”) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 50". وكشف اللثام: الأطعمة / 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح 6 ج 7 ص .10١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م ١44‏ بج 4ه ص 49. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١٠١‏ 

(0) في ج ١‏ ص 177. 

. 78١ تقدّم فى ص‎ )١( 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) الل ساس لام 


في تحقق الجلل المحرّّم!". 

ولا دليل له معتدٌ به يصلح لقطع الأصل والعمومات بعد منع صدق 

ب ايها اماد 
5507 " تفسير بالأعة . 

وللمحكي عن الشيخ في المبسوط : فلم يعتبر الاختصاص 
بالعذرة, إلا أنه جعل الحكم حينئذٍ الكراهة فى التى يكون أكثر علفها 
ذلك لا التحريم'” قال في محكيّ الخلاف : «الجلال: عبارة عن 


البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة إلى أن ن قال: ‏ فإن كان هذا ' 


51 


أكثر علفها كره ه لحمها عندنا ثم قال تدوروف اضهانا وم داك 1 031 


كان عَذَاوة كله من ذلك»(2. 

وربّما يشهد له المرسل الثاني الذي يمكن الجمع بينه وبين المرسل 
الأول : بإرادة خصوص المحرّم من الجلال من التفسير فيه. لا مطلق 
الجلال, ولكن لا يخفى عليك سهولة الأمر بعد فرض كون الحكم 
الكراهة في الفرد المزبور لا التحريم . 

وفحاق كبر سبال .9ف الدقوو را" بين الاضحاب شير : 








.578 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج ؛ ص ١١08‏ (جلل). 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 187. 

()) الخلذف الأطعية /مشضالة اج اص 81-80. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان الاطعية / حال الاختيار ج ١‏ ص .٠008‏ وكفاية 
الأحكام: : الأطعمة / التحريم العارض بج "١‏ ص ١؟١٠.‏ 


7< جواهر الكلام (ج م 


عظيمة!" أنه يحرم» أكل الفلا حك عر ا واقنيل 4و الئل 
الإسكافي”" والشيخ”" في المحكي عنهما!: بإيكره» بل عن الثاني 
منهما نسبته إلى مذهبنا . 

إلا أنّك قد عرفت كون الجلال عنده _المحكوم عليه بالكراهة هو 
الذي يكون أكثر علفه العذرة, لا الذي لا علف له غيرهاء الذي ظاهره 
الحرمة فيه باعتبار نسبته إلى روايات أصحابنا التي لا محيص عن 
العيياء 

ومن ذلك يظهر لك المناقشة في النسبة المزبورة في مفروض 
البعيث مئل التؤل رالكزاهة فى لقره الى كر ل كفا يده ل بهد 
مذهب أكثر ولا نا اكه عدر تنه غيز وا يلا 

وحينئذٍ فينحصر الخلاف في محل البحث في الإسكافي الذي 
يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن مسبوقاً به بل عن بعض 
الأجلّة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور'". 

فلا خلاف حينئذٍ . وعلى تقديره فلا زيب في شذوذه وضعفه؛ إذ 


حوبي ا اس ا سيا 


)01( ل اع ا اي ان 1 

("- )) وقعت النسبة إليهما في التنقيح الرائع : كتاب الأطعمة ج غ ص 7”,. وانظر عبارة ابن 
الجنيد في مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح اكله ج 4 ص 9, وعبارة الشيخ في المبسوط: 
كتاب الأطعمة ج 1 ص .78١‏ 

(5) كالطباطبائي في الرياض: الاطعنة / في البهائم ج ١١‏ ص .58١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .56١٠‏ 





النهائق '(الغرسة بالعايكن العلاق 1 سبي يب ببس ب ام 


في صحيح هشام بن سالم”" عن أبي عبد الله لي : «لا تأكلوا مسن 
لحوم الجلالات , وإن أُصابك من عرقها فاغسله»!". 1 


5 | 0 
ألبان الابل الجلالة . وإن أصابك شىء من عرقها فاغسله»”". 
وفي خبر زكريّا بن ادم عن ابي الحسن عق انه ساله : «عن دجاج 
الماء؟ فقال : إذاكان يخلطن فلا باس)(). 
وفى آخر : «إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس)!. 
قال:3... ونهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها : وقال: إن 
أصابك شىء من عرقها فاغسله ...6" . 


)١(‏ كذا في التهذيب والوسائل. وفي الكافي والاستبصار بعدها إضافة: عن أبي حمزة. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجللالات ح ١‏ ج 7 ص 000. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١848‏ ج 9 ص 40. الاستبصار: الصيد / باب 44 كراهية لحوم 
الجلّالات ح ١‏ ج 4 ص 77 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ 

(0')انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح مر ١‏ و«التهذيب»: ح ١‏ ص [2. 
و«الاستبصار»: ح غ؛ ص /ال, و«الوسائل»: ح 37 

(4) الخبر بهذا اللفظ صدره مأخوذ من الخبر الآنتي. وذيله من خبر علي بن أسباط المتقدّم في 
ص 738١‏ و5917 وليس لزكريًا بن ادم خبر بهذا اللفظ. 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١116‏ 

(1) أي الصدوق. لا «زكريًا بن آدم» كما توهمه العبارة. 

097 انظر «الفقيه» ين الهامشس قبل السابق: ح 8 ص /, و«الوسائل»: ح 1 


ومنه ومن غيره يعلم إرادة الحرمة من الباس في مفهومه كالمرسل 


السابق . 
كلّ ذلك مضافاً إلى ما تسمعه من نصوص الاستبراء الظاهرة في 
حرينة الكل قبل 


لإو» من هنا كان «التحريم أظهر» . 

وتحقل قماقى الكتايةامن أن ومع التحرى اخبازالآ بسشتاةمنها 
كر سيت مرفي سياه سما 
فالقول بالكراهة مطلقا اقرب»7". 

واضح الضعف , خصوصاً بعد ما قيل!": من أَنّ مبناه عدم كون النهي 
حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله . على أنه هو قد 
اعترف!" بحمله عليه مع الشهرة ولو لكونها حينئذ قرينة , ولااريب في 
تحقّقها في المقام كما صرّح به في أوَّل الكلام . 

وكيف كان , فقد ذكر غير واحد”: أن النصوص والفتاوى المعتبرة 
خالية عن تعيين المدّة التي يحصل فيها الجلل, وغاية ما يستفاد من 
الحريفل الأول اعتتيا نكر 10 غذاءه؛ ومن الثاني عدم البأس بأكله 
لكان الأحكام: الأطعمة / التحريم العارض ج ١‏ ص .1١7”‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 58١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في أقسامها. والصوم / في الاعتكاف ص ” و١01.‏ 
(4) كابن فهد في المهذّب البارع: كتاب الأطعمة ج 4 ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 50. والطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم بج ١١‏ 
ص .١/8١‏ 


البهاته. 7الخرمة بالغارطن (العلال. لحم | ا عت 11 
مع الخلط . وكل منهما بالإضافة إليها مجملة . 

وااحعتمان امقادنيا مو رمنة الافسراءد نا عساو فعيورض السنفاء 
ارتفاعد ها بحسي قانها:وتدتقه وقد يدافنها اله تعد له أر ا فى كلاه 
الأصحاب, ولعلّه لوضوح منع الاقتضاء المزبور. ش 

وعن بعضهم : تقديرها بان ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءً منه!", 
وآخر: بيوم وليلة , واستقربه الكركي , قال : «ويرجع في كونه جلالاً إلى 
العرف » وقدّره بعض المحققين بيوم وليلة . وهو قريب كما في الرضاع 
المحرّم؛ لأنّه أقصر زمان الاستبراء»”", وثالث : بأن يظهر النتن فى 
الحوة ود رقا على روا نققة اننا نه الى ةك ا ش 

والجميع كما 5 -وإن مال في المسالك إلى الخقور “ايلا ولدل 
عليه سوى اعتبارات لا تصلح دليلا . 

ومن هنا جعل بعضهم'”" المدار على ما يسمّى جلالاً عرفاً. وفي 
الرياض : «هذا أقوى؛ لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين 
أصلة50, 





.5 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص‎ )١( 

.85١- 17١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 10. 

)60( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الاطعية / حال الاختيار ج ١١‏ ص 00" والسبزواري في 
الكفاية: (يأتى المصدر قريبا). 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 


1 جواهر الكلام (ج ”3 ) 





وفيه : ما عرفته سابقاً من أنّه لا عرف منقّح الآن يرجع إليه؛ لعدم 
استعماله فيه , ولعلّه لذا قال في الكفاية ‏ بعد أن جعل الظاهر الرجوع 
إليه ‏ : «وفي معرفته إشكال»20»؛ بل لعل مبنى الأقوال المزبورة ذلك 
أيضا؛ ولذا رجع بعضهم'" فيه إلى الرضاع المحرّم في الجملة . 
01 نعمء قد يقال: إن المتجه الرجوع إلى العرف في صدق ما سمعته في 
٠‏ مره روسن للبنا قود روه رضدق كوو الاكر ا اونا يتل لاه 
لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور. 
وغلى كل سا لوفلا باس بالتغدى يقير العدرةمى التجاسات وان 
نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة؛ للأصل , وإطلاق أدلة 
الحلّ التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندناء 
ولا نموّ الجزء من النجاسة بعد الاستحالة . ولعلّه لذا لا يقدح التسميد في 
العذرة للمزارع وإن صارت سبباً في النمرّ: 
قال فى خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن على 8 : «أنّه كان لا يرى بأساً بأن يطرح في 
المزارع العذرة»”", مضافا إلى السيرة المستمرّة وغيرها . 





.1١7 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الأطعمة / التحريم العارض ج‎ )١( 

(؟) كالكركي في «فوائد الشرائع» على ما تقدم. 

(؟) قرب الاسناد: ح 0179 ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب 594 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ 
ج 74 ص 119. 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجِلال) 339ل سس ## ةع 


ثم لا يخفى عليك أَنّ الجلل إِنّما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون 
النجاسة للأصل وغيره, والأمر بالغسل للعرق أعمّ من نجاسة الحيوان , 
بل ومن العرق نفسه . خصوصاً بعد الشهرة على الطهارة؛ إذ يمكن كون 
المراد به للصلاة. باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤّكل لحمه المانعة من 
الصلاة وإن كانت طاهرة . 

فما فى طهارة كشف اللثام من أنّ الظاهر النجاسة وحكاه عن 
الفافيل فى المتهى الواضي الشعقهوم وقد تنم الكلام قية اف كاف 
الطهارة”" . 

بل لا يبعد بقاء قابليّة الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته 
وإن حرم أكل لحمه؛ للأصل أيضاً وغيره الذي مقتضاهما أيضاً بقاًه 
على جواز استعماله في الركوب وغيره؛ والنهي عن ذلك إنما هو لضرب 
من الكراهة؛ لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد . 

وكيف كان , فالظاهر الاتّفاق نصّاً وفتوى على قابليّة عود الجلال 
إلى حل الأكل؛ بل لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم «الجلل» 
الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت؛ ضرورة انتفاء الحرمة بائتفاء 
مصداق تفسيره المزبور الذي مقتضاه عدم كونه جلالاً حينئذ . 

واحمال حرعة اكله يشو الانتضحاب وإن زال الأسى متناف 
لظهور كون العنوان في الحكم ما عرفت كما حرّرناه في حكم العصير, 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / في النجاسات ج ١‏ ص .4١7-14١6‏ 





0/0 





غ0 جواهر الكلام (ج /1”) 


وحينئذٍ فالمتّجه جعل المدار في عوده إلى الحل على ذلك . 

ومن هنا قال في المسالك : «إِنَّ ما لا تقدير لمدّته شرعاً يعتبر في 
حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفاً وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على 
ذلك الوجه. وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد 
عليه»7". وتبعه عليه غيره'". 

نعم فى الرياض: «أَنّهِ ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدّته من 
مدة الجلالات المنصوصة بنحو من نودوي القيطاتن: و الا راو فق 1 
وذلك كله اها وطن ع سناع مر ١‏ لكا د اشع ا لدي نه 
البقاء على الحرمة للأصل كما اختاره الناراقي!, لكنّه كما ترى . 

بقى شيء : وهو أنه قد وى نين قير رايد 8 زيما له تقد ير معتبر 
تعره إلى الحل وإن بقي على وصف اسم الجلل؛ لإطلاق الدليل . 

لكن قد يناقش : بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك, 
ولا أل من أن يكون به محل شك لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه 
حل وكون سشدى سد من حك العلال لأاموطوعهوروان كانهو 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج‎ )١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 504. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 

(؛) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١١‏ ص ١١6‏ (يوجد اشتباه في المصدر) 





وص 7 .١١‏ 
(0) كالعلامة في التحرير: الأطعمة / حال الالختيار ج 4 ص 1757, والشهيد في الدروس: 
الأطعمة /المقدّمة ج "ص 7-7. 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجِلال) .333 سس 08 
محتملاً. إلا أن الأظهر خلافه , والله العالم . 

و4 على كلّ حال, ف «في» مدّة «الاستبراء» في بعض الجلال 
«خلاف» نصّا وفتوى. 

«و» لكنّ «المشهور» فيهما بل لا أجد خلافاً فيهما أن استبراء ' 
الناقة ولعيو بل مظلق الال يوان كاك عفار لزنا رمعي دما يل 5 
عن الخلاف'" والغنية': الإجماع عليه ؛ بل اعترف غير واحد'": أن 
ذلك من المتفق عليه نضا وفتوى . 

«و» أمَا «البقرة» أي جنسها من غير فرق بين الذكر والأنثى 
والصغير والكبير ؛ فالمشهور أَنّها إبعشرين»4 يوماًء بل عن الخلاف!» 
لحار ؛ل: 

خبر السكوني عن أبي عبد الله لل عن أصير المومنين 146 : 
«التجاعة اللجلالة ل يؤكل جديا سك مد ى1"اقالانة اجام ءبوالبتطة 
الجلالة بخمسة أيّام والشاة الجلالة عشرة أيّامء والبقرة الجلالة 
عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يومأً»" المنجبر بما عرفت, 


68ل 


.816 ج 7 ص‎ ١7 الخلاف: الأطعمة / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 37948 599. 

() كالطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم ج ١٠‏ ص 585 والنراقي في المستند: 
المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١١7‏ 

(؛ وه) تقدّم المصدر انفا. 

)١(‏ في غير التهديب بدلها: يقيّد. 

لل لكات اليية ريات رعو العلالاك ع ٠‏ ب لص 06 زتينتين لامكا الع / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١17‏ ج كن تاد رونسائل النيعة انه "من ابواتالاأطسة. ©> 


6 جواهر الكلام (ج /”ع) 


والمعتضد بخبر مسمع على ما عن بعض النسخ”". 

إوقيل4 والقائل القاضي'" والشيخ في المبسوط'" على ما حكي 
عنهما: تستوي البقرة والناقة فى الأربعين» للأصل المقطوع 
0000000000018 على ما في التهذيب”" 
والاببع ضار #اغين الكافى اليناف لتنا هو الميوجوة الآن قى, 
نسخ الكافي'" دكما اغقرفوية غير واحين د سين القلاتيق: قال 
أمير المؤمنين نقذ : «الناقة الجلالة لا يؤؤكل لحمها ولا يشرب لبنها 
حتّى تغذى أربعين وها : والبقرة الجلالة لا يكل لحمها ولا يشرب 
نيا نح تند الات رودا و القاء العلالة كيو كل لعهها ولامتديب 
لبنها حتّى تغدّى عشرة” أيّام , والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حنَّى 


ه المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص .١11‏ 

)١(‏ كما فى نسخة «التهذيب» انظر بعد ثلاثة هوامش. 

(1) نقله عنه في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 580. والموجود في 
العود نه «عشر ون» انظره: الأطية نات انماها ج "ا ص37]. 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص .58١‏ 

(؟) الموجود فى نسخة التهديب المتداولة والمعتمدة لنا فى التحقيق: «عشرين». انظره: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١89‏ ج 4 ص 40. وانظر ملاذ الأخيار: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ذيل ح اماج ١‏ ص 6 5, 

(0) الاستبصار: الصيد / باب 5غ كراهية لحوم الجلاللات ح اج اص لل. 

(5) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات حم ١١‏ بج 7 ص 707. 

(0) كالمجلسي في ملاذ الأخيار: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 1417 ج ١4‏ ص 5١5‏ 
والطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 584. 





البهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) 3339ل سسسب اءة 


رك الأظمية اتأنم :والديعابعة ثلانه انان" الحوثه شين ارين 2 
أحدهما : مرفوع يعقوب بن يزيد عن الصادق نقذ : «الإبل الجلالة 
ذا ردك تعره تحن افير رركين يدها و لتر للذلين ره ووالينا: 


تير ة و 


والئاني : خبر يونس عن الرضا عَيّةٍ : «... الدجاج يحبس ثلاثة 
ايَامء والبطة سبعة ايام , والشاة اربعة عشر يوماء والبقرة ثلاثين يوماء 
والبعير أربعين يوماً, ثم تذيح»!. 

ومن هنا قال بعض الأفاضل : «الظاهر السهو في نسخة الكتايين 
المزبورين»”©, بل قال : «لا يمكن أن يكون لهما حجّة؛ لمصيرهما في 
الشاة إلى السبعة مع تضمّن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة 
من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين»0©. 


وإن كان قد يناقش : بما ستعرف من معلوميّة جواز العمل ببعض 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للكافي والتهذيبين ‏ بدلها: تربط. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ؟ ج 4؟ ص .١57‏ 

(*) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ١‏ ج 1 ص 5015. وسائل الشيعة: (الهامشس 
(؛) تقدّم فى ص 738١‏ . 

(0) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 5814. 

)00( المصدر السابق: ص 0 .١‏ 


بم جواهر الكلام (ج م 





نعم . عن الصدوق'" والإسكافي”": التقدير بالثلائين لالنصوص 
المزبورة. إل أنّها -لضعفها وإن تعدّدت وتأيّدت بأصالة الحرمة مع عدم 
الخابرتقاضرة غن :مقاومة الخبر الأول المتخبر والمعتفد بها سمعت» 

بل في الرياض: «أنّ أكثر هذه الروايات شاذة, بمعنى : أنها 
لذ يمكق أن تكون سعدا لهها بنضير الأول نهم إلى العتسرئيق فني 
الشاة والثانى إلى أربعة عشر فيهاء وهي متّفقة في رد الأوّل, وما عدا 
الأكيوة 80 رد الثانى»”". 

وان كان قف شاقض:: د اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا 
يستدلّ به على المطلوب في البعض الموافق , كما هو محرّر في محله . 

نعم , هي غير حجّة لما عرفت ومرجوحة بذلك 9و4 من هنا كان 
«الأوّل أظهر» . 

(و» أمّا إالشاة» فالمشهورا“ استبراؤّها «بعشرة» بل عن 
الخلاف” والغنية'': الإجماع عليه؛ لخبري السكوني”" ومسمع”/ 


.15١ المقنع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص 518. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 580. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 19. وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار بج 4 ص 5717. 

(0) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١7‏ ج ١‏ ص 85. 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 1798 599. 





(0) تقدم في ص .4١6‏ 
(6) تقدم في ص 407. 


اليهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) 333 سس 88 


ومرفوع يعقوب"" المنجبرة بما عرفت . 

«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'": «بسبعة» 
ولم نجد له دليلاً على ذلك إلا ما فى كشف اللثام من «أنّه مرويّ فى 
بعض الكتب””' عن أمير المرّمنين 130 . ش 

وفي خبر مسمع على ما عن بعض نسخ التهذيب: «خمسة»!0, 
ولم نجد به عاملا . 

وكذا المحكي عن الصدوق : من العشرين”". 

نعم , عن الاسكافى : أنْها أربعة عشر"؛ للخبر الضعيف السابق الذي 
لحار دنر ينا هد عن :تابنت لابه لاه فضاذ عن انها رضن 
غيره ١‏ ءِ 

(و» حينئذٍ فلاريب فى أنّ «الأوّل اظهر» . 

وأقاااللطة والكيور8 وا بخمية يل عن القند اللحماد ا 





.1١7/ تقدّم فى ص‎ )١( 

سوط كنا الأطعمة بج 1 ص 187. 

() دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله م 47٠‏ ج ١‏ ص ١١55‏ الجعفريّات: ص 2؟, 
مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ و”ج ١7‏ ص 187. 

(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 518. 

[6) أغرنا لق هذه التسبحةعنن نقله الخكثر فض 

نا النعم: السود ولك انس الل 0 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص 578. 

(8) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 2587 ومستند الشيعة: المطاعم / 
التحريم العارض ب ١6‏ ص .١١6‏ 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص /79- 595. 


) جواهر الكلام (ج ”ع‎ 5٠ 


لخبري السكوني "١‏ ومسمع"'" المنجبرين بما سمعت . ٍ 
وعن الشيخ فى الخلاف : سبعة!”؛ للخبر الضعيف المتقدّم سابقاً'* 
الذي قد عرفت حاله . خصوصاً بعد اشتماله على الأربعة عشر في الشاة 





لك والثلائين في البقرة » ولا يقول بشيء منهما في كتبه . 


وما في مرسل القاسم بن محمّد الجوهري : من أنها تربط ثلاثة. 
أتَام*, لم أجد عاملاً به إلا ما يحكى عن الصدوق"'". كالمرسل : «... 


اس الى 
انةانستة ا 


وعن الشيخ : إلحاق شبهها بها!“, بل فى كشف اللثام : «(تبعه عليه 


غيره)7!". 
وأَمّا الدجاجة فالمشهور'"" أنه ثلاثة أَيَامء بل عن الخلاف : 

.1١0 تقدّم فى ص‎ )١( 

الل ا 

(9) نقله 0 في رياض المسائل: الأطفية الى البهائم ج اص 78# - 35848 وعبارة 
الخلاف: «والشاة عشرة أَيّام أو سبعة أَيّام والدجاجة ثلاثة أَيّام» وهذا هو الذي نقله العلامة 
وغيره. انظر الخلاف: الأطعمة / مسألة 17 ج ١‏ ص 87. 

(غ) في ص 78١‏ و407. 

(0) تقدّم في ص 38١‏ . 

.]1١ المقنع: الصيد والذيائم ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1٠٠١‏ ج ”ص 558. وسائل 
الشيعة: باب 58 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج 14؟ ص .١178‏ 

(6) النهاية: الصيد / ما يستباح اكله بج :اص .6١‏ 

(9) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 518. 

.5/7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج‎ )٠١( 


الهائه /العرفةالفازطن" الجلال). ٠‏ سم ل ا مي 111 


الإجماع عليه ١١‏ لخبري السكوني'" ومسمع”'" وغيرهما!“ . 
لكن عن المقنع أنّه «... روي يوم إلى الليل»!“ ولم أجد عاملاً به . 
وعن الشيخ'" وغيره”": إلحاق شبهها بها أيضاً . 
ونذلك كلةتظور لفن ان ماهد الغير الازل لا يكلو هن هدو فى 
الجملة ولا جابر له بخلافه , فإنه _مع اعتباره فى نفسه _منجبر بالشهرة 
المحقّقة والمحكيّة فى كلام جماعة“. ومعتضد فيما عدا البطة 
بالإجماع المحكى عن الخلاف'", وفيما عدا الدجاجة بالإجماع 
المحكى عن الغنية!"". 
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثانى وجملة ممّن تبعه من الإضراب عنه 
وعن كل من الأقوال المتقدّمة والمصير إلى القاعدة ‏ وهى اعتبار أكثر 
الأمرين من هذه المقدّرات وما يزول به الجلل؛ ليخرج عن حقِّ الأدلّة ‏ 
لا وجه له , وإن كان أحوط بلا شبهة, مع أنه إحداث قول مستأنف 
)١(‏ الخلاف: الأطعمة / مسألة 17 ج 7 ص 87. 
(") تقدّم في ص 60 .4١‏ 
(4) المقنع: باب الصيد والذبائم ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة 
اح لاج 18 ص 118. 
(0) المقنع: (انظره في الهامش السابق). 
(1)النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج 7ص 85. 
(0) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟ ص .5١8‏ 
(4ت6١)‏ تقدّمت المضادر انفا. 


* ١ه‏ جواهر الكلام (ج )2 





لم يوجد به قائل من الطائفة»!". 
قلت : أشار بذلك إلى كلامه في الروضة, قال: «ومستند هذه 
التقديرات كلّها ضعيف , وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على 
1 عدم اعتبار أزيد منه, فلا تجب الزيادة, والشكٌ فيما دونه» فلا يتيقن 
> نزوالاللحررع اباللابةالو مم حييت شبمت اللسقه سيكون 
ما ذكرناه طريقا للحكم»”". 
وفيه : أن المتجه حينئذ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل؛ 
شوورة كولة جيعد طدف: السعن كالذى للاتقدس له وال ضوع الن 
أكثر الأمرين إِنّما يتّجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليهاء وهي 
7 550 
وقال فى المسالك : «وحيث كانت الطرق ضعيفة , فينبغي الوقوف 
عن للح على مدر اللووفا ىموقو برعا ا عتن اوور نك بيعت قار 
بما زاد عليها»”” . 
وهو وإن لم يذكر أكثر الأمرين كما سمعته في الروضة ‏ لكن فيه 
أيضاً: أن المتّجه الرجوع إلى القاعدة , لا أكثر ما في النصوص المفروض 
عدم صحّتها ء فهى وجودها كعدمها . نعم , لو علم منها أن المقدّر أحد 
ما فيها واشتبه كان المتجه ما ذكرء لا مع عدم العلم مع فرض عدم 
)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 


)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الأطعمة ج لاص 51١‏ ؟19. 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 59. 


اليهائم / الحرمة بالعغارض (الجلال) لس سس 8١#‏ 


اعتبار شىء منها؛ إذ هو حينئذٍ كفاقد التقدير الذي قد اعترف هو"" 
وغيره!" بالرجوع فيه إلى القاعدة التي هى زوال ووصف الجلل إن 
لم يستفد حكمه من فحوى ونحوهاء كما هو واضح . 

نعم . قد يقال إن لم يكن إجماع - : إن بناء اختلاف هذه التقادير 
على سلاف انراد الدلل كو وضيهنا بالفية ان رزوالهقى اليد : 
الموبور#بوعدههء أو .يقال« باستعباب: الزائد على الأقل الذى قتضكنة 
الدليل المعتبر, واللّه العالم . 

«و» كيف كان ف «إكيفيّته4 أي الاستبراء 9أن يربط» ويمنع 
عن الغذاء بالعذرة «ويعلف علفا طاهرا هذه المدة» على الوجه الذي 
التخلص من احتمال الجلل . 

بل قيل : «إنّه يستحبٌ ربط الدجاجة التي يزاة أكلها أنانا تميديهها 
وإن لم يعلم جللها؛ للنبوى المروي عن كتاب حماة الحيوان : إن 
النبيّ يي كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثم 
بأكلها"”". 

.1957 المصدر السابق: ص 58 والهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الالختيار ج “ ص 558 والشهيد في الدروس:‎ 


الأطعمة / المقدّمة ج "ا ص 7. والأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار 


() حياة الحيوان: حرف الدال ج ١‏ ص ©72غ. 
(4) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١١‏ ص .١١1‏ 


1 


571 خ‎ 
518١ 


وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة» ولكنّ 
الام هل وات العالى: 
العارضى ل الغاتى :ان يكتري ع النعيوا ولق خدريرة فده ىن 
المتن وغيره'": (إن لم يشتدٌ كره» لحمه؛ بل في صريح اللمعة”" 
وعن غيرها!": «ولحم نسله اإيضا» 9و4 إن كان لم يحضرني الان 
ما يدل عليه بالخصوص . 
نعم . خبر السكوني عن أبي عبد الله ليَةٍ : «إنّ أمير المؤمنين هه 
سئل عن جدي!' غذي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه واعلفوه الكشب" 
والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن » وإن لم يكن استغنى 
عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أَيّام نمٌ يؤكل لحمه»”" يدل 
على أنه إيستحبٌ استبراؤٌه بسبعة أيَام»م كما ذكره المصئّف 
وغيره" بناءً: على حمل الأمر فيه بذلك عليه . وعلى أنّ المراد بالغذاء 


/ كتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. والدروس الشرعيّة: الأطعمة‎ )١( 
. المقدّمة ج "' ص‎ 

70+ اللمخة الدمقيية: كاب الأطفمة كن‎ 1١ 

(؟) كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الأوّل ص 587-7806 وقواعد الأحكام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج ص 7 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4غ ج ١‏ ص ٠ ١8‏ 

(؛) في المصدر بدلها: حمل. 

(5) الكَسشب: عصارة الدهن. الصحاح: ج ١‏ ص 5١7‏ (كسب). 

(1) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح 0 ج 1 ص ,75١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١87‏ ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 4 ج 54 ص .١11‏ 

(1) انظر اللمعة والقواعد والمفاتيح في هامش ١١‏ و") من هذه الصفحة. 


١غ‎ 








البهائم / الحرمة بالعارض (شرب لبن ختزيرة) ا 8( 
فيه عدم الاشتداد . 

الهم إلا أن يستفاد منه مرجوحيّة عدم'"الأكل قبل هذا . وليست إل 
الكراهة . 

(و» على كلّ حال, ف إن اشتد حرم لحمه ولحم نسله» أبد 
ولاس اويل سلاف احنفيه كينا اعرف يوقي ولمعا ريل عمد 
الغنية : اللإجماع على التحريم'". 

وفي المسالك : «أنّ فيه نصوصاً كثيرة لا تخلو من ضعف, لكن 
لاراد لها»!*. وإن كنا لم نعثر منها إلا على : 

موثّق حنان بن سدير -الذي رواه المشايخ الثلاثة”' وغيرهه" - 


ا 


قال : «سئل أبو عبد الله ميةٍ وأنا حاضر عنده: عن جدي رضع من لبن 
خرريرة حى شي وكين اميد عظمه , ثم إن رجلا | ستفحله في غنمه + 


5 532 
فخرج له نسل؟ فقال: اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه.واما ١“‏ 
)01( الأولى التعبير ب «رجحان» بدل «مرجوحيّة» أو حذف كلمة «عدم». 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الأطعمة ج /اص 197. والطباطبائي في الرياض: 
الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص .5١0‏ 
(7) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 1121558 1 
(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص ."١‏ 
(0) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح ١‏ ج 7 ص 259, من لا يحضره الفقيه: 
الصيد والذكاة ح 67 ج فحص 21 
(1) قرب الاسناد: ح 50 ص 17 . 


.1 جواهر الكلام (ج لا" ) 





ما لم تعرفه فكلّه فهو بمنزلة الجبن , ولا تسأل عنه)»1". 
من خنزيرة, ثم ضرب في الغنم؟ فقال : هو بمنزلة الجبن , فما عرفت أنه 
ضربه فلا تأكله , وما لم تعرفه فكل»7". 

ومرفوع ابن سنان”: «لا تاكل من لحم جدي' رضع من لبن 
ا 

ونحوه مرسل الصدوق عن أمير الموّمنين 9ه !". 

وخبر السكوني السابق!") ومرسل للصدوق عن المقنع!" , بمضمون 


.١5١ ص‎ ١5 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح‎ )١( 

(") في المصدر: بشر. 

(؟) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: م ١‏ ص 50؟. و«التهذيب»: ح 184. و«الوسائل» في 
الهامش قبل السابق: مح ١‏ ص .١177‏ 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عن أبي حمزة. 

(0) في المصدر بدلها: حمل. 

(1) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان م ” ج 7 ص 500. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م ١80‏ ج 9 ص 4غ4. وسائل الشيعة: باب 76 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح “اج 4؟ ص .١1757‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١55‏ ج “اص 755 وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(6) في ص .]١4‏ 1 

(1) المقنع: الصيد والذبائح ص .43١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المحوّمة ذيل 
ح ١ج‏ 4ص 177. 


النهاته /7الغرفة بالعارضن أشوت لين شتؤيرة)” محس سس م سن اذا 


وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورني الاشتداد وعدمه 
0 00 المع دكن لها امد هنا لا شعراء الظاهر في 
نحقّق الحل بعده مطلقا إلا اله بعدم الخلاف السابق والإجماع 
المحكي وظهور «يرضع» في الموثئق الآخر في التحده والاسستيرار 


المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور, الذي قد يكون هو ' 


ا 


مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد التي لا يعارضها إطلاق 7 


الأخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجّة لضعفها وعدم الجابرء بل الموهن 
موجود, فليس حينئذٍ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في 
غير النشعة إلى الندب ورالكزافة المسمامع قيهن . 

نه لا تلحق بالخنزيرة : الكلبة ولا الكافرة؛ لحرمة القياس . 
ولا يختصٌ الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال: 
اسه من نري ل مس ادير ااحصر ص ارقف اة لك ينا . 
نعم » فى خبر أحمد بن محمّد : «كتبت إليه : جعلنى الله فداك من كل 
سود انرأة أ رمك عنانا ليمش طلم وكرت وظرهها اليد نه 
طعت دعو رز كل لحبها نكسي لعل روفو لذ أن 
به ١)‏ ". وهو دال على الكراهة بناءَ على إرادة كون الأكل فعلاً مكروهاآً 
وان قرينة الما هرون كا ومسل اراد الإرضا واه العام 


)١(‏ الغناق: الأنثى مق ولذ ا الصحاح: ج 4 ص ١074‏ (عنق). 
(؟) الكافي: : الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح 4 ج 7ص ,10١‏ تهذيب الأحكام: 


الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١177‏ 


14 





جواهر الكلام (ج اع 


والتالغ: إذا وط الأنسان» ضغيراً أوكبيرا عاقلا أو مجتوياً. 
ا عد جعانا ساف يمكرى ابكار وجيوانا يا وله 
اللحم قبلا ار حرم لحمه ولحم نسله4 ولبنهماء بلا خلاف 
البددهة فنا سودي اتير وابسد "ابييل عرو مدقن تسيلة إن 
الأصحاب" الظاهرة في الإجماع, بل ادّعاه آخرا”؛ ل: . ظ 

خبر مسمع -المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله له : «إنّ 
أمير المؤمنين مذ سئل عن البهيمة التي تنكح؟ فقال: حرام لحمها 
وكذلك لبنها»!©. 

وخبر محمّد بن عيسى أو صحيحه لأنّ الظاهر كونه العبيدي وأنه 
ثقة عن الرجل - والظاهر أنه الهادي أو العسكري ليه : «أنّه سئل 
عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها . 
وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها . فتذبح وتحرق وقد 
نجت سائرها»!”. 

وموّق سماعة : «عن الرجل يأتي بهيمةَ شاة أو بقرة أو ناقة؟ فقال : 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص ,51١‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 515. 

(") مفاتيح الشرائع: مفتاح 144 سج "ا ص .١85‏ 

(؟) كالنراقي في المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١١5‏ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أنه لا يحلٌ لحم البهيمة التي تنكح ح ١ج‏ 7 ص 509. تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١97‏ ج ة ص 89. وسائل الشيعة: باب 7٠١‏ من 
ابواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج 4؟ ص .١7١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ص 27., و«الوسائل»: ح ١‏ حن- 1 1 


النهاتع 7 الحرهة بالعارصن :(موطوء الاتسا) حسم م مس تي ب يت ذا 8 11 


عليه ودلد عدخني العذه ند ينتى يمن بده إلى خورة مدو كيرا ١‏ 
لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها»'". 

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار -وفيها 
الصحيح وغيره -عن الصادقين 5 : «في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا 
حميعا ؛ إنكانت الوسدة القافل د حة فا ذامنانك اخر فك بالنار 
ولم ينتفع بهاء وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى 
ضاحبها. وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتغم بها إلى أن قال:-افقلث: 
وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لهاء ولكنّ رسول الله ييه فعل هذا وأمر 
به ؛ لكي لا يجتزيٌ'" الناس بالبهائم وينقطع النسل»". 

وحسن سدير عن الباقر مْيةٍ : «في الرجل يأتي البهيمة؟ قال : يجلد 
دون الحدٌّء ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه, وتذبح 
وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه . وإن كانت ممّا يركب ظهره 
أغرم قيمتها وجلد دون الحد. اريت من المدينة التى فعل بها إلى 
بلاد أخر حيث لا يعرف » فيبيعها فبها كي لا يعيّر بها»!. 





)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من يأتي البهيمة ح ؟ ج 7 ص ؛ .5١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ؟ ج ٠١‏ ص ,٠1١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح كدص .)١١1‏ 

(") في الكافي والوسائل: لكي لا يجحترى. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”2 و«التهذيب»: ح .١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب نكاح البهائم ح ١‏ ج ١8‏ ص 507. 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ”* ص 1١‏ و«الوسائل» > 


0 ة2ةزةز2 ز2ز 0 ز 0 ز ز ز ز 010 1 1 1 1 ذا م 000 الكلام (ج يففة 


والخبر المروي عن تحف العقول: «سأل يحيى بن أكثم موسى 
الميرقم ودر فق برعل أت ال اقطع و وان الراعى وتو على بشناة 
ما لالس ماسيا لمارا لات فى الى لق 
وقل يعون اكلها أ 11 مسال موس الحاو ايا اللعسن التداللك كه 
فقال: إِنّه إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين 
وساهم بينهماء فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصفء فلا يزال 
كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهماء فأيّهما وقع السهم بها ذبحت 
والكر اقم وها بنان القت جيياة 

وهذه النصوص وإن خلت عن التصريح بالنسل المتّفق ظاهراً على 
حرمته أيضاً, إلا أنه قد يستفاد _ولو بمعونة الاثثفاق المزبور -من الذبح 
والإحراق وعدم الانتفاع . 

بل الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر والأنئى؛ للنهي عن الانتفاع . 
وللإفساد. والأمر بالإحراق, ولفحوى ما ورد في المتغذي بلبن 
الخنزيرة'" . وإن توقف فيه بعض الناس!" 
كر 


)١(‏ تحف العقول: أجوبته ‏ الإمام 0 الفلا لي ليحبى | اسم فين 601 واووة اللضشيوان 


)١(‏ تقدمت فى الفرع السابق على فرعنا. 
(] كالاردييكل فى حمم البوهان السدوة /وطء البنيات اسن و مزالف اكد ٠‏ 
يي في ممع ماج اص وي 


البهائم / الحرمة بالعارض (موطوء الاتنسان) ل[ 


واحتمال اختصاص أصل الحكم فى الأنثى -لدعوى انصراف وطء 
البهيمة وعود ضمير «لبنها» فى غاية السقوط , بل يمكن اثفاق النصّ 

7 51 
وقوله عقِةٍ : «وكذلك لبنها»"" لا يقنضي التخصيص ووو بمعونة الاتفاق 
ظاهراً على ذلك . 

نعم , قد يقال : باختصاص الحكم بذات الأربع كما عن جماعة منهم 
الفا 15١‏ لآ له المتساق عرفا بل ومن الس عيبل قبل 1غ انها لعد كذ لك 
فيقتصر عليه . خصوصاً بعد مخالفة الحكم للأصول . 

واحتمال العموم بل قيل : إِنّه المشهور! فيشمل الطير؛ لأنها لغة 
اسم لكل ذي روح لا يميّز كما عن الرْجَّاجٍ!, ولذلك سمّيت بذلك - 
واضح الضعف؛ لما عرفت . 

ثم إنّ الواطئ إِمّا أن يكون مالك البهيمة أو غيره» وعلى التقديرين 
ما أن تكون البهيمة ممًا يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة» أو ظهرها 


ه المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١6‏ ص .١25١-١١١‏ 

.4١8 تقدّم في خبر مسمع في ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ' ص .57١8‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص .5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 514. 

(]) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١06‏ ص .١١١‏ 

(0) لسان العرب: ج ١‏ ص 055 (بهم). 


فد جواهر الكلام (ج /ا) 


كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها : 

فإن كان الأول وكان الموطوء يراد لحمه , فلا خلاف نصّأً وفتوى في 
ذبحها وحرقها , والنفى في مواق سماعة إنما هو للواطئٌ ,ولا أجد قائلاً 
شو كما أنه كلك لو كان المراذ مق الموطوه 

وإن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى غير بلد الواطئ ممّا لا يعرف 
فيه , فيباع ويدفع ثمنه إلى مالكه كما عن الشيخ'" وابن إدريس""/؛ 
للآصل . 

وعن المفيدا" وابن حمزة!»: من" الصدقة به على الفقراء 
والمساكين عقوبة, ولا دليل على استحقاق العقوبة بذلك. بل ظاهر 
الأدلّة عقوبته بغيرها من التعزير ونحوه. 

بل رما نوقش'" في أصل النفي المزبور: بأنّه لا دليل عليه سوى 
حسن سدير الظاهر في تغاير المالك والواطئ . 

وان كان 0 بمعونة عدم الخلاف المحكي على :ذلك""ان 
ظهور الحسن المذكور في عموم الحكم المزبور كالإحراق وإن كان 








(١)النهاية:‏ الحدود / من نكح ميتة ج “ا ص .,5١١‏ 

(1) السرائر: الحدود / وطء الأموات سج اص 118 - 419. 

(؟) المقنعة: الحدود / الحد في نكام البهائم ص .76١‏ 

(1)الوضسيلة «العدايات 7 العدء على بوطه المقك عن :28 

(0) كانت هذه الكلمة زائدة. 

(1) كما في مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ااا 
(0) كما في رياض المسائل: الحدود / إتيان البهائم ج ١١‏ ص .١19‏ 


التهائم الحرمة #الفازذن افوطوة الأ شاو سمح سس ديه 16 


وورقه المشاوراق 0151 النزا دمع ميان العكي على السقد ورين 
خصوصاً بعد التعليل بعدم التعيير الشامل للأمرين . 

ونا سي اننا و اموي جراد عدي ذا ان قا ولتي 
في الذبح والإحراق وإغرام الثمن لمالكها . 

وإن كان المراد ظهره أغرء الثمن لمالكه . ونفى في غير بلادء وبيع , 
دا سمه امسن . 

لكن فيا" دفع الثمن للمالك باعتبار بقائه على ملكه وإن أغرم له 
القيمة , والجمع بين العوض والمعوّض عنه إنما يمنع في عقود 
الععا وق 

او الواظق لآل الى اغوم القديمةوييل لعل العجير ببالتمن فين 
الحسن'" مشعر بصيرورة المثمن له . ش 

أو يتصدّق به لعدم استحقاقهما معاً له؛ أمّا المالك فلأخذ العوض , 
والواطئ فلعدم ملكه لها فليس إلا الصدقة , ولعلّه لا يخلو من قوّة , بل 
منه يظهر قوّة ما سمعته من المفيد في الأُوّل . وإن كان القول برجوعه إلى 
الواطئ مطلقاً أقوى بالنظر إلى قواعد الفقه . 

ثم إن ظاهر المصنّف وغيره”” اختصاص الحكم المزبور بأقسامه 
اليد تر كي لنجارة رنهد ا الم حرو وتو رعو 


(1) لم يذكر «الئمن» في الحسن. بل في الخبر الذي قبله. 
(؟) كالشهيد في الدروس: الأطعمة / المقدّمة ج ‏ ص 1. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1144 


2 جواهر الكلام (ج ”ع2 


فى مأكول اللحم دون محرّمه كاله والكلب والفيل ونحوها. مع 
و ف ارسي اك وعدم جواز الانتفاع به؛ لإطلاق 
جملة من النصوص"" التي لا ينافيها ما في آخر'" من التعردض لحرمة 
اللحم؛ إذ المعنى حينئذ : أنّهِ يحرم لحمها إن كانت مأكولة , فهو حكم من 
الأحكام. بل قد يقال: إِنّ اقتصار المصئّف وغيره'" هنا في عنوان 
المسألة على «المأكول» لكونه في معرض بيان ما يحرم لحمه 
بالعارض 

«و» على كل حال؛ فلمو اشتبه» الموطوء 9بغيره قشم 
فريقين» أو نصفين متساويين مع إمكانه «وأقرع عليه مرّة بعد 
الخو دا نت و انعد هه عرق ار الالاى على عبيون عبر ند 
بلا خلاف أجده فيه*؛ للخبرين“ المنجبرين بذلك وإن قلنا باقتضاء 
القاعن ةا عاذف لسن احساب ا قير 





متيو المتاخرين”". بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه . فيبقى 


00000011 (010) 

1 ) كخبر مسمع وموثّق سماعة المتقدّم أولهما في ص 1١8‏ وثانيهما في ص .4١1- 11١8‏ 

(5) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / وطء البهائم ج ١‏ ص .19١-١91١0‏ 

اكاخطق وراص المسال الحدود / الفصل السابع ج ١١‏ ص .1١19-١18‏ 

(0) تقدّم أوّلهما في ص 1١18‏ وثانيهما في ص .13١‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / التحريم العارض ب "١‏ ص 1 .1١‏ والنراقي في المستند: 
المطاعم / التحريم العارض بج ١١‏ ص .١51‏ 


البهائم / الحرمة بالعارض (شرب الخمر) سس 8788 


حينئزٍ غير المحصور على حكمه, وإن أمكن القول بالإقراع مطلقاً في 
غير المحصور؛ لإمكانه بناءً على عدم مراعاة التنصيف؛ لتعذّره حتّى في 
المحصور حيث يكون العدد فرداً» فيراد من النصف في النصّ الفريق 
حينئذٍ . وإن كان الأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه, وإلا جعل 
الفرد مع أحد النصفين اقتصاراً على المتيقّن . ومحافظة على الحقيقة أو 
القريب إليها . 

نعم لا تختصٌ القرعة في الواحدة المشتبهة , بل تجري مع التعدّد 
وإن كان مورد الخبرين ذلك . 

بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة 
ونحوهما , فيجعل التالف في فريق ويقرع, فإذا خرجت القرعة نجا 
الباق . 

والمدار في الوطء على مسمّاه كما في غير المقام» نعم لا يحصل 
بإيلاج الخننى المشكل؛ لعدم العلم بكونه ذكراً» والله العالم . 

«ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه» 
مع عدم النفوذ فيه إبل4 وإن نفذ. ولكن قيل كما عن المشهور”": 


)١(‏ نسبه إلى الشهرة في كفاية الأحكام: (الهامش السابق: ص 700 .)1١7-‏ ومستند الشيعة: 
(الهامش السابق). 
وصرّح بالحكم في النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج “اص 77-760, وإصباح الشيعة: 
المأكول / الفصل الأُوّل ص 586 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص 7 .١١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص .10١‏ 





1 


«يغسل ويوّكل» بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب"”"؛ ولعلّه 
للاستظهار لسرعة نفوذ الخمر فيه , والمرسل عن السرائر لأنّه نسبه إلى 
الرواية» قال فيها : «وقد روي: أنه إذا شرب شيء من هذه الأجناس 
خمراً نم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء , ولا يجوز أكل شيء ممّا في 
تسوك اهمال "انين الاتحاديما عرقت ظ 

«و» على كلّ حال, فالمشهور” أيضا أنّه إلا يؤكل مافي 
حوانة رمي الأساء و القلنيووالكية وان عسل وجل عم أبن ذه ة: 
الإجماع عليه'». وهو الحجّة بعد اعتضاده بالشهرة المزبورة . 

مضافاً إلى خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله يه المروي في 
التهذيب'* والكافي”" المنجبر والمعتضد بما عرفت بل لعلّه في الثاني 
منهما من المونّق كما وصفه في محكيّ الخلاف" والدروس*"؛ لأنّ 
الراوي له ابن فضّال عن أبي جميلة ؛ وعن الكشّي عن بعض : دعوى أنه 





)١١‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ب .4 ص ١‏ لال 

(؟) السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 47. 

(5) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

(؛) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 1759/8- 599 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ؛ ج 7 ص .50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١4١‏ ج 4 ص 15. 

(0) الصحيح بدلها «المختلف» كما في المصادر المعدّة للنقل, مؤيّداً بوجود المطلب فيه دون 
الخلاف. انظر مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص .518١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الأطعمة //المقدّمة ج ”" ص /. 


البهائم 7الخرمة بالفاركن (شرت: الكمر)" ‏ مسد بمب ست | حب ب حت 17 1 
من أصحاب الإجماع"". 

بتوخ امي و ا ا 
فدبحت على تلك الحال؟ لا يؤكل ما في بطنها»'". وإ 5 كا يهن الحم 


فق الم عنى مدو بوسحوف الآ نه يكن | تعافة الوه وعدم القائل 
بالفرق بين الشاة وغيرها . 


خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : من الكراهة'", وعن الفاضل في 
المختلف أنه استقربه!*, ومال إليه ثاني الشهيد ين“ والأردبيلي"" 
وبعض متأخّري المتأخّرين”"؛ استضعافاً للخبر المزبور عن إفادة 
اللعزينة يكذ ود لكل نو امل الها . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناء بل قد يقال" إِنّ دعوى 


أخصّيّتها بالإضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين 


.001 ص‎ ٠١6١ اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج‏ 5؟ ص .١1١‏ 

() السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 417. 

(؛) اختار القول الآخر بلا استقراب لهذا القول. انظر مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح أكله 
ج مص .18١-180‏ 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 59-375. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .51١‏ 

() كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / التحريم العارض ج ١‏ ص 700 - 1١1‏ والنراقي في 
المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١27‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١1‏ ص 108 -503. 


خخ 1" 


ا ب يمي ا ع كص م مك قو ف الكلام 21020 ) 


السكر خاصّة ممنوعة, إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح 
وغيره؛ وهو غير واضح بعد : استناد الأكثر إلى الرواية . وتعليل الحكم 


في جملة منها بما يختصٌ بموردها, مع وقوع التصريح في بعضها 


باختصاص الحكم بهء ولعلّه المراد من إطلاق بعضها كالعبارة ونحوها 
مما لم يوجد فيه شيء من ذلك . 

وهل قدزر عدم اناق القدازى على للق ايا تلن لدوم ني 
سارف العدم بار مر عمد ددحي الفموم التو بالحصيهن 
متعيّن . وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى . 

نعم ء نما تكون أخصٌ منه على القول بعمومه , وليس فيه حجّة على 
من يخصّصها . فلا شبهة في المسألة أصلاًء سيّما مع دعوى الإجماع 
لسابق . على أنه مع فرض إطلاق الأصحاب ذلك يكون هو القرينة 
على إرادة العموم في الجواب وإن كان السوال خاصّاً, والله العالم . 

(ولو شرب» شيء منها ؤبولاً لم يحرم» اللحم أيضاً, 
بلا خلاف”" ولا إشكال . بل ولا يغسل للأصل؛ مع ما قيل'": من إمكا 
الفرق بينه وبين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه . 

وذ كن قد رياقت انان كيل للحم إواكان لالطو الم فيد 
-كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف . وإن لم يصل 


)001( ورد اللإجماع في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص 89. غ). 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 15 57. 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١1١‏ ص 1035 .1٠١‏ 





البهاتم /الخرمة بالعارين: (شوضة البول). بسح ب تح كت تحت : :114 
إليه لم يجب تطهيره, مع أنّ ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق 
للجلد , وباطنه المجاور للأمعاء , والرواية خالية عن غسل اللحم . 

وقد تدفع : بِأنّ المراد إمكان التخلّص من البول بالغسل. بخلاف 
الخمرء فإِنٌّ الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الأجزاء . بخلاف البول 
الذي لا تقبله الطبيعة ولا تتغذى به, والأمر سهلء فإنّ المراد توجيه 
النصّ الذي هو العمدة فى الفرق . 

(و» كيف كان . فلا خلاف”"في أنه يغسل ما في بطنه ويؤكل> ١‏ 
لمرسل موسى بن أكيل النميري المتقدّم عن أبي جعفر ليذ : «في شاة 5 
شروت يول م تيهت ١‏ فقا كسا بها فى ححوفها نه لا اونوك لك ذا 
اعتلفت العذرة ما لم تكن انكر ناف لتم 92 
لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به بعض.ء وإن كان هو قاصراً عن تماء 
المدعى . 

بل في المسالك بعد التردد في الحكمين المزبورين قال : «هذا كله 
إذاكان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه , امّا لو تراخى بحيث 
يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين 
النجاسة منتفية»!". 

وظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك» وتبعه عليه غيره, 


.)غ١5 كما فى رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
. 5791١ تقدّم في ص‎ 0) 
.59 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج‎ )( 


1 جواهر الكلام (ج )2 


إلا أنّه منافٍ لظاهر الأكثر أو الجميع . ويمكن كون الفسل كديا 
لا التعانة ونا قسني الدرس اوور ان اعطلذت العدوة كندالك 
ما لم يكن جلالةً اللّهِمّ إلا أن يراد مثلها في الحلّ خاصّة , كما أنه 
بتكن :دعوى إزأد»الذى جال الشرب بحية نون غيين التجاسة 
باقية . والله العالم . 

(و» كيف كان فلا خلاف بيننا بل وبين أكثر المسلمين'" في أنه 
يحرم الكلب» بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لأنه نجس وسبع 
وممسوخ, فيشمله ما دل على حرمة ذلك من نص وإجماع . خلافا 
للمحكي عن مالك”". 0" 

إو» كذا يحرم «السئور» بلا خلاف فيه بيننا © ايضا «اهليّا كان 
ا وحشيّا» للنص '" عليه بخصوصه. ولأنّه سبع كمافى بعض 
النصوص عن كتاب على عليه" مضافا إلى كون السبع هو الحيوان 


يف 





)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 

(1) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 7938 و5994. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
حال الاختيار ج اص .١1١1- ١١60‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح شه دص 185, 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص ”507. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص .١56‏ حلية العلماء: ج ؟' ص .4١7‏ المجموع: ج 4 ص 8 . 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثاني ج ؟' ص 048. 

(0) المصئف (لعبد الررّاق): ح 8748 و4749 ج 4 ص ,.047١‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص ,١١‏ 
المعجم الأوسط (اللطبراني): ج غ ص 54١‏ ستن الترمذي: م ١١7/4‏ ج اص /0177. 

(1) الكافي: الطهارة / باب الوضوء من سوّر الدواب ح 4 ج ” ص 4. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب الأسار ح ١‏ ج ١‏ ص 557. 


البهاتم /كرافة أن بتديع يدها رزثاةمن العم محمعمم سني مستت 11 
المنترسن رريطيعه ان [لأ كن مكنا ف الشافوس 01 او الذى اتات ا 
اظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه. او الذى ياكل اللحم . 

وعلى كل خنا ل كس معنف وله ا ذل عمل عضوهتها مسرن 
إجماع”" محكى معتضد بنفى الكلاف اتا محصل ونصضص. 
غلؤنا لعالك ايها ويغقى التناتعة دوعق الكسر مني «اللعرق سين 
الوحفيتة والانسة» فاحل الأولبوون الكاتى قنياسا على جبمار 
الوحشة”", والله العالم . 

(ويكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم» كما تقدّم في الذباحة!5 
التى هى محل هذه المسألة لا المقام؛ ضرورة كون الكراهة" الفعل 
تر دين شيا قد تذبحه»!"' وهو شامل للنعم وغيره . اللّهم إلا أن يقال : 
المراد بذلك الكناية عن الأكل أيضاً, والله العالم . 
)١(‏ القاموس المحيط: ج 7 ص 0١‏ (سبع). 
١(‏ و؟) تأتي الإشارة إليهما في ص 177. 
(؛) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 485. كفاية الأخيار: ج ١ص‏ 656. 
(0) الحاوي الكبير: ج 6 ص .١٠8‏ 
)١(‏ فى ص غ١5,.‏ 
() الأول التحبين يذلها ب«المكروة»: 
(8) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 
() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 417 ج 9 ص 87 وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
أبواب الذبائم ح ١‏ ج 4؟ ص .4١‏ 


(و» على كلّ حال, فلا خلاف بيننا'" بل وبين المسلمين”" في أنه 
«(يؤكل من الوحشيّة: البقر'" والكباش الجبليّة4 التي هي على ما 
قيل!* الضأن والمعز الجبليّان 9والحُمُر والغزلان واليحامير» بل 
الإجماع بقسميه عليه هناء مضافاً إلى النصّ" في الظبي وحمار 
الوحش واليحمور والإيّل الذي هو على ما قيل”" بقر الجبل أو ذكدر 
الأرغالىوالسي السحمةة ذا الشترور::. 

نعم , ظاهر المتن والقواعد'“ والتحرير'"' وغيرها':" حصر المحلل 
من الوحش فيهاء بل هو صريح محكيّ الغنية7٠"‏ إلا أَنّه زاد «الأوعال» 


فد 





.104 كما في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 54. 

(؟) في نسخة الشرائع: والبقر. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص ,.١10‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / غير الطير ج 0 

(0) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 178 ج "ا ص 1875 187., 

وينظر الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص .500. وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال 

الاختيار ج ١‏ ص .٠36٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص 58". وكفاية الأحكام: 
الأطعمة / الفصل الثاني ج ؟ ص 097. 

١9 وغ ج *؟ ص 774 و7510 وانظر باب‎ ١ من أبواب الصيد ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.50 ص‎ ١0 من أبواب الأطعمة المباحة ج‎ 

(0) كما في مستند الشيعة: المطاعم / غير الطير ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(6) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص 577. 

(5) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. 

)٠١(‏ انظر إرشاد الأذهان وما بعده في هامش (0) من هذه الصفحة. 

> الكلمة غير واضحة في النسخة. وهي أقرب إلى «الغنية» إلا أَنّه لم يتعّض لذلك فيها.‎ )1١( 


البهائم / الحيوان الوحشي (السباع) 1-2 ل 1 
نادم : 

لكن قد يشكل ذلك : بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشيّة: 
لإطلاق ما دل على حلها إنسيّة كانت اد وحشيّة » ودعوى الانصراف 
إلى الأوّلُ خاصّة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره. بل قد يشكل 
بالعافة يناء على | هاامن غير الطيريوا نه بعلدل., 

ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر . بل ريما كان منهما 
ما ينفي الظهور؛ حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النصّ على 
تحريم السباع , والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع 
الحسات نان ع متشكطة يها 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف بيننا'' في أنه يحرم منها ماكان 
سبعاء :وهو نا كان له ظفر او نايع يشترس "تدر قويا كان الابيد 
والنمر والفهد والذئب. د ضعيفا كالتدلب والضبع وابن اوى» بل 
الاجماع بقسميه عليه!”, مضافاً إلى السيرة المستمرّة . 





ه انظر فيها ‏ مثلاً : باب الصيد والذيائم ص 5454 - .4١ ٠١‏ والمطلب موجود في الوسيلة: 
المباحات / احكام الصيد ص 500. 

)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ؟ ص ,١187‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في 
البهائم ج ١‏ ص 58/8. 

)١(‏ في نسخة المسالك: يفرس. 

(؟) ينظر الخلاف: الأطعمة / مسألة “ ج 7 ص 74- 0/, وغنية النزوع: الصيد والذبائح 
ص 798 - 594 ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الالختيار ج ١١‏ ص ,١11‏ 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 1 ص 100. 


راح 


4 





جواهر الكلام (ج /) 


وفي مرسل الكافي :«لا تأكل من السباع شيئأ»'". 
وفي صحيح الحلبي : «لا يصلح أكل شيء من السباع , وإنّي لأكرهه 
واقذره»١".‏ 
وفى موق سماعة : «عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم 
السباع والسباع من الطير فإنّا نكر هه , وأمّا الجلود فاركبواء ولا تلبسوا 
شيئاً تصلون فيه»”". وفى النهى عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة 
من الكراهة : 0 
وفي مرسل الفقيه : «إنّ رسول الله يييّْيةُ قال :كل ذي ناب من السباع 
95 من الطير حرام»!. 
ونحوها رواية داود بن فرقد!”. 
21 ومولّق سماعة: «سألت أبا عبد الله :4 : عن المأكول من الطير 
1 والوحش؟ فقال: حرّم رسول الله ييه كل ذي مخلب من الطيرء وكل 


١ الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ذيل ح “٠ج 1 ص 550. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١١5 ص‎ ١4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ذيل ح ”اج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١078‏ ج 9 ص 47. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح وص .)١١0١‏ 

(5) تقدّم في ص 517 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١417‏ ج ”اص 555١‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح ١‏ ج 1 ص 84 ". تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١7١‏ ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١7‏ 


البهائم / الحيوان الوحشي (السياع) ‏ ا ل لاش اع 


ذى باعدهة الوتفتقى فقلت: :ان الناس يقولون: من السبع! فقال لي : 
باسماعة» السبع كله ترام وإن كان ستبعا لناب له».وإتما قال 
سول أن هذ تسيا ا 


إلى غير ذلك من النصوص.ء المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها 
بما عرفت . والمعتضدة بما سمعت . 

فوسوسة بعض الناس'" في الحكم المزبور لبعض التنصوص - 
كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ني المتقدّم في نصوص حليّة 
الحمير!". وصحيح زرارة عن أبي عبد الله للة*: «ما حرّم الله في 
القران من دايّة إلا الخنزير ولكنّا نكره)70, وصحيحه الآخر الذى 
شأل قيه أبا عفر لقة عن الحذيتك ؟ فقال قل لذ أجدد .)"إلى 
آخر الآية ثم قال: لم يحرّم الله شيئاً في القرآن إلا الخنزير بعينه . 
ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق » وليس بحرام إِنْما هو 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب آخر منه وفيه ما يعرف ح ١‏ ج 1 ص 87؟, تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 6ج اص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الاأطليمة 
المحوّمة ح ”' ج ١4‏ ص .١١4‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 0915-098. 

(9) فى ص 7/17. 

(0) فى ضبط هذه الكلمة اختلاف بين المصادر الحديئيّة وكتب الفروع. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج 9 ص 879. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .٠١١‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية .١46‏ 
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1 مكروه)»7", وفي مغو اب سملم أنضا بعد الام قراءة الآينة قال 

ا الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه , ولكنّهم قد كانوا يعافون 

انا فنحن نعافها»!", وفى جسن زرارة ومحمّد بن مسلم حجن 

أبى جعفر نقذ لمّا سألاه عن لحم الحمير الأهليّة . قال : «... إِنّما الحرام 

0 الله (عرٌ وجل) في القبراو 1 وفى صحيح زرارة عن 

أحدهما ليه : «أكل الغراب ب ليس بحرام, إِنّما الحرام ما حرّمه الله في 

كتابه . ولكنّ الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلك تقرّزاً*"". وغيرها مسن 
التضوهن المحمولة غلى التقثّة أو.مطرحة لا وه لها . 

«إو» كذا لا خلاف”" بل الإجماع بقسميه عليه”" في أنه يحرم 

الأرنب والضبٌ والحشرات”“كلّها» التي هي صغار دوابٌ الأرض أو 





.5051 تقدّم في ص‎ )١( 

(') تقدم فى ص 1707-/501,. 

(؟) تقدم قُ ص 7388 -5894,. 
؛) التقرّز: التقذر والكراهية. معجم مقاييس اللغة: ج ه ص 4 و4875 (قزز) و(نطس). أقرب 
000 ج 5 ص 864 و1160 (عيف) و(قزز). 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 7ج 9 ص 188. الاستبصار: الصيد / 
باب 15 كراهية لحم الغراب ح 7 ج 4 ص 171,. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ١‏ ج 54 ص .١50‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 778 ج ١‏ ص 187. ورياض المسائل: الأطعمة / في 
البهائم ج ١‏ ص 584. 

(0) ينظر الخلاف: الأطعمة / مسألة 8 وه و١١‏ ج 7 ص 74-78 و87, وغنية النزوع: الصيد 
والذبائم ص 534-748 ومسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 0؟. وكشف 
الك الأطعمة / حالة الاختيار بج 4 ص 704-707 و100. 

(6) في : نسختي الشرائع والمسالك: والحشار. 


البهائم / الحيوان الوحشى (اليربوع والقنفذ والوبر والخر..) ‏ ب ب لبد اسع 
التى تأوي نقب*" الأرض « كالحيّة والفارة والعقرب والجرذان 
والخنافس والصراصر" وبنات وردان والبراغيث والقمل» 
وغيرها ممّا هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ . 

وما في الصحيح عن أبي عبد الله ْضةٍ : «كان رسول الله يله عزوف 
اللشيى ووكتان كه التسوع والايتع ةواقن فى ببالارئب فكترهها 
ولم يحرّمها»'" محمول على التقيّة . 

وفي المروي عن الدعائم عن علي ليه : «أنّه نهى عن الضبّ 
والقتفن وضو ومن مراك الاو ا 

(وكذا» لا خلاف” في أنه يحرم اليربوع والقنفذ والوبر 

والخرٌ والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة. وهى دويبة 
تغوص في الرمل تشبّه بها أصابع العذارى» وغيرها . 

وما في خبر زكريّا بن آدم : «سألت أبا الحسن 4 فقلت: إِنَ 
أصحابنا يصطادون الخرّء فآكل من لحمه؟ فقال: إن كان له ناب 


)01( التقب: التفس: القاموس المحيط: 0 ١‏ ص 54 (نقب). 


(9) تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١ج‏ 41ص 5غ. وسائل الشيعة: 


باب ؟ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 5١‏ ج 4؟ ص ١؟ .١١‏ 


() دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 47 ج ١‏ ص ,.١55‏ مستدرك الوسائل: 


باب ؟ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 1 ج ١7‏ ص .١7١‏ 
(0) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 





فلا تأكله, قال : ثم سكت ساعة فلمًا هممت بالقيام قال : أمّا أنت فإنّي 
أكره لك , فلا تأكله»”". 

وغير ا بحم ادال او كاله الكابلى علد ين العبيفين ا 
فى كل الهم الستوافه والققله والعالاة نهدا فتقان اجو خالن: 
النتعات راوى اللشجار فال إن كنال سيلة!"كسييلة النستوق 
وَالفاّرَة قلا رذ كل لحمة ولةتعوز الضلاة فيدءانة قال أما انا فل | كل 


وتعيه ا 


ا 

سيو يرن فى البرك وباو الحاي 1" 
0 ققد ظهرلك: أن عنوان 0 

بنا على أنه عر ل 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١‏ ج 4 ص .05١‏ وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح اكااض 11 

(1) السَّلة: ما على الشارب من الشعر أو طرفه. القاموس المحيط: ج 7 ص 0875 (سبل). 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح .)٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١ج ١4‏ ص ؟9١.‏ 

(؛غ) في ج 4 ص ١079‏ و7ا160. 


(0) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ذيل ح 060 ص 1 و«الوسائل»: م 5 
(1) تقدّم في ص 474 - 470. 


الطير / ما يحرم منه (ذو المخللاب القوى كالبازي والصمر...) ب ب 211 


في الطير» 
«والحرام منه اصناف» مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : 
«الأوّل: ماكان ذا مخلاب» أي ظفر «قويٌ يعدو" به على» 
افتراس «الطير؛ كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشقء أو 
ضعيف» لا يقوى به على ذلك « كالنسر والرخمة والبغاث» 
بلاخلاف أجده فيه”": بل الإجماع بقسميه عليه”": مضافاً إلى المعتبرة 
المستفيضة التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد!' وغيره!". 
لكن في وافي الكاشاني : «المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي 
والظائرء اوشو لما مضي من الظير بو القن لها لذ يعي 
وفي الصحاح : «المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان»7”". 
قلت : قد يظهر من عدّ الأصحاب النسر والرخم والبغاث من 
ذىالمخلب المحرّم عدم اعتبار الصيد فى الحرمة : 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يقوى. 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1٠١‏ ورياض المسائل: 
الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص .59٠0‏ 
(") ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص .58١‏ وغنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 - 
8, ومسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١١‏ ص 57 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 114٠١‏ 
جَ "١‏ ص 180. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 107. 
(؛ و0) تقدّمت في ص 1585 . 
(1) الوافي: المطاعم / باب © ذيل ح ١ج ١5‏ ص 00. 
(/) الصحاح: ج ١‏ ص ١5١‏ (خلب). 


21 وس حم ا ل ا ععية لقو أشن لكاو 2 117 
قال فى الدووس بعد أن 3 كر كنا ذ كر المضتف #نروهوداى النعات.. 
ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف, وربّما جعل النسر من 
البغاث , وقال الفرّاء : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم 

1 والغد ا اك 


خ 51 57 عِ 
0 وفي الصحاح عن ابن السكيت : «البغاث : طائر ابغث إلى الغبرة . 


(0 


أي من جاورنا عرّ بنا» 

وبالجملة : ظاهرهم عدم اعتبار القوّة على الصيد في حرمة 
ذي المخلب , ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه فى حرمة ذي الناب من 
الأفتر اسن يدرو او ينا بحيق الايد مسييي زاك ها ويد 
سمعت'"ما في مونّق سماعة من تفسير النبوي, واللّه العالم . 

«و» على كل حالء ف« فى الغراب روايتان» : 

إحداهما : تقتضي حله مطلقاً؛ ك: 

مولّق زرارة بن أعين عن أحدهما ل : «إنّ أكل الغراب ليس 
بحرام, إِنْما الحرام ما حرّم الله فى كتابه . ولكنّ الأنفس تتنرّه عن ذلك 
تقرّزأ»4. ش 


(1ا#الدوويسي الشرحقة الاطعية / درس 3١5‏ سج اص .١١‏ 
(؟) الصحاس: ج ١‏ ص 524 (بغث). 
(") في ص غ"غ-450. 


)0 تقدّم في ص ١غ‏ بعنوان (اصعدمع زرارة». 


الظل "حك لزاني .تسح دح سيم يع حي ا 11 


ومواق غناك عم عفن رن سخكه نجه +ررانه كه أكل الغا لا نه 
فاسق )07 

والأخرى : تقتضي حرمته مطلقاً؛ ك: 
الغراب الأبقع واللأسود. يحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شيء من 
الغربان : زاغ ولا غيره»'" 

ومرسل الصدوق عن الصادق عَكهِ 3:«لايؤٌكل من الغربان زاغ 
ولا غيره» ولا يكل من الحيّات شيء»' ل" 

وخبر أبى يحيى الواسطى قال : «سئل الرضاءكة عن الغراب الأبقع؟ 
فقال : إنّه لا يؤكل ‏ وقال : من أحلّ لك الأسود؟!»!. 

بل وخبر أبي إسماعيل : «سألت أبا الحسن الرضا لا : عن بيض" ' 


56 
الغراب؟ فقال : لا تأكله»”" لتبعيّة حل البيض وحرمته لحل اللحم »: 


)١(‏ علل الشرائة: با نات 118 ١‏ ج اص 48060 تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح 4لاج 9 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب /, من أبواب الأطعمة المحرّمة م ١‏ ج ١14‏ 
ص 0١؟١.‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح 8 سج 7 ص 550؟. وسائل الشيعة: (الهسامش 
السابق: م اص .)١51‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1777 ج ” ص .50١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 1 ص .)١١7‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 41 "'. و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح الاص 18. و«الوسائل»: ح 4 ص .١١١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ٠١‏ ج 7 ص 05". تهذيب الأحكام: > 





5غ جواهر الكلام (ج /) 
وحرمنة . 

7 تالو ل - : 
ماهو من الطيّبات)7(". 


ومن هنا اختلف الأصحاب فيه؛ ف : 
عن الشيخ فى النهاية'" وكتابي الأخبار”" والقاضي!*: الأوّل مطلقا 
على كراهة . واختاره المصئف في النافع!. 
وعن الشيخ في الخلاف : التحريم مطلقاء مدعيا عليه إجماع الفرقة 
واخدا دهان 
كما عن المبسوط”" والخلاف”!" «اصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو»4 
أي ميلا يسي را كالرماد» بل لعلّه يعرف بالرمادي لذلك . 
ه الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ؟7 ج أغن انان السعةبات لاعن ابواي:الأطعنة 
المحرّمة ح 0 ج 4؟ ص .١751‏ 
)١(‏ عوالي اللآلي: باب الأطعمة والأشربة ح ١1‏ ج 7 ص 418. مستدرك الوسائل: باب 1 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١١7‏ ص 177. 
)"تأت العبارة والمضدر قريباً. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 1/اج 4 ص ١18‏ الاستبصار: 
الصيد / باب 5 كراهية لحم الغراب ذيل ح 4 ج 4 ص17. 
(4) المهدّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ١‏ ص 175]. 
(6) المختصر النافع: كتاب الأطعمة ص ؟107. 
(8-7) تأتي العبائر مع المصادر قريباً. 


اللي كع الفراية ‏ عبع يبي بي بح يي يب | بت 117 


نعم , عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاضة, قال: «الغربان على 
اربعة اضرب .ء ثلاثة منها لا يجوز اكل لحمها. وهو الغداف الذي ياكل 
الجيف ويفرس . ويسكن الخربات.ء وهو الكبير من الغربان السود. 
وكذا الأغبر الكبير؛ لأنه يفرس ويصيد الدرّاج . فهو من جملة سباع 
الطير . وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق. طويل 
الذنب . فامًا الرابع - وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي 
بسمّى الزاغ _فإنٌ الأظهر من المذهب أَنّه يؤكل لحمه على كراهة دون 
ان يكون محظوراء وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته . وإن كان قد ذهب 
إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فقال بتحريم الجميع ؛ وذهب 
في الاستبصار إلى تحليل الجميع ...06" إلى آخر ما ذكر . 

لكنّ الموجود فى النهاية : «يكره اكل الغربان»!". 

وفي الخلاف : «الغراب كلّه حرام على الظاهر في الروايات, وقد 


روي في بعضها رخص؛ وهو الزاع وهو غراب الزرعء والغداف وهو ٠..‏ 


أصغر منه أغبر اللون كالرماد, وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام 
والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما حرام والثاني حلال. وبه قال أبو 
حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة , وعموم الاخبار في تحريم الغراب, 
وطريقة الاحتياط»!". 





.٠١4-٠١* السرائر: الصيد / ما يستباح أكله بج 7اص‎ )١( 
./١ النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج اص‎ )1( 
.86 ج 1 ص‎ ١١ (؟) الخلاف: الأطعمة / مسألة‎ 


24:6 تبنس سس صل سسسب ل لبلل سسب جواهر الكلام (ج /997) 


وظاهره أو صريحه تحر يم الجميع , مع نه حكى عنه في التنقيح 
تحليل الزاغ والغداف7". 

وفى المبسوط : «ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير 
مستخبث؛ فالمستخبت ما يأكل الميتة ونحوهاء وكلها حرام , وهو النسر 
والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. وروي :أن 
النبي يَييْْهُ أتي بغراب فسمّاه فاسقاً وقال : ما هو والله من الطيّبات» . 

ارات على أربعة أضرب, الْأُوّل : الكبير الأسود الذي يسكن 
الجبال ويأكل الجيف , والثاني : الأبقع , فهذان حرامان , والثالث : الزاغ 
وهو غراب الزرع ء والرابع : الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد , 
قال قوم : هو حرام لظاهر الأخبار, وقال اخرون هي مباح “وهو الذي 
ورد في رواياتنا»'". 

وفي المحكي عنه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة : التتصريح 
بان الغراب من غير الماكول!. 

ولكن مع ذلك حكى عنه في التنقيح : أن الأُوّلين حرام والثالث مباح 
والرابع مختلف فيه!". 





.59 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج غ ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 417. 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص .18١‏ 

(؛) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 758. 
(0) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص .1١‏ 


الطير / حكم الغراب ال ا اك ارا ا اا ا ا 1133 10 11 21 


وفى اللمعة : «ويحل غراب الزرع في المشهور, والغداف وهو أصغر 
مثة إلى الغبرةها هو 1 

وفي التحرير : «ويحرم الغداف من الغربان. وهو الكبير الأسود 
الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخربان , وكذا الأغبر الكبير الذي ” 
يفرس ويصيد الدرّاج , وكذا الأباتع طويل الذنبء وأمّا الزاغ وهو غراب ل 
الزرع الصغير الأسود ففيه قولان أقربهما الكراهة»”". 

وفي القواعد : «وأمّا الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الذي يسكن 
الجبال ويأكل الجيف, والأبقع .وأما الزاغ وهو غراب الزرع - 
والغداف وهو اصغر منه اغبر اللون كالرماد ٠‏ ففي تحريمهما خلاف»!" . 

وفى كشف اللثام : «وفى المحيط والمجمل والمفصّل وشمس 
انار ٠‏ التداف الت اب الضخو ىوق الميعاع والنويسوار و الاجدرب 
المعجم وغيرها من أنه غراب القيض!*, قال في المغرب : ويكون 
ضخماً وافر الجناحين, وفي العين والمعرب المهمل: أَنّه غراب 
اليش 1ف ال اراك لاسن . وفي الأساس والسامي والمهذّب : 
أنه غراب لولس سمعت» . 'ثمّ قال : «والمراد 
هنا المع الأول لأ فيه الخلاف61. 
ا الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص 89 .١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 174. 


() قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص 71١7‏ 577. 


(: و0) في المصدر بدلها: الغيض. 
(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 507 -1017. 


م يت افلم 2 
وكنن كاق ققد تلحهى من نالك ان الأفوال فيه اركة .ميس : 
الخ ل نظلقا .والخرمة كذ لك والتتصيل من الزاخ وغيرة» ارهق سبع 
الفذافك سور ها كات ظاهر اللمعة التوقف في الزاغ دون الغداف . 
يعلى كز سان ااي اجيس ب امد 
كما اعترف به غير واحد'_سوى : 
ما عساه يقال: مما أرسله في الخلاف”" من ورود الرخصة في 
الأخيرين, مع الانجبار بدعوى الشهرة . 
أو يقال: إن رواية الحلّ منجبرة بالشهرة فيهماء بخلاف الآخرين 
فإن رواية التحريم على حالها فيهما . 
أو يقال: إن الزاغ منه قد نصّ على تحريمه فى صحيح التحريم , 
يخلاق القدات 
أوغير :د للك عا هو كنا تر خصوصاً بعد عدم العمل بما أرسله في 
1 ااا عي موري مسر يي لج ار 
وطرح الخبرين مب ا ور 
دعوى تحقّق الأولى في الزاغ والغداف أو في أحدهما, وتحقّق الثانية 
ف غيرهها دلا يؤافق اضول ادس عد حيديها لزاني اللسخية : 


الأطعمة ا 
(1) تقدّمت عبارته في ص ”7غ . 


الظير افك القرا حعب لسمم ييييسي ‏ /111 


على أنّ الثلاثة من علامات الحلّ في المجهول الذي لم يرد فيه من 
الشرع تحريم, فليس حيئئذٍ إلا الترجيح بينهما على إطلاقهما . 
ولا يخفى عليك أن رواية التحريم أصحّ سندا ومعتضدة بغيرها ممّا دل 
عليه من نصّ وإجماع محكي ومخالفة العامّة والاحتياط واصالة عدم 
التذكية ... وغير ذلك . 

واحتمال!" معارضة ذلك : بأنّ رواية الحل أصرح دلالة؛ لأعمّيّة 
عدم الحل من الحرمة . وصلاحيّتها قرينة على إرادة الكراهة . خصوصا 
بعد اشتمالها على تنرّه النفس , وباعتضادها بخبر غياث المشتمل على 
التصريح بالكراهة . وبعمومات الحل وعلاماته . 

يدفعه : أن حمل عدم الحلّ على الكراهة ليس بأولى من حمل الحل 
على التقيّة المتعارف خروج النصوص مخرجها . ودعوى'": عدم العلم 
بمذاهب العامّة في ذلك بل المحكي عنهم التفصيل”", لا تعارض دعوى 
تبوتها من المطلع على مذاهبهم . 

والكراهة فى خبر غياث أعجٌ منها بالمعنى المصطلح. على أنه 
مشتمل على التعليل بكونه فاسقاً. بل فيه إشعار بموافقة النبوي! 
المشتمل على ترك النبى ييه له لما جيء به إليه وسمّاه فاسقاً . 
)١(‏ كما في مستند الشيعة: المطاعم / طير البرّ ج ١١‏ ص 87-487 . 
)١(‏ المصدر السابق: ص 87. 
(؟) مغني المحتاج: ج ؛ ص ,7١٠١‏ حلية العلماء: ج ”" ص 1١8‏ - 403. المجموع: ج 1 


ص 5١‏ - 59, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .١11-١40‏ 
(4) تقدّم فى ص 117. 


57 جواهر الكلام (ج /ا؟) 





وغعومات الحا يدقتها :ما عرفة :يناعا مى أصالة عدء التذكية: 
ومعظم علاماته فى المجهول كما ستعرف . 
1 بل قد يقال: إن الغراب جميعه له مخلب وإن كان مخلب الزاغ 
00 والقذاق ميد ضيفا ‏ خصوضا فاك عن إرادة نطلق الظفن مغة »تجو 
ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة الآتي!" 
دف نسي الو القتفيل علهي فلي" المعملؤفة للحرمة وإن 
لوكو سيا لمعيل ملق الكلك :51 لمرو عبن لني 10 
النهي عن ذي الناب من الوحش والمخلب من الطير'"', فإذا كان المراد 
من الأول حرمة صاحبه وإن لم يكن سبعاً يقوى إرادة مثله في 
ذي المخلب. ولا أقل أَنّ من ذلك كلّه يحصل الشكٌ والأصل عدم 
التذكية , فالأحوط والأقوى اجتناب الغراب بأقسامه , والله العالم . 
الصنف «الثانى: ما كان صفيفه4 أي بسط جناحيه حال طيرانه 
كاه بشتاهة ف ,حواري در لا الصفيف بالمعنى الأعمّ الذى هو 
استقلال الطير بالطيران ن كما أطلق في جملة من النصوص' إذ المراد 
نالل فظنا ببوعقى كز سال فم كام عققه التعتى الاذل ااكثر 
من دفيفه» الذى هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف 





.4730 - +7”1 بل تقدّم فى ص‎ )١( 

)1 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(؟) تقدّم هذا اللسان في موثق سماعة المتقدّم في ص 454 470. 

(غ) وسائل الشيعة: باب لمن ارام تررق ال جراد “'اج ١١‏ ص 0458. وباب ١١‏ من 
انوت كفارات: الصيد نع 1 بويا + متهابت: اس 17 صن انو 


الطير / ما يحرم منه (ما كان صفيفه أكثر من دقييقة)  ----‏ تب 8ع 


بالمعنى الأخصٌ «فإنه يحرم» نا كان او تعر نا 
بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه" مضافاً إلى 
فال ورانة #اإقسالث الا هر ند هه يكل هن لظي ؟ ققال 5 
ها دولا تأكل هااضف .34 
والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك. وكلّ ما دف ” 


اخ 51 


فهو حلال ...)!2., 7 
وقال ابن أبى يعفور : «قلت لأبى عبد الله ليذ : إِنْى أكون فى الآجاء 
فيختلف علي الطير . فما آكل منه؟ فقال: كل ما دفٌ, ولا تأكل 


ما صفٌ.. )!6 , 


وفي الفقيه : «في حدابث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان 


.594 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج‎ )١( 
.١17/ ص‎ ١١ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ )1( 
/ وينظر إصباح الشيعة: المأكول / الفصل الأوّل ص 587: والجامع للشرائع: الصيد‎ 

المقدّمة ص 575 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ؟ ص .١١١‏ 

(؟) الكافي: الأطعة اناك اشر ينه وفيه ما يعرف ح ” ج 1 ص 87",. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 77 ج 4 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص ؟0١.‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م .١‏ و«التهذيب»: ح 10. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص »,, و«التهذيب»: ح 15. و«الوسائل»: 
ع لاص 107. 


6 جواهر الكلام (ج /ا) 





دفيفه أكثر من صفيفه أكل » وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل , 
ناكل قوطي الماقها كانت لذاق اهن رضيصة: وول رذ كينا اسن اه 
كانعنة رهف اا 

إلى غير ذلك من النصوص التى هي كما تدل على حل ذي الدفيف 
تدلٌ على حرمة ذي الصفيف , المحمول ‏ بقرينة المرسل المزبور 
وما يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه ممّا ذكر مثالا له في المونّق - 
على الاكرنة ل الايد امة :و الاستهران. 

لفون انس فى تتى وها ها يذل على المفا ويل إن الضف 
وفني "خالا :واو اونا او كان دفيهه" كر لم يحرم» 
ومقتضاه : الإلحاق بالأكثر في الحلٌ» بل عن بعض : أنه المعروف من 
وداه ال“مهانن 4 

قبل +« واعله الغموع أدلة الأبابحة كنابا!© وبي" ومخصوضص ندل" 
على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلال والحرام»!. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ذيل ح 4١57‏ ج *“ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 ج ١4‏ ص .١07‏ 

(1) كالعلآمة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ٠‏ ص 577, والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 9 .١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الدفيف. 

(؟) كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1١١‏ 

(7-0) تقدمت الإشارة إليها في ص ”507 و511. 

(8) رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 48-97 (المتن والهامش). 


الطير / ما يحرم منه (ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولاصيصية) 75+ ب ب 088 

وفيه : أنّه منافٍ لأصالة عدم التذكية المخصّص لأدلّة الاباحة 
وخصوص ما دل'" على غلبة الحرام على الحلال مع الاجتماع . 

وإن كان قد يناقش في الاخير من الدليلين : بعدم الاجتماع بعد ان 
كان علامة كل من الحلّ والحرمة الأكثريّة التي لا يتصوّر اجتماعهماء ' 
نت التسما وى مو طوع خا دا عها علقي للع والخرورةه يريت + 
فيه إلى الاصل بعد فقد العلامات, وهو على الخلاف الذى عرفته سابقا, 
كما هو واضح . ونحوه ما تعارض فيه علامة الحل وعلامة الحرمة مع 
فرضه , كما ستعرف . 

والصنف «الثالث: ما ليس له قانصة» وهي في الطير بمنزلة 
المصارين في غيره إولا حوصلة»4 بتخفيف اللام وتشديدها هي 
للطير كالمعدة لغيره. وعن بعض كتب أهل اللغة اتٌحادها مع القانصة”" 
(ولا صيصية» وهي الشوكة التى خلف رجلا الطير خارجة عن 
الكفّ . وهي له بمنزلة الإبهام للإنسان إفهو حرام. وما» كان «له 
أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه» . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'", بل الإجماع بقسميه عليه!؟, 





.107 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المحكم (لابن سيده): ج 7 ص ٠١8‏ (قنص). 

(*) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 594. 

(؛) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 و794؟. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
حال الاختيار ج ١ص ,١77‏ وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار م 9 ص /10. 





5-1 جواهر الكلام (ج /ا؟) 


مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة على ذلك : 
قال ابن سنان : «قلت لأبى عبد الله كلا : الطير ما يكل منه؟ فقال : 
لا تأكل ما لم 0000000 
وسأل زرارة أبا جعفر لي : «... عن طير الماء؟ فقال : ما كانت له 
قانصة فكل , وما لم تكن له قانصة فلا تأكل»!". 
وقال الصادق مها في موق سماعة: «. .كل الآن من طير الب 
واكاك اعد مات و نر انها كارت انافاه كنا العما: 
لا معدة كمعدة الانسان إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما 
1 من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول»”". 
7 :الك ابش فهر أ مسعدة بوتصدافة ركز مى لير ماكانت 
سا" ا ا 


الس م 

)١(‏ الكافي: الاطعة /ربنات: اشر ونه وشم مايعرف ح ١1ج‏ 7 ص 1879. وسائل الشيعة: 
باب ١18‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج 4؟ ص .١514‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 77 ج 4 ص ,١7‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 13 و«الوسائل»: ح 1 ص 0. 

0( انظر «التهذيب» في النامتن اللشحاية: 2 2.16 و«الكافي» في الهنامش قبله: حََ أ 
و«الوسائل»: ح *"' ضن. :10 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1١‏ ص /7ىاء, و«الكافي» في الهامش قبله: ح 3 
ص 8غ18. و«الوسائل»: حم 301 

(0) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 1١/‏ ص .,١37‏ و«الكافى» فى الهامش قبله: > 


الطير / ما يحرم منه (تعارض علامات الحرمة) ل سس 8# 

وسالة ان ابن ان يخقورة رويقت القلب ين ف وانوي فقا 
كل واكاك ادا 1 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الاكتفاء بأحدها في الحل؛ 
وعلى الحرمة مع انتفائها أجمع . 

وكيف كان فقد تلخص من ذلك بعد تحكيم الخاصٌ على العا 
والمطلق على المقيّد'" والمنطوق على المفهوم أن للحرمة علامات 
أربعة : المخلب وأكثريّة الصفيف وانتفاء الثلائة والمسخ , وللحل أربعة 
كا قدا نقيت الفور عاو التائسة و الصيض. 

ولا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي 
كما ادّعاه بعض”'", وربّما يشهد له ظاهر بعض النصوص”**, بل لعل 
أكثريّة الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوّتها وجلادتهاء بخلاف 
الدفيف الذي يكون فى الطير الضعيف . 

بل لعل المراد من قوله لْيةٍ في خبر زرارة*': «كل ما صفٌ وهو 
ذو مخلب...»1" التفسير لا التقييد؛ لمعلوميّة عدم اشتراط ذلك في 








ةد ح ود ص 58", و«الوسائل»: ح 0ه ص .١10١‏ 

.5 18 انظر «التهذيب» قبل اربعة هوامش: حم 15. و«الكافي» في الهامش قبله: ح 1 ص‎ )١( 
.١10١ ص‎ 1١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) الأولى التعبير ب «والمقيّد على المطلق». 

ف ) كالشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / في الطير ج او 1 

(:) كخبر سماعة المتقدّم في الصفحة السابقة. 

)0 0 و١)‏ هذا التعبير ورد في خبر سماعة. وقد تقدّم خبرا سماعة وزرارة في ص 4115. 


غ0 جواهر الكلام (ج /930) 


الداؤقة | لوو ره بوعن ونطن النسم اوقا لعتمراق الحليى فهو 
1 ذو مخلب»6", وهو أظهر فيما قلنا. 
أبامع فرض التعارض في الوجود: فالظاهر تقديم إحدى علامات 
الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحلّ في المجهول نضّاً وفتوى . ومع 
فرض وجود إحدى علامات الحرمة -من المخلب واكثريّة الصفيف او 
المسخ لا جهالة . فما وقع من بعضهم هنا من جريان الوجهين : احتمال 
الحل والحرمة!" في غير محله . 

ل عارش انكل أو المسخ مع أكثريّة الدفيف أمكن ذلك؛ 
لكون التعارض بينهما حينئذٍ بالعموم من وجه . فمع عدم الترجيح يرجع 
الى كوهما عن الددل 

لكن قد عرفت أنّ المنّجه عندنا الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية, 
خلافاً لبعض'", بل ظاهر النصّ والفتوى حرمة المسخ وذي المخلب 
مطلقاً على وجه يرجح على ما دلّ على حَلَّيّة الأكثر دفيفاً ولو لصحّة 
الستسركنة العووو عد قدا ين الى ساك فح بها الذل| اللخو: 

كما أنّ الظاهر نضّاً وفتوى عدم الفرق بين طير البيّ والماء في 
العلامات المزبورة, بل قد سمعت التصريح به في القانصة في موثق 
مسعدة, بل هو ظاهر خبر سماعة أيضاً. وما عساه يتوهّم من خبر 





(0) ديهز إلى هذه ا السحة كن الكقن اليا يداينا: 
(1) رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص /59. 
0 كالاردبيلى فى ظاهر مجمع البرهان: الأطمية / حال الاختيار ج ١١‏ ص 174. 


الطير / ما يحرم منه (تعارض علامات الحرمة) سس 888 


زرارة وغيره من الفرق , فى غير محلّه . 

كان انالك الها عدن طيرا لاو الجوملة فى 51 
أو أنّهما في كلّ منهما أظهر , فيمكن أن يكون التفصيل فيه وفي غيره 
لذلكه او ا نهم نمع كما عن يعض كن اهار 

كما أن الغالب عدم معرفة أكثريّة الصفيف والدفيف منه في طير 
الماء. وحينئذٍ فيؤّكل ما وجد فيه علامة الحلّ من طير الماء وإن كان 


56 
يأكل السمك؛ لاطللاق الأدلل ع وخصوضن شبير اللبعتة ون الحباة: ان 


شالك اذا التحميم اك عع طبر الما مايا كل السماك عه كير ؟ قال 
لا بأس به كله»”". 

ومن الغريب ما يحكى عن بعض" من حمل الخبر المزبور على 
التقيّة؛ ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا؛ إذ ليس أكل السمك يجعله من 
السباع , بل قد سمعت”“ أن «الصرد» الذي حكموا بحلّه يأكل العصافير . 
الهم إلا أن يريد بحمله على التقيّة من حيث دلالته على حل طير الماء 
مالفا من دور مزاع العللاما كيو لذ "حيرات حير على ما سوحلة من 


التفصيل فى غيره أولى منها . والله العالم . 

.)صنق(٠‎ / المحكم (لابن سيده): اج 1 ص‎ )١( 

(7ااتيدايي الالحكام اليد ا#انات"١‏ الفعيقيو كنات 120 ع اصن 10ل «وسائل الضف 
باب ؟7 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١088‏ 

(؟) كالمجلسي في روضة المتّقين: الصيد والذبائح / باب الحلال والحرام من لحوم الحيوانات 
ج لاص .11١‏ 

(؛) لم يتقدّم بل ياتى في ص 10]. 


1 


جواهر الكلام (ج /) 


الصنف «الرابع: ما يتناوله التحريم عينا كالخفّاش'"4 الذي 
بقال فيه : الخشّاف كما فى عرفنا الآن , ويقال له أيضآ : الوطواط , كما 
عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ التي ذكر فيها ان منها 
الوطواط". وفى آخر : عد الخفاش مكانه'", فيعلم من ذلك 
اتحادهما. ' 

لكن عن بعض: أنّ الوطواط الخطاف”». ونقله في الصحاح 
افا مل عنق القناموسق #«رالوطو ال + الخفا شن كدرب مسن 


101 





الخطاطيف)»"”" . 
ولك الأُوّل أَصح؛ لما ستعرف إن شاء الله -من حل الخطاف 


دعل حالء. فلا خللاف انون لا فمنا وافنوق في حرمته و4 
حرمة «الطاووس» المنصوص على أنه من المسوخ نكا على انه 
حرام اللحم والبيض : 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كالخشّاف. 

(؟) علل الشرائع: باب 5759 ح ؟ وه ج ١‏ ص 187 و88 4. الخصال: أبواب الثلاثئة عشر ح ١‏ 
ص 494. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١4‏ ج 4؟ ص .٠٠١‏ 

(؟) انظر «العلل» في الهامش السابق: ح غ ص 487. والخصال: م ١‏ ص 497. و«الوسائل»: 
اح اص .٠١9‏ 

(؛) معجم مقاييس اللغة: ج 7 ص /7(وطط). 

(0) الصحاح: ج “ا ص ١١18‏ (وطط). 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 087١‏ (وطط). 

(/) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 598. 


الطير / ما يحرم مله (حكم الهدهد) ب سس ل ميس 889 ا 
ون 


قال الرضا مهْة : «إنّ الطاووس مسخ . كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة .> 
رجل مؤمن فوقع بها ء م راسلته بعد ذلك , فمسخهما الله طاووسين أنثى 
وذكر'", فلا تاكل لحمه وبيضه»!". 

وفى خبر سليمان بن جعفر : «الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه»'". 
الله العالم . 


(ويكره الهدهد» بلا خلاف أجده فيه!*). وفى صحيح علىّ بن 
خعزر رسال أخي موسى لَه : عن الهدهد وقتله وذبحه؟ فقال: 


لا يؤذى ولا يذبح , فنعم الطير هو»!”. 

وفي خبر الجعفري عن الرضا عَيّةِ : «نهى رسول الله يَيةُ عن قتل 
الهدهد والصرد والصوّام والنحلة»'". 

وفي خبر آخر عنه ليه : «في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة : 
ال محمّد خير البريّة»!". 


() الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب م ١7‏ ج 7 ص 17 5. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 7١‏ ج ضفن اوسائل التمفةياب اننن انوات الأطهية 
المحوّمة ح 7 ج 4؟ ص .٠١١‏ 

2( انظر «الكافي» في الهامشس السابق: ح اص 0غ5, و«الوسائل»: ح 0. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) الكافي: الصيد / باب الهدهد والصرد ح ” ج 7 ص 54". تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 70 ج 1 ص 15. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 554. 

(1)انظر «الكافى» في الهامشس السابق: ح "', و«التهذ يب»: ح الى و«الوسائل»: ح “اص 5590, 

(/0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: حَ 1 





0/6 جواهر الكلام (ج ”)2 


إلى غير ذلك من النصوص التى لا يخفى ظهور الكراهة منها. 
خصوصاً بعد عدّه فى جملة المعلوم كراهته والتعليل بكونه «نعم الطير», 
كما لا يخفى ظهور النهي عن الذبح ونحوه في كراهة أكل اللحمء بل 
يناف راقع يهنا تسفة فى عبن الخطاف 7اامن النيعد لال الاانينا عالق 
على نا فكله من الخد منيويجا من يد من كان في يده ودخي الأرض 
به -بالنبوي المزبور. 

وفى كشف اللثام : «والأخبار كلها إِنْما تضمّنت النهى عن قتله, 
وسواء بقى على ظاهره من التحريم أو اوّل بالكراهة؛ لعدم ثبوت الحرمة 
بأخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الأصحاب. فلا يثبت بها حرمة 
الأكل وول فرعف الك رالهة العدرا ذا ضع القدا "ابول مساو عن قطن 
والله العالم . 

إوفي الخطاف روايتان» ومن هناكان في حرمته وحلّه قولان؛ 


في خبر الحسن بن داود الرقي قال:ابينما نحن قعود عند 
اح يد اله ليد إذ مر رجل ا خطاف مذبوح., فوثب إليه 
أبو عبد الله حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض . ثم قال : أعالمكم 
أمركم بهذا أم فقبهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول الله ع 
نهى عن قتل السمّة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد 


)١(‏ يأتي نقله بعد أسطر. 
)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .51١‏ 


الطير / ما يحرم مئه (حكم الخطّاف) 333ل سس 888 
والخطاف 0 

ورواه فى الكافى عن داود أو غيره» وفيه : «إنّ رسول الله يد نهى 
عن قتل الستوسها لطا وكا لاد قوواناق السطاء انا لماانفة 
لحف محقه (صاو ات الله كله وزو تسيو ترا العيعه انارت 
الف الميس» لتر و شرو لول القالية 11د 

وفي خبر التميمي عن محمّد بن جعفر عن أبيه: «قال 
ومسل انه ٠‏ استوهوا ‏ الضينات غير - يعني الخطاف - فَإِنّهِنَ 
امور القامن بحي سمي 
وتر حك | تقول دسم انه الحم الرعي العضد نوت العا لمين سد 
تقرأ م الكتاب , فإذا كان في آخر ترنّمها قالت : ولا الضالّين.. 1" 

ومسي ا و 
الخطاف أو إيذائهنَ في الحرم؟ فقال : لا يقتلن , فإنّي كنت مع علىّ بن 
الحسين 8 فرا: اي ٠فقال:‏ يا بنىّ, لا تقتلهن ولا تؤذهن؛ 
نه لا يوذين شيعا انا 


باب 47 كراهية لحم الخطّاف ح ١‏ ج 4 ص 17: وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الصيد 





(؟) الكافي: الصيد / باب الخطّاف ح ١‏ ج 1 ص 57؟,. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ", و«الوسائل» فى الهامش قبله: اح )ص 597,. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ا ووالوهانل: في الهامش قبله: ح ١‏ 
ص 931١‏ 


01 


51١ 


ولهذه النصوص حكي عن الشيخ في النهاية”" وابني إدريس" 
والبرّاج”" الحرمة . 

(و» لكن لا ريب أنّ «الكراهيّة أشبه4» وفاقاً لغير من عرفت من 
الأقبيحات كاك لان لاني مضانا إلى قسووها نحن لنياف السيردة: 
خصوصاً بعد معارضتها ب: 

شان الدفيك 1 
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وخبر عقارعن اى عبد الله ليد : «عن الرجل يصيب خطافاً في 
الصحراء أو.تضيدهء أياكلة؟ فقال: هوبمُمًا يؤكل» وغن الوير يؤكل؟ 
قال الامو انار 

ومو كه لاخر زن يعن القطاف قال الاتا سن يع وهو مع ب 


أكله: لكن كره لأنّه استجار بك ووافى منزلك» وكل طير يستجير يك 

فاو 

(١)النهاية:‏ الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 85. 

(50) الشرائر: الضبيك/دما جاع اكلدت لاص 1101 

(؟) المهدّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ؟ ص 558 -115. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج “ ص 7707. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 119. 

(6)اتقدمت الاشارة البؤاافى: عن :168555 

انها ب الخكاء «السيد اباب ١‏ الفيزر اللاعا نامر ادن قاض :انا« لضان افيه / 
باب 41 كراهية لحم الخطاف ح ١‏ ج 4 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 579 من ابواب الصيد 
ح 37ج لاص 591 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 8٠١‏ ج 9 ص .8١‏ وسائل الشيعة: (انظر > 


الكلين / دهن كل عقةة. نتم يي ع ا ا 11 

وقى لمعل عن كان عقا + خرن القطاق لذ باس ننه وهو هتنا 
بعر التدوولض كلانه امعان كب 0..وشيرها المشير: 
بما عرفت من الشهرة العظيمة . 

بل لعل قوله َك : «فإنْهنٌ لا يؤّذين 06 مشعر بطهارة ذرقهنٌ 
المقتضى'" لحل الأكل . 

والحعما 110 لنسكاب فى قر عفان الأول اللاي الم بخص اليل 
فيه خللاف الظاهر بلا داع» بل لعل قوله : «وعن الو إلى اه 
يشعر بعدمه . 

كإشعار قوله : «في الحرم» بن النهي عن إيذائهنَّ باعتبار كونهنَ في 
الخو ل تجعم القطا قمع سلوج الكر اهن مشتضى ذلك | يتشا وار 
لاستلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» او في عموم المجازء وهما 
فعا لاف لضا 

والأخقامى يد المالاك ودسمو الأررض وص لباقي كوه ساو 
الكراهة الشديدةء والله العالم . ش 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف أجده'/ في أنه «يكره'” الفاختة 


ه ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

)0 شتلق الشهة: الصيد / ما يباح أكله ج رضن 51 وبائل اليعةوياته79 فق ابواب 
الصيد ح ه ج ١7‏ ص 5937. 

(؟) الأولى التعبير ب «المقتضية». 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 84 ج 9 ص ."١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١1‏ ص .1٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: تكره. 


1 جواهر الكلام (ج لاع ) 


والقنو ةا بوالضيا يوا لظ عه كر ا هك «الصيرة و لصوا 
والشقرّاق وإن لم يحرم» شيء منها؛ لوجود علامة الحل فبها. 
والإجماع بقسميه عليه'". 

بل قد يشكل'" في الأولى منها؛ إذ قول الصادق ١ق‏ في الفاختة : 
«إنها طائر مشووم يدعو على أهل البيت, ويقول : فقدتكم فقد تكم» لا 
ل يدل عليها لولا فتوى الأصحاب والتسامحء وكذا الحبارى 





امعد 
نعم, يدل على الثانية منها قول الرضا ني في المعتبرة : 
«لا تأكلوهاء ولا تسبيّوها ء ولا تعطوها الصبيان يلعبون بهاء فإنّها كثيرة 
التسبيح, وتسبيحها: لعن الله مبغضي ال محمّد (صلوات الله عليهم)»!0. 
بل عن علىّ بن الحسين طايه : «ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه . 
ومسا اوقسه ل لاله المضة ووو العاتحة م اال نه القية 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والقبّرة. 
(1) نقل الإجماع على عدم الحرمة في مستند الشيعة: المطاعم / طير البِدّ ج ١6‏ ص .4١‏ 
وانظر النهاية: الصيد / ما يستباح اكله ج "اص 87. والوسيلة: المباحات / احكام الصيد 

ص 508. والجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 7794. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة 
الاختيار ج 7ا ص 577, والدروس الشرعيّة: الأطعمة احرش 07س عن 1 

(؟) الأولى التعبير ب «تشكل» أي الكراهة. 

(؛) الكافي: كتاب الدواجن / باب الفاختة ح ؟ و” ج 3 ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب ]١‏ 
من أبواب أحكام الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص 0188 (بتصوّف). 

(0) الكافي: الصيد / باب القنبرة ح ١‏ ج 1ص 150, تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح لالاج 9 ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١17‏ ص 590. 


الطين نه فخل ققة ٠‏ تسم حيسي ا ب 7 6 ا 111 
اه ا" 

وعن الرضا نظةٍ : «قال عليّ بن الحسين ليه : القنزعة التى على 
رامن لقي 5000 داؤف | على ناو الة وعلنه العا 
وساف أمعرذلك 1 الذكن أراة أومسطلد أغاءهاتطيت ميمه قفا ل ليا» 1 
لا تمتنعي , ما ريد إل أن يخرج الله مني سيل مذكروه تجاه إلى 
دا للبت 

«فلمًا أرادت أن تبيض قال لها : أين وريدن سيضى ؟ قذالكاله: 
لا أدري أنحّيه عن الطريق . قال لها : إِنّي خائف أن يمر بك مار الطريق , 
ولكن أرى لك أن تبيضي قرب الطريق, فمن يراك قربه توهّم أَنّك 
تتعرّضين للقط الحبّ من الطريق , فأجابته إلى ذلك , وباضت وحضنت 
حل انرق على اللقاب): 

«فبينما هما كذلك إذ طلع سليمان (على نبيّنا واله وعليه السلام) في 
جنوده والطير تظلّه . فقالت له : هذا سليمان قد طلع علينا فى جنوده, 
ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا ٠‏ فقال لها : إن 7 سليمان رجل رحيم 
عأملر. سداد نم كيني اترلفاق ذا ير لالحا لني اق سا1 
ختأهايدك الل افراع ذا تقيوي قل حنداك تر .ه هن نه قال 
عم عندي تمرة خبّأتها منك لفراخنا , فقالت : فخذ أنت تمرتك وآخذ 
أنا جراد تي ونعرض لسليمان ونهديهما له فإنّه رجل يحب الهديّة» . 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح اه 


جام 
لم 








50 جواهر الكلام (ج ل 


«فأخذ التمرة في منقاره وأخذت الجرادة في رجليها ثمّ تعرّضا 
لسليمان , فلمًّا راهما وهو على عرشه بسط يديه لهماء فأقبلا فوقع 
الذكر على اليمين ووقعت الأنثى على اليسارء فسألهما عن حالهما 
فأخبراه, فقبل هد يّتهما . وجنّبٍ جنده عن بيضهما » ومسح على رأسهما 
وانها لما بالر كه تعونت لوطه على بر اسينا من عه ا اال 

وأمّا الحبارى ففي التحرير : «وبها رواية شاذة»!". والذي أجده 
فيها : 

صحيح عبد الله بن سنان قال : «سأل أبي أبا عبد الله لقةٍ وأنا 
أسمع ‏ : ما تقول في الحبارى؟ قال :إن كانت له قانصة فكل ...»!". 

وصحيح كردين المسمعي : «سألت أبا عبد الله كه : عن الحبارى؟ 
قال: وددت أن عندى مقةافا كل متتحي اتماذة, 

وخبر بسطام”* بن صالح : «سمعت أبا الحسن لَىةٍ يقول: لا أرى 
بأكل الحبارى بأساً, وإنّهِ جيّد للبواسير ووجع الظهرء وهو ممّا يعين 


)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4). وأورده في الوسائل مختصراً. انظره في الهامش قبل 

(1) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 170. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 05 ج 4 ص .١50‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .١08‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١49‏ ج 7 ص 555 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

)0( في المصدر بدلها: نشيط. 


الطين ها وحل أنه يي م ا ا و 1 
على كثرة الجماع»١".‏ 

وهي غير دالّة على الكراهة؛ بل لعل صحيح كردين دالٌ على 
الندب. 

اع الصرد والصوّام فقد سمعت النهي عنهما في أخبار الهدهد , إلا 
أنه لادلالة فيها على الأُشدّيّة . نعم . يمكن إرادة الأشدّيّة من الحبارى 
التي قد عرفت الحال فيها بخلافهما. خصوصاً بعد ما سمعت في 
الخطّاف من غضب الإمام لْيْةٍ وشدّة إنكاره والتعريض بأمر آخر 
مستدلاً على ذلك كلّه بنهي النبيّ ييه عن السنّة, وهذا وإن قضى 
بالشدّة في الجميع إلا أنه لا بأس بالتزام ذلك , هذا . 

وفي كشف اللثام : «الصرد : طائر فوق العصفور يصيد العصافير» 
قال النضتن من تيل فاحهم الراس حك المقارء لشير تن ا"اعظبيو 
أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض ء لا يقدر عليه أحد وهو شرّير النفس 
شديد النفرة/*, غذارُه من اللحم ‏ وله صفير مختلف, يصفر لكل طائر 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح 1 ج 7 ص 7؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ سج 4؟ ص .١07‏ 

(1) البرثئن: من السباع والطير الذي لا يصيد بمنزلة الظفر من الإنسان. قال ثعلب:... ومن 
السباع والصائد من الطير: المخلب. المصباح المنير: ص ١؛‏ (برئن). 

(؟) في المصدر بدلها: النقرة. 





5 جواهر الكلام (ج /ا") 





معو دو متها د رسنووية د اتقر واعدا شر لمن يداعو كلدم 
ومأواه الأشجار ورؤوس التلاع واعالى الحصون . قيل : ويسمّى 
النحوف لاقن طن والاخطب الخقيرة فليو وال شيل لعاف 
لونه , وقال الصنعاني : إِنّهِ يسمّى السميط مصغّرأ»". 

قلت الل ةك اسه لكونه يميه يها بالنماء: 

وام الصوّام فعن السرائر'" والتحرير'*ا ار سر فوم 
طويل اأرقية كترم يكف الكل )موك تفع على ها يدل على شد 
0 
فر ع ا ل الع د ا 
وخضرة وسواد»!" 

يعن العاعط وا طرين هن العويا دا 

وقال الصادق عَليِةِ فى خبر عمّار: «كره قتله لحال الحيّات » قال : 
وكان النبى يَْةٌ يوما يمشي وإذا الشقرّاق قد انقضٌ فاستخرج من خفّه 
007 


حية )» 


)١(‏ في المصدر بدلها: قذه. 

0 كشف 0 الأطعمة يكال حارج وص 17. 
د : الأطعمة / حالة الاختيار ج ص 517 

(1) نقله عنه الدميري في حياة الحيوان: حرف الشين ج ١ص‏ 0 .٠‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 86 ج 4 ص ١؟.‏ وسائل الشسيعة: > 


العليق "زا ككل له ٠.‏ نبيص تحت يحج خسسع ب ني حت تب ابر لامو ا ا 111 
ولعل شدّة كراهته لكونه شبيها بالغراب كما سمعته , واه العالم . 
وول بادى ,بدا لاجماء كلد زول الاق لانت قهري قال 

الصادق نَقْةٍ لداود الرفي الاباسن .يركب البخث وشرت البانها وأكل 

لحومها وأكل الحمام المسرول»!". وفي خبر آخر : «... أطيب اللحمان 

لحم فرخ الحمام ...»7 الخبر . 
فهو حينئزٍ بجميع أصنافه حلال لاكراهة فيه 9 كالقماري» منه . 
وفي كشف اللثام : «هى جمع (قمري) وهو منسوب إلى (قمر) بلدة 

تشبه الجصٌ لبياضهاء حكاه السمعاني عن المجمل وقال: وأظنّ أنّها 

من بلاد مصرء ولم أر فيه , وإنّما رأيت في تهذيب المجمل لابن المظفّر : 

أنه منسوب إلى طير قمر وهو كما يحتمله يحتمل توصيف الطير بالقمر 

جمع أقمر .كما قيل في المحيط وغيره :إنّه إنّما سمّي به لأَنّه أقمر اللون , 

وقيل :د لقمري هوالأزرق»01 : 
ا ا ا ا ان لون ادس 








ج 17 لد ١ج‏ 5ص 58907 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١ا‏ ص /غ. 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 5١99‏ ج ا ص 5377 الاستبصار: 
الصيد / باب 00 لحم البخاتي م ” ج ؛ ص 23 وسائل الشيعة: باب 78 من ابواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص 185. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ل/الاغ ص 90؛, الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح ؟ ج 7 
ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 17. 

(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 517. 


م مم يي يح بو أل الكلام لع 27) 


كنون الدال انتوم اللعجاء الكق وواقال نعود كر اللحياء أ 

«والورشان4 بكسر الواو وإسكان الراء وإعجام الشين. جمع 
«ورشان» بالتحريك, والمعروف أنه ذكر القماري , وقيل!": طائر يتولد 
من التانقية و الماك 

(وكذا لا بأس بالحجل» الذي هو القبج أو ذكره أو نوع منه . 

«والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج» الذي هو شبيه بالحجل 
الصغير غير ان منقاره وعنقه ورجليه حمر وما تحت جناحيه اسود 
0 

(والدجاج والكروان» هو طائر يشبه البط . 

«والكركي والصعوا“» جمع صعوة , ولعلّها المسمّاة فى عرفنا 
الآن بالزيطة ؛ لما قيل!: من أنه طائر أزرق لا يستقرٌ ذنبه . لكن في 
كشف اللثام : «جمع صعوة من صغار العصافير أحمر الرأس)77., ش 

وغير ذلك من الطيور الموجود فيها علامات الحل أو احدها 
الخالية ممّا يقتضي التحريم , مضافاً إلى ما في بعضها من النصوص 
الاش كد 


)١(‏ انظر حياة الحيوان (للدميري): ج ١‏ ص 117 (دبس). 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها: اليمام. 
(؟) المستقصى في امثال العرب: ج ١‏ ص .١١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: والصعوة. 

(0) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 5717. 





ا 1 ز 1 1 10 01111 


خبر محمّد بن حكيم عن الكاظم نه : «أطعموا المحموم لحم 
القباج؛ فإنّه يقوّي الساقين . ويطرد الحمّى طرداً»!". 
فقال : إِنّه مبارك , وكان أبى لَْةٍ يعجبه . وكان يقول : أطعموه صاحب ١‏ 


(2) 


اليرقان, يشوى له فإنه ينفعه»!". 1 

ومرسل السيّاري'" وخبر عليّ بن النعمان!* عن النبيّ يي : «من 
سرّه أن يقلٌ”* غيظه فليأكل لحم الدرّاج» . 

وعنه يَييْةُ أيضاً: «من اشتكى فوّاده وكثر غمّه فليأكل الدرّاج»'" . 

إلى غير ذلك ممّا ورد في الدجاج وغيره", بل أرسل ثاني 
الشهيدين : النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي 
والصعوة!/, والأمر في ذلك كلّه سهل . 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح ؛ ج 1 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١06‏ ص 45. 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0. و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح 478 ص 170, وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. 
و«الوسائل»: م اص .05١0‏ 

(4) طب الأئمّة: ص ,٠١7‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١١5‏ 
ص 718. 

(0) في المحاسن بدلها: «يقتل» وفي الوسائل: «يقرٌ». 

)0 انظر «طت الأئمّة» في الهامش قبل السابق. و«المستدرك»: م ؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص 11. 

(8) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١١‏ ص 18. 


سي ب م ا م بي جه قو قز كاد ع لال 

(و» قد عرفت فيما تقدّم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه «يعتبر 
فى طير الماء ما يعتبر فى الطير المجهول من غلبة الدفيف أو 
معلاو اند لعنقكن اى شوق هن انود العسافنة القنائضة اد 
الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع» إحدى «هذه العلامات» وعدم 
ما يقتضي التحريم «وإن كان يأكل السمك» لإطلاق الأدلّة 
وخصوص بعضها, كما تقدم الكلام فيه مفصّلا . 

(و» كذا تقدّم أيضاً أنه إلو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان 
بحف لحتددك الخال وم وجل حت كيرا فشيهرا اليطة 
وما الننهذا ااه عاق اماد لحردد من اللا العا عكمية 
يام والدجاجة وما أشبهها» بناءً على الالحاق المزبور «بثلاثة أيّام, 
وما خرج عن ذلك يستبرا بما يزول عنه حكم الجلل؛ إذ ليس فيه 
شىء موظّف» كما عرفت الكلام في ذلك كلّه بما لا مزيد عليه 
فلاحظ وتأمّل . 

ماف المسالك»هنا قذرعة اللقلق من طبور الماء العى رهم 
فيها إلى العلامات!", وقد سالنا بعض من ادعى صيده فاخبر بوجود 
الثلاثة فيه . 
ولكن حكى لنا بعض النقات عن العلامة الطباطبائي الفتوى 


... ١0و‎ 78١ تقدّمت الإشارة إليها فى ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق: ص 9غ.‎ )1( 


الخلدي “افا كفل نه [القافة ا .يست هيب يج م ا تي 1171 
بحرمته , ولعلّه لما قيل : من أنّ صفيفه أكثر من دفيفه , فلا يجدى وجود 
الثلاثة فيه لما عرفته سابقاً, واللّه العالم . 

(و» على كل حالء فلا خلاف'" في أنه إيحرم'"* أكل 
الزنبور””"* الذي هو_مع كونه من المسوخ كما في بعض 
النصوص'' و4 ذو سم _من الخبائث ك9« الذباب والبق4 والسلابيح 
والديدان حتّى التى في الفواكه منها . وإن تردّد فيه بعض الناس", لكنّه 
في غير محله . 

نعم , قد يتوقف في كل ما كان حرمته من جهة الاستخباث 
مع فرض استهلاكه في غيره . خصوصاً إذا كان من الحيوان باعتبار عدم 
ثبوت تذكية شرعيّة له من حيث الأكل على نحو السمك والجراد. فإ 
حيئئذٍ يكون من الميتة المحرّمة نضّاً وإجماعاً على وجهٍ 
لا يرتفع بالاستهلاك الذي مرجعه إلى عدم التمييز لا إلى الاستحالة , 
اما كيدا . 

بقي الكلام في النعامة الني أظهر الله (تعالى شأنه) قدرته فيها. 
فركب صورتها من الطير والجمل على وجهٍ كالواسطة بينهما في 


.1073- 1١95 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تحرم. ‏ - 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الزنابير. 
(0) كالنراقي في المستند: المطاعم / الحيوان البرّي س ١١‏ ص 5 .٠١‏ 


"ا جواهر الكلام (ج ”3 ) 


الشكل , ولذا كان المحكي عن الجمهور”": أنّها خلق مستقل وو 
مرا ةارع انبررها: 

ا 0 
ضر ورة معلوميّة خطائه . إذ اللقاح إِنْما يكون بين حيوانين متشا كلين , 
والبعير ليس من شكل الطيرء ولا في الطيور ما يتوهّم مسافدته مع 

1 الجمل .كما أومئ إليه في حديث المفضّل قال علي : 

0 «فكّر في خلق الزرّافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف 
من الحيوان, فرأسها اشن فرس , وعنقها عنق جمل , وأظلافها أظلاف 
بقرة, وجلدها جلد نمر» . 

«وزعم ناس من الجهّال بالله (عرّ وجل) أن نتاجها من فحول شْنَّى , 
"وسيم لك ا اضنان عن سحيوان الجدف | ذاتفوووت النياء بترو 
على بعض السائمة وتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالملتقط من 
اصناف.شتى):. 

«وهذا جهل من قائله وقلّة معرفته بالبارى (جلَ قدسه), وليس كل 
صنف من الحيوان يلقّح كل صنف , فلا الفرس يلقّح الجمل . ولا الجمل 
م ن التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب 





ورقة 1+ ل 


)١(‏ صبح الأعشى: ج ١‏ ص 71 حياة الحيوان (للدميري): ج ١‏ ص 717 (نعم). 
(؟) في المصدر: قالوا. 


اليل زه تخل ده ١:‏ النقانة)7 ٠‏ ميت سخ عن ب كت ذأ 1 


من خلقه كما يلقح الفرس الحمار”"'فيخرج بينهما البغل, ويلقّح الذئب 
الضبع فيخرج بينهما السمع . وليس في الذي يخرج من بينهما عضو من 
كل واحد منهما كما في الزرّافة التى فيها عضو من الفرس وعضو من 
الجمل وأظلاف من البقرة» بل يكون كالمتوسّط بينهما الممتزج منهماء 
كالذى زأه نس" البقا قا لتر راسية واذئيد توكقه شه ونضيو افير 
وسطأ بين هذه الأعضاء من الفرس والحمار. ونشيجه'" كالممتزج من 
صهيل الفرس ونهيق الحمار» . 

ووهةاذليل على ان الززافة لسك من لقا اناف فى كما دهم 
الجاهلون بالله, بل هي خلق عجيب من خلق الله؛ للدلالة على قدرته 
التى لا يعجزها 000 

الي ركد لك اسان فإنّها من بدائع الصنع ودلائل عدم انتهاء 
القدرة. ومضاهاتها للطير والجمل ليس لأنّها فرع لهما ومتكوّنة بينهما . 
وإلا لكان في كل عضو منها شبه لكل منهماء وليس الأمر فيها كذلك, 
فإنٌ المرئيّ فيها خلافه . 

نعم , قيل : «المشهور أَنّها من قسم الطيورء كما نصّ عليه من 


اللغويّين الجوهري وصاحب القاموس, ومن الأطبّاء نصير الدين .7 


)١(‏ فى المصدر: الحمارة. 
)١(‏ فى المصدر: وشحيحه. 
(؟) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب الحيوان وأصنافها م ١7ج 7١‏ ص 08. 





كفارات الإحرام وابن اريس والعلامة والشتهيدان:وابن فهدوالصيمرى 
والكركي في مسألة موت الطير في البئر»'". 

وربّما يوَيّده : أنّها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها 
وريشها ومنقارها وبيضها. بل عن أمير المؤمنين عليه النص على أنها 
من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان!". 

لكن عن الدميرى: أن المتكلّمين على أنها من الوحش» وليست 
بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش. إلا أنْها لما لم تطر لم تكن 
ظرا دون يلون العناكن طائرا موان كان مجنل :ودلة وله ادمان 
بارزتان ولا ريش له _لوجود الطيران له!". وعن سلار'“ وابن سعيد! 


اختبار ذلك . 
وربّما يؤيّده قوله تعالى : «وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير 
يجناحيه)0' . 


وقوله تعالى : «أو لم يروا إلى الطير فوقهم غنافات ويقبضن»!". 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء المعاصرين... 
ورقة 7١‏ (مخطوط). 

)1 نهج البلاغة: الخطبة 6 . 

(؟) حياة الحيوان: حرف النون ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص /57. 

(1) سورة الأنعام: الآية 58. 

(/) سورة الملك: الاية .١19‏ 


الطير / ما يحل منه (التعامة) سس لاع 


وقول الصادق 326 وقد سئل عن الدجاج لحبشي - الس من 
اليد جا لقا وا عااريرية الما وال و الا 

وقول الجواد ملي وقد سأله او 07 
اأورو ]ان المجوم إذا قتل ضبيد ا فى العل والضيد مدن ازاك اتير هن 
كرا زعا فدايه انور اذا أضاءة :5 الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً إلى أن 


النعامة ...)»() 

وفي طريق آخر: «إن كان حمار وحش فبقرة, وإن كان نعامة 
فبدنة»!". 

مضافا إلى عظم جنّتها وارتفاعها عن جنّة الطيور . 

لكن قد يقال : إنّ الآيتين محمولتان على الغالب . 

والمراد من الرواية الأولى حصر ما يمتنع من الطير بطيرانه, كما 
يدل عليه قوله عَليّةِ : «ليس من الصيد» , بل عن الكافى : «إنما الصبد»!*) 
بدل قوله : «إنْما الطير» . 


3571 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ح 8ج اص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب كقّارات الصيد ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الاية 10 من سورة المائدة ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب كفّارات الصيد ح ؟ ج ١‏ ص .١6‏ 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الجواد نليِةِ ص 50 4. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)١6‏ 

(؛) الكافي: الحج / باب ما يذبح في الحرم ح ؟ ج 4 ص ؟55؟1. 


1 


خخ 51 


بعممي ‏ ي ‏ تأت ا سس افو فر اكلام لج /) 
ومن الثانية إلحاق النعامة بالوآحش من حيث إِنّها صيد. فإِنٌ 
امتناعها بالعدو كالوحوش, دون الطيران لعدم استقلالها به. ولا ينافي 
ذلك كونها طيراً؛ فإنّ الدجاج من الطيور قطعاً ولا يستقلٌ بالطيران . 
وعظم جمّتها وارتفاعها لا ينافي كونها طيراً فإنّ من الطيور ما هو 
أعظم منها وأرفع ؛ كالرخ الذي هو طائر هندي يأوى جبال سراند يب» 
ومنه -كما قيل١_ما‏ هو أعظم من البعير» وربّما قصد المركب وأغرقه , 


وكيف كان, فهي حلال وفاقاً لظاهر المبسوط أو صريحه, بل قد 
ماده الاتاة عل ذلك؛ باعتبار دعواه فيه عدم الخلاف في 
وجوب الجزاء على المحرم بصيده الحيوان المأكول الوحشي , ونصٌ 
على عدم الجزاء في غيره من المأكول الإنسي والمحرّم الوحشي'", ثم 
قال+7الصيد على خريين: أحذهما له مثل كالتعام وتجهار الوقن 
والغزال. وهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة» ثم ذكر الضرب 
الثاني وهو ما لا مثل له وبيّن حكمه”". 

ومقتضى التدبّر في كلامه : أَنّ النعامة من جنس المأكول؛ لأنّ لها 
جزاءً إجماعاً. وقد عرفت نفيه الخلاف عن الجزاء للمحلّل الوحشي 


ورقة 5١9‏ (مخطوط). 
(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 578. 
(0) المفندن السائق عن ا 


الطير / ما يحل منه (التعامة) 7س 9/9 
دون غيره ؛ فتكون النعامة محدّلة إجماعاً . 

ثم ذكرا" حكم البيوض التي لها مقدر منصوص . وهي بيض النعام 
وبيض القطا وبيض القبج, وبيّن مقدراتها الشرعيّة , ثمّ قال : «إذا كسر 
بيض ما يؤٌكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان 
عليه قيمته»”". وهو واضح الدلالة على حل النعام وكونه من جنس 
الطيور. 

وظاهر'" النافع» وصريح شلارا© ويعيى بن سغية" »إن كنان 
ظاهرهما أو صريحهما كونها من الوحوش لا الطيور . 

بل حلها ظاهر كل من جعل المحرّم على المحرم: صيد الحيوان 
المحلل الممتنع بالاصالة وخصوص الاسد والتعلب والارنب والضبٌ 
والقنفذ واليربوح وبعض الأفراد الخاصّة من المحرّم , كالشهيدين في 
الدورويس الاو روط ثأنوا لميعا لقث وى بعر فييدها ال 


.516 - 35”8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 55/8. 

(؟) معطوف على قوله: «ظاهر» في قوله المتقدّم في الصفحة السابقة س 8: «فهي حلال وفاقاً 
لظاهر المبسوط». ْ 

(؟) المختصر النافع: الحج / في اللواحق ص .٠١١‏ 

(0) المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 

.57/ الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص‎ )١( 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 17 ج ١‏ ص .50١‏ 

(6) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ؟ ص ١71؟.‏ 

(9) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 1035. 


7/4 جواهر الكلام (ج /) 


المحرم إجماعاً. كضرورة عدم ذكرها في الأفراد المحرّمة التي نصّوا 
عليها , فليست هي إلا من المأكول . 

ل فوسو لديا اكرراسدى ال عمات على سو عدةا عن 
المحره حاار سردي الى فليو باد بالبلره انير 
الكفاية!" والفاضل الاصبهاني في شرح القواعد!». 

بل قد يستفاد من التأمّل في كلماتهم المفروغيّة من كون النعامة من 
المأكول . ولعلّه كذلك؛ إذ لم نعرف مخالفاً في ذلك إل الصدوق في الفقيه 
حيث قال : «ولا يجوز أكل شيء من المسوخ وعدّ النعامة منها -* 
مع أنه في الخصال ذكر من الأخبار ما يستفاد منه حصرها في الثلاثة 
عشر وليست النعامة منه"؟, وكذا في المجالس!", بل استقصى في 
العلل في الباب الذي عقده لذكر علل المسوخ وبيان أصنافها ‏ 





)١(‏ استفيد من قوله: «لا شكٌ أنّ تعريف الشيء...» إلخ. انظر التنقيح الرائع: الحج / في اللواحق 
جاص .075١‏ 

(1) استفيد من قوله: «اختلف في الصيد المعني بالنهي...» إلخ. انظر كنز العرفان: الحج / ذيل 
الآية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 5"7. 

(؟) استفيد من قوله: «لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة...» إلخ, انظر كفاية الأحكام: 
الحج / في الكقارات ج ١‏ ص .5١05‏ 

(؛) استفيد من قوله: «قال في التحرير والمنتهى: وقيل...» إلخ. انظر كشف اللثام: الحج / تروك 
اللإحرام ج 6 هن .17 

(0) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / الصيد والذبائح ذيل ح 2١91‏ ج “ا ص 7571 

(1) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح ١‏ و7 ص 157 و135. 

(/) امالي الصدوق: المجلس الخامس والتسعون ح ١‏ ص 055. 





الطضي ها يحل فته [التعافة) ممم ل ا 1/4 


الروايات الواودة فى ذلك ول ذكر للقفامة فى نشل ميا نار 

فخلافه إِمّا 35 - لاضطرابه في مبنى الحكم - أو غير قادح في 
تحصيل الإجماع ٠‏ خصوصاً بعد ملاحظة إطباق المتأخّرين عنه على ' 
ادل من عير إعارن من احداسهم إلى خا تددش الننيد الذى هورييين 7 0 
أيديهم؛ حتّى في مثل الخلاف والمختلف المعدّين لأمثال ذلك . 

نلى بداو كان بزل لابه مرى ناف اراق اروف اتصريدها في 
المذهب »كما علم تحريم الضبٌ والأرنب تهنا با درا ب ل 
أحكام المطاعم والمشارب متميّزة عن غيرها بظهور الخلاف والوفاق؛ 
لظهور السيرة فيها بالتناول والاجتناب» بل الحيوان بخصوصه متميّر 
من بينها باستمرار العادة على التوقّي عمًّا يحرم منهء حتّى أن أجراً 
الناس على المعاصي وارتكاب المناهي لا يجترىٌ على أكل الحيوان 
المحرّم» بل ربّما تورّع عن المشتبه حتّى يتبيّن له الحل . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بعمل المسلمين وتظاهرهم في سائر الأعصار 
والأمصار على أكلها وأكل بيضها من غير احتياط ولا تناكرء بل ليست 
هي عندهم إلا كالغزلان ونحوها من الصيود المحذلة . 

بل بيض النعام لا يزال يباع ويشترى في سوق المسلمين ويوهب 
ويهدى بمرأى من العلماء والصلحاء وأهل الورع والتقوى من دون نكير 
ولا أمر باحتياط ولا وسوسة, بل هي سيرة مستمرّة معلومة بدلالة 





.4806 ص‎ ١ علل الشرائع: انظر باب 559 ج‎ )١( 


1 
جم 
غ1 





57 جواهر الكلام (ج /77) 


الظازفغالى التالك موقل الولدغن الوالهوسكاية الخلف أففل السلقك: 
حتّى تتّصل بزمان صاحب الشرع على وجهِ يعلم كون الحكم منه 
بالقول أو الفعل أو التقرير . 7 7 

كاك ذلك اعماءا مكنا عن لسر ة المريورة نعل عن تحصيله 
من المفروغيّة التي ذكرناها بين الأصحاب . خصوصاً مع ملاحظة نصّهم 
على الحيوان المحرّم . والمفروض تناول الناس للتعامة وبيضها في 
أزمنتهم . ولم يذكر أحد فيها شبهةً أو احتمالاًء وذلك إن لم يستفد منه 
الضرورة فلا ريب في حصول اليقين منه بكونها من قسم الحلال. 
كما هو واضح . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما قيل'": من أصالة الحلّ والاباحة المستفادة 
من العقل , والكتاب العزيز كقوله : «خلق لكم»'" وغيرهء والسنّة 
كقوله مه : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»!' وغيره . 

وإن كان قد يناقش : بعدم جريانه في مثل الحيوان المعتبر في حلّه 
اذك التى وى الأ سل عدمها ف النشكر لك فى قا ليه لهاب 

ومن اول ما دل على حل الطيبات وحرمة الخبائث في الكتاب 
العزيز'”لها؛ لأنّها من الأطعمة التي تستطيبها الأنفس وتستلدّها من غير 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء المعاصرين ورقة "٠١‏ 

000 

(؟) سورة البقرة: الآية 59. 


(5) تقدّم في ص 511. 
(غ) سورة الأعراف: الآية /ا6١.‏ 


الطين /اهنا يحل نه (التعافة) ‏ تح م م ع ين ا 6/1 


فرق بين الحاضر والباد والمعدم وذى اليسار والعحفق والعربي . 
وإن كان قد يناقش : بأنّه لا يتم في الحيوان أيضاً بعد ما عرفت من 
استفادة اعتبار التذكية فى حلّه من قوله : «إلً ما ذكّيتم»)'" وغيره: 
مما ١‏ ,أضالة عد حصولها فى المندكر افق فا اكه شرع لها : 
معي يي 0" 
حرم»!", وقوله (عرٌ من قائل): «وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم 
حرماً»”", وقوله (عرّ وجل): «غير محلّي الصيد وأنتم حرم»*©؛ لأنّ 
التعامةن هله الفييه الميدتع عل السك ماع وبصويي 
مستفيضة أو متواترة!". ٌ 
بل لعل قوله تعالى : «ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 75 
النعم»”" دالّ عليه؛ باعتبار ظهوره في أَنّ لكل من النعم مِثْلاً من الصيد : 
ولا مماثل للوبل غير النعام . 
والمراد بالصيد المحرّّم على المحرم خصوص الحيوان المحذّل؛ كما 
هو أحد القولين في المسألة, بل عن ظاهر السيوري الإجماع عليه””" 


)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) سورة المائدة: الاآية 50. 

(0) سورة المائدة: الاية 41, 

(]غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كفّارات الصيد. وباب ١‏ منها م ؟ و” و وةو١!‏ 

و1١ج ١7‏ ص 6 فما بعدها. 
(1) سورة المائدة: الاية 10. 
(0) كنز العرفان: الحج / ذيل الاية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 537 


م جواهر الكلام (ج إفضة 


بل لعلّه المتبادر من الصيد لأنّه الغاية القصوى منه , ولظهور قوله تعالى : 
«فكلوا ممّا أمسكن عليكم»'" فيه بل إطلاق الأخبار الكثيرة''' جواز 
الأكل من لديم هن قير يديا لمعلل :ذال عليه ارضا : ضتوورنة: ظهور 
ترك التقيبد فيها ‏ على كثرتها في عدم دخول المحرّم في إطلاق 
الصيد , وكذا الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة 
لع ل ل لم ا لك الميتة»”" 
والظاهر من الآيات المزبورة حل الصيد لولا الإحرام, فيتركب قياس 
على هيئة الشكل الأوّل. وهو: النعامة صيد محرّم على المحرم؛ وكل 
صيد محرام على المحرم فهو حلال , فالنعام حلال . 

ولا ينافي ذلك ثبوت الكقارة لبعض الأفراد المحرّمة بدليل 
مخصو ص ؛ ولذا لم يعم كل حيوان محرّم, وإطلاق الصيد في بعض 
كلام العرب لاستحلالهم جميع الأفراد قبل ورود المنع . 

بل قد يدل قوله تعالى : «وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً!* 

مو روحتة ا روه ار لعي تمع المشيين تيعو قدوله تعالل : 
ل ريه وقوله تعالى : «ليبلوتكم الله بشيء من 





(اسورة #الجاند الاي 2 
انوسائل الشغة اطرما ا - 4 من أبواب الصيد ج 51 ص 14 قينا عديها: 
() وسائل الشنيكةة الظر بانى 17م أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 4 . 
(؟) سورة المائدة: الاية 43. 
(0) سورة المائدة: الاية 50. 


الطير / ما يحل منه (التعامة) ببس رع 


الصيد تناله أيديكم ورماحكم»'". ومن هنا احتجٌ به الأصحاب على ” 
ريا لو دايز عل اللعرو يج لدي وبي 1 
وابن عبّاس الاحتجاج به على من خالف في ذلك من الصحابة!". 

وعلى هذا فمعنى تحريم الصيد فى الاية : تحريم اكله . و تخصيصه 
بحالة الإحرام يدل ع صر و كل السو سفوو لاوم يمه يد اماه 
للمحل؛ لدخولها في الصيد المحرّم على المحرم» وتبعيّة المفهوم 
للمنطوق في العموم والخصوص . 

بل لعل قوله تعالى : «وإذا'” حللتم فاصطادوا»!» دال على 
المطلوب أيضا ضرورة ظهوره في أنه يباح للمحل كل صيدٍ حرّم على 
المحرم , والنعام ممّا حرّم على المحرم, فيحل للمحل . والمراد من 
إباحة الصيد للمحل إباحته له ولو للاكل الذي هو الغاية القصوى منه. 
فلا أقلٌ من دخوله في الإطلاق » والحمل على مجرّد إبطال الامتناع في 
غاية البعد. بل إن اشترطنا في تحريم الصيد على المحرم كونه محللا: 
أو قلنا يتخ ريم قتل الحيوان لغير الوسته الماذؤق:فيه شرع اتطحت 
الدلالة . 


(١):شورة‏ النائدة#الااية. 52 

)١(‏ الاستذكار: ج ص ,158-١77/‏ كنز العمّال: م ١١8٠١‏ ج 6 ص 206. تفسير الطبري: 
ج مص 758.... أحكام القران (لابن العربي): ج ١‏ ص ,2١١‏ تفسير الرازي: ج ١١‏ 
ص 318 19. تفسير القرطبي: ج 1١‏ ص .55١‏ 

() في بعض النسخ: فإذا. 

(اسوؤة اناد الا 3 


بل قد يدلّ على المطلوب أيضاً قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر إلى قوله :ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا لصادقون»”" 
بناءَ على أنّ المراد من ذي الظفر : كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالاوبل 
والنعام والبطّ ‏ كما في كنز العرفان'", بل قيل : إِنّه المشهور بين قدماء 
شريو ابييل مسكادرقن دمع النيا اذا والدة المشكورا«اعبين ابيق 
عبّاس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي وابن جريح . وعلى 
ليوو التخصضيضن:بالبهوة الحل لغيرهم بول ل وك كدر هي ف د: 
كما اعترف به في الكنز" أيضاً. ويشعر به قوله : «ذلك جزيناهم 
ببغيهم» ؛ بل وقوله : «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات 
أجلت و81 

وحيكر ننه اللالالةتعلى المظلوي الى يدل عليه ا شا ديتاة على 
أن النعامة من الوحوش -: عموم قول الصادق لد في خبر على بن 
أبي شعية"" المروي عن تحف العقول : «... وأا ما يحل أكله من لحوم 


1 








.١57 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) كنز العرفان: المطاعم / ذيل الاية التاسعة من القسم الثالث ج ؟ ص .5٠١‏ 

(9) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء 
المعاصرين ورقة ١٠١7(مخطوط).‏ 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية /اؤ١‏ من سورة النساء ج 4غ ص 0481. 

(0) الدرٌ المنثور: ج ' ص  ”77/‏ 517/8. 

[3) انظر التصدر قبل أريعة هومن صن 2 

(/ا) سورة النساء: الاية .171١‏ 

(8) اسمه: الحسن بن علي بن شعبة. 


الطين / فا رجحل هنة:(التعافة) سنح سيم ست يحت من ع نت 1/87 


العيوان فلخم القر والتم والأل والاسن لحوم الوحضن» كد" 
ماليس له ناب ولا مخلب...70", ونحوه المروي عن دعائم 
الاسلاه!. 

بل وعموم ما دل” على حل الحيوان مطلقا عدا ما استثني في 
الكنات"وتترع من ذلك الساء و الحسنار:والمسوي» والنعافة اسيك 
من الأولين قطعاًء ولا من الثالث على الأصحٌ كما عرفت . 

وبناءً على أنّها من الطيور يدل على حلّها : جميع ما دل على حل 
ما دفٌ منها وحرمة ما صفٌ”"؛ لمعلوميّة كونها من ذوات الدفيف. بل 
لت نه من الات 

ولا ينافي ذلك عدم استقلالها بالطيران؛ ضرورة صدق الدفيف 
الذي هو الضرب بالجناحين على الدفتين. وفي خبر جميل عن 
أبي عبد الله ليه المروي عن جامع البرنطي نه «سئل عن الدجاج 


السندي , أيخرج من الحرم؟ قال : نعم» إِنّها لا تستقل بالطيران, إِنّها + 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ما يحل. 
(1) في المصدر: وكل. 


باب 45 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 06 ص 84. 


(؛) دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 4١8‏ بج ؟ ص ,١155‏ مستدرك الوسائل: 


باب 717 من أبواب الأطعمة المباحة م ١‏ ج ١١‏ ص .51١‏ 
(0 و١)‏ سورة المائدة: الاية ١‏ و3. 


(0) تقدمت فى ص 149 - 0١0غ.‏ 








تدف ف 

على أن النصوص ظاهرة في عدم خلوّ الطير عن الصفيف أو 
الاققمو و لكريييقن أ العا عفنا على اليا مسومو آذات 
الذفرق: كها انه روي فى يدلها بمالاحظة عاذ كرناة في غللاقات اندز 
والعرنة القاية تحط رامل | 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما روي في النعامة بالخصوص من طرق العامّة 
والقاطة: 

فمن الأُوّل ما رواه المجلسي في البحار نقلاً عن مسند أحمد 
وأبى يعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال : «إِنّه اصطاد 
اهل الخد ع 0 ون ند فاه الى م امي الام 
فقال رجل :إِنّ علياً يكره هذاء فبعث إلى علي مي فجاء وهو غضبان . 
فقال له : إِنْكَ لكثير الخلاف علينا! فقال لةِ : أذكّر الله رجلاً شهد 
النبئ ييه أني بعجز حمار وحشي وهو محرمء فقال: إِنّا قوم محرمون 
فأطعموه أهل الحلٌ؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة » ثمّ قال : أذكّر 
لله رجلاً شهد النبي يَيُْْ آني بخمس بيضات من بيض النعام, فقال :إن 
محرمون فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة , فقام 


)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح 77ص "5. وسائل الشيعة: باب +١٠‏ من أبواب 
كفارات الصيد ذيل ح ” ج ١7‏ ص .48١‏ 
(1) في المصدر بعدها إضافة: «فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده. اصطاده قوم حل 


نا كعمو لاف فم بها 


الطير / ما يحل منه (التعامة) 77ب لام 
عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء»7". 

وهو دال صريخاً على حل بيض النعام . وقد عرفت ايها تلازم 
كر ال رك ال 

ولا يقدح وروده من طريق الجمهور بعد مطابقته لظاهر الكتاب 
وفتوى الأصحاب وارتفاع التهمة لهم في ذلك . خصوصاً بعد تضمّنه ١‏ 
منقبة علي لي ومثلبة عدوّه وكونه حسجّة عليهم فيما خالفوه من 7 
جواز أكل المحرم ما يصطاده المحلٌ؛ وفيه تكذيب لما صحّحوه عن 
النبيّ ييه من أكل الصيد وهو محرم”", وما كان مثل ذلك يجوز 
الااستشهاد به. 

ومنها: ما رواه ابن شهراشوب في المناقب عن أبي قاسم الكوفي 
والقاضي نعمان في كتابيهما عن عمر بن حمّاد بإسناده عن عبادة بن 
الصامت قال : «قدم قوم من الشام حجّاجاً فأصابوا أدحيّ 6١‏ 
مبيضها ‏ فيه خمس بيضات وهم محرمون, فشووهنّ وأكلوهنٌ, ثم 
فالوا# ها ارانا | لوقن اط أواصيها لصيو تحن رمو 

«فأتوا المدينة وقصّوا على عمر القصّة, فقال: انظروا إلى قوم 
من أصحاب رسول الله ييه فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه 
فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر : 





.١1١ بحار الأنوار: الحج / باب 57ح 750 سج 137 ص‎ )١( 


/ جواهر الكلام (ج 13037) 


إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء بالرجوع إليه 
فيحكو فيه 

«فأرسل إلى امرأة ‏ يقال لها : عطيّة ‏ فاستعار منها أتانا:". فركبها 
وانطلق بالقوم معه حتّى أتوا إلى على ليه وهو بِيَنْيُع . فخرج إليه 
عل َي فتلقّاه, فقال : هلا أرسلت إلينا فنآتيك؟ فقال عمر : الحاكى 
يؤتى إليه فى يبته ء ققصّ عليه القوم» . 

دك رعاو لتاقي اوري مدر إلى كمون نادت مين 
الال قرسا رفوه الفجيل» .ذا الحت اهدواها قمع مكنا بسر الفا 
أصابواء فقال عمر : يا أبا الحسن, إن الناقة قد تجهض! فقال على 32 : 
وكلالاة لمق تن عرق فقا ل عم وفلهذ امونا اناك 





ومن الثاني صحيح أَبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر كه : «سألته 
عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة , فأكله المحرم؟ قال : 
على الذي اشتراه للمحرم فداء . وعلى المحرم فداء , قلت : وما عليهما؟ 
قال: على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم . وعلى المحرم 
جزاء لكل ييضة شأة»!. 


)١‏ الأتان: الحمارة. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١‏ (اتن). 

] القلائص: جمع القلوص: وهي الناقة الشابّة بمنزلة الجارية من النساء. مجمع البحرين: سج‎ )١ 
1) (فلصن‎ 181: 

(؟) المناقب: قضايا أمير المؤمنين نهل ج ؟ ص 187. مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح 7ج ة ص 5150. 

(؛) الكافي: الحج / باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١١‏ ج غ ص 7588 تهذيب الأحكام: > 


الظين 7.ها :يحل فقه (النغافة) ١‏ م تحب مب - تس ع بش تن يم 6 


وصحيح عبد الله الأعرج""': «سألت أبا عبد الله لظ : عن بيضة 
نعانة اكلت فى الخرء ؟ قال تصق يتمنها م" 

راع عن ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 390 : 
«في قوم حاجّ محرمين أصابوا أفراخ نعام » فأكلوا جميعاً؟ قال : عليهم 
فكان كل قرخ أكلوويدنة يستركون فنها جميعاً فيشتروتها على عدد 
الفراخ وعلى عدد الرجال»”". 

وعن الشيخ روايته فى التهديب سنك | خن أبى جميلة وابن رئاب . 
وزاد : «قلت : فإن منهم 3 لا يقدر على شيء؛ 5 يقوّم بحساب 
ما يصيبه من البدن , ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما»0. 

والتقريب في مجموع الأخبار: أنْها دالة على معلوميّة حل النعام 
في الصدر الأَوّل وفي زمان الأئمّة ملي , وأنَ بيضها كان في عصر 
النبوة يي يهدى ويؤكل من غير نكير» أن النبئ يََيْةُ إنْما رده لمكان 
الاحراء ل التخريت» ولو كان فى أضل الشبررخ حراماً لبئنه النبيئ والأئمة 


و الع راف ادن الدراة اعد ) /الاس فنص با نوفات السمشوعات عق بوانت 
: من حَ صن : من ابو 
كفارات الصيد ح 0 ج ١١‏ ص 01. 





)١(‏ في الفقيه والوسائل «سعيدك ية يداه الأعرج» وفي الكافي: «سعد بن عبد الله». 

(؟) الكافي: الحج / باب صيد الحرم ح 7؟ ج 4 ص 577 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب 
تحريم صيد الحرم م 7117/7 ج 7 ص 7577 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجب على المحرم في أنواع... ح 5777 ج ١‏ 
ص 571. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب ©0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١4١‏ ج هص 507 
وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص 10. 


تميبيبيي ع سه ل مو حصنن رفز الكلام أ بضا) 


(صلوات الله عليهم) في مقام الحاجة إلى البيان. بل قوله يق في أحد 
مسحي اليبو الأخر موقيو راطم الدلالة على تعارق 
بعد واقويه! ا السدد انين لد 

وبالجملة : لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغيّة من 
ذلك . وفي معلوميّة حل النعام وبيضه عندهم , كما هو واضح . 

كل ذلك مع ضعف دليل التحريم كضعف القول لسن هو : 

ذكر الصدوق لها من المسوخ'' وهي محرّمة إجماعا!" ونصوصا'". 

وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة 
انقفتا سند وا قيضي نوالا مد وتفرة وى النعافة: اهنا الاو 
واتكتس نافد اليه بالطي نوهني افد مسدراقنا ااانه 
فبالمشاهدة والنقل . ش 

ومعلوميّة التلازم بين البيض واللحم. وبيضها حرام -لتساوى 
طرفيه بشهادة الحسٌّ _فيحرم لحمه أيضاً. 

والجميع كما ترى؛ ضرورة فساد توهّم المسخ فيها بعد ثبوت الحل 
بما ذكرناه من الادلة , التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه . 

فى أ الطلانالت العررى :3" لمعيه فى قطن و لطن يعون العانة 
التي هئ بعد تسليم كونها طيراً على وجدٍ بندرج في إطلاقه مال“ في 





.551 من لا يحضره الفقيه: القضايا / الصيد والذبائح ذيل ح 41917 ج اص‎ )١( 
.19 ص‎ ١١6 كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البرّي ج‎ )"( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 5 .٠١‏ 

) 


الطير /ها يحل مثة (التغامة) ‏ ست سس يب سسب سي سي تت 1و1 
سوم الثزتنالف دمن مداو لحك للهما ريه الاك ليزالتي 1 

و م باس مسو مس ركه 
تقطع العذر لا ينبغي أن يصغى إليه . 

واحتمال كون ذلك من ذيل ما رواه من خبر محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر عَّة!" في غاية البعد, حصوها بع قاد مجريونا فى 
الكافي'"' والتهذيب!* من دون هذه الزيادة, التي لا يخفى على العارف 
بأساليب الكلام كونها من كلام الصدوق . 

ودعوى أنّه ما أخذ ذلك إلا من خبر وصل إليه -إذ هي ليست مسألة 
اجتهاديّة -كما ترى؛ فإن مجرّد ذلك لا يسوّغ لنا التعويل عليه على 
وجه نحرّم به ما قامت الأدلة على حلّه؛ ضرورة كونه بعد التسليم يمكن 
أن يكون خبراً لا نقول بحجّيّته . 

على أن خلوٌ نصوص المسوخ_المشتملة على تفصيلها وعللها, بل 
ظهورها فى حصرها بغيرها؛ حتى ما رواه الصدوق نفسه فيها في 
الخصال'" والمجالس”" والعلل!_أوضح شاهد على وهمه في دلكماد 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ و4١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة م 4؟ ص ١69‏ فما بعدها. 

.5730 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 1 سس ” صن‎ )١( 

(؟) لم يُرو هذا الخبر في الكافي. ونقله عنه في المصابيح في الفقه: المطاعم / مصباح: جنح 
بعض الفضلاء المعاصرين ورقة 7" (مخطوط). 

(4) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م ١74‏ سج 9 ص .4١‏ 

(5.-7) تقدّمت مصادرها في ص 4/8 - 4794. 


001010101010111 000 الكلام (ج /31) 


على "سيت العاف البعميتين يتهها الوروك ها البوهيب اوهل 
غير ذلك . 

وبالجملة : كأنّ تطويل الكلام أزيد من ذلك في حكمها من اللغو 
الذي أمرنا بالإعراض”". وإِنّما وقع ما وقع منّا لما حكي !"عن بعض من 
قارب عصرنا من الفتوى بالحرمة, واللّه الموفق والهادي . ْ 

ووه قنك كا القن اير للها كنا هذا وساننا ١‏ طاميكن 
أجده'". بل عن ظاهر الكفاية 0 وصريح الغنية'": الإجماع عليه , 
وفى كشف اللثام : الاتّفاق عليه”", ولعلّه كذلك . 

مضافاً إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السمك” الدالّين على 
التبعيّة المزبورة , التى يشهد لها _مع ذلك _أيضا : 

خبر أبي القطافة زسالت انا غنين ا دن تعن وعدا يدخل 


)١(‏ الأولى إضافة «عنه» بعدها. 

() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء 
المعاصرين ورقة 7١‏ (مخطوط). 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص .5٠”‏ ومستند الشيعة: المطاعم / 
طير البو ج ١١‏ ص 460. 

(غ) تحتمل المعتمدة بدلها «المختلف». وما اثبتناه مطابق للنقل ومطابق للمصدر. 

(0) كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 798 و599. 

() كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 509 .51١0‏ 

(6) تقدّما في ص 787. 





الطين- لحك السفن .تسح كبح سس ب بي يب ب ب فج نت 111 
الأحنة نيد افيها نينا مدنا لآ مدرى ريض ما هو | بيك كنا كفن 
الطير أو يستحبٌ؟ فقال لي : إنّ فيه علماً لا يخفى , انظر إلى كلّ بيضة 
تعرف رأسها من أسفلها فكل وما سوى ذلك فدعه»!". 

وخبر أبي يعفورا!!: «قلت ان عبد الله الك : 9 كوه في 
الآجام فيختلف على البيض. فما اكل منه؟ فقال: كل منه 
ما اختلف طرفاه»”". باعتبار تقرير الامام نهذ السائل على ما عنده من 
كلّيّة التبعيّة المزبورة . 

بل قد يقال : إِنّ التبعيّة المزبورة هي مقتضى الأصل؛ لكون البيض 
كالجزء منه. خصوصاً بعد استقراء ما ورد من ذلك بالخصوص في 
مثل الغراب والطاووس والدجاج وغيرهاء بل لعل منها ما هو ظاهر في 
التبعيّة المزبورة . 

هذا كلّه في المعلوم . 1 

زوه امنا «مع الاشتباه» ف«يؤكل ما اختلف طرفاه 0 


/ الكافي: الأطعمة / باب ما يعرف به البيض ح ”7 ج 7 ص 9 تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
الصيد والذكاة ح 0ج اص 6 وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب الأطفية‎ ١ باب‎ 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح حن 161 

)ع( وسائل الشيعة: باب 5 فق أيزات الأطعمة المحرّمة ح 0 وباب لامنها ح 0 وباب ٠‏ منها 
ح "و6ؤ.وباب 1" منها ح /اج غ4"اص ١١٠و١1؟١1١وغ0608١و00١و10١.‏ 


ا حت ني جواهر الكلام (ج )2 


لا ما اثفق» بلا خلاف”". بل في ظاهر كشف اللثام'" وعن صريح 
الغنية”': الإجماع عليه , بل هو محقق؛ ل: 

5-00 

وكين ع1« اسمعت ادااغية أن مقول: كل من السيين 
ما لم يستو رأساه, وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج 
وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح. وإلا فلا تأكل»'». والمفرطح : 


٠:‏ (م6) 
العريض ُ. 
وعخير عبة اش رخ ستان غنة اذ نظا :07 عن :بيطن :طير الماء؟ 
٠ 57 8 5 5 6.6‏ 5 6 ا 0 59 . 
فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته _فكا ا" 
فوجدت بيضا فلا تأكل منه, إلا ما اختلف طرفاه فكل")7, 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص .1١07‏ 
(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .51١‏ 
ف عنية النزوع: الصيد والذبائح ص 51 و1954. 
(؛) الكافي: الأطعمة / باب ما يعرف به البيض م ؛ ج 1 ص 14 ؟, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١‏ ج 9 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح 0 ج 14" ص .١00‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح ١1ج‏ "اص 777 وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 04 ص 0 و«الوسائل»: ح كدص .١158‏ 
)07/0( «فكل» ليست في المصدر. 
)0( انظر «الكافي» دل أوبعة هوامش: حََ 2 »؛ و«التهذيب»: ح لاه ص 2.١0‏ 
و«الوسائل»: حم جن 105 





الطيز لق الم لل ياي يمر يي 1 2101 


ولا يخفى بعد التدبّر في جميع هذه أن المراد من الإطلاق أو 
العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورة خملة متها ضربيها أو 
ظاهراً. بل لعل ما دل على الكلَيّة المزبورة -كالخبرين المتقدّمين في 
لبها امشاض فى القاري فيكم على الأطلاق الزبور الامل ل 

وفى الرياض : «وإطلاقها أو عمومها وإن شمل البيض الغير المشتبه 
يا : 31 أنّ ورود أكثرها فيه مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا 
به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقاً ولو استوى طرفاه, وحرمة 
بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وإن اختلف طرفاه؛ عملاً بعموم ما دل على 
التبعيّة , هذا» . 

«مع اعتضاد الحكم بالحلّ في الأُوّل مطلقاً بعموم ما دل على 
الإباحة من الكتاب"" والسنّة”". والحكم فيه في صورة اختلاف ' 
اللأرفيع و اللحكم ب الحونةف القاى فى جور رهما باتفان تضومن ١‏ 
الضابطين على الحل فى الأول ولحي ف التائن غ ل 

العلا يكت عل كرما فيه 0 

هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما, كما لعلّه 
المشاهد في مثل بيض النعام, وأا على تقدير التلازم بينهما كما هو 
)١(‏ تقدّما في ص 787. 


(' و؟) تقدّمت الإشارة إليهما فى ص 5414. 
)ع( رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج هن 25 





ظاهر الخبر الأول _فلا إشكال أصلاً, والله العالم . 

(و» كيف كان , فلا خلاف”" ولا إشكال في أن والمسمة درا 
وهى التى تجدل غرضا وترسي بالنشابحتى كلمت »«طبرورة 
كونها ميتة حينئذٍ «إو4 كذا «المصبورة. وهي التي تجرح وتحبس 
حتى تموت» . 


إفى الجامدات» 
أي غير الحيوان الحىّ وإن كان مائعاًكالخمر ولا حصر للمحلل 
منها» الذي هو مقتضى أصالة الحلّ «فلنضبط المحرّم» حتّى 00 
ما عداه 00 
وكأنّه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد: بعدم جريان 
الأصل المزبور فيه لأصالة عدم التذكية وغيرهاء بل ومع قطع النظر عن 
ذلك فإنٌّ ضوابط الحلّ والحرمة فيه على وجهٍ لا يحتاج فيه إلى الأصل 
المزبور. من غير فرق بين الحيوان البرّي والمائي والوحشي والارنسي 
والطير وغيره .كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً. 
لكن فى المسالك : «التحقيق : أنّ هذا كلّه لا يفيد الحصر. بل هو 
الغالب, ولهذا أسلفنا في أَوَّل الباب أَنّ ما يوجد من الأشياء التى لا نص 


.58١ كما في المبسوط: كتاب الأطعمة م 1 ص‎ )١( 


أكل الجامدات / ضابط المحم متها 3-3 سس 849 


للشارع فيها سواء كانت حيواناً أم غيره ‏ يحكم فيها بالحلٌ حيث 
تكون مستطابة؛ لآية (أحلّ لكم الطيّبات)7", إل أن الحيوان مضبوط فى 
الجملة زيادة على غيره»!'. ْ 

وَفيداها لةايختى يعن الاخاطة يما 3 كرناء سابقا دوعتو الضوابا 
في الحيوان على وجِدٍ لا يخرج منها الحلال والحرام منه في البهائم 
الإنسيّة والوحشيّة والبريّة والبحريّة والطيور؛ إذ : 

البحر : يحرم كل حيوان فيه عدا السمك , وهو عدا ذو" الفلس . 

والبهائم الإنسيّة : يحل منها الأنعام والحمولة . 

ويحرم من الوحشيّة : السباع بل كل ذي ناب والمسوخ 
والحشرات وذوات السموم . ويحل منها: الخمسة أو السئّة, ومستّى 
الإنسي منها حتّى الحمولة , وغير ذي الناب» وليس أحد أفراد النوع 
المحرّم . 

وأمّا الطيور : فيحرم منها ذو المخلب وما كان صفيفه أكثر من دفيفه , 
والممسوخ , وفاقد العلامات الثلائة, وما نص عليه بالخصوص 
كالغراب . ويحل منه ما كان دفيفه اكثر أو مساوياء وما كان فيه إحدى 
العلامات الثلائة مع عدم معارضة شيء مما يقتضي التحريم . 

فلم يبق منها شيء يحتاج فيه إلى الأصل , كما لا يخفى على من 
)١(‏ سورة المائدة: الأية غ, 


(1) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 07 
(؟) الأولى التعبير ب «ذي». 
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أحكم ما قدّمناه, والله العالم . 

و4 كيف كان, ف لإقد سلف منه4 أي المحرّم إشطر في كتاب 
المكاسيب", ونذكر هنا خمسة أنواع»: 

الال الميقات © 

انها 1 للبلة تمن لاق اسمن وخير و زاون محرنة العينانها > 
بدك الي صرف ب تل د الي لجان 
وا 

إنعم. قد يحلٌ4 من طاهر العين «إمنها» حال حياته لإما لا تحلّه 
الحياة فلا يصدق عليه الموت» المفروض كونه السبب في التحريم 
وهو الصواف والشعن والوين ورين حوهل يكب قبيها الغير؟ 
الوجه: أنها إن جرّت فهى طاهرة» بلا إشكال ولا خلاف' «وإن 
لجدلا عمل هنها مورطع الالغدالووقن تيد منها با رقلم: 
والأوّل اشبه ‏ والقرن والظلف والسنٌ والبيض إذا اكتسى القشر 
الأعلى والانفحة» . 

وفي اللبن روايتان'”: إحداهما الحل. وهى أصحّهما طريقاً. 


لايع اصن ااه 
سور الالو ا 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 41. 
(4) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 717 ج ١‏ ص 197. 

(0) كما في النهاية: الصيد / ما بحل من المبتة ج #اص 41-960. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الأطعمة المحوّمة بج ١4‏ ص 178. 


كل العافوات [المقةة .سنس مجهت لقنا 


والاقيةة عند المصئف «التحريم؛ لنجاسته بملاقاة الميّت١'»4‏ 
كما قدّمنا الكلام فى ذلك كلّه مفصّلاً فى كتاب الطهارة'' ‏ فلاحظ 
وتأمّل ‏ وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلا أن لازمهما الحل 
والعرمة ويولوله كلاس المضاتن وكبي: القن مطاف فويحرية اكد 
الميتة هنا. بل هو مقتضى الاصول . من غير فرق بين الصوف والشعر 
والعظم وغيرها حتى الاإنفحة . وما تسمعه'* فى بعض النصوص ‏ من 
ملعتل فى مدقيات الابعه الو تعد غاياا معن قرا الاصهات:» 
والله العالم . 
(وإذا اختلط الذكيٌ بالميّت* وجب الامتناع من» أكل«ه» مع 
الحصر «حتّّى يعلم الذكيٌ بعينه» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه”", بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه" خصوصاً مع الامتزاج؛ لقاعدة المقدّمة 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الميتة. 
(؟) في المجلّد الخامس حيث ذكر الكلام في اللبن في ص 007... وفي غيره مما لا تحله 
الحياة في ص 65 ... 
(؟) كالشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص .10١‏ 
(؛) في ص .001-06١/8‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: بالمية . 
(1) يظهر الإجماع من مفاتيح الشرائع: منتاح 141 ج 5 ص 115. 
(0) صرّح بالإجماع في غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات ج 4 ص ؟1. 


وصرّح بالحكم في السرائر: الصبد / ما يحل من الميتة ج “ ص ,١١7‏ والوسيلة: 
المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟ 
ص 778 واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص .160١‏ 
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المؤّدة بالنبوى: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام 
العلال» الاوقير مقا تفنقة التععاب صن مذله "و استعمال القريعة ”ا 





ونحوها . 

خلافاًللمقدّس الأردبيلي'" وبعض من تبعدا" فجوّزه؛ ل: 

دعوى الأصل , الممنوعة كما قرّرناه في محله . 

ولقول الصادق ليه في صحيح ابن سنان: «كل شيء يكون فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»77. 

وصحيح ضريس الكناسي سأل أبا جعفر مك : «عن السمن والجبن 
حداف | رن العتير كين با لرودنو ها 515 فقاله امابها عليت ال 
خلطه الحرام فلا تأكله , وأمًا ما لم تعلم فكله حبّى تعلم أنه حرام»!" 

السمراان مخصضوضا الأخيريديها الذى يمكق انكر ساهدا 
للآوّل على غير المحصور؛ وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص 


.5017 تقدم فى ص‎ )١( 

)0 بتار التوار السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب الصيد والذبائم ح ١‏ ج 77 ص .١5١‏ 

(5) تقدم ذلك فى ص 2١8‏ و١45.‏ 

)0 مضني القائد دبرا برقن اللي / حال الاختيار ج ١١‏ ص 50١‏ -5171. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١9‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 45١8‏ سج اص ,58١‏ اتهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائح ح الاج 9 ص 4/, وسائل الشيعة: باب من أبواب ما 
يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 817. 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ,0/١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص 150. 


اكل العافواك: والسقة ٠.‏ حم م م 841 


واحد . وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذٍ مع الاشتباه بغيرها . وهو 
معلوم العدم . بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل 
الميتة شاهد على ما قلناه . 

(و» كيف كان, ف«إهل يباع ممّن يستحل الميتة؟ قيل4 والقائل 
الشيخ في محكيّ النهاية'" وابن حمزة!" فيما حكي عنه : لإنعم» ل: 

صحيح الحلبي : «سمعت أبا عبد الله نيه يقول : إذا اختلط الذكيّ 
والميتة باعه ممّن يستحل الميتة وأكل ثمنه»”". 

معبع عه ا بادا لدسيل عبن :وسيل كانت لدع 1 
وير كان يدرك التدكى منها ميعزل ودر ل النية تان المقت ١‏ 
والمذكى اختلطاء كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممّن يستحل الميتة؛ فإنْه 
لياس بد . 

ومال إليه المصّف في الجملة حيث قال: إوربّما كان حسنا إن 
قصد بيع المذكى! حسب» وكأنّه لاحظ الجواب بذلك عمّا ذكره 





1 النياة؟ الصضمة ا ع من الميتة ج “اص 57 -18. 

)١(‏ الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص ؟51. 

(*) الكافي: الأطعمة / باب اختلاط المسيتة بالذكي ح ؟ ج 3 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1 ج ٠‏ ص / وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١‏ سج ١4‏ ص 167. 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم ١‏ و«التهذيب»: ح ١]‏ ص 7غ. و«الوسائل»: ح 5 

(0) في نسخة المسالك: الذكي. 


.0 جواهر الكلام (ج /ا”3) 





ابن إدريس١"‏ وغيره!" من المنع لما عرفت من حرمة الانتفاع بالميتة 
بالبيع وغيره؛ ل «أَنّ الله إذا حرّم شيا حرّم ثمنه»!". 

ولكن قد بشكل بما في المسالك من «أنّه مع عدم التميّز يكون 
المبيع مجهولا ولا يمكن إقباضه , فلا يصحّ بيعه منفردا»27. 

وبأنّه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى إذا باع الاثنين ظاهرا . 

به يقصد ببع الواحد والمشتري أكثر . 

وبأنّهِ لوكان مع قصد ذلك يصمح البيع لصم بيعه لغير المستحل . 

وبنّ المستحلٌّ مشارك لغير المستحل في الحكم الذي هو عدم 
جواز الانتفاع المقتضي لعدم صحّة البيع من غير المستحل؛ لأنّ الأأصحّ 
مخاطبة الكافر بالفروع . 

ولعله لذا قال :فى المكعلك تخلضا وى :ذلك تر نه لبس مع يل 
استنقاذ مال الكافر 0 ضاه»!2. 

وإن كان قد يناقش : -مع كونه منافياً لأصالة الحقيقة _بعدم انحصار 
المستحل لها في غير محترم المال كالذمّي ونحوه, ورضاه لا يقتضي 


.١١7 السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج اص‎ )١( 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الأطعمة / ما يحلٌ من الذبائم ج ١‏ ص 18١‏ - 417. 

(") عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل م 3١١‏ ج ١‏ ص .,٠٠١‏ ستن الدارقطني: 
ح ٠١‏ ج "اص 7. مسند ابن الجعد: ص 424. التمهيد: ج ١١/‏ ص ١7‏ 5., تفسير القرطبي: 
جضن +17 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات سج ١١‏ ص 08. 

(0) مختلف الشيعة: الصيد / ما يحل من الميتة ج / ص ٠‏ (بتصدف). 


كل "الجامدافر #العقة ٠‏ ححصم عتم يس م سس ع ب سور ا 
جواز المعاملة معه بوجه فاسد حتّى يؤثر إباحة ماله الذى فرضنا 
احترامه . 

نعم , قد يقال : إِنّ المراد بالبيع في النصّ مطلق النقل الذي يكون 
بالصلح والهبة المعوّضة ونحوهما ممّا لا يشترط فيه المعلوميّة . 

أو يقال : بالاكتفاء فى صحّة البيع مع قصد المذكّى منهما وإن اشتبه 
بغيره. خصوصا بعد فرض كونه معلوما لهماء ويكفي في القبض التخلية 

2 لخ "71١‏ 
وكونه مكلفا بالفروع لا ينافي صحة البيع؛ ضرورة عدم اقتضاء وجوب 311 
الاجتناب الخروج عن الماليّة , ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه؛ 
لعموم الأدلة . 

و االحملة :اف المتكه العمل «الخيزيى الع معن لقيو انتيل لعن كت 
خصوصاً بعد الشهرة المحكيّة في مجمع البرهان على العمل بهما!", 
وان :اذى "هيما على اضلة: 

بل لريب في أولويّة ذلك ممّا في الدروس : من الميل إلى تعرّفه 
بالعرض على النار بالانبساط والانقباض" كما سيأتي في اللحم 
المطروح المشتبه؛ لخبر شعيب!* عن أبى عبد الله طليةٍ : «فى رجل دخل 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 74؟. 
(1) تقدّم المصدر في هذا الفرع. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 7٠١*”‏ سج 7 ص .١5‏ 

(؛) في الوسائل: إسماعيل بن شعيب. 





110110101010100 0 7011 الكلام (ج 3037) 


قرية فأصاب فيها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت؟ قال : فاطرحه على 
النار: فكل ما انقبض فهو ذكيّ , وكل ما انبسط فهو ميّت»!" 

ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكّى أو 
ميتة » لا المختلط الذي هو مفروض المسألة . ودعوى عدم الفرق بينهما 
في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس . على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز 
كل منهما عملا بمجموع النصوصء واه العالم . 

(وكل ما أبين من حيّ» من أجزائه اتني تتحلها الحياة :فهو 
ميتة4 حقيقةً أوحكماً يحرم أكله واستعماله, وكذا ما يقطع من 
أليات الغنم؛ فإنّه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن 
النجس بوقوع النجاسة» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. بل 

1 اللإجماع بقسميه عليه . والنصوص مستفيضة فيه'!", كما تقدم الكلام فيه 
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7 مفصّلاً فى المكاسب”", فلاحظ . 


#الثانى: المحرّمات من الذبيحة : 
القى له احذقها خلانا معدا بد كنا اعدرف بدغيو واعيدك 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب آخر منه (اختلاط الميتة بالذكي) ح ١‏ بس 7 ص ,55١‏ تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠٠١‏ ج 4 ص 648. وسائل الشيعة: باب /ا٠‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص 18/8. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 47. وباب 70 من أبواب 
الصيد ج ١1‏ ص 581. وباب ٠١‏ من ابواب الذبائح ج ١4‏ ص ١لا.‏ 

(؟) في سج 77 ص 537... 

(؛) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 598 و53 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 1 


أكل الجامدات /تحزهاتة الذيعة اتح سب حي ل سيت 08 


«خمس""4 بل الإجماع بقسميه عليها'". بل المحكي منهما 
مستفيض : «الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان» واقتصار 
المفيد”" والديلمي”» في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم 
لمعلوميّة حكمهما للاستخباث وغيره؛ كما أن التعبير بالكراهة في 
الطحال وغيره كما عن الاسكافي ا يراذمتها الحرمة: ش 

ا وي 

في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله يِه : «لا يؤّكل من الشاة 
عشر ]5 الفر 0 والده نهاك والنخاع والعلباء'" والغدد 
زالتقييه وا نيان و الجياء!" والمرارم 0 

ورواه في الخصال أيضاًء إلا أنه ذكر «الرحم» موضع «العلباء» 


ص 1.. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص .1١‏ وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج 4 ص 5717 ومفاتيح الشرائع: مفتاح /14 ج ١‏ ص .١197‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / مسائل متفوّقة ج ١١‏ ص ؟77١.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: خمسة. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

() المراسم: فى الأطعمة ص .5١٠١‏ 

قتع مي اللايا قي العاف العيد ها بعل عن السب ارم ١‏ 

(1) يأتي المراد منها في ص 017. 

(0) الحياء: القّوْجٍ من ذوات الخفٌ والظّلف. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 475 (حيا). 

(8) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ح “ ج 7 ص 208, تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 0١‏ ج 4 ص 7 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 4 ج ١4‏ ص .١175‏ 
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و«الأوداج» موضع ترالعماوة» وال فزراو فنا ل»العسروق موعن 
نسخة : «الغدد» موضع «العلباء»'". 

وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عَليَك : «لا يؤّكل ممّا يكون في الاربل 
والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه 
والقضيب والبيضتان والمشيمة ‏ وهو موضع الولد ‏ والطحال لأنّه دم 
والغدد مع العروق والنخاع الدى يكون في الصلب والمرارة والحدق 
والخرزة التي تكون في الدماغ والدم»”". 

ومرسل الفقيه : «قال الصادق علي : فى الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : 
القررث رالده والنكاع والطحال والتسدهر لتيب والأننا زرو ار 
والحياء والاوداج»!*". 

وكذلك رواه في محكيّ الخصال, إلا أَنّه بعد «أوداج» : «أو قال : 
العروق»2. 

ومرسل البرقى في المحكى من محاسنه : «حرّم من الذييحة سبعة 
أشياء إلى أن قال : فأمًا ما يحرم من الذبيحة : فالدم والفرث والغدد 


)١(‏ الخصال: باب العشرة ح ١4‏ ص 4737. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
السابق: ص .)١177‏ 

(؟) أشار إلى هذه النسخة في الوسائل: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق: ص 177). 

(9) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛. و«التهذيب»: ح 05. و«الوسائل»: م ”. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 45١7‏ ج ” ص 541. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 8 ج 4؟ ص .١174‏ 

( هذه الرؤاية تفنى ما اشان البة بعه .تله المرسل اابى اي مين انظ اللتضالوبات العية 
ح 18 ص 237. 1 


أكل التتاغيوانت: :داف الدوييدة. تا بي م ا نت سو ع و نب عن ني انار 
والطبه الو التشمعه وا لاقي قرو نفو روا 

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي: «مرّ أمير المؤمنين نه 
بالقصّابين , فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة : نهاهم عن بيع الدم 
والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيبء فقال له 
يفطن لقعا ين :ينا امير المية متي فيا اللبشال والكنين اليمواء» 
فقال لْقة : كذبت يا لكع, آتني بتورين'" من ماء أنبّقك بخلاف 
ما بينهما. فآتي بكبد وطحال وتورين من ماءء فقال: شقوا الكبد من 
وسطه والطحال من وسطه, ثمّ أمر فمرستا”" جميعا في الماء , فابيضّت 
الكبد ولم ينقص منها شيءء ولم يبيض الطحال, وخرج ما فيه وصار 
دما كله...»!2ا., 1 

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عَْةِ : «حرّم من الشاة :م 
سبعة أشياء:: الم والختصيناق والقضيب والفكانة و القن و انها 
والمرارة»!". 





)١(‏ الموجود في المحاسن ما سيأتي من خبر محمّد بن جمهور. وما هنا نقله عن المحاسن في 
بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١١‏ من أبواب الصيد والذبائم ح ١8‏ ج 77 ص 58. 

(1) التور: إناء يشرب فيه. الصحاح: ج ١‏ ص 1١75‏ (تور). 

(؟) مرس الشيء في الماء: إنقاعه فيه وتليينه باليد. الوافي: ما يحل من المطاعم / باب ١65‏ ذيل 
اح 1س 19 ص .1١5‏ ظ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة ح ؟ ج 7 ص 505. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح 650 ج 4 ص 75 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١7١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م .١‏ و«التهذيب»: سم 5غ. و«الوسائل»: ح .١‏ 


11 1 زة1ة 1 ال 000 الكلام (ج ”ع ) 


وفي خبر مسمع عن أَبي عبد الله لذ : «قال أمير المؤمنين 92 : إذا 
اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد, فإنّه يحرّك عرق الجذام»"". 

ومرسل الخصال: «إنّ رسول الله يَييْةُ كان يكره أكل خمسة : 
الطحال والقضيب والانثيان والحياء واذان القلب»'". 

وفي خبر محمّد بن جمهور المروي عن المحاسن عن 
أبي عبد الله مْقِةِ : «حرّم من الذبيحة عشرة أشياء . وأحلّ من الميتة 
عشرة أشياء؛ فأمّا الذي يحرم من الذبيحة : فالدم والفرث والغدد 
والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعرء وأمًا 
الذي يحل من الميتة : فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس 
واللانقهو ليطي وال ا شعة و الظقن والمتكلت والزي 1 

بل فى خبر صفوان بن يحيى الازوق #رزقلخ 5 إبراهيم كد : 
الرجل يعطي الاضحيّة لمن يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس, إِنّما قال 
الله (عرّ وجل) : (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتبد)', والجلد لا يوّكل 
ول بطعم»!". 





.١77 ص‎ 1١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 ص 04". و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) الخصال: باب الخمسة ح ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ٠١‏ ج ١4‏ ص .١74‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 414 ص ١ل4.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ٠١‏ 
ص /17ا7١).‏ 

(؟) سورة الحج: الاية 51. 

(5) علل الشرائع: باب ”8١س‏ ١ج‏ ؟ ص 459. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١6‏ سج ١4‏ ص .١77‏ 


أكل الجامدات / محرّمات الدقفة: +ع سبحم مي ع 7 84 1 


وخبر أبان بن عثمان المروي عن العلل : «قلت لأبِي عبد الله ىه : :. 
كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال : إِنَ 5 (على نبيّنا 
واله وعليه الصلاة والسلام) هبط عليه الكبش من ثبير -وهو جبل فى 
يكداج ابيع اناق ابلس فقال له: اغطنى لصيس نين هنذا الكبش , 
فقال: أيّ نصيب لك وهو قربان اربّى وقذاء لابنى؟! فأوحى الله إليه : إن 
كلسي ودر العا ل ١‏ د مع الدوورر اللتعيعان: 1 لد اميوطة 
النكاح ومجرى النطفة , فأعطاه إبراهيم نا الطحال والأنثيين . قلت : 
فكيف حرم النخاع؟ قال : لأنّه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى , 
وهو المح الذي في فقار الظهر» . 

«ثمٌ قال أبو عبد الله لْكةٍ : يكره من الذبيحة عشرة أشياء , منها : 
الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد 
والعد كوو اظلق :فى النعة جفرزة شاه الضووفه :و الشسعرءرالر طن 
الك والناب والقرن والظلف والانفحة والاهاب واللبن» وذلك إذا 
كان قائماً في الضرع»1". 

إلى غير ذلك من النصوص"" الواردة في الدم والطحالء ومنها 
الصحيح وغيره . 

ولا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتّفق عليهاء بل 


)01( علل الشرائع: باب 11ت ١اج‏ ! ص 0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1١١‏ 
ص 76 ١‏ ). 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١7١‏ 


ا ممسصييم حم يه ل د ع و راقو الكل عابرا 
يعن الماتية اعافد الفلانه الى اقوار النهها السمنت يترا 
«وفى المثانة والمرارة والمشيمة تردّد. ابره التحريم؛ لما فيها 

ذن الالبعفياة 4 
لكن فى المسالك _بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال : 
وكأنامينة امح عر وار ميم عن دايا تداك 
ليحك التساقم مضيو ها لتصورها عن إداذة التضوره ابرع إلى 
الآدلةةالياكةوروقد علها مها تحر الدموالخبا فيه وتدليل تراه 
7 فما كان منها خبيثاً يحرم لذلك , وهو الخمسة التي صدّر بها المصنّف 
معاوياً نوق سجاه 5130جه التو تفل قها اللافم وانكا و عر يمنا: 
وهي المثانة والمرارة والمشيمة , وعلّل تحريمها بالاستخباث إشارة 
إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصو ص , بل ما دل 
على تحريم الخبائث ‏ والباقية لا يظهر كونها من الخبائث , فتحريمها 

ليس بجيّد»7". 

وفيه ما لاا يخفى من عدم ظهور الخبائة في بعضهاء بل لا وجه 
للتردد في الحرمة معه , كما لا وجه للفتوى بها مع التردّد فيها؛ 
لعدم تحقّق عنوان التحريم حيئئذٍ » الذي لا يعارضه عدم تحقّق 
عنوان العل أيضا» روزن اقنضاء ذلك بعد تسليمهب الجبوع إلى 


.15-7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: فيها.‎ )1( 


اكل العامدات /معزعات الديجة”. سح سي ب ب جب بت أله 


الحرمة . كما هو واضح . 

باحق اكتون لسر اتشوص القزيورة لمخم ضع 
ابا تينيفا يا لشهيرة النظيية البسدنة! "انو لمكت لوول هن المتطن 3 
وابن زهرة': اللإجماع على حرمة ما عدا المرارة من النلاثة. وعن 
ظاهر الخلاف : دعواه أيضاً في المثانة'©, فإذا ثبت بإجماعهم الحكم 
بالعرمة قينا عدا نالغزارة ليت الكو يها فيه بالكك بجنا تظيا تعاءميه 
احتمال الإجماع المركب؛ لاثفاق كل من حرّم ما عداها في الظاهر 
على حرمتها. وعدم ذكرها في معقد الإجماع لمعلوميّة حكمها كما 
سمعته في الفرث والدم , أو لاستبعاد أكلها ... أو لغير ذلك . 

وفي الرياض: «ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها 
وحرمة المشيمة؛ لأنّ الأصحاب ما بين : مصرّح بحرمة الأربعة عشر مع 
المشيمة كما عليه الحلّي والقواعد والدروس واللمعة, ونسبه في 
الروضة إلى جماعة ممّن تأخَّر عن الحلّي . ومفتٍ بحرمتها خاصّة من 
دون ذكر المثانة , كالشيخ في النهاية وجملة ممّن تبعه كالقاضي وابن 
حمزة, بل في المختلف والتحرير نسبته إلى المشهور. ومفتٍ بحرمة 
هذه الثلائة مع الخمسة, كالشرائع والمسالك وغيرهما. ومفتٍ بحرمة 


)١(‏ تأتي العبائر لاحقاً مع مصادرها. 
(1) كما في مختلف الشيعة: الصيد / ما يحلّ من الميتة ج 4 ص 2 
لكاتب 8) تان العنائن قزييا. 


1 
51 
امدق 


اذو متعحييي يي ا ا د جد ع يسع عدن “لكو | قر" الكلام 4 فة 


النمانية مع الفرج , كالفاضل في الإرشاد والتحرير والمختلف ...70" إلى 
ار 
قلت : الذي وقفنا على حكايته ممّن تقدّم على المصنّف أن : 
شين اريت الك ورتين كز المتسا ل والقهيت والا ها 


ولم يذكرا غيرها. 
والمرتضى قال : «انفردت الإماميّة بتحريم الطحال والقضيب 


والعصوفين وال حم والفانة 1 

وزاة عليه الغا ذق عو قدو لدنا مر يقار 

وعن أبي الصلا "5 وابن زهرة”": «يحرم سبعة : الدم والطحال 
واسيب والا شنا ن.والعونهوالنضدجنة والمقانة): 

قال الفبيع في التهايةا وتنده اين جسزة 60ب ويخرم أزيية اشر 
الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه 
زالتقيب والاضاد والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق 


.177- 45١ ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 
.0687١ المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص‎ )1( 

(؟) المراسم: في الأطعمة ص .5٠١‏ 

(؛) الانتتصار: مسألة 7+8 ص 4١6‏ -417. 

(0) الخلاف: الصيد / مسألة 7١‏ ج 7 ص 55. 

)١(‏ الكافي في الفقه: ما يحرم اكله ص /الا". 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 738 و599. 

(8) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج ” ص .40. 

(1) الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص .51١‏ 





أكل الجامدات / محدّمات الذبيعة 3ل سس !6 


والخرزة». 

ونقص ابن الْبرّاج «الدم»'" لظهوره . 

وزاد ابن إدريس «المثانة»'"' فهى عنده خمسة عشرء واختاره 
الفاضل'" ناسباًً» له إلى أكثر علمائنا . 

وعن الإسكافي : «يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد 
والنخاع والرحم والقضيب والأننيين» 1 

وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيّدين, وهو لا يقدح 
في الإجماع , كما لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتها'", 
وكذا الإسكافي ضامّاً إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب 
والأنئيين . مع احتمال أو ظهور إرادتهما الحرمة منهاء على أنه محجوج 
بالتسيوضن مويو الممجتووة مما عرقت . 

ولا يقدح تعارضها بالمفهوم والمنطوق باعتبار اقتضاء الحل في 
بعض والحرمة فى آخر؛ ضرورة أنه بعد تسليم صلاحيّة معارضة 
المفهوم للمنطوق فأقصاه كونه من باب العام والخاصٌ الذي يجب فيه 


.]8١ ص‎ ١ المهرّب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائم ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج: 7 ص .١١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟' ص 575. 

(؛) كما في تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 759 .15١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يحل من الميتة ج .4 ص .5١5‏ 
(1) أي: المرارة. 


1 


1" 
/ا 52 


كخم يي يي ات و 2 ص جر تكو فو الكادم ع/3) 


وبذلك كله انضح لك وجه الحرمة في الثمانية المزبورة, وبه يخصٌ 
عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب١"‏ والسنّة'"', كما هو واضح . 

إل لاس عرده ضيرها عن قماء اللكمية عن هذا ذاك الالشاجع 
منها . وإن قال المصنّف : «أمّا الفرج والنخاع والعلباء والغدد و'''ذات 
الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرّمها. 
والووجه الكراهنة يه 

ان الأقوئ كلاقم التصويصضن التديورة المسهير قرالشهن: الحكةة 
عن المختلف” والتحرير, وإجماع ظاهر الخلاف" على الغدد 
والعلباء وخرزة الدماغ. وصريح الغنية'" على الأوّلين» مع عدم تبيّن 
خلاف شيء من ذلك . خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض 
بيان أن ذلك محرّم منهاء لا انحصار التحريم فيما ذكره, سيّما مع تركه 
الدم والطحال المعلوم حرمتهماء وكذا المرارة» بل قد يقال : إِنّ بوت 
ا الثلاثة بالإجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع؛ لعدم القائل 
بالفصل . 

كلّ ذلك مضافاً: إلى ما في الرياض من «أنّ الأول مروي في 
الخصال بسند صحيح على الظاهر, وخبر إبراهيم بن عبد الحميد منها 


(١)سووة‏ المائقة: اليه 
(") وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و١١‏ من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 5١‏ فما بعدها. 
(") ليست في نسخة الشرائع. 
لاي اديت الجتادر انفا. 


أكل الجافدات /معةماث الذيفة عمسب ع عع سح سح ع تي سن إقئاة 


مروي في المحاسن بسند موثق, وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه 
ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد 
عليه»7". 

وإلى غير ذلك من تعاضد النصوص, وروايتها في الكتب الأربع 
وغيرهاء وعمل الجميع بها في الجملة , بل عمل بها من لا يعمل بأخبار 
الاحاد كابن إدريس وغيره. وهو يقضي بتواترها إليه او القطع 
بمضمونها . ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد 
تحكيمه عليه لو سلّم معارضته له , فلا محيص عن العمل بها . 

نعم , لم أقف على ما تضمّن ذات الأشاجع منها. فيتّجه الحكم 
بحلّهاء اللّهِمّ إلا أن يتمّم الحكم فيها بعدم القول بالفصل . 

على أن المراد بها غير معلوم؛ فإنّ الأشاجع كما عن الجوهري"" 
أصول الأصابع التي يتّصل'" بعصب ظاهر الكفّ, والواحد «أَشْجَع» 
بفتح الهمزة . وحينئذٍ فذات اللأشاجع مجمع تلك الآصول . 

وفي مجمع البرهان : «الظاهر أنّ الأشاجع وذات الأشاجع واحدء 
ولكن لا توجد بالمعنى المذكور في كل البهائم المحللة , إلا ان يقال: 
هي أصول الأصابع والظلف وغيره؛ فتوجد في الغنم والابل والبقرء 
ويمكن وجودها بالمعنى الأوّل في الطيور ويشكل تميّزها»!". 


.1750 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 


(؟) الأولى التعبير ب «نتّصل» كما في المصدر. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 514. 


قلت : ويسهّل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها . 

وأمّا خرزة الدماغ : فعن الفقهاء'" أَنّه حبّة في وسط الدماغ بقدر 
العقهنة إلى القيرزة عاض الاييفالك لون الدمياء ءاي الممّ الذي في 
أاحمحدة 

والحدق : جمع حدقة , وهي سواد العين الأعظم . 

والمراد بالمشيمة كما في غاية المراد : «قرينة'" الولد الذي تخرج 
معه . والجمع (مشايم) مثل (معايش)»!. لكن عن القأموس : «هي 
محل الولد»*, كما في الخبر : «موضع الولد»'©. 

والنخاع : عرق مستبطن الفقارء وهو أقصى حدّ الذبح . 

والعلباوان : عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على 
الظهر إلى الذنب . 


إن الللاهريين إطاذى الرستت .وقير لا وريم سنسياه 


601١1١ 





)١(‏ نسبه إليهم في مجمع البرهان: (المصدر السابق). 

( 1) اشن 5 هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «الى الغبرة ما هو»: تميل إلى الغبرة فض الجملة. 

)2 في المصدر بدلها: غرس. 

(؛) غاية المراد: الأطعمة / حال الاختيار ج 7 ص 077. 

(0) القاموس المحيط: ج 4 ص ١94‏ (شيم). 

(1) اي خبر إسماعيل بن مرار المتقدّم في ص 001. 

(0) كالكيدري في الإصبام: انا كتول لسن النانى ص 588. والعلامة فى الإرشناه: 
الأطفقة / حال الاختيار ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(8) كالصيمري في غاية المرام: الاطعية / في الجامدات سج 4؛ ص 54. 


اكل الحامداك. / مع فاك الذبيعة” مص سدس سه ا ب ا م اذه 


لكن في الروضة : «يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّرزه؛ 
لاستلزام تحريم جميعه أو أكثرة للاشتباة: والأجود اختضاض الحكم ' ” 
الى الام الحيوان الوعنىي دون المستوو وها عبان 3 

واأستجوده في الرياض «فيما كان مستند تحريمه الإجماع؛ لعدم 
معلوميّة تحققه في العصفور وشبهه . مع اختصاص عبائر جماعة من 
الأصحاب _كالصدوق وغيره؛ وكجملة من النصوص - بالشاة والنعم, 
وعدم انصراف إطلاق باقي الوا نهو الننا وض الهم وكا هيا كان 
الفيضو فى الخريمة الخدانة ‏ العميد إلى كل ما جنوك افيه جود 
ومع ذلك فالترك مطلقاً أحوط»”". 

وفيه : أنّ دليل معظمها أو أجمعها ما سمعته من النصوص وإن 
تأيّدت فى بعضها بالخباثة ونحوهء فما ذكره يه لا يرجع إلى حاصل 
يعوّل عليه . 

والتحقيق : حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسمّاه, 
ما مع عدم ظهوره فلا؛ إذ لا يصدق أكله أو أكل شيء منه حيئئذٍ , 
إذ لعلّه غير مخلوق في الحيوان المزبور, مضافا إلى السيرة المستمرّة 
انّجه اجتنابه أجمع . وربّما يشهد له في الجملة : ما تسمعه في الطحال 





)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة «ونحوها». 
(1) الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص .,5١١-15١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 550 -151. 


مام ااال ل ل سس _ سس شم جواهر الكلام (ج لات 


المقرى. 

ودعوى'": عدم تناول شيء من النصوص السابقة للحيوان الصغير 
إلا في الدم والطحالء أو مع الرجيع بناءً على استخباثه . 

ممنوعة . خصوصا بعد : الإطلاق في خبر إسماعيل عنهم نيف" 
والعلم بإرادة المثال من الشاة في غيره لكل حيوان تحقق فيه مسمّئ 
السو فياك امور 

نعم , لا ينكر اختصاصها في الذبيحةء أمّا مثل الجراد والسمك فلاء 
بل لا بعلم خلق كتبرمن هذه المعامات فهما أو أجنعيا هنذا الذء 
الذي ستعرف الكلام فيه, والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على 
الاستخباث الذي يمكن منعه هناء خصوصا إذا أكل فى جملتها على 
وجدٍ لا يعد فيه أكل شيء من اعت البشولاكه فى حنمن العا كول 
ولعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلاً في لبنها . وإن بقي أجزاء منه 
عدا عر عدية ابو كت نيت د ل عند 

«(و» كيف كان, فلا خلاف" في أَنّه يكره'“ الكلى وأذنا القلب 
والعروق» بمعنى عدم حرمة شيء منها؛ للأصل وغيره الذي 
لا يعارضه النهي عن العروق واذان القلب في بعض النصوص المزبورة 


.١78 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة: المطاعم / مسائل متفرّقة ج‎ )١( 
. 0807 تقدّم في ص‎ )1( 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 157. 
(؛؟) في نسخة المسالك: تكره. 


أكل الحامدات وهات الذييعة لمم ست يي سي أ 


الى اهارن لوااقى للق الاتفاق ظاهرا على هدم إزادةالحرمة مع 
ع ل ل ا 

بل لم نعثر في الكلى منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا : 
دانه كرهالكلسين ونال نما هما مجتمع البول»1". 

وهو -مع كونه مرسلاً ومضمراً غير صريح في إرادة الحرمة بها 
كقوف : 

بعد خبر محمّد بن صدقة عن الكاظم عن ابائه'" ليق : «كان 
يسول 2201 ليا كل الكليعين بين غير ان يحرّمهما؛ لقربهما من 
البول»”" الصريح في الكراهة , ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن 
الرضا عن آبائه لا ١‏ 

ويعايها كنم لفوت ف الاقضيا رامن الانفا ورعق كر مهما 
والله العالم . ش 

(ولو شوي الطحال لاج 


الأحكاء. الصيد / باب ؟ الذبائم ح 07ج وص 70 0-0 يأب 00 
الأطعمة المحرّمة ح 0 ج اا اد 

(1) في العلل بدلها: عن ابيه عن محمّد بن علي. 
ص .)١7١‏ 

(؛) عيون أخبار الرضا نلاِ: باب ١7ح ١1١‏ ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١8‏ ج 4؟ ص .١717/‏ 

(0) الانتصار: مسألة ١778‏ ص 7١غ].‏ 





66 جواهر الكلام (ج /ا"ع) 





1 
”وان كاق تح وركذا لو كان اللعى كوهد يعرم وان كان الطعال 
مثقوباً 9أمَا لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته حرم4 بلا خلاف 

أجده”؛ ل : 

مونّق عمّار عن أبي عبد الله ميةٍ وقد «سئل عن الجرّي يكون في 
السفود مع السمك؟ فقال : يؤكل ما كان فوق الجرّي . ويرمى ما سال 
عليه الجرّي . قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز 
وهو اللجواذ انيه ايو كل .ها اتعنة؟ قال ؛ يديو كل اللمحي والجوذاب» 
ويرمى بالطحال؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه»ء فإن كان 

لطع لتقو ارمشتوف قل تا كزبها سيل عليه الله لا 

وفي الفقيه : «قال الصادق حل : إذا كان اللحم مع الطحال في مواق 
أكل اللحم إذا كان فوق الطحال, فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل , 
ويؤكل جوذابه؛ لأنّ الطحال في حجابء ولا ينزل منه شيء إلا أن 
بثقب, فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب » فإن جعلت 

سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفُود السمك 

اكت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجرّي وفوق التي 





/ ينظر الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517, والجامع للشرائع: المباحات‎ )١( 
١ وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج‎ 54١ 789 ما يحرم من الذبيحة ص‎ 
.10١ ص 559 واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص‎ 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب اختلاط الحلال بغيره سم ١‏ ج ١‏ ص 5771,. وسائل الشيعة: باب 49 
من أبواب الأطعمة المحوّمة م ١ج‏ 54 ص 705. 


أكل الجامدات / محوّمات الذبيحة 3 سسسب 87839 


لا تؤكل . فإن كانت أسفل من الجرّي لا تؤكل»0", 

وفي مجمع البرهان : «هي مرسلة فيه . وقريب منها رواية ضعيفة فى 
الوذ بن "ا والكاق "أرضاءوؤيت :يقل عن لجال يخر أكله؟ قال 
لا تأكل فهو دم), ولك أبقنا تولمة (ومد ني وهيو العيوذاب): 
وبالجملة : بينهما مغايرة . ولكن ليست بمعنويّة»!. 

وتظاهره| باخ شير ما د 

وفى الوافى : «السفود بالتشديد : الحديدة التى يشوى بها اللحم2. * 


خخ 571 


والعوذانيعبالضة كير اوسنطة اوالين وشكر وناء انا ريهيل علنت ١‏ 
عليها لحم في تثور حتى تطبخ»!". 

بل عن الصدوقين : عدم أكل اللحم إذاكان أسفل من الطحال مطلقاً . 
بخلاف الجوذاب فيوٌ كل مع عدم الثقبء ولا يوٌكل مع الثقب”". 

وإن كان هو كما ترى -غير واضح الوجه مع شذوذه. بل مخالف 


51١ “759 ج اص‎ 17١ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ذيل م‎ )١( 
.)7 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائحم ح 6١‏ ج 9 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7 ). 

(؟) الذي ورد في الكافي موثق عمّار الآنف الذكر. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 150. 

(0) الوافي: المطاعم / باب ١١‏ ذيل ح ١‏ س ١9‏ ص .١15‏ 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصبد / ما يحل من الميتة ج 8 ص 5١17‏ وقاله الابن 
في المقنع: الصيد والذبائم ص 34]. 





0 جواهر الكلام (ج )2 


للنصٌ الموّيّد بالاعتبار المشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين 
الطحال وغيره مما لا يؤُكل . ومن هنا كان المحكي عن الصدوقين!" 
وابن حمزة'": مساواة غير الطحال مما لا يوّكل كالجرّي في اعتبار 
العلرٌ والسفل . مضافاً إلى التصريح به في صدر المولّق . 

خلافاً للفاضل في محكيّ المختلف : فخصٌ الحكم بالطحال؛ 
استضعافاًللرواية'”'الني هي من قسم الموق الذي فرغنا من حجيّته في 
د عاد هنا بالشهرة أو عدم الخلافء وباتّحاد 
الحكم'* فيهما . وهو سيلان أجزاء من المحرّم على المحلل . 

ومن هنا كان المنّجه : تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة 
إمكان السيلان من الأعلى المحرّم إلى الأسفل المحلّل, فلو قطع بعدم 
السيلان لم يحرم؛ للأصل بعد انسياق السيلان من مورد النصّ والفتوى , 
بل قد عرفت التعبير به فى المونّق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم 
أكله مع ما يحل . ش 

بل لو فرض حصول ذلك مع فرض كمون المحلّل فوق المحرّم 
إلا نهنا فماك عدا وح محضل المفاجدة فى عض 
الأجزاء -اتنّجه التحريم أيضاً إل أن المتّجه بناءً على ذلك!» تحمّق 


(1) انظ الهاضقن الستابق»بالنسية الفيفدلت انظر صو را 

(؟) الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517. 

.5١5 17١8 امختلت العسسة: الصيد ماحل من الميتة ج 4 ص‎ ١ 
(؛) الأولى التعبير ب «الحكمة» كما فى الرياض.‎ 

81 لان الارشم فى السك ١‏ دديطر رات النقمه كاد ذلك عل 








أكل الجامدات / الأعيان النجة سس بلاق 


السيلان المقتضي للتحريم . 

اكن في الرياض: «أنَّ إطلاق النصٌ والقتوى يقتضي الحرمة مع 
الشك في السيلان, مع احتمال تقيبدهما بصورة القطع بداو طهورة 
منزات كر عاد نادن رلاريب لادان يريط 

وفيه : أن إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناءً على التقييد ٠‏ 
5 0 

بقي شيء : وهو أنّه قد يظهر من المونّق عدم الاكتفاء في الحرمة في 
الطحال بالثقب الحاصل من السفود الذي هو «الصيخ» في عر فنا ء ولكن 
إطلاق الفتوى بخلافه , ولذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه 
في سقُّود ‏ ولا ريب أنّ الاجتناب هو الأحوط أو الأقوى؛ ضرورة عدم 
الفرق في الثقب بين كونه من السقّود أو غيره؛ والله العالم . 


«الثالث: الأعيان النجسة» : 
اعنالة ل كالعدوابك النشمنة فتوقييها دا قلات احنس فيد اير 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافا إلى السنّة المقطوع بها إن لم تكن 





.]758 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 

١(‏ و؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 798 و599. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في 
الجامدات ج ص 38 وكفاية الأحكاء: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 714 ج ؟ ص .1١7‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١7‏ 
ص 178. 








ا ا و نس تت _ قافن الكلذء :2/0 ) 
مقوا # اسب لاه بل لعل التعليل فى قراه تعالى : «فإنه رنس)00 دال 
علتم وا عل إزادة اللحس ند ويضانا إلى الكتععباف فر جولة متها . 
الفقاع وإن قلء أو وقعت فيه نجاسة وهو'" مائع كالبولء أو باشره 
الكفار وإن كانوا اهل ذمّة على الأصحٌ4 من كونهم نجسين, 
كما ذكرنا الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة!, فينجس حينئزٍ الطعام 
المائع إذا باشروه, فيحرم أكله؛ لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك . 

بلا خلاف فيه'", بل الإجماع تسمه علية "!ها ميل التتميورض 
الواردة فى اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره'"كادت تكون 
متواترة» بل هو من القطعيّات إن لم يكن من الضروريّات . 
إذااكان محصورا؛ للمقدّمة, بل ولغيرها مع فرض عدم انفكاك المتناول 
عن جزء من المحرّم ‏ كما هو واضح. واللّه العالم . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 6غ١.‏ 
(؟) في نسخة الشرائع ينها إضا ف اد 
لاقي نر ع1 
(6 و١)انظر‏ هامش (؟ و2). بالنسبة للرياض انظر ص 09غ. 


الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١54‏ 


أكل الجامدات / الطين 7 78 


«الرابع: الطين» : 

بلااخلاف أجده*", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل المحكى منهما 
موكتكن اومقوا نر كالنصوضن الواودة فيه لحيل على كوق ١‏ كسمن 
مكائد الشيطان!" ومصائده الكبار وأبوابه العظاه!» ومن الوسواس”" 


ويورث السقم في الجسد ويهيّج الداء"' ويورث النفاق!" ويوقع الحكة 
في الحسد ويورتث البواسير ويهيج داء السوداء!" ويذهب بالقواة من 
الساقين والقدمين'"وأنّه مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرا 0 وانافك اكلة 


4 ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 575/8 و5934 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة بج‎ )١و‎ ١( 
ص 57". وكفاية‎ ١١ ص 00. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار‎ .1١١ الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج "ص‎ 
.15١ ص‎ ١ ج ه ص 1875. ورياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم م ١١*‏ سج 4ه ص 84 وسائل الشيعة: باب 08 
من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7ج ١14‏ ص .52١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 98 ص 010. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م 4 
ص 517). 

(0) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب م 0175 سج 4 ص 5175, وس-ائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص 155). 

)١(‏ انظر المصدر قبل ثلاثة هوامش 

() الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح ؟ ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح ” ج ١4‏ ص .15١‏ 

(8) فى المصدر: داء السوء. 

)5( 5 الطوسي: ح 948١‏ ص 475., وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 555). 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضا نِلا: باب ١7ح‏ ” ج ؟ ص 160. وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١١ج‏ 14 ص 156. 








ملعو التو ان من كله قداث فقد. عاو يغلي فويضل ليد 
وأنّ من أكله وضعف عن قوّته التي كانت قبل افيا كله وطبيين عدن 
العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوّته 
وعذّب عليه!, وأنّ الله (تعالى شأنه) خلق آدم من طين فحرّمه على 
ينوكتل لسو الداين وقضييا طبن اقرف انرق 
الصادق لي : «من أكل طينها فقد أكل لحوم الناس؛ لأنّ الكوفة كانت 
0 ثم كانت مقبرة ما حو لها ١6...‏ وغير ذلك . 

لكن في المسالك : «المراد بها ما يشمل التراب والمدر»'". 

بل في مجمع البرهان : «المشهور بين المتفقّهة تحريم الدراب 
رارض كلها حت عليز للحم رجه 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7١107‏ ح 5 ج ١‏ ص 077. وسائل الشيعة: باب 088 من أبواب الأطعمة 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطبيق بح ةاون ته 1" كن 70 :وسائل النسعة ‏ (الونامش 
السابق: ح ١‏ ولاص 7 ,)١‏ 

(5) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 550). وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب الأطعمة 

(؟) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 

)00( انظر «الكافي» قبل ثلاثه هوامش: ح ص ,1١6‏ و«الوسائل» في الهسامشئن قبله: ح 0 
7 

)١(‏ انظر المصدر قبل خمسة هوامش. 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 18. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ١١‏ ص 170. 





اكل الجامدات /الطيخ . سل حت تن 1/7 8 


وفي الزياضى ها سا امن و زويظا دهن ابعكه لطبي تبر 
العسيق لئة سه نكا" وفعوى. غنموء السرمة القراب الخنالض 
والممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغدَ وعرفاًء مضافاً إلى تعليل 
التحريم باللإضرار للبدن الوارد في بعض النصوص"" والفتاوى بناءً على 
حصول الضرر في الخالص قطعاً”" . 

(ازمتة يلور رجه ها شور نين المكستية قز مبخرهة القر ا ديو الا رن 
كلياتدى امل وال حجار وضطتهها ارود غلهم ميق أن المدكور 
في النصوص الطين الذي هو حقيقة في الشراب السمزوج بالماء. إل 
أن بخص الإيراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء ٠‏ وهو حسن إن 
صم تبوتهاء مع أنّ الظاهر عدمهاء بل الظنّ حاصل بضررها مطلقاً : 
فتأمل جيّدأ!. 

تلت كع كما ترى :تطوووة وداويدتة معرنة أكل القلين انيد لا 
وفتوى. وأنٌّ ذكر الضرر فيه من حِكَم حرمته , ومن هنا يحرم القليل منه 
المقطوع بعدم ضرر فيه , فمن الغريب جعل ذلك علّة يدور الحكم معها 
وجوداً وعدماً. وكأنّ الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين 


كاتا الأشارة اله لحا . 

| الى هده تقل مقامينها اننا 

فد الل بدلها: أيضاً. 

)0( ران المسائل: الأطعية / في الجامد ج ١‏ ص ؟١45].‏ 


08 جواهر الكلام # ) 





الاستدلال على حرمته بما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن'". 

مد عر بيت حر ةر بوعل عافن 
ولااريب ا مقتضى الأصول عدمها؛ ضرورة خروجه عن مسمّاه ‏ إذ هو 
نوعرف دكا امفرفوية كب واعين الوا نولوط ببالمامرو روفن 
القاموس : «الطين معروف, والطينة قطعة منه, وتطيّن : تلطّخ به" ٠‏ 

وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن ليه : «قلت له: ما يروي 
الناس فى أكل الطين وكراهته؟ قال : إِنّما ذلك المبلول . وذلك المدر»!. 
نعم . هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر 
المشتمل عليه الخبر . 

وفي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله : «إنّ رسول الله ييه نهى عن أكل 
المدر»7. 

نعم » فى مجمع البرهان: «لابدٌ أن يكون ممتزجاً أُوَلةً به6'"". وفيه : 


.18 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج‎ )١( 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الخامس بج ١‏ ص .1١١‏ والطباطبائي في 
الرياض: (انظر عبارته المتقدّمة انفا). 

(5) القاموس المحيط: ج 4غ ص 47" (طين). 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح /اج ١‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الاطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١١‏ 

(0) معاني الأخبار: باب معنى الطين مح ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ 
ص .)١١6‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 770. 


أكل الجامدات / الطين 2 سس 78 
أنّ المدار على صدق الطين عرفا : 

ووكروى 1011 قنطا ع عع ننه عر وذ اتات ور القسار كواته قراءا وشاع 
ومن المعلوم عدم حرمة الثاني واضحة الفساد؛ ضرورة رجوعها إلى 
شبه العلّة المستنبطة . 

كما الفا دعوى“'": استثناء التربة الحسينيّة منه يقتضى ذلك؛ 
ضرورة كون المستثئنى نضًا وفتوى طين القبرء وهو لا يقتضي حرمة 
التزات فى المسلض ملهو واقلنا بالنتقام فى تريعض 1 المسعى يق 
المحرّم طين قبره . 

قال الصادق نيةٍ في مرسل الواسطي : «الطين حرام أكله““ كلحم 
الخنوير :وق أكلهقة عانق مته لم أضل عليه الانطين القين قا فيه 
قفاءمن كل داعو ومن اكليشهوة لو يكق فيه شفا 11 

وقلع بو سد رزها لك آنا اكسمم نا عق الطين ؟ فقا لكل 
الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلا طين الحائر ء فإنّ فيه 
شفاء من كل ذا راشا من كل تشوف ا 


)01( وردت عاو ايت عنها - في متم اليرهان: (الهامش السابق). 

(؟) خبر «أنٌّ» غير ظاهر فى العبارة. 

كنا فى ربا النعنانا + (شتيك ها رقة انا 

(؛) في الكافي والوسائل بدلها: كلّه. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح 3 ص 510, علل الشرائع: باب 7١1‏ ح ؟ ج ١‏ 
ص 077. وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب الاطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص 556. 

3 و«الوسائل»: ح‎ ,"1١6 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج ا 





وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله قْة : «أكل”" الطين 
شفاه الله" , 
لا ننافيها نصواص الاستشفاء بتربته!" الشاملة له ولغيره من التراب؛ 
ضرورة كون المراد من «تربته» محل قبره الشريف , لا خصوص التراب 
منه كما هو واضح ء والمستثنى طينه دون ترابه الباقى على اصل الإباحة 
كغيره من افراد التراب الذى ل يقيّد إلا بالضرر . 
وواتها وديف الع »السيزة الستة قلي اك الكمان وعدا اكد 
الفواكةاذاك الغباردوغترهامقا لأ نفك لأسا نكتد هالا ,خصوضاق 
يَام الرياح , بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء 
وعلى كل حال «فلا يحل شىء منه» أى الطين 9عدا» الطين من 
(تربة الحسين له فإِنّه يجوز الاستشفاء بها*» بلا خلاف©, بل 
)١(‏ في كامل الزيارات بدلها: كلّ. 
(؟) كامل الزيارات: باب 310 ح ؟ ص 4785. وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ؟ ج ١14‏ ص 518. 
(©) تأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً. 
)0 في نسختي الشرائع والنسالك يدل «الاستتشفاء:ية»: للاستشفاء. 
(0) انظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 و5994 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ] 
ص ١‏ 0. ومسالك الأفهام: الأطعمة /في الجامدات ج ١١‏ ص 18. وكفاية الأحكام: الأطعمة / 
الفصل الخامس ج ١‏ ص 7 .1١‏ ومستند الشيعة: المطاعم / في الجوامد ج ١١‏ ص .١177‏ 


أكل العامواك 7الظيق: . اسع عنس ا ا ا انق 


اللاجماع بقسميه عليه'", بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة , وفيها 
المشتمل على القسم «و» غيره من المؤكدات . 

نعم لا يتجاوز قدر الحمّصة؟ بلا خلاف أجده فيه'", بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه'”؛ اقتصاراً على,المتيّن في مخالفة معلوم ' 


6 


الحرمة , وقول الصادق عَيّةِ فى حسن سدير ارول ساو ليها اك من - 35571 


حلصة م فا ن اول هيا كر اجن د الف افكنا ليها كدل سن لحومنا 
وؤما كنا 

وفي الخبر عن أحدهما طِيد : «إِنّ الله تعالى خلق آدم من الطين 
فحرّم الطين على ولدهء قال : قلت : فما تقول في طين قبر الحسين بن 
علي ك؟ قال : يحرم على الناس أكل لحومهم . ويحلّ لهم أكل 
لخومنا؟ | رلكق المنسر هن مف المتصية 6 

وفي مرسل المصباح : «إنّ رجلاً سأل الصادق ليْةٍ فقال: إِني 
سمعتك تقول : إن تربة الحسين له من الأدوية المفردة. وإِنّْها لا تم 
بداء إلا هضمته؟ فقال: قد كان ذلك أو قلت ذلك, فما بالك؟ فقال : إِني 


)١(‏ الهامش السابق. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الاط مة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 51؟. 

(؟) انظر المصادر قبل ثلاثة هوامش 

()) الدئ وراد سدور ب اومكان 00000 وما ذكر هنا مقطع من المرسل الآاتي 
يفك انطو 

(0) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١1‏ حد حرم الحسين ؛ لي ح ١4‏ ج ١‏ ص 74/. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 058. 


ا ا يم ا ا ا جواهر الكلام (ج ”)2 


تناولتها فما انتفعت بها ء قال عليه : إن لها دعاءً. فمن تناولها ولم يدع به 
واستعملها لم يكد ينتفع بهاء قال : فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : 
كلها قبل كل تيع و تدا تعر يداولا تطارل ونيا أكتمر مه 
حمّصة, فإنّ من تناول أكثر من ذلك فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا 
فإذا تناولت فقل : اللّهمَ إِنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضهاء وأسألك 
بحقّ الملك”" الذي خزنها, وأسألك بحقّ الوصيّ الذي حل فيهاء أن 


5 تصلّي على محمّد وآل محمّد, وأن تجعله شفاءً من كل داء ‏ وأمانا من 


كل خوقم وحفظا من كل سوه فاذا قلكةذلك كاسلددها قن شسوعه 
واقراً عليها إِنَا أنزلناه» فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان 
غلهنا .وقراءة إنا أنه لناه شعي 1 
نعو ظاعر العسن وغير!"الاتعضا على الثمر ل المسزوون 
لتناولها. لكن في كشف اللثام - بعد أن روى المرسل المزبور_-قال: 
وهو يعطى اشتراط الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة « وقوله : (فاذا فلت 
ذلك فالقدوها..) الى لخر يفط أن كوق المراهبالتاول الأكلمة 
القبرء لا الأكل»., 
)١١‏ في الوسائل ومتن المصباح بدلها: النبيّ. 
)1 مصباح المتهجّد: فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص /ا/١١".‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح /اج ١4‏ ص 8؟5. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الأطعمة / حال الالختيار ج ١‏ ص ,١١١‏ والشهيد في اللمعة: 


الأطعمة / مسائل ص 0١‏ . 
(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حال الاختيار ج 4 ص 184. 


أكل العافدات 7 لطيو عستم يح ب م ب ب 518 


وفيه : أنّ دلالنه على الكمال أقوى من وجوه. 

ثم قال: «وعن جابر الجعفي أنه شكا إلى الباقر نيه عاتين 
متغاير تين" كان به وجع الظهر ووجع الجوف, فقال هه له: عليك 
بتربة الحسين بن على طلله . قال : فقلت : كثيراً ما أستعملها ولا تنجح 
فىّ! قال : فتبيّنت في وجه سيّدي ومولاي الغضب. فقلت : يا مولاي 
غود باللةافق سوك 

«وقام فدخل الدار وهو مغضب . فأتى بوزن حبه في كفه فناولني 
إيَاهاء ثمّ قال : استعمل هذه يا جابرء فاستعملتهاء فعوفيت لوقتي , 
فقلت : يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ فقال : هذه التي 
ذكوت ها لم تسم فرافدفينا! فقلاك ووانه يا مو لخ ها كنذية نيما 
قلت . ولكن لعل عندك علماً فأتعلّمه منك , فيكون أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه التسسسن)». 

لأقالفاذ| ارت ان اكد من الترية فاعهد إلبها آخر اللعيل: 
واغتسل بماء القراح والبس أطهر ثيابك , وتطيّبٍ بسعد , وادخل فقف 
عند الرأس فصل أربع ركعات, تقرأفي الأولى الحمد مرّة وإحدى 
عشرة مرّة قل يا أيّها الكافرون, وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة' ” 
مَة نا أ رلناه , وتقنت وتقول في قنوتك : لا إله ِلآ الله حقّاً حماً لاإله إلا ٠.‏ 
الدعيوة نه ووقاء لاله ال ان وجده وده اشر وعد ونصر عبده 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: متضادتين. 


0 جواهر الكلام (ج )2 





وهزم الاخزات وجدة: يخا ف الله مالك السماوات ومافيهن 
وما بينهر . سبحان الله ربٌ العرش العظيم ء والحمد لله ربٌ العالمين» ثم 
تركع وتسجد». 

«ثمٌ تصلّى ركعتين اخراوين » تقرأ في الأولى الحمد مرّة وإحدى 
عشرة مرّة قل هو الله أحد, وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة إذا 
جا ءاضر دوو تقلت كا قي فى الا ولتي , د اسع نيص ةا لسك 
راون الو تر 

م تقوم وتتعلق بالتربة وتقول : يا مولاى يابن رسول الله ا 
والمؤمنات». 
قارورة زجاج , وتختمها بخاتم عقيق عليه : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله 
أستغفر الله , فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك في الثشلاث 
قبضات إلا سبعة مثاقيل, وترفعها لكل علة, فإنّها تكون مثل 
000 

قال: «ونحو ذلك خبر آخرء إلا أنّ فيه : في اولى كل من الركعتين 
إحدى عشرة مرّة سورة الإاخلاص من بعد الحمد, وليس فيه 
)١(‏ المزار (للمشهدي): ص 005. مستدرك الوسائل: باب 081 من أبواب المزار ح ١‏ ج ٠١‏ 

ص 78 7. 


اكل العامدات #الطيق:. . ممح م تن ل لق 


النتوك] اووس لاحك العرية غير اهن القرا لابوا لمتهاء نبل من 
لصلاة أو غسل ايام 

قلت :وهو أعظم شاهد على إرادة الكمال. 

ثم قال : «وفي الكامل لابن قولويه مسنداً عن محمّد بن مسلم : :اله ١‏ 
كازيو عه فوسل لله ا و عر كد شراباًمع الغلام مغطى بمنديل. ١‏ 3 

فناوله الغلام إِيَاه وقال : اشربه فإنّه قد أمرني أ ن ل أبرح حتّى تثسريد. 
قال : فتناولته فإذا فيه رائحة المسك وإذا شراب طيّب الطعم باردء فلم 
شربته قال لى الغلام : يقول لك مولاي : إذا شربت فتعال» . 

فق رت انيما قال روما اسدر عا السيوض فيل 5ك على 
رجلي ‏ فلمًّا استقرٌ الشراب في جوفي فكانّني نشطت من عقال» فأتيت 
اذ ريطا اتكدعاءةوتعوت الوص العم امك دخا ديد 
وانا باك. فسلمت عليه وقبّلت يده وراسه . فقال: وما يبكيك يا محمّد؟ 
فقلت : جعلت فداك , أبكى على اغترابى وبُعد الشقّة وقلّة القدرة على 
المقام عندك أنظر إليك».. 1 

«فقال لي -إلى أن قال : -يا محمّدء إن الشراب الذي شربته فيه من 
طين قبور آبائي!. وهو أفضل ما استشفي به فلا تعدو أدبه'" ', فإنًا 


.١177 مصباح الزائر: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ”/ من ابواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .05١‏ 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 584 - 180. 
6 
) 





؛) في المصدر: طين قبر الحسين ناه . 
0( في المصدر بدل «فلا تعدو اخيفة فلا نعدل به. 


بم سسسب جواهر الكلام(ج #9) 
نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير» . 

وقلاك فيل كفن لق ذا ناج دوه عفن بدا شقال ما 
الرجل فت هدي الطائن وق لور قاذ موق ا عد حون ب عاد 
و/35 انقو ل" شو مزية آأفة | ل" شك قد يبور كته ورور مراكنة لخجدوة» 
وهذا الذي نتعالج به ليس هكذا» . 

«ولولا ما ذكرت لك ما تمسّح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق 
فو مت اعتف وها هر ال" احص الأشورده اناء اسنعاتي الخاهاث و الكبفر 
والجاهليّة . وكان لا يتمسّح به أحد إلا أفاق . وكان كأبيض ياقوتة 
نامو حت عبار الها راوكء 

«فقلت : جعلت فداك, وكيف أصنع به؟ فقال: أنت تصنع به مع 
إظهارك إِيّاه ما يصنع غيرك, تستخف به فتطرحه في خرجك'" فيذهب 
ما فيه ممّا تريد به , فقلت : صدقت جعلت فداك, قال : ليس ياخذه احد 
إلا وهو جاهل باخذاموولا وكا اسه للناس» . 

كانه ومجدلت فد اقووكف ل انز كن كتمااك ا حذه ففال» 
أعطيك مهتفي ب" فقلاة #اتعمقال#فإذا أخلاته فكي تصع ب ؟ 
قلت : اذهب به معي », قال : في ايّ شيء تجعله؟ قلت : فى ثيابي , قال : 
كيف إلى كلك تمت »| طرج ترقا عند بالجعاك. ول اماه و0 
يسام الك فاق نتدناتين :فنا أعلم الى وعدت قينا كا كدت 





00 اشير فى :هاس النؤية إلى «تميخة ولا لقه المستدر ها إغنانةموض أشياء المي 
(؟) فى المصدر بدلها: شيئاً. 


أكل الجامدات / الطين سس سق 
الخد حتى الضبر فق “ا 

«وفيه مسنداً عن الثمالي قال للصادق اي : جعلت فداك. إِنَي 
زات أععاينا باحدو ين طين فر العسين نكل يستقتوع يدوي 
فى ذلقشى مها يقولون من الشفاء؟ قال« يسنت يسما سينه وبين 
القبر على رأس أربعة أميال, وكذلك طين قبر جدّي رسول اله يي , 
وكذلك طين قبر الحسن وعلىّ ومحمّدطلِي9 . فخذ منها فإنّها شفاء من 
كل سقم , وجُِنّة ممّا يخاف , ولا يعدلها شىء من الأشياء التى يستشفى 
بها إلا الدعاء» . ْ ش 

«وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلّة اليقين لمن يعالج بها , 
فأمّا من أيقن أَنّها له شفاء إذا تعالج كفته بإذن الله عن" غيرها ممّا يعالج 
بهدء ويفسدها الشياطين والجنّ من أهل الكفر يتمسّحون بهاء وما تمرٌ 
شىء الأشههاء وان الشياطين وكقار الجن فإنْهم يحسدون ابن اده" 
59 عامّة طيبهاء ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعدٌ له 
ما لا يحصى منهمء وإِنّها لفي يديّ اخذها وهم يتمسّحون بها 
ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر . ولو كان من التربة شيء 
بسلم ما عولج به أحد إل برىٌ من ساعته, فإذا أخذتها فأكنها . وأكثر 


.]37 كامل الزيارات: باب ١9ح لاص‎ )١( 

)1( ا شوق تفامدق السكيةة إلى اتمحة د مطابقة للمصدر ‏ بدلها: من. 

)ا ايو فى هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «عليها يتمسّحون بها» وفي المصدر: 
هلها مفعرو يا 








1 مي ا م تي ةضهن الخو اف لكام 1 ب 


51 عليها ذكر الله (عرٌ وجل)». 

0 «وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به » حتّى أن 
بعضهم ليطرحها في مخلاة'" الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام 
وما يمسح به الأبدي من الطعام والخرج والجوالق, فكيف يستشفي به 
بوشكة ااحاله ضد:؟! ولكة القلت الى للس قب القتويمن المبشحت 
بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله!")'". 

ومن الغريب أَنّه قال بعد أن رأى هذه الأخبار: «وإذا سمعت 
الأخبار أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم تعلم تحقّق الشروط فيها»!؛ 
إذ قد عرفت أَنّها جميعها آداب لتناولها على الوجه الأكمل في سرعة 
التأثير ونحوه» لا شرائط لأصل التناول» كما هو مقتضى إطلاق 
النصوص والفتاوى» بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على 
ذلك . ومن هنا قال في الرياض : «لم أقف على مشترط لذلك أصلاً. بل 
صرّح جماعة بِأَنّ ذلك لزيادة الفضل»)!". 


,.١ ص‎ ١ المِخْلاة: ما يوضع فيه العلف ويعلّق في عنق الدابّة لتعتلفه. أقرب الموارد: ج‎ )١( 
(خلا).‎ 
اواك اللأطعمة المحوّمة ح 4 0 ص / 7 وتمامه فى مستدرك الوسائل: باب [ذذه من‎ 
6 عن‎ ١6-4 أبواف النزار بح‎ 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 580 - 1817. 

(؛) المصدر السابق: ص /5/17؟. 

(6) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 175. 


أكل الشاهوات؟ 7 "الظنن. ١‏ صسستع سمس سمي ب م ا 6 38 

الي لبو ب في المحل الذي يوّخذ 
وا و ا 
ويناسبه قاعدة الاقتصار على المتيقّن . 

وفي خبر يونس بن الربيع عن الصادق َيه : «إن عند 
راس العسو الله لغرية جمراء افبها شفاء فين كل ذاء الآ الساه» قال 
نبا نينا اتير يعن هنا سيدا هذ | الويف قا متف نا عيةه رامن 
القبرء فلمًا حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر شبه السهلة”" 
حمراء قدر الدرهم , فحملناها إلى الكوفة . فخرجنا'" وأقبلنا نعطى 


ل هاس 
التاشن ب 0 


وقد سمعت ما ذكره الصادق لَه فى خروجها من الحاثر. 
لكن في مرسل سليمان بن عمر السرّاج عن الصادق عَليةٍ : «يؤخذ 
طين قبر الحسين عَيةِ من عند القبر على سبعي: العامة 


087 بالكسر : تراب كالرمل يجيء به الماء. القاموس المحيط: ج 7" ص‎  ةلهسلا‎ )١( 
(سهل).‎ 

)١(‏ في المصدر بدلها: فمزجناه. 

(؟) الكافي: الحج / باب النوادر ح 4 ج 4 ص وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .05١‏ وتمامه في مستدرك الوسائل: باب 07 من أبواب 
المزار ح 8 ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١١‏ حد حرم الحسين لَه ح ١‏ ب ١‏ ص 1". وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب المزار ح ” ج ١4‏ ص .0١١‏ 


اسبببب يبب ا اي و نم الخو أهر الكلام (ج /”) 


وفي مرسل آخر له0!: «على 000 باعاً»”. 

وفى خبر أبى الصباح عنه للا أيضاً المروي عن الكامل : «طين قبر 
ا 0 
اعم ا 0 ل وحرمته وولاينه 
الك الاين كته على رامن هيل كا لفقو وهنا 6 

وقد سمعت ما في خبر الثمالي عنه َك من أَنّه يستشفى بما بينه 


اخ 51 ٠‏ ٌ 
206 وفى مرسل الحجّال عن الصادق ليد : «التربة من قبر الحسين عَجةٍ 
على عشرة أميال»67 


وعن علىّ بن طاووس أنَّه «روي فرسخ في فرسخ»" 
وفى كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الروايات قال: «وشىء منها 


)١(‏ ضبط اسم الراوي فى كامل الزيارات نا «اعليفان بن عهرو الميفاج): 

(؟) كامل الزيارات: باب 97 ح 7 ص .47١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح 4 
ص 0١7‏ )). 

(5) كامل الزيارات: باب 31١‏ سح 0ه ص 415. وسائل الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 
ص .)0١7١‏ 

(؛) كامل الزيارات: باب 47ح 1 ص 417. مستدرك الوسائل: باب 37 من أبواب المزار ح ٠‏ 
٠١‏ ص ١ال7.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١؟‏ حد حرم الحسين لهذ ح 5 ج 1 ص ؟/. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب المزار ح لاج ١4‏ ص 015. 

)0( مصباح الرائز» صن ١1١1‏ . 


أكل الجامدات / الطين 2 سسسب 889 


لايدخل في المتبادر من طين القبرء فالأحوط الاقتصار على المتبادر؛ 
لضعف الأخبار»!". 

وفي المسالك : «وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين ىه , 
وهي تراب ما جاور قبره عليه عرفاً أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً. 
وروى إلى أربعة فراسخ ,: ", وطريق الجمع خربها في الفضل . 
وانشنيانها حلب لدعاء الدرسوة م ويعقيها تبعت الققة المقابنة خرالية 
سورة القدر»'". 

وفي الروضة : «والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من 
الأرض عرفاً وروي: إلى أربعة فراسخ . وروي : ثمانية فراسش !"ا 
وكلّما قرب منه-كان أفضل , وليس كذلك التربة المحترمة منهاء فإنّها 
مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه كما مر _مع وضعها 


علدو كوه الدع امورو اد وها تيون الشكك الخد اميا ماد 


على المعهوة)61 
وفي التنقيح : «وهل لح ئ: مختصّة بمحل أم إيه؟ عبارة | لمصئف 1 
على انها من قبره, وهو على الأفضل , ونقل الشهيد انها توخد من قبره 


0 


1 
إلى سبعين ذراعاً وقيل : من حرمه وإن ١‏ كور كلها ت مهن القيد كان 8 


.187 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) أرسله في المهدّب البارع: كتاب الأطعمة ج غ ص ٠١‏ 

(*) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 19-748. 
(5) أرسله في المهذّب البارع: (المصدر قبل السابق). 

(0) الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص 577, 


1 جسعيمس يي يت ا ل ور و ف للا 1/1 


وفي الرياض : «ثمَ إنّ مقتضى الأصل لزوم الاقتصار فيما خالفه 
عل المقان هن ماهتة الدرية التدقد مه وسو هنا اد مسن قتي اد 
ما جاوره عرفاًء ويحتمل إلى سبعين ذراعاً , وأمّا ما جاوز السبعين إلى 
أربعة فراسخ أو غيرها'" ممّا وردت به الرواية فمشكلء إلا أن يؤخذ منه 
ويوضع على القبر أو الضريح , فيقوى احتمال جوازه حينئذٍ . نظرا إلى 
الاتقضا رع المستى :رامنا اقاويه يوحي عه شاء الى عون بلك 
البقعة المباركة؛ لكثرة ما يوُخذ منها فى جميع الأزمنة. وسيوخذ إلى 
يوم القيامة . وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة , وبما ذكرنا 
صرّح جماعة كالفاضل المقداد فى التنقيح وشيخنا فى الروضة»”" 
ا بين نالل بامووء الل اوقا شالك الغرية جد 
المي ا اي ا 
على الضريح ا 0 اي بالدعاع السرسوة 


5000 اتيم الرائم‎ )١ 

( انمق تو لمرزر قا نما كار و الى هناسنا لمن الخد 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 151. 
(؛) المعروف في اسم الكتاب: غاية المرام. 


أكل العافدات 7الطين ‏ س بم يس 1م 


ويختم عليه , فيثبت له الحرمة حينئدِ»'". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه. منها : أن 
التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقّق الإضافة , والمتّجه ما ذكرناه في الأكل ' 
وإن جاز تناول ما ورد في النصوص للاستشفاء بالطلي وللتحرّز وغيره 8 
من المنافع التي تستفاد من النصوص . 

وعلى كل حالء. فظاهر الفتاوى الاقتصار على استثناء قبر 
الحسين نةِ من بين قبورهم ملظ حتى النبيّ َي . بل المعروف كون 
ذلك من خواصّه كما ورد به بعض النصوص"'". لكن قد سمعت ما في 
خبر النمالي وقوله لَيةٍ لمحمّد بن مسلم : «الشراب الذي شربته فيه طين 
قبور أبائى» . 

زاكن ل كه عاماة ب لاة الى ود بحل أكله كحل أكل طين 
القبرء لكن لا باس بالاستشفاء به بمزجه بماء او حمله لذلك, او تناول 
التراب من قبورهم يك بناءً على اختصاص الحرمة في الطين . 

وعلى كل حال. فإنّما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء ؛ دون غيره 
-ولو للتبدك فى عصر يوم عاشوراء ويومى عيدي الفطر والأضحى - 
كما هو صريح بعض '" وظاهر الباقين1*, خلافاً للمحكي عن الشيخ في 


.10 غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المزار سح ؟ وج ١54‏ ص 059. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج #من: /117: والعلامة في الإرشاد: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ١١١‏ والشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص .10١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص ١55‏ والمقداد > 








غ0 جواهر الكلام (ج /ا) 





| لمصباح 5 فجوازه لذلك فين الاوقاض التللانة7" , 

لكن لم نقف له على حجّة ؛ فضلاً عن أن تكون صالحة لمعارضة 
إطلاق د اس قول باع عا 
لحومنا .. 

ا 

وما غيره ففي المتن : إوفي الأرمني رواية بالجواز. وهي 
حسنة؛ لما فيها من المنفعة للمضط”** إليها» 

قلت : هي رواية ابي حمزة عن ابي جعفر عَّْةِ المروي عن طبّ 
الأئمّة : «إنّ رجلاً شكا إليه الزحير*, فقال له : خذ من الطين الأرمني , 
واقله بنار لِيّنة واستف”" منه فإنه يسكن عنك»”". 


هِ في التنقيم: كتاب الأطعمة ج ؛ ص ١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الأطسية ,شنال 
الاختيار ج ١١‏ ص 77؟. 

)١(‏ مصباح المتهجّد: شهر المحوّم ص ١7١‏ (تعوّض لتناوله يوم عاشوراء). 

(1) كذا في الوسائل. وفي المصباح بعدها إضافة: عن أبيه. 

9 ا المتهجّد: فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص 1777. وسائل الشيعة: 
باب 04 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج 4؟ ص 9؟١5.‏ 

(غ) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: المضطرٌ. 

(0) الرحير؛ تقطيع في البطن يُمشي دما. المحكم (لابن سيده): بج اص 5١١‏ (زحر). 

0 كاولدياها ف شرن المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 50 (سفف). 
) طب الأئمّة: علاج للزحير ص 10. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة 
ح١اج‏ 4ص ,15١‏ 


أأكل العاهد اكه الطيق .سسحت سس سم بحم نم ع عتمتت 318 


وقنو اكه كنا اند قال درززقى الاسور فا كل نسو مدن شدي ان 
أبيض . وجزءً من بزر القطونا"', وجزءً من صمغ عربي . وجزءً من 
الطين الأرمنى » يقلى بنار ليّنة ويستفٌ منه»"". 

وفسي المرسل عن مكارم الأخلاق للطبرسي: «سكل 
أبو عبد الله يِذ : عن طين الأرمنى يوخذ منه للكسير والمبطون , أيحل 
أخذه؟ قال : لا بأس بهء أما إِنّه من طين قبر ذي القرنين. وطين قبر 
الحسين عي خير منه»(2, 

يك نان سين روب الجا لبالا ولاك فى عترم ان 
الأكل» اللّهِمّ إلا أن ينساق من «المبطون» فيه؛ باعتبار تعارف أكله 
دواءه”. بل ولا في الأوّل منها على الأكل نحو أكل طين القبرء بل 
اقصاه جواز ان يستف به دواءً ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمّى 
الطين . 

وعلى كل حالء. فلاا ريب في عدم مشروعيّته على حسب 
مشروعيّة طين القبر بناء على اندراجه في الطين المنهيّ عنه . 


)١(‏ في طث الأئقة رذلها: #تخوف::والكنتق: تناك ورقه كلسان الحمل يحلى وسححق وينفع 
الصّرّع... ويسهل الفضول اللزجة. القاموس المحيط: ج ' ص 5١8‏ (خريق). 

)١(‏ بزر قطونا: حبّة يستشفى بها. المحكم (لابن سيده): ج 1 ص 384 (قطن). 

(؟) طب الأئمّة: علاج الوتسين عن :10د اوهاال القعةادمات: ملسن امراب |لاطهية 
المحرّمة سج ١‏ ص ١4‏ ص .15١‏ 

(؛) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب السابع ص 177. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 7 

(0) تحتمل المعتمدة بدلها: دواءً. 


01 جواهر الكلام (ج )2 





كما أنّه لا إشكال في جواز تناوله لدفع الهلاك , وعن الاإيضاح : نفي 
الكلاك عن مهو أكله [ذ للك قتا لزلا الفيوة بوالده افحس مده 
والهلاك يبيحهما ء فهذا أولى»”" 
بل لا إشكال في جوازه لدفع كل ضرر لا يتحمّل مع انحصار الدواء 
فيه . على حسب غيره ممّا هو افحش منه . 
1 إِنّما الكلام: في التداوي به مع عدم الانحصار واحتمال النفع على 
حسب غيره من الأدوية؛ ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تسناول 
إطلاق ما دل على النهي عن الطين لمثله . ولعلّه كذلك #تخضوضا هنع 
ملاحظة السيرة المستمرّة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة 
المسوغة للمحردمات . 
ولعل هذا هو المراد للمصنّف وغيره'" ممّن جوّز تناوله للضرورة, 
ار العراق الطتريورة الفسيزة كه لقب فق انيه نا كع إذ خضو صن له 
تب لدان ..: 
«الخامس: السموم القاتلة""4 : 
«قليلها وكثيرها» بلا خلاف” ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه 


)01 لضا لقا بالأطينة ااحالة الاختبارج ص 104. 

ل ل 

0 حمر 0 6 الأطعمة ص 707 بلجا ع «الحباعات أرب 
والدووين الشوغتةة: يه لاضن 0 "٠‏ ص .١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 82 ١‏ 
ص 577. 





العاموذاف 7 السموه القائلة عع مح جح ا م 1/7 


عليه'"!؛ للنهي'"عن قتل النفس والضرر وغيرهما . 

وقال فى مرسل تحف العقول عن الصادق علا : «... كل شىء 
كوم قد الحضنة على يدن الاسبا ع من العبوتث والقماز رام أكله ذا 
يا 0 0 
المضدة على الإنسان في أكلهنظير بقول السموم القالةونظير الى" -0 
وغير ذلك مح صنتوق السبة القآتل قحزاء اكلشجرياء 

بل ورد النهي عن شرب 7 

وأمَا ما لا يقتل القليل منها كالأفيون وا“السقمونيا. في تناول 
القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا 
لاج ةلقل : السلامة ازولا جوز امحل إلى توه 
لمخاطرة منه؛ كالمتقال و عبد ات بر يف20 


(؟ 0 ؛ الآبة ١546‏ تعبمور 9 التتستناء ؛ الآبة 09" ١‏ 55 
من :0/855 اما يدل على تغرينة لاجل 'أضرارةبالندنوانطن ايكا حير التبحعك الى 
وص .١8 ١‏ 
©) الدفلئ: نبت :مك قتال زهرة: القابوين المعيد ج اص 00١‏ (دفل). 

(غ) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ عَاعَه ير عن جهات معايش العباد ص 554. وسائل الشيعة: 
باب 25 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6 ص 84. 

(0) لعل نظره إلى خبر عمّار الوارد في وقوع العظاية ‏ التي هي دويبة كسام أبرص - في اللبن 
مع تعليل الحرمة ب «أَنّ فيها السمٌ». انظر وسائل الشيعة: باب 7غ من أبواب الأطعمة المحوّمة 
اح 5ج اص [٠٠‏ 

)١(‏ في : د امهنا الاو 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لغلبة الظنٌ بالسلامة. 


0 جواهر الكلام (ج /ا") 


و"الشوكران» ويقال له : الشيكران بإعجام الشين وإهمالها . وهو نبت 
له ورق كورق القنّاء. وله زهر أبيض. وبزره كالأنيسون وفإنه 
لا يجوز؛ لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده» وهما معاًمحرّمان . 

وفي ألدروس : «نهى الأطتاء.عن استعمال الأسود من السقمونيا 
الذي لا ينفرك سريعاً ويجلب من بلاد الجرامقة , وعمّا جاوز الدائقين 
من الأفيون, قالوا: والدرهمان منه يقتل, والدرهم يبطل الهضم إذا 
شرب وختدهه وقدروا الماخوة من شحم الحنظل بنصف درهم, وقالوا : 
إذا لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل؛ لأنها سمّ»!". 

وبالجملة : كل ما كان فيه الضرار علماً أو ظنّاً بل أو خوفاً معتداً به 
حرم , نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان 
جارياً مجرى العقلاء؛ لإطلاق بعض النصوص : 

قال إسماعيل بن الحسن المتطتّب : «قلت لأبي عبد الله ليه : إني 
رجل من العرب, ولي بالطب بصر ء وطبّئي طب عربيّ؛ ولست اخذ 
عليه صفداً”؟ قال : لا بأس . قلت له: إِنا نبطً الجرح ونكوي بالنار؟ 





قالول باس تلق شو امات قال ووامهات قلق شلش قله 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 3١7‏ سج ”اص .١15‏ 
(") الصفد: العطاء. الصحاح: 4 ١‏ ص 4 (صفد). 


لق قال لسعى فى مره الات ةلجد ريعي 


وقال يونس بن يعقوب : «قلت لأبي عبد الله عْهِةِ : الرجل يشرب 
الدواء ويقطع العرقء وربّما انتفع به وربّما قتله؟ قال: يقطع 
ويشرب»'". 

وفي خبر إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن العسكري عن 
ابائه مني . قال : «قيل للصادق لِيِةٍ : الرجل يكتوي بالنار» وربّما قتل 
وربّما تخلص ؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله ييه وهو 
قائم على رأسه»"". 

وقال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عي : هل يعالج بالكيّ؟ 
كان وتعوى ١‏ السال حول نف اللدواويركة وعدا وخيرا كتير . 
وما على الرجل أن يتداوى ولا 5 بد)1 2 . 

وقال يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبد الله نه : عن الرجل 
يشرب الدواء , وربّما قتل وربّما سلم منه, وما يسلم أكثر؟ فقال: أنزل 
ات الذواء لاتوادرلالكقناد عونا بخن الل عمال :213 | لذ رتفا الدنناواء: 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح ١١9‏ ج #كن 16 وسائز الفسةييات © 1 من أنؤات 
الأطعمة المباحة سم ؟ ج ١0‏ ص .15١‏ 

66 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح اص 77 

( الت الأنتة؛ فى الك" والحشات من :4 3 بوائل النيعة:نياي "مين اشواي الأطعمة 

(غ)انظر «طبٌ الأئمّة» فى الهامش السابق. و«الوسائل»: ح 8 . 

(0) فى طب الأئمّة بدلها: الداء. 


006 


فا شويع وين الدانها لي 
وفى خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عن مه اه كو ها 3 :ندل نا وسيل الله قدا وى انهه 
كذأووا فا الله لم يرل :ذاه إلا وقد انل لدذواء»:وعليكم بالبان البقم 
1 فإنّها ترف'" من كل الشجر»'". 


00 


"إلى قبا يمضانا الى الشرهالميعةة ف وكير هاروا نه العالم. 


جواهر الكلام ج )2 





«القسم الخامس» 
«إفى المائعات» 
«والمحرّم منها خمسة» : 
«الأوّل: الخمر» : 
بلا خلاف فيه بين المسلمين!. بل هو من ضروريّات دينهم'“ على 


)١(‏ طب الأئمّة: الدواء يعالجه اليهودي والنصرانى ص 17. وسائل الشيعة: باب ١74‏ من 
اوااك ال طعيئة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص 033 

(") في قرب الاسناد بدلها: «ترم» وفي الوسائل: «ترعى». 

(*) قرب الاسناد: ح 78١‏ ص 03 وسائل االشيفة نبائي امن انوا الأطيية الشياعة 
اح ١٠ج‏ 76ص 1299,. 
و0) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 554 ومسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات 
ج ١١‏ ص 2١‏ وكفاية الأحكام: الأطية / الفصل الخامس ج ١‏ ص 317 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 7170 بج ؟ ص .1١8‏ وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 157, 
ورياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 457., ومستند الشيعة: المطاعم / في 
المائعات ج 0ن ا 





نرت الخائقات الس ٠‏ بسع يحب ببح بن ب اي ا 1 
وجه يدخل مستحله في الكافرين «و» كذا لا خلاف في أنه بحرم 
ؤكل مسكرة ولو قلا عدم ته كعرا ,بل الأشماع نقمي 
عليه'". 

وفي النبوي : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ...16". 

وفي الصحيح وغيره : «إِنَ الله تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها. ولكن 
حرّمها لعاقبتها ‏ فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»!". 

وحينئذٍ فكل ما كان كذلك فهو حرام « كالنبيذ» المتّخذ لذلك 
«والبتع» بكسر الموحّدة وفتحها مع إسكان المشناة التا حرة 
«والفضيخ والنقيع والمزر» بتقديم المعجمة على المهملة ... وغيرها 
من الأشربة التى تعمل للإسكار وإِنّما خضّها تبعا للنصّ؛ ك: 

صحيح 5-0 عن أبي عبد الله نىَةِ : «قال رسول الله ييه : 
الخمر من خمسة : العصير من الكرم, والنقيع من الزييب, والبتع من ١"‏ 
العسل , والمزر من الشعير , والنبيذ من التمر»!". 3 

وفي المرسل كالصحيح : «الخمر من خمسة أشياء: من التمر 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) عوالي اللآلي: الفصل الثامن من المقدّمة ح 5١8‏ ج ١‏ ص .١1218‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١6‏ سج ١7‏ ص .1١‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١0‏ ص ؟54. 

(؛) الكافي: الأشربة / باب ما يتّخذ منه الخمر ح ١‏ ج 7 ص 5579. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائم ح ١7/1‏ ج 9 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة 





00 جواهر الكلام (ج /2) 


والزييب والحنطة والشعير والعسل»'". 

والمراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منهء فإنْه 
بحرم قليله أيضاًء بلا خلاف!", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل 
النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحاً فهي مقطوعة المضمون؛ ف: 

في الصحيح وغيره : «... ما أسكر كثيره فقليله حرام ...1؟. 

رد فى ا روتف تلن ارام رسا كتير الا ار بعالا 
كنمو دن لت قار 

وفي الخبر : «ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى 
تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله , ولا قطرة تقطر منه في 
حت ال هري ذلك الحتٌ)»”"'. 


ع 


«(و» كذا لا خلاف" في أنه يحرم «الفقاع قليله وكثيره» بل 
الإجماع بقسميه عليه!. بل المحكى منه مستفيض أو متواتر أو قطعى , 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: م "؟. و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات بم ١1‏ ص 158. 

(5) ورد الإجماع في مستند الشيعة: المطاعم / في المائعات م ١١‏ ص .١7١5‏ 

وياتي العديد من المصادر لاحقا. 

(؛ و) الكافي: الأشربة / انظر باب أنّ رسول الله يَيدُةُ حوّم كلّ مسكر ج 7 ص .4١7‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١6‏ ص 571. 

(7) الكافي: (الهامش السابق: م ١6‏ ص .)1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الأشربة 
المحوّمة م ١س ١0‏ ص .558١‏ 

(لاو86) ينظر الانتصار: مسالة 179 ص .4١8‏ وغنية النزوع: الصيد والذبائح ص 599 
والسرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج اص .٠58‏ والدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 
٠١ 4‏ بج “اص ,١7‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١5‏ 





قرا العالعات لتقام لح تيت ا ل د 1817 


كالتصوصن القى فيه ١‏ اط جمديوك ااكوروا له الخ يعنيا وان عخدد 
بدا شا لع ابو لسعم الستصترها الداع ف ون سضيا 1ك 
مسكر حرام وكل مخمّر“ والفقاع حرام»'" ش 

بل صرّح غير واحدا": بأنّه كذلك وإن لم يكن مسكراء ولعله 
لإطلاق النصوص المزبورة» إلا أن التدبّر فيه يقتضي كونه من المسكر 
ولو كثيره: آنا الضتق الناق :لأ تسكر مت فلااباس بين [لأصل وعميرة». ” 


وا 


لما المصنف الل لدم ا لان 357 
ل 000 «لا يعمل فقّاع يغلى»!"". 


)١(‏ الكافي: الاشرية / باب الفقّاع سم ١‏ وا و8 و١٠‏ ج 7 ص 175 -455. وسائل الشيعة: 
باب 707 من أبواب الأشربة المحوّمة ح 8 و١١,.‏ وباب ١8‏ منها ح ١‏ ج 50 ص 5159711١‏ 
و516. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: باب 7” اح لاص .51١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 و3 و6١‏ ص 1719 و455. و«الوسائل»: 
باب 307 سح 37 و١1.‏ وباب 58ح ١‏ ص 136١‏ و7315 و5106 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م 4. و«الوسائل»: باب 78 س ١‏ ص 510. 

) لمي اماد مو 5 

(1) الكافي: الأشربة / باب الفقّاع م ١4‏ سج 1 ص النء وبيائ الشعدوراكف انمق اموا 
الأشربة المحرّمة ح “اج 50 ص .5١٠١‏ 

(0) كااشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ”7 والطباطبائي في 
الرياض: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 159. 

(6) الأولى التعبير ب «معطوفا». 

(9 و١٠)‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح ١8٠١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: 


باب 79 من أبواب الأشربة المحوّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص .58١‏ 


ا بوبم ل ا ا ا ع اخ قر الكادة س7 


ولعلّه من ذلك ذكر غير واحد”": أنه إِنْما يحرم مع الغليان الذي هو 
النشيش الموجب للانقلاب . 

إلا أن المصنّف وغيره'" أطلق الحكم» ولعلّه بناءً على المتعارف في 
عمله . وإن أمكن منعه. خصوصاً بعد صحيح على بن يقطين عن 
الكاظم يه : «سآلته عن شرب الففقّاع الذي يعمل في الأسواق ويباع'. 
ولأ أدوى كنك غدل :ولا سنن عكل» امحل ان ا قويه؟ قال لا احين " 
المقهر بالك اهة او الظاعر'قها ل الحرمة ل كو مسقتضى. لقنو عند 
الشرعيّة التي منها: حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح, ومنها : أن 
كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف الحرام منه 

وبذلك يظهر لك أنه لا يكفي في الحرمة تسميته فقّاعاً. بل لابد من 
العلم بكونه من القسم المحم . 

لكن في المسالك : «والحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفقّاع 
عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصّيّته وهى النشيش ء وهو المعبّر عنه 








)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: الأطعمة ارس 11 عاض ١5‏ والشهيد الثاني نبي 
المسالك: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 77 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 717 ج ١‏ 
ص .١1١5١‏ 

)"١‏ كالكبدري في الإصباح: المأكول / الفصل الرابع ص 597 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
المداخات /اغا بحرم من الدريشة هن 851 والفلامةتى الارشاد: الأطفمة / ال الاثيار 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 87 و«الوسائل»: ح ص 5875. 


توق الذاتقاك: 7 الغضين. تح سس تح ع ا ا ا 8/7 518 
في بعض الأخبار بالغليان»7" 

وفي الرياض بعد أن جعل المدار على الاسم . وحكى عن جماعة 
التقيبد المزبورء واستدل له بظاهر الصحيح المزبور الذي اعترف 


إشعاره بالكراهة قال : «قتيل : ونرّله الأصحاب على التحريم . 1 


4 دن 


ولاريب فيه مع إطلاق الاسم عليه حقيقةً عرفاً, وأمّا مع عدمه ففيه 0 


إشكال وإن كان الترك أحوط»!". 
وفبه دااع شعن | به لأ مح للع ول ادوس شتراك الاسمء 
ووقوع العمل على وجهين . وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه 
الصحيح ... وغير ذلك . 
على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته يشكل الاكتفاء 
العامة كوه بر لاتقلا نيو الثاوه وكوائه 1" المرادينه كذ لاك 
في العصير هود" بعض النصوص !لا يقتضي كون المراد به هنا 
ابذك 
استعمال الأطبّاء له من ماء الشعير المغلى » والله العالم . 


9و4 كذا «يحرم العصير» العنبي وإن قلنا بطهارته 9إذا غلى, 


)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ؟7. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) تحتمل المحتمدة يدلهاء وكون: 

(؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7ج ١6‏ ص 787. 








6 جواهر الكلام (ج /ا؟) 


وان ل ين قل اله بلدا ولاأايجا تحن لهب اداو 
ينقلب خلاً» كما تقدّم الكلام فيه -وفي الزبيبي والتمري وكلّ عصير - 
مقتقاذ فى كذانين البلينارة "ا فااتعظ وداخل.. 

و أما «ما مزج بها أو باحدها و'"“ماوقعت فيه من 
المائعات» فهو حرام بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة عدم تحليل 
المحم بالمرج + نضافاً إلى تنجيس المائع الذي وفع 'فنيه:شيء :مسن 
النحس منها. فيحرم حينئدٍ لذلك . 

بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى 
غيره من المحلّل أو استهلاكه على وجِدٍ يلحق بها -ولو للسيرة المستمرّة 
التي تجعلها بحكم غير المحصور من المشتبه ضرورة عدم حليّة 
المحم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين أجزاء المحلّل والمحرّم, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 

«الثاني: الدم المسفوح» : 

المصبوب السائل؛ كالدم في العروق لا كالكبد والطحال إنجس, 
فلا يحل تناوله» ولو قليلاً منه , بلا خلاف'' ولا إشكال, بل الاجماع 





...755 ص‎ ١ في س‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: أو. 

(؟) ينظر الوسيلة: المباحات / أحكام الأشربة ص 510 والجامع للشرائع: المباحات / 
ما يحرم من الذبيحة ص 754 و5960 واإرشاد 'لأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ 
كي 37و اللمية الفمعدةة : الاطفية اشيم انر 0 

(؛) تقدمت في ص 0١1‏ - 000. وتقدّم البحث في نجاسته في الجزء الخامس ص 0917. 


شرب المائعات / الدم المسفوح أت أ تت 2 0101/7 


بقسميه عليه”". بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي, 
كالنصوص التى منها ما تقدّم في محرّمات الذبيحة”" المشتملة على 
تعليل تحر يمه : بأنه يورت الكلّب والقسوة في القلب والماء الأصفر 
والبكر نوغبي د لك ظ 

نعم , ظاهر القيد في العبارة وغيرها'“' بل هو صريح غير واحد'" 
حل ما في اللحم منه في الذبيحة . بل في الرياض عن جماعة : التصريح 
بالإجماع عليه”". 

وهو الحجّة بعد الأصل والسيرة المستمرّة وقاعدة نفي الحرج في 
الدين؛ ضرورة تحققه مع فرض حرمته؛ لعدم خلوّ اللحم منه وإن غسل 
مات . 

ذل الظذاهو الجا ها بدت فى القلبي و الككية الك معنا كود 
وإن تردّد فيه في المسالك : ما سمعت, ومن الاقتصار بالرخصة 
- المخالفة للأصل _على موردهاء ثم قال : «ولو قيل بتحريمه في كل ما 
لا نصٌ فيه ولا اثفاق وإن كان طاهراً لكان وجها لعموم تحريم الدم 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(") بل تقدّم في بحث تحقيق مفهوم الخبائث. انظر الهامش اللاحق. 

(؟) كما في خبر المفضل المتقدّم فى ص 371/8- 519. 

(؛) كغنية النزوع: الصيد والذبائئم ص /59. 

(0) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج “ ص 55١‏ والشهيد في الدروس: 
الأطعمة / درس ٠١4‏ سج “ص .١8‏ 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 104 -100. 





جواهر الكلام (ج /8) 





004 
وكونه من الخبائث)!". 

وفيه : أَنّه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح, 
5 العلم بخبائته. خصوصاً بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه 
ذلك, وقد تقدّم في كتاب الطهارة'" تمام القول في الدم المتخلف , 
اسل و ل 

وكذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس 
محرّم مطلقاً ونجس كذلك من غير فرق بين مسفوحه وغيره إلا 
مأ استثنى . 

الهم إل أن يقال : لا دم من ذي النفس إلا مسفوحاً. أو أنّ المحرّم 
كوا اعون النستوع مق يفاك م وعدا يفا كيبا فر رقو قكدء 
تقصيل احالف كناب الطنا و15" ويعكينا غيارة المشتيي النوهية ذلاف. 
وال العالم. - 

«#و» كيف كان.ء.ف9«#ماليس بمسفوح# مما يخرج من 
الحيوان غير ذي النفس «اكدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجساً» 
للأصل وغيره «فهو حرام بلا خلاف أجده فيه!. بل يمكن دعوى 
الإاجماع عليه . 
() سالك الأثهام؛ الأطعمة / في المائعات بي + ١ص‏ 7/8,. 
0" 


(") في ج 60 ص /61... 
(4) ينظر رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 100. 


شب المائغات 7 الدم السفوم مس صببحب حح ل نج :505 


لا «لاستخباثه» إذ قد يمنع فى البعض . بل لكونه تابعاً لحرمة 
الحيوان ذي الدم: ورور كومس لحرا ما إذا لم يكن محرّم الأكل 
كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه . بل عن المعتبر : الإجماع على اكله 
بدمه'", ولعلّه كذلك؛ للسيرة القطعيّة عليه وعلى غيره ممّا هو مأكول 
كالجراف ولطاول ذليل سل أكله لذهه معه. 

ومن هنا يظهر لك الفرق بين المأكول وغيره من غير ذي النفس . بل 
والنظر في جملة من كلمات الأصحاب حنّى الفاضل في الرياض وإن 
اطنب فى المقام , قال : 

«ومقتضى إطلاق المتن ‏ مضافاً إلى الأصل والعمومات ‏ حل 
ما عدا المسفوح من الدم؛ كدم الضفادع والقراد والسمك, وهو 
ظافر بجملة :مق الاضحات المستدلين به على طهارته . كابني إدريس 
وزهرة والمختلف , ولعلّه صريح الماتن : في المعتبر في دم السمك؛ حيث 
العدال تسعاى ها وا وفيا نه اوكا بجنا ارقدى اه اكلدعان 
سفح دمه بالذبح كحيوان البرّء لكنّ الإجماع على خلاف ذلك وأنّه 
يجوز اكله بدمه» . 


«وهو ظاهر فى دعوى الإجماع عاليه و ولا باس جاتن هرو هيا ره 
: : 5 


ا ا د كا 
ولعل” هذا أظهر . وفاقاً للأكثر بل لم أقف فيه على مخائف صريح عد 


لمر الطهارة يا 1 


لكين 





بيب ل ا للستت كهو اقزا اكلام ع با 
من مرّ ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره 
كالغنية» . 

«والتعارض بين عموم ما دل على تحريم كل خبيث وعموم المفهوم 
فيما قيّد فيه المحرّم من الدم بالمسفوح وحصر فيه وإن كان تعارض 
العموم والخصوص من وجه ‏ والأصل والعمومات ترجّح المحلّل 
منهما إلا أن اعتضاد المحم بعمل الأكثر يرجّحه , هذا» . 

«مع ضعف المحذّل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الإجماع من الكل؛ 
لدلالته على حل ما عدا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء والبناء 
فيه على التخصيص وحجّيّة الباقى حسن إن بقى من الكثرة ما يقرب 
من مدلول العام وليس بباقٍ بلاكلام, ولا مفرّ عن هذا المحذور إلا 
يعدن العم ضاف اوها برا قاكاد رمف اماه يهاه 
المقام ,كما لا يخفى على ذوى الأحلام» . ش 

«ومن هنا ينّجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أن الأصل في الدم 
التحريم إلا ما خرج بالنص والوفاق»"" ش 

وهو على طوله لا حاصل لهء بل فيه النظر من وجوهء والتحقيق 
ما عرفت من الفرق بين المأكول وغيره. بل لا ينبغي التأمّل في جواز 
اكلقمعة 

نعي لوا كاق تلود ليع 8 الحلي يفا لمن لاطالذق هناو 


)1 ا اناف الأطعمة / في المائعات ج ٠‏ ص 100 


انا المائعات / الدم المسفوح 7 1 01 


فذلى خيرفة الام كتقارا"اونينتة "الى يمك م مناناة وله 
(مسفوك ) له ينا عل اراقة الما ىه للاحتصوسن نا بحب د 
15 ع 2< 51١‏ 
الأوداج . فيكون الحاصل حيئئذٍ : أن الدم متى كان مجتمعا وليس بتابع ,- 
للحم ونحوه حرم مطلقا, فتامّل جيّدا . 
المأكول؛ لأنها نجسة كما صرّح به غير واحد”” بل عن الخلاف : دعوى 
الوفاق عليه . 

وهو الحجّة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام فيه 
سي :كما | نه اتسعتاء ا 
لإطلاق المزيور. 

خلافا لما عن الذكرى'" والمعالم” وغيرهما!": من طهارة العلقة: 


)١(‏ شورة المائدة: :الاي ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة سج ١4‏ ص 43. 

(5) كابن إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب ج ١‏ ص 188. وابن سعيد في الجامع 
للشراة اهار رياف الأنجاس ص 50. والعلامة في القواعد: الطهارة / أنواع النجاسات 
بج ١ص‏ 139. وابن فهد في المهذّب البارع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص ؟؟5. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 555 بج ١‏ ص 430 .89١-‏ 

(0) في سج 0 ص .1١٠١‏ 

.351١ في ج 6 ص‎ )١ 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في النجاسات ج ١‏ ص .١١ ١‏ 

(8) معالم الدين: أصناف النجاسات / الدم بج ١‏ ص .18١‏ 

() كروض الجنان: الطهارة / فيما يتبعها ج ١‏ ص 450. 


ىه ا ل و م ع ل غ اهن الكادم رجح 1107) 
للأصل بعد عدم انصراف الإطلاق إليهاء سيّما التى في البيضة مع عدم 
معلوميّة تسمية ما فيها علقة, فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف 
المتقدم . 

وفي الرياض : «وهو حسن. إلآ أن نجاسة العلقة من الإنسان 
بالإجماع المزبور ثابت". وهو يستعقب النبوت فيما في البيضة؛ لعدم 
القائل بالفرق بين الطائفة , فإذاً الأشبه النجاسة مطلقاً. لكن مع تأمّل 
ما في ثبوتها لما في البيضة بناءً على التامّل في بلوغ عدم القول بالفرق 
ستصيلة) 1 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وما تقدم في 
كتاب الطهارة فى فلاحظل ا 

«و» كيف كان , فقد ظهر لك ممّا ذكرناه هنا وفي كتاب الطهارة”' 
أنّ ما لا يدفعه الحيوان المذبوح» المأكول لحمه (ويستخلف فى 
الحم صخر را اليس يتتيصن وا حرام انزرا نه العالم, 

«ولو الو ببااواي ادرو ايام 


0١‏ الأول كدان ادر : ثابتة. 

.107 ص‎ ١١ رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج‎ )١( 

(5) تقدّم الارجاع قريبا. 

(غ) في ج 0 ص 13١17‏ . 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «دم نجس»: الدم النجس. 


شرب المائعات / الدم المسفوح م ا ال ل ل ل ا ا 1 ا 0 


وهي تغلى على النار» فقد روي بل «قيل:4 إن إحل مرقها إذا 


ذهب الدم بالغليان» ف: 
ردان أوقع فها قد قي من دم أيؤكل؟ قا قال : نعم ن النار تأكل 
الدم»!"ا 


وفي خبر زكريّا بن آدم : «سألت الرضا كذ : عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه 
قال : الدم تاكله النار إن ل" 


وعن المفيد”" والشيخ في النهاية!“ والديلمي'“ والتقي'' العمل 
بهما بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل كما ن المحكي عن 


)١(‏ الكافي: الائع ”روات الام د هدي ادر اجا اص 6". من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الصيد والذبائح ح 3س ضى 71017 وسائل العةوبات 16 مق أبوات 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١1535‏ 

(؟) الكافي: الأشربة / باب المسكر يقطر منه في الطعام ح ١‏ ج 7 ص 455 تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائح ح ١41‏ ج و ص 8 ومائا التمدواب 1 امن وات الا شرية 

(") المقنعة: الصيد /الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

(؛) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .,٠١0 ١4‏ 

(0) المراسم: في الأطعمة ص 13٠‏ 

يد 0 وي ويد - هو إطلاق غيم كنا سي 
08 الرائ: كاب ا 








الأخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات. وإن كان يرده: 
- مضافاً إلى الإجماع المحكي عن التحرير'" والدروس”", بل لعله 
الظاهر من غيرهما!' ‏ صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق 
بينهماء ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل . 

(و» على كلّ حال؛ ف من الأصحاب؟ وهو الحلي!" وتبعه 
المتأخّر ون“ «من منع الرواية, وهو حسن» لشذ وذ الأولى. بل قيل : 
«وضعفها»!" ‏ وإن كان الأصمٌ خلافه وضعف الثانية مع عدم الجابر , 
بل عن القمّيّين رمي بعض رواتها بالغلوٌ ووضع الالحادين!” 

بل فى كشف اللثام : «إنّ شيئاً منهما لا يدل على جواز الأكل قبل 
اسل ببو انها تكرههما اناا الدع ذفنعا لوق السائل انه 
لا يجوز الأكل وإن غسل؛ لأنّ الدم تخين يبعد أن تأكله النار, فهو ينفذ 

في اللحم» فلا يجدى الغسل». 

«ويمكن ا الشيخين عليه , ففي المقنعة : وإن وقع دم في 


)01 0 : الأطعمة / حال الاختيار ج 4 ص 117. 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 2٠١4‏ ج “اص .٠١‏ 

(؟) كالمختصر النافع ‏ على ما اعترف به في الرياض - : كتاب الأطعمة ص ١07‏ - 5014. 
(؛) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة سج “اص .١١١‏ 

(0) كالعلامه في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7“ ص ١7؟.‏ والمقداد في التنقيم: كتاب 
الأطعمة بج ؛ ص 0558. والصيمري في غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات سج غ ص 11. 
(1) مختلف الشيعة: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 4 ص 57١‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / 

درس 4١٠7٠ج‏ 7 ص 19. 
(/) رجال النجاشي: رقم 5 1٠0‏ ص /59. 


شرت العائفات/ الدع المسفوع: سفت سساح همي كت 618 


قدر تغلى على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرّقها 
بالنارء وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحلّ منها ما أمكن 
غسله بالماء , وفي النهاية : فإن حصل فبها شيء من الدم وكان قليلا نم 
غلى جاز أكل ما فيها؛ لأنّ النار تحيل الدم. وإن كان كثيراً لم يجز أكل 
ما وقع فيه»!". 

ولابأس مواق أمكن مدا قشعم فى الاتجصمال والعتزيل. 

لكي على 5 بعال يدر ييهاهى ناعدة تجابنة العائم بالعادقاة 
وعدم طهره بالغليان, بل لعل التعليل في الخبر المزبور يرشد إلى وقوع 
ذلك من الإمام ملئةٍ على وجه الإقناع لمصلحة من المصالح , كالموافقة 
ليع :روايات العامة أو يعض مذاهنهه:ضرورة عدم تدخلية أكل النار 
للدم''' طهارة المرق الملاقي لم على انه بقتضي التعدية إلى سائر 
المائعات غير المزق» ولا أظرة القائل يلتزمة: كما أنه لذ يلتزم اشتراط 
قاد القدوو يدل بالنان إلى اذريعكك اكل التعان لغموي الى عليز «القفيها 
لا يصلح انطباق التعليل المزبور عليه . 

ولعلّه لذا حكي عن الفاضل حمل ذلك على الدم الطاهر'"؛ وإن 
نوقش!4: بِأنّه لا يناسبه التعليل المزبور بناءً على حرمة أكله؛ لأن 





.197 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 
الأولى اضافة «فى» بعدها.‎ 1) 

مشكلف القية: الفين / الاطسمة والأشربة ج عن 6 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ./7١‏ 
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عبد سمي ل و اج سججيم ال اقر الكااع ع ا 
استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقف على النارء وإلا لم تؤثر 
ار 

لكوي تعد الشتمال كوو سراد القائل أن الفعليل حنيك. الداع 
5 تكفي فيه أدنى مناسبة؛ وهي إرادة يبان هدم اللفرةمبين الذه الجريور 

افيف ون كا طاهر سيا كل الناز لهوروات الغا لم 

مذاكله فى المرى :«اماما هو جامد كاللم والتوايل فلا باس يد 
إذا غسل» لإطلاق ما دل" على تطهير المتنجّس بالغسل الشامل 
العقاءومضافا إلى الكبن السابق وغيرهموعيانه باليرى المسدحين 

خلافاً للمحكي عن القاضي : من أنّه مع كثرة النجاسة وكونها خمرا 
لذي كل كت مقا فى القدى سبوا كان ناته أو غيرة بيو الى 
ضعفه, بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه كما لعلّه يظهر من 
عض الأزروظة انزو الخمر تمن القلها رة بالفسال.. 

0010101111 
يكون من التوابل ما لا يقبل التطهيرء لكن عن التنقيح : «ينبغي غسله 
بالكثير»!, ولا يخلو من نظر إن اراد الشرطيّة مطلقا . 


)01 1 انظر باب ١‏ - 0 و7 من أبواب النجاسات ب 7 ص 755 فما بعدها. 
(9)المهذب: الأطسمة /نما يتعلّق بذلك ج تدص ١75غ.‏ 

) ") كالطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 108. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص 075. 





شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من النجاسات ب يس ب ب ا 811 


«الثالث : كل ما حصل فيه شيء من النجاسات» : 
(كالده او الول او العذرة4 أو غيرها ممّا تقدّم تفصيلها في كتاب 

الطهارة أو المتنجّس بها؛ حنّى الميّت قبل غسله بناءً على ما هو الأصمّ 
من تعدّي نجاسته . 

وعلى كل حال «فإن كان الها جرع 4 بلااخلاف ولا إشكال. 
لصيرورته نجساً بذلك وإن'" كثر» ولا إشكال في حرمة تناول 
العيين: ذاذا أوغرظا . ش 

«ولا طريق إلى تطهيره» ما عدا الماء منه فى ظاهر الأصحاب 
كن عدر قنم يه فى كفن النقاء :امول عو السسرائر :ا جما عليه" . 

وهو الحجّة بعد الأصل؛ لعدم تحقّق الغسل فيه عرفا وعدم ثبوت 
تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء 
الذي ثبت تطهيره بذلك, وإطلاق الطهوريّة لا يفيد الكيفيّة كما اشبعنا 
الكلام فيه في كتاب الطهارة!) وفي ضعف ما يحكى عن العلامة من 
القول بطهارته مطلقا أو الدهن منه _بتخلّل الماء الكثير في أجزائه 
بحيث يعلم وصوله الأجزاء فلاحظ وتأمّلء بل إطلاق النصوص دال 
على بطلانه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كان. 

.19/8- 511 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )١( 
.١١7 السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص‎ )( 

(؛) في ج ١‏ ص 0488 وج 7 ص 1916... 


اقذكن 


0 جواهر الكلام (ج /17؟) 





لكن فى كشف اللثام هنا : «ولا يبعد عندي الفرق بين الأدهان 
وغيرها. فيحكم بطهر الأدهان دون غيرها وإن رأى الأكتر أن طهر 
الأدهان أبعد؛ وذلك لأنّها لدسومتها بعد ما تتفرّق في الماء تطفو عليه , 
بخلاف سائر المائعات»!"ا 

وفيه : أَنّه لا يجدي تفرّقها مع عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت 
تطهيره بالملاقاة» دون غيره من أجزاء المائع» فإنَ كلّ جزء يفرض 
-وإن ضعف لم يحصل له مطهّر شرعاً» فهو حينئذٍ كأجزاء نجس العين 
بالنسبة إلى ذلك, والله العالم . 

«(وإن كان له4 أي المائع إحالة جمود فوقعت النجاسة فيه 
خافة . كالديسن الغايك:و السمن .والفسل' القيك الابتة ركقطا 
ما يكتنفها والباقى حل» بل خلاف فيه'" : نهنا وكترى وول إشكال: 

قال انو حفر نيا في صحيح زرارة : «إذا وقعت الفآرة في السمن 
فماتت؛ فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي موا كا ذاقيا 
فلا تأكله واستصبح بهء والزيت مثل ذلك»!" 

وقال تداق ا ا أبا عبد الله لية : عن الفارة 


اه (المصدر السابق). 
)١‏ الكافي: الأطعمة / باب الفارة تموت في الطعام ح ١‏ ج 7 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب " الذبائحم حم 0ج وص 60ل وسائل الشيعة: باب 37 3 آنوات الأطعمة 


خيي الفائجاك انن حصل قهاكو امن التحاسات... جيب جحت حم سيج هت هذه 


والدايّة تقع ه في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال: إن كان سمناً أو * 


56 


فعا اوها «النريها بكو يعسن كد انان ن كان اليه ء فائزع ما حوله : 7 


وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى قي به. وإن كان 0 فاطرح 
الذي كان عليه ولا ترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه»'"... إلى 
بل الظاهر ان الامر فيها بطرح ما حوله بناءً على علوق اجزاء منه 
ست اما يي 
كونه من اليايس المسكرم 0 ا 000 و راض ل 
وول كان الائع المى بملاقاة الدجاسة دهن از 
حي طايه اعفان إلى ال سو الاق التصوصن 4 
#و» اند اا يننا : دعوى الإجماع 10 


) في المصدر: ذا 

.١110 و«الوسائل»: سح ”" ص‎ .4١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 11 ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص 1176. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص 5875. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات 
ج ١١‏ ص 85. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 599. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص .١95‏ 

.171-577 كما في غاية المرام: الأطعمة ' في الحامدات ج 4 ص‎ )١ 

(0) كابن إدريس في السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ع اص ؟١؟1١.‏ 
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0 ال 222525202220ممممممس سس 20 جواهر الكلام (ج فضة 


ولا يجوز تحت الأظلّة» لكنّ إطلاق النصوص"'" يقنضي خلافه . بل 
في كشف اللثام : «لم نظفر بخبر مفصّل ولا ناءٍ عن الاستصباح مطلقا أو 
تحت الأظلة»7", 

قلت : ولعلّه لذا حكي عن الشيخ جوازه صريحاً؟" وعن ابن الجنيد 
لاع ع ساي لاله الي 
بِظَنّ بقاء شىء من عين الدهن فيحرم تحت الظلال'. وإن كان في 
استثنائه نظر و اضح كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في المكاسب"" 

«و» على كل حال» فعلى تقدير عدم الجوازء ف إهل ذلك 
العاسة وطائه ؟ الأقريك لذ ونان اظاهر الأصعناب اهو د » 
محض مع فرض وجود دليل عليه (و» ذلك لأنّ إدواخن الأعيان 
النجسة4 والمتنجّسة «عندنا طاهرة, وكذا كل فيأااحاتة النار 
فصيّر نه اداه ذخان بل أو كما لعل تردد» وخلاف»2 تقدم 
الكلام فيه في محلّه مفضّلاً" 

وعا قن سبوا لدي مق الدنلايت اشع اعد عن احراء الدهن 


ا ثلاثة هوامش 
0 الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 5951. 
(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 187. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 8 ص ؟57. 
(60) المصدر السابق: ص 577. 
)١(‏ في س 117 ص 58. 
في و11 


شرب النائعات /ماعصل ةق ءامن الجاناتة تعس ستست سيب حت لاه 
كل إعالة الثار امعيسيي الفيخوانة المكية شن النعان»:8] لقنن 
الظلال ار تامع "ركاه الهو تنما ةرمن افتاه الفاضل 
في المختلف -ليين خلافاً فى ذلف» .مع أنه يمكن متعه عليه ».وضع 
تسليمه فلا دليل على تحريم تنجيس ذلك . اللهمٌ إلا ان يكون ذلك من 
الإسراف ؛ باعتبار تنقيص منفعة المال بتنجيسه على وجهٍ يتعذر أو 
ئمٌ إنّ الظاهر إرادة ما عدا النفط ونحوه من الدهن والزيت فى 
النصوص . كما أنّ الظاهر إلحاق الجامد المتنجّس بالمائع فيه . ش 
ثمّ إنه قد يظهر من المصنّف وغيره”"!: عدم جواز الانتفاع به في غير 
ذلك كطلي الأجرب ونحوه؛ وهو مبنىّ على عدم جواز الانتفاع 
بالنحس والمتنجّس الذي لم يقبل التطهير إلا ما خرج بدليل خاص ولو 
سيرة ونحوها . 
إلا أنه لا يخلو من بحث, وقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب”" 
أبضاء وقلنا: إن العمدة في ذلك الإجماع المحكي وخر جف الول 
عن الصادق عَلة('. فلاحظ وتامّل . 


)١(‏ نقل هذا المطلب عنه في مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 84. وانظر 


الموجود في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص ”187. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص .57١‏ 


م 2 


(؟) في ج 77 ص 18... 
كاسن النقر ا وعفزانعب الضاقق قاطن درات :ضايف القن من :تناكل الشمفة: 
باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 87 . 


"لاه جواهر الكلام (ج /1” ) 





«و4 كيف كانء فلا خلاف'" نضّاً وفتوى في أنه يجوز بيع 
: الأدهان النجسة» عارضاً إويحل ثمنهاء لكن يجب إعلام 
المشتري بنجاستها للنصّ, وهو خبر معاوية عن الصادق هذ : «في 
سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ؟ فقال: أمّا السمن والعسل فيوؤخذ 
الجرذ وما حوله, وأمّا الزيت فيستصبح به . وقال في بيع ذلك الزيت : 
عه ويف لين كيرا عيب الأه وسيم القن برم بو لقين ذلاك: 
من غير فرق بين كون المشتري ممّن يستحل النجس وعدمه., 
خلانا الع النتدوهوب الاعلام ينا كناو المشترى سي 7 
وإطلاق النصٌ والفتوى يدفعه . 
ولو لم يعلمه بالحال ففي المسالك : «ففى صحة البيع -وتبوت 
الخيار للمشتري على تقدير العلم - أو فساده وجهان: من أن البيع 
مشروط بالإعلام فلا يصمٌ بدونه . ومن الشكٌَ في كونه شر ره 
أن ينجبر بالخيارء والنهي عن بيعه بدونه دارا ملم لأ مهار اماد 
في المعاملات» . 


/ ورد الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ؟١5 ج “اص 187. وغنية النزوع: البيع‎ )١( 
.52١ ص‎ ١ والسرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج‎ .5١7 المقدمة ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم ح 14 ج 4 ص 80. وسائل الشيعة: باب ”4 من 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 199. 

(غ) من بعد قوله: )0 ر ينجبر بالخيار» إلى هنا يوجد اختلاف مع المصدر في ضبط العبارة. 





شرب المائعات / ما حصل فيه شيء من التجاسات نس --سس سلا 

«ثم على تقدير الصحّة فهو كببع المعيب من دون الإعلام بالعيب في 
ثبوت الأأرش والردٌ على التفصيل»!". 

قلت : لا دلالة فى شيء من النصوص على ا ل 
بذلك؛ حتّى الخبر المزبور المشتمل على الأمر بالتبيين» فإنّ أقصا 
وجوب الإعلام لا اشتراط صحة البيع بذلك . 

بل مقتضى إطلاق الإذن ببيعه عدم اعتبار قصد قصد الاستصباح في 
البيع من البائع فضلاً عن المشترى . وإن كان هو ظاهر قولهم : « يجوز 
5" يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه 


بقصد الأكلء أو بيان أَنّ فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه... أو 
راك 
ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا؟ يمكن 1 


ذلكء بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع , كما أنّه يمكن + 
اختصاص قصل الفائدة الزيورة في الحو ازوون هين اللحرت قات 
لكو فى كترك اللقاء هنا عدم اررق نيما ييا 

ردقا بعض الكل فى فلل فى المكاسين ابويقه الخنتضاض 
الدهن المتنجّس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات وإن قلنا 
بجواز الانتفاع بها , والله العالم . 


.80 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج‎ )١( 
.199 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 








«وكذا4 الكلام في« ما يموت فيه حيوان له سل سائلة» من 
المائعات؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره من النجاسات «#اما ما لا نفس له» 
سائلة « كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع 
فيه » بلا خلاف'' ولا إشكال . 


وفي النبوى واي واس فإن فى 
اخملة جناحيه داء وفى الاخر دواء»”"ا 


وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله مذ : «سألته عن الذباب يقع 
فى الدهن والسمن والطعام؟ فقال : لا بأس بأكله !60 

وشكل الضناةق: لاف :شير تقار عمق الكتساء:والذينائي 
والعراكر القعلة روما ا سس لات يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ 
فقال اجا ري" ...إلى غير ذلك . 


7 ورد 5570 السائق: الأطسية /في النائفات ان 1ن‎ )١( 

)0 أي: اموه النواية لانو ال يرا ٠ج‏ أ ص 87 (مقل). 

(؟) سئن ابي داود: ح 78414 ج ا ص 5310 مسند أبي يعلى: ح 187 ج ١‏ ص ١1١‏ صحيح 
ابن حبّان: ج 4 ص .0١‏ كنز العمّال: ح 58١8٠١‏ ج ٠١‏ ص 75. وقزيها تعدا فى افيح 
البخاري: ج لاص : وسنن الدارمي: ج ١‏ ص 191. ومسئد احمد: ج ١‏ ص 5279, وسئن 
البيهقي: ج 1ض 07 

10 اخيو دح ديقي لمعي لى قطة بوطلا نه السك النهة رارسا نع ليها 
00 1 

)0 4) تهذيب الأحكام: : الصيد / باب الذبائم ح 18 ج كص 848١‏ . وسائل الشيعة: باب 81 من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ا 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ٠١‏ المياه وأحكامها ح ج ١ص‏ ١7؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب 360 من ابواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 117. 


شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من النجاسات يي ا 170 0 


كورفى كقتك اللساءه[شعداء المسبيوة مين :آل يهاه على 
1 ' حاكم 
كانوا أهل حرب" أو أهل ذم" بج و0 
أشهر الرواب: بيين!*4 مشعراً بنوع نردّد فيه؛ بل منه تحيّر بعض 
المتأخّرين عنه فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقاً أو أهل 
الكتاب خاصّة!©. 
لكن قد تقدم فى كتاب الطهارة'" ما يرفع الوسوسة المذكورة 
الناكةمن السعلال الطر عد صف يعد قهز فليا كين الاق 


١ )‏ كفف اللثاء. الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 1ص 700 

(؟ و”) في نسخة الشرائع: الحرب... الذمّة. 

(غ) ل باب 1ن ارات الأطعمة المحوّمة ج ؛" ص ٠١‏ فما بعدها. 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 851.... مجمع الفائدة والبرهان: 
الأطلعنة تناك الاختيار بج ١١‏ ص 171... 

...11١ في سج 1 ص‎ )١( 

(0) بدائع الفناع ب ١ص‏ 15. البيرد سرحي ارج ١ص‏ 0ل؛. الإنصاف: ج ١‏ 
ص 550,. مجمع الانهر: ج ١ص‏ 50 المحلى: ج ١‏ ص .١1١5١‏ 


>1١ اخ‎ 





اين 


50 جواهر الكلام 4 /” ) 


وإذاأراد مؤاكلة المجوسى أ را ل 
قال فيصن ناوسا لك |بالغيين امحاكة واغري وا كلة الوه والتضارى؟ 
فقال : لا بأس إذاكان من طعامك , وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال : 
إذا توضّأ فلا بأس»7'. وفي صحيحة الثاني ؟! السرم لتحروفن موا كله 
ابام المي ا 
يحكى عن الشيخ فى التهاية؛* التي هي متون أخبار لا كناب ف فتوى . 

مع أن المحكي عنه فيها انه صرّح قبل ذلك باسطر قليلة 
افر عو مرا كدلة الكتنا وعناى اسعلاف اليه وول ستاك 
أوانيهم إل بعد غسلها بالماء . وأنّ كل طعام تولاه بعض الكمًا ذا ونه 
وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله؛ لأنهم انجائن تتحس الطعاء يفنا باشر نهم 
أناه» 0 





من ل يحضره الفقيه: : القضايا نات الصنيد 00 ال 50 يديت 

(") في المصدر: عيص بن القاسم. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ؟١/ا‏ ص 407. الكافي: الأطعمة / باب طعام أهل الذمّة م ؟ 
جَ ١اص‏ 517 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص .)٠١8‏ 

(؛) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة بج 7 ص .٠١7‏ 

(0) المصدر السابق: ص .٠١1١-5٠١0‏ 


شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من | لنجا سات 2 ب سس االا 


فلابدٌ حينئذٍ من حمل كلامه المتأخّر عن ذلك على إرادة المؤاكلة 
التي لا تستلزم تعدّي النجاسة, والأمر بغسل اليد حيئئذٍ لإزالة النفرة 
مما يكون غالباً في أيديهم من مباشرة القذارات ,كما عن المصنّف 
التصريح بذلك في نكت النهاية'", بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور 
على ذلكء والله العالم» هذا . 

(و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا : أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنه 
«لو وقعت ميتة لها نفس» سائلة لإفى قدر» فيها مائع نجس 
ما فيها» للملاقاة (واريق المائع» أو طهّر إن كان ماءً مطلقاً ووغسل 
الجامد» من اللحم وغيره «وأكل» . 

قال الصادق نَىةٍ : «إِنّ أمير المؤمنين ا سئل عن قدر طبخت وإذا 
في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»'". 

وقد تقدّم الكلام في مسألة الدم, والله العالم . 

«(ولو عجن بالماء النجس عجين" لم يطهر بالنار إذا خبز على 
الأشهر» بل المشهور'*. بل في المسالك هنا: «إِنّما خالف في ذلك 


.٠١1 النهاية ونكتها: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص‎ )١( 

(1) الكافي: الأطعمة #يانب الفارة تموت في الطعام ح ” ج 7 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الذبائم سم ٠٠١‏ ج 4 ص 81. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ سج ١4‏ ص .١1937‏ ' 

(") اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: عجينا. 

(]) كما فى كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج وص 705 





جواهر الكلام (ج لا "ع ) 





00 
الشيخ في النهاية في باب الطهارة فحكم بطهره بالخبر.معأنه في 
الأطعمة منها حكم بعدم طهرهء ومستنده على الطهارة رواية!_- مع 
شوك سيا لانو ارالة فيا على ذلك وفنا لذو بنالظيا رج عب نذا 
اما 
قلت : قد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة”. والله العالم. . 


«الرابع : الأعيان النجسة» : 
و كالتول مقاالة رذكل لخم تعيب كناو الضيوان كنالكلي 


©»؟ 


والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر» فإنه لا يجوز شريبها اخشارا 
اعماء 1 شرو 

(وهل يحرم مما يو كل4 لحمه بناءً على طهارته التي قد أشبعنا 
الكلام فيها في كتاب الطهارة؟ 

إقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته''' وابن حمزة”" 


.١176 ص‎ ١ ج‎ ١8و‎ ١7 من أبواب الماء المطلق ح‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص .1١‏ 

(") في س ١‏ اص 155. 

(؛) كما في وياكن "العتائل: الاطعيد / في المائعات ج ١١‏ ص 417. ونفى الخلاف في 
مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)1١‏ 

(0) في سج 0 ص 1/8غ... 

(1) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .٠١8‏ 

(/8) الوسهلة المبالحات 7 احكاء الأشرية اطق 811 


خرف الدائعات 7 الاعيان التحيدة ١‏ ,تشع عسي كيس عم مس جب نت 4 ذه 
في صريح المحكي عنه والفاضل'" والشهيدان'"': نعم إِلّا أبوال 
الإبل. فإنه يجوز للاستشفاء بها» ل: 

أالنية 2 أمرقوها امعلوا بالمتينة أن .يتضريوا انوا الال 


فشفوا!". 
ويجعل الله الشفاء 56 لي 


وكلق:سماغة .| لداسا ل الضاذق كه #رعى شرت ابؤزال الآبل والبقز 
والغنم للاستشفاء؟ قال : نعم لا بأس به»!. 
«وقيل» والقائل المرتضى'" وابنا الجنيد'" وإدريس”*" فيما حكي 


)١(‏ قواعد الأحكاء: : الأطعمة / حالة الاختيار ب “ا ص 70”, إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال 
الاختيار ج ١‏ ص ,١١١‏ تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 147. 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١4‏ ج "ضر لأ الزوظة النوتةة الاطيمة #متيائل 
ج لاص 73 ؟, 

(؟) سئن البيهقي: م ٠١‏ ص ؛. دعائم الإسلام: كتاب السرّاق / ذكر احكام المحاربين 
لت اع عن ا عدرل الوكائل:"باب 72 من أسوات الأغيرية الشاحة بج ١‏ 

)0 الكافي. #الأطعنة 7 الذا ن الإبل ح ١‏ ج ١‏ ص 558. تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ” 
الذبائم ح ؟/ا١اج‏ اص 5 .١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 57 الأطعمة المباحة ح ؟ 
عا 

(0) طب الأئمّة: في الأبوال ص 77 17. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح لاص .)١١6١‏ 

(1) الانتصار: مسألة ١145‏ ص .4١8‏ 

(0) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 4 ص /77ا". 

(8) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج “ا ص .١50‏ 





.م6 جواهر الكلام (ج ا ) 


عنهم : يحل الجميع؛ لمكان طهارته» فيبقى على الأصل 
والعمومات . 
«والأشبه» عند المصنّف هنا «التتحريم؛ لاستخباتها””» وإن 
كانت طاهرة . 
بل فى الرياض : «هو في غاية القوّة. إِمّا للقطع باستخباثها كما هو 
الظاهر, أو اخشالة الموحب الع كتهو او مو زات الحقد 30 
#سضانا الى الأولوثة الميقاد قا قلاسادهمن الأد لتاعلى جرية 
الفرش يو المنا فى فى محم التو لوا على تتدهنا بالأضافة إن 
البول عن القطع بالخباثة . فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول 
القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى» . 
«ويزيد وجه الأولويّة فيه : أن حرمة'" الفرث بظهور النصوص 
المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى 
أزالؤافى معرب كلد حليدا أ ايه يكال الدج جنا 1ه 
الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول, والفرث في معنى 
الروث قطعاً. وحينئذٍ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشدّ بالأولويّة 
المتقدمة» , 


«وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها 





)01( في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لمكان استخباثها. 
(") فى المصدر بدل 427 حرمة»: من جهة. 


غرت الذائفاف/الأعيان التجيةا. تحم دي تت لت اند يزه 


- على الأظهر الأشهر بين الطائفة نبت الحرمة في أبوال غيرها من كل 
مأكول اللحم؛ لعدم القائل بالفرق»7". 

وفيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة, 
وعدم كفاية الاحتمال؛ لعموم أَدلَّة الحلّ كتاباً" وسنَّةَ", ومنع 
الأولويّة , بل قد يظهر من اقتصار تلك الأدلّة على تعداد غير البول الحل 
فيه , وكذا ما ذكره في زيادة وجه الأولويّة؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك 
حرمة الأسهل. خصوصاً بعد حمل تلك النصوص على ضرب من 
الكراهة , ولو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حدٌ توجب التنجيس . 

ودن يهنا كان العل عو الأشه باصول الاذهب وقواعد ويل ين 
المرتضى : الإجماع عليه!, بل عنه : نفي الخلاف في ذلك بين من قال 
بطهارتها!". مؤيّداًل" ذلك بأمر النبى ييه بشرب أبوال الإبل" الذي 


لم يعلم منه أَنّ الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرّم, بل لو كان كذلك 5 


لم يكن وجه لااختصاص بول الإبل ؛ ضرورة مساواتها لغيرها مع 
الضرورة المفروضة . 
واحتمال ان يقال: بجواز شربها وإن لم يصل إلى حد الضرورة 
)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1‏ ص 577 -117. 
(١؟‏ و”)انظر ص 585. 
(؛ وة) الاتتصار: مسألة "14١‏ ص 58]. 
)١(‏ المصدر السابق: ص 570 -451. 
(0) تقدّم في ص 075. 


1 سوسس ا ا ع كن ف قو اق كلدم لع 7 
المبيحة؛ للنصٌّ _وبذلك يفرّق بين المقامين ‏ يدفعه : أنه ليس بأولى من 
القولاييا لكلا نه وجو زتريه مكالقا ورمنة التداوى به خصوصاً مع 
غرام تيد الرخصةيينا الاعكرنا عليه من النخوض يدافنن كلاه 
الإمام يه . وإن وقع في كلام السائل كما في خبر سماعة المشتمل على 
غير الإوبل . ظ 

ودعوى”": تضعيف الأوّل بمعارضته بالأدلة السابقة التي منها 
الإجماع المحقّق والمحكي على حرمة الروث والمثانة -الدالة على 
حرمة البول بما مرّ من الأولويّة التى هي من الدلالة الالتراميّة . التي 
لا فرق بينها وبين المطابقيّة الموجودة في إجماع السيّد في الحجِيّة - 
واطيعة اياف 

ومن ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان 
حتى بصاق اللإنسان وعرقه وغيرهماء وإن قيل :إن المشهور الحرمة!", 
مع أنَا لم تتحقّق ذلك بل جزم بها في الر:ياض بناءً على كلامه السابق 
الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال, قال: «وليس التكليف 
باجتنابه تكليفاً مشروطأً بالعلم بالخباثة, بل هو مطلق, ومن شأنه 
توقف الامتنال فيه بالتنرّه عن محتملاته, وإن هو حيئئذٍ إلا كالتكليف 


)01( الأولى التعبير بدلها ب «فيمأ». 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1١‏ ص 1717 - 114. 
(؟) المصدر السابق: ص 374غ4. 


فوت القائعاتف [ النان العيواق المعو ,ممصت ع حم ع ع نسي لاقي 


باجتناب السمومات والمضئات»'!", 

وفيه ما لا يخفى: ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف 
والعيظا 8 وانحوهها مكنا كت افيه الاحفيان الفسد سم يااكن 
الأول الذي قد ريد عى عدم تحقّق الخباثة في نفس الأمر فيه؛ لأنّ مبناها 
النفرة الوجدانيّة والفرض انتفاؤهاء فلا يتصوّر تحقّقها فى نفس الأمر. 7 

0 جا 

واللّه العالم . 

(الخامس : ألبان الحيوان المحرّم» أكله : 

« كلبن اللبوة والذئبة والهةة4 بلا خلاف أجده فيه'": بل عن 
الغنية : الإجماع عليه'" إن لم يكن محصّلاً. 

مضافاً إلى مفهوم المرسل السابق _المتقدّم في البيض _المنجبر 
بالعمل هناء وهو : «كل شيء يوّكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو 
بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طَيّب»!. ومنه مضافا إلى الإجماع - 


بل فى الرياض زيادة على ذلك الاستدلال ب «ان اللبن قبل 
استحالته إلى صورته كان محرّما قطعا؛ لكونه جزءً يقيناء فبحرمة الكل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 110. 
(7) غنية النروع: الصيد والذبائم ص 5758و15195. 
(؛) تقدّم في ص 7/1. 


لمهم جواهر الكلام (ج /) 





بحرم هو أيضاً. إلا وعد الكل إلا بوجو اسرائهشتعرييه قبي 
نأل فد : , وإذاث ا قبل الاستحالة ثبت بعدها سما 
للحالة السابقة , هذا مع أنّ اللبن أيضاً بنفسه جزء , فلا يحتاج في إثبات 
تحريمه إلى الاستصحاب بالمرّة»!" ' 

وفيه ما لا يخفى من عدم اندراج اللبن في «اللحم» المفروض 
كو ند عوان السرستيل لوقوطى كول زرالحيو ان امك ماتعه | مهنا 
عرفاء كبوله وروثه . وكونه مستحيلا ممّا كان جزء لا يقتضي بقاءه 
جزء ؛ إذا"' من الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذى قد انقلب 
إلى موضوع اخر . 

نمٌ قال : «ومن هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره 
لحمه)» 7" أى التي أشار إليها المصنف وغيره!: إويكره ليخ ما كان 
حورل مكروها. كلبن الام م مائعه وحامده. وعجر بمحرم 4 بل 
اعترف هو بعدم الخلاف فيه تار" وبالاتفاق أخرى”" 


ا السائل: : الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 1160. 

(5) الأون التشير جلها مارو 

(5) الهافقن قبل القارق بن 155 

(؛) كالعلامة في التحرير: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 147,. والشهيد في اللمعة: 
الأطعمة / مسائل ص 70١‏ - 1017. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: الأنئى. 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 110. 

(/0) المصدر السابق. 





شرت المائغات 7 النان: العووان المعووه .تح سي حت ع ست 8/4/8 


تمّقال:«ولا ينافيها النصوص الواردة في تشيرا را" الادن: 
كالصحيح : (... هذا شيراز الآتن اتُخذناه لمريض لناء فإن أحببت أن 
تأكل منه فكلٌّ)!", والصحيح الآخر : (عن شراب ألبان الآتن؟ فقال : 
اشربها)”", والخبر : (لا بأس بشربها)!*؛ فإنّ غايتها الرخصة ونفي 
البأس عنه الواردان في مقام توهّم الحظر ولا يفيدان سوى الإباحة 
بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة» . 

«فتأمّلٌ بعضٍ في التبعيّة في هذه الصورة أيضاً لا وجه له. سيّما 
والمقام مقام كراهة يتسامح في دليلها. ويكفي فيها فتوى فقيه واحد 
فضلا عن الاثفاق»!2. 

وفيه أيضاً ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. خصوصاً والعنوان 
للكراهة «اللحم» لا «الحيوان» الذي يأتى فيه ما ذكره سابقاً؛ وإن 
متا ايه ا كن : 1 

بل إن لم يكن إجماعاً كما ادّعاه _أمكن المنع في الكراهة, 


خصوصاً بعد قوله مق في المرسل السابق : «إنّ لبن ما يؤكل لحمه 


)١(‏ الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماوه. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 500 (شرز). وأوضحنا 
معنى «الاتن» سابقا. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل ح 094 ص 435 الكافي: الأطعمة / باب ألبان الاتن ح ١‏ ج 1 
ص 558 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 56 ص .١١0‏ 

(؟) تقدّم فى ص .55١‏ 

امل والسيطارتوم شي الإنانش شيل القدا وي ورور اناف يم ع 1 
و«الوسائل»: ح 4 ص .١١1‏ 

(0) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1‏ ص 117. 


081 





حلال طَيّبٍ»" المشعر بعدم الكراهة وبعد نفي البأس عن شرب 
ألبان الآتن الذي قد يشعر أيضاً بعدم الكراهة بناءً على ظهوره في نفي 
ظيفة الباس ».وعد التضوضن المستقيضه الدالة على استحيان :نير 
يطلق الل 

قل أن عفر كذ «زالم يكن :وسو ل :ال ذه يأكل:طعانا ولا يقترت 
شراباً إلا قال : اللّهمَ بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً منه ‏ إلا اللبن؛ فإِنّه كان 
يقول : اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه»”". 

وفي مرسل عبد" الله الفارسي عن الصادق َه : «قال له 
رجل :إِنّي أكلت لبناً فضرّني؟ فقال أبو عبد الله مق : لا والله ما يضرّ لبن 
قطّ . ولكنّك أكلته مع غيره؛ فضرّك الذي أكلته , فظننت أن اللبن الذي 


(غ) 


ضلاك» 
وفى الخبر عنه ليا ايضا: «قال رسول الله يه : ليس احد يغصٌّ 

بشرب اللبن؛ لان الله تعالى يقول : (لبنا خالصا سائغا للشاريين)!7)0", 

)010 تقدّم في ص 587 (نقلاً بالمضمون). 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل م 017 ص .44١‏ الكافي: الأطعمة / باب الألبان ح ١‏ ج 1 ص 
57” وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 06؟ ص .٠١5‏ 

(غ) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 06 ص 57غ5, و«الكافي»: ح 3 
و«الوسائل»: ح ث. 

(6) سورة النحل: الاية 171. 

(١)انظر‏ «الكافي» قبل ارس هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح معن 1ل 


نون الوائغات (١‏ الناخ العو ان الفعرة: ١‏ عسي يتس سي سس نس و بخ الزازة 


وفي خبر خالد بن نجيح عنه نيه أيضاً: «اللبن طعام المرسلين»!". 

وفي خبر أبي الحسن الاصبهاني : «كنت عند أبي عبد الله لي فقال 
ابوجل راذا اسع مجملية قذاقه إى أحد لمات فى يدن أ قال لد 
عليك باللبن؛ فإنه ينبت اللحم ويشد العظم»”" 


زفى المرسل كن ان الحسن الأول اثلا : «من تغيّر عليه ماء الظهر 
فشكف لةااللنن العليسمن 4" 


وفي خبر أبِي بصير: «أكلنا مع أبِي عبد الله ك1 فأتينا بلحم جزور , 
واظنقاة ا دمن بهد" فاكلنا ءانه نينا بلق "امن لبن افغرب منده الس 
قال لى ؟أشوصي نا انا امعطةن ذل ققد فقلع #جغلة قواك لب اافمال: 
إنها اندي ا بتمر فأكلنا»”؛ أي إِنّ الإنسان مفطور على شربه؛ ” 

ج 


انه سر يفي بولك 00 
وفي خبر زرارة عن أحدهما لطي : «قال رسول الله ييه : عليكم 
بالبان الع ٠فانها‏ تخلط من كل الشجر»”". 


)01( ا «المحاسن» 520 خمسة هوامش: اح[ 208 و«الكافي»: ح 5 و«الوسائل»: ح 
؟) انظر «المحاسن» قبل سنّة هوامش: ح 085 ص 15غ., 52007 3 /ا. و«الوسائل»: 
(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 08 ص 15غ. الكافي: الأطلعية / باب الالسان جح اج 1 
صن +210 وسائل القنيعة: بان 63 امن ابواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١١١‏ 
(]) فى المحاسن والوسائل بدلها: بدنته. 
(0) العس: القدح الكبير. مجمع البحرين: ج غ ص 7٠7‏ (عسعس). 
( انظر «المحاسن» قبل ثلانه هوامش: حَ[ ٠‏ ص ١5غ.‏ و«الكافي»: اح و«الوسائل»: م "؟. 
(0) المحاسن: كتاب المآكل ح 088 ص 37:. الكافي: الأطعمة / باب ألبان البقرح ” > 


بممة جواهر الكلام اح ا 





وفى الخبر عن أبي عبد الله م : «قال أمير المؤمنين له : ألبان 
ال 00 

وفى آخر: «شكوت إلى عن جعفر لكِةٍ ذربا؟" وجدته, فقال: 
نفدت من شري لبان الت ! وقال لى + أ جرنهااقا ؟ فقلت العم 
مراراً فقال : كيف وجدتها؟ فقلت : وجدتها تدبغ المعدة, وتكسو 
الكليتين الشحم , وتشهّى الطعام , فقال لي : لو كانت أَيّامه(" لخرجت أنا 
وأنت إلى ينبع حتّى نشربه»!. 

وفي خبر الجعفري: «سمعت أبا الحسن موسى نك يقول: أبوال 
الأئل يرمق البانها »و يجعل الله الشفاء فى البانهام 81 

وفى خبر موسى بن عبد الله بن كمي 919ل رسمية ا كنا 
شراون: انان اللقاع كناك هع كر واووعاهة برامباعت لبط" 
ابوالها»”", 


ه ج 7ص 570. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ سج 506 ص 7 .١١‏ 

.١١7 و«الوسائل»: ح ”ا ص‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(1) الذرّب: داء يعرض للمعدة فلا تهظم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. والذزب: داء يكون في 
الكبد. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 088 (ذرب). 

(؟) في المحاسن بدلها: أيار. 

(4) انظر «المحاسن» قبل أربعة هوامش: ح 04٠0‏ ص 444. و«الكافي»: ح ؟. و«الوسائل»: ح؟. 

(0) تقدّم في ص 07/9. 

(1) في الكافي بدلها: الحسين. 

(0) في الوسائل بدلها: الربو. 

(8) الكافي: الأطعمة / باب ألبان الإبل ح ؟ ج 7 ص 558 وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب 
الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص .١١5‏ 


كما تجلو الأصابع العرق من الجبين»!". 
بل عنه عل أيضا عن النبي َيه : «لو أغنى عن الموت شيء لأغنت 
وكررها ثلانا» 7 , ١‏ 
">1١‏ 
إلى غير ذلك من النصوص التي منها نصوص طبخ اللحم باللبن م 
أنه فرق الانياء41 واه قد حمل انه القكة و البركة فهيا بويد لك كله 
بظهر لك ما فى التبعيّة المزبورة ء والله العالم . 


«القسم السادس»* 
«فى اللواحق »4 
#إوفيه مسائل* : | ٍ 
المسألة «الأولى» 
ولااكوة السعمال شمر الكدوير اتا راكيينا #على ماهد 


(1) التلبيق: حساء يعمل :مق :دقيق أو تخالة.ورتها جعل فيها عسل النهاية (لابخ الأثير )1م ؟ 
ص 5١9‏ (لبن). 

(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح ٠٠١‏ ص ١0‏ ,. الكافي: الأطعمة / باب المثلثة والأحساء ح ؟ 
ج 1ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص ١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و يا و«الوسائل»: ح 1 

1 وسائل الشينة؟انظر :ناب 8نم ابواي الأطنيد المباحة ج ١6‏ ص 08. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب الطبيخ ح ١‏ ج عن كا بوسائل لسعاي #8 مدن انوات 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 08. 

(1) المحاسن: كتاب الما كل ح 459 ص 517. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص 04). 





0 


الأصممٌ من نجاسته, فضلاً عن غيره من أجزائه -فيما يشترط فيه 
الطيارة وغيره لد حيمن من الأعياق التبحسة التبى قد تفده :فى 
المكاسس'١"‏ حكاية الإجماع من غير واحد على عدم جواز الانتفاع 
ايفان : 

إلى خبر تحف العقول' ". 

201 وإلى ما قيل: من اقتضاء تعلق الحرمة بالخنزير ذلك 506 
لكب نهدا لدوب إلى الاعقيقة الا روصا بعد كزويم البينة التوى 

حكمها ذلك نضّاً! وفتوى لا خصوص الأكل. وخصوصا مع ملاحظة 
الشهرة ايضا. 

وإلى سا قن الدرائن:فن ذعوى تواقر الاحيا ريه "اءنوإن كا لم نطفر 
بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام'" 

بل فى خبر سليمان الإسكافي سال الصادق علد : «عن شعر 
الفروين قوري ١‏ فال ليان صم ولكين مقل ينهدا ذا راكاد 
يصلى»””" 


. 18 في ج 77 ص‎ )١( 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق - ند عن جهات معايش العباد ص 88 ". وسائل الشيعة: 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 45. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 

(0) السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج 7 ص .١١68‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب الذبائم ح 17ج 1ص 80. وسائل الشيعة: باب 6 » 





امنتقها كيف الكتزايل ٠.‏ متيف ع كيبن يح ب حو 2 88/1 


وفي خبر الحسن'" بن زرارة عن أبي عبد الله ليذ : «... قلت : شعر 
الخنزير يجعل حبلاً يستقى به من البثر التي يشرب منها أو يتوص اً؟ 
فقال : لا بأس به»'" 

بل وخبر برد الإسكافي : «قلت لأبي عبد الله ني : جعلت فداك. 
نا نعمل بشعر الخنزيرء فربّما نسي الرجل فصلّى وفي بده شيء منه؟ 
فال لال يتش أن رشا وى بده لىع نيد رقا نب ند وروا ها زه 
كان لدوم فل تعماو ا يدويوها لم ركى اقوس اعم ايندو اعبار 
أيد يكم منه»”". 


ذل ويختيرو لا كر غيدها ند ١‏ مركا : : «قلت له: :إن مل خيزاز: 


0 


لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال خذ منه وبرة 3 


فاجعلها! في فخارة, نم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه, ثم اعمل 


, 04 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب ما ينتفع به من الميتة ح “'ج 1 ص 508. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح 50 ج وماك السيعة دراك الاتييق ارواي الاطهمة 
المحرّمة ح 2 ا ما . 

(') من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 0ج صن 55..وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«الوسائل»: حََ الو 1 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «وبرة فاجعلها»: وبره فاجعله. 

(0) من لا يحضره الفقيه: (الهامش قبل السابق: ح 17١4‏ ص 248). تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائح ح 4١‏ ج 4 ص 856,. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الأطعمة المحوّمة 


ح ١ج‏ 4اص 727 


ع ل ا ع هن تج نو قرا اكلام 01 


وفى ثالث : «عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال: خذ منه فاغسله 
بالماء حيّى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه, نم اجعله في فخارة ليلة باردة : 
فإن جمد فلا تعمل به ء وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به , واغسل 
يذك إذ| مسبهه عند كل ضلاة 00 

وليس في شيء منها اشتراط الضرورة التي اكتان البنها المطاك 
وغيره'" بقوله : إفإن اضطرٌ استعمل ما لا دسم فيه. وغسل يده» 
منهء بل في الرياض نسبته إلى المشهور'" نعم فيها المنع في الجملة . 

كوت لواش ومس تسج ذلك كيت الس مظلفا امد 
الضرورة؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة . إذ كل من قال بالمنع عن 
استعماله قال به كذلك إلا في الضرورة . وكلَ من قال وان قا لابه 
مظلقا م دون التعتناء صورة أضلا إقااها “على عدم تعاسته كما عليه 
المرتضىء أو بناءً على عدم دليل على المنع من الاستعمال أصلاً كما 
عليه الفاضل في المختلف» . 

«والقول بالمنع في صورة الدسم خاصّة كما هى مورد الخبرين, 
والجواز في غيرها مطلقاً ولو اختياراً, لم يوجد به قائل أصلاً» . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١0١‏ ج 1 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 528. 

(1) كالشيخ في النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج 7 ص .٠١١‏ والعلامة في القواعد: 
الأطعمة / حالة الاختيار بج “ا ص 777 والشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص 507. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 1717. 


استعمال شعر الخنزير تل اح ا ا ا حت 85015 

«وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقة تعمّ حالتي الاختيار 
والاضطرار إلا أنّها مقيّدة بالحالة الثانية ؛ للإجماع المزبور جداً» . 

«وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة مع زيادة انجبار في أحدهما 
بكون الراوي فيه عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي الإجماع على 
تصحيح ما يصح عنه»!". 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى لا يطمأنٌ يما يحصل منهء فالاأقوى حينئذ 
الخيواة مطلقا : 

لا لما سمعته من المختلف , المعارض بما ذكرناه في المكاسب'": 
من الإجماع المحكى على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وخبر 
التحف”", 

بل لظهور النصوص المزبورة فيه , التى لا يحكم ما فيها _من النهي 
عن استعمال ذى الدسم منه _على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الإرشاد 
منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة وغيرهاء فتكون النصوص 
ذلك التسميد بالعذرة وغيرها . 


.618 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(') في ج 711 ص 18. 

() اشن الفقول»هوابة ب الضنادق ناكل غن حهات هعايقن الغناد من 581وسائل السنيفة 
بان ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لاص 87. 
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كلّ ذلك مع إجمال «الضرورة» في كلامهم؛ فإن أريد بها : ما يسوغ 
معها تناول المحرّم » فهو _مع خلوٌ النتصوص قطعاً منها ‏ ينبغي عدم 
الفرق معها بين ذي الدسم وعصب نين سس الخو سويز د ارد 
بها: مطلق الحاجة . فهي إِنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا 
طرور#عنام ساقطتة دلكرغنو انا الغرعة,لعد م الضباطه قدامل سكا : 
واهالا: 

«ويجوز الاستقاء”" بجلود الميتة4 لما لا يشترط فيه الطهارة 
لزوإن كان يكنا في النافع''' والإرشاد'' ومحكي النهاية!. بل 
وابن البرّاج لأنه قال : «الأحوط تركه» انا 

(و» لكن «لا يصلى من مائها» ولا يشرب. بلا خلاف. بل 
الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى النصوص"؛ لنجاسته المقتضية 


: لذلك #و» لعدم جواز رد 


بل «ترك بقارا" الل بلمدنو لإطلاق ما دل االن 
1) في نسخة الشرائم : اللاستسقاء. 
0 ا الأطينة هن 014 
(؟) ارشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .١١7‏ 
؟) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج “اص .٠١١‏ 
(0) المهذب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج ؟ ص 447. 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 119. 
وانظر فيمن قال بذلك الهوامش الأربع السابقة. 
() وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 
(6) في نسخة الشرائع: الااستسقاء. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 


و وأعدلاك لامدرق اك اك سس سي ب هي زا 


حرمة الانتفاع بها -بل بكلّ نجس العين إلا ما استئني بالسيرة وغيرها - 
و ار ا سر الت يس لي ل 
الكلام في ذلك مفصّلةًة" 

ومن الغريب ما عن الصدوق من أنه «لا بأس بأن يجعل جلد 
الكتؤير واوا مقا بدالماءة "وات القالب.. 


المسألة «الثانية» 
9إذا وجد لحم ولا يدرى اذكٌ هوام ميت * لعدم أمارة شر عيه 
إقيل» والقائل غير واحد”", بل في الدروس : «كاد يكون 
إجماعاً»”*: يطرح في النار. فإن اتقبض فهو ذكىّء وإن انبسط 
فهو ميّت4 بل في الرياض حكايته عن بعض الأصحاب والغنية 


0 تقدّم الكلام في حرمة الانتفاع في ج 1 ص 18 وفي نجاسة شعر الخنزير في ج‎ )١[ 
ا‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب المياه ح ١4‏ ج ١‏ ص .٠١‏ والموجود في المقنع (الصيد 
والذبائح ص )واكاك أن امتجفل عل الكستوير دلوا ارتقل الخلامت صيارة 
المقنع بضيفة إعروولا بان انا قفد هد امي 7انظار مكقلت السيعة؟ الضيية ماس من الميده 
ج مص 5560 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه سج 7 ص 88. وأبي الصلاح في الكافي في 
الفقه: الضرب الثالث من الأحكام ص 55١‏ وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / ما يحرم 
من الذبيحة ص 577 والكيدري في الإصباح: المأكول / الفصل الثاني ص 588. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 3٠١”‏ س 7 اص .١5‏ 


فريك الي ندا بفعوق ابن إدر د بس '" الذي لا يعمل بأخبار الآحاد . 

بل فى غاية المراد : «لا أعلم أحداً خالف فيه إل المحقّق والفاضل 
أورداه بلفظ القيل المشعر بالضعف»". 

وإن كان فيه : أن الفاضلين في الإرشاد'» والنافع/ والقواعر”" 
والفخر في الشرح!" صرّحوا بالحرمة» بل بوصرج الفاصل المقداد في 
التنقيح' الاي في نهاية المراما"" حاكياً له عن محرّر 
أبي العبّاس "٠‏ وثاني المحقّقين في الحاشية"" والشهيدين في 
الروضة0 لاه التعيع التذكيه المتطوعة عض ال زلين وخر تبه عه 
أبي عبد الله يذ : المنجبر سنده بما سمعتء وبرواية البزنطي له الذي 


.87١ ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيد / المقدّمة ج 7 ص 15. 

(؟) غاية المراد: الصيد / حال الاختيار ج ؟' ص 011. 

(4) إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج "١‏ ص .١١7‏ 

(0) الموجود فيه موافقة المشهور. انظر المختصر النافع:.كتاب الأطعمة ص 101. 
(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار بج ”' ص 777. 

(0) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؛ ص .١١١‏ 
) 
) 
) 





6) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج غ ص 07. 
9) المعروف في اسم الكتاب: غاية المرام. 
)٠‏ لم ينسبه إلى ذلك. وقد حصل تصحيف لعبارة الرياض الني هي: «حاكياً له أيضاً عمّن مر 
ال يا كي 
)١١(‏ غاية المرام: الأطعمة / في اللواحق ج 4 ص 195. 
)١١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص .01١‏ 
(؟١)‏ الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج ل/اص 3737؟. 


رافك لضع الالنشوى ترط ام لتك ٠‏ صمي بي ب بي د حن /01 


هو من أصحاب الإجماع"": «في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً 
لم يدر ذكيّ هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النارء فكلّ ما اتقبض فهو 
ذكي:#وكل ما انبسط فهومتت)1. 

ل قد يناقش : باستبعاد وجدانه فى القرية نطارويها عداق وجه 
لايل كوله مينة_دياعفيار إعزاضن أهل القرية واتجعنابهم لد ول مكى 
باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على 
الوجه الصحيح . 

فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما 
يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم -التي يمكن اشتمالها على الذمّي 
وغيره -وإن كانت في بلاد الإسلام ومحكوم بكونهم مسلمين حتّى يعلم 
الغلاقه (تمطروض النببالتجفينا ل يتك خرعا كروب كن زرلا 
عليه أثر الاستعمال في أرض الإسلام, الذي هو المراد من المعتبرة 
-التى فيها الصحيح والمونّق وغيرهما_الدالة على أن «كل شيء يكون 
فيه حلال وحرام فهو حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه»'". بل القرية 
أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق . 

عدعا ينها وبي القواعة المستصيدة وى ١‏ ماب وحعولة دن 
النصوص التي منها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الأمارة في 


.001 ص‎ ٠١6٠ اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 
تقدّم فى ص 0072 - 5 00. وقد أشرنا إلى ملاحظة حول اسم الراوي.‎ )1( 
.00١و‎ 107 (؟) تقدّم فى ص‎ 





7 


م 


08 جواهر الكلام (ج /ا2) 





معرفة المذكّى من الميتة وعدم الاكتفاء بالأصل المزبورء ومنها نصوص 
لبعد 0م 

نعم , لا بأس بالأصل المزبور في غير اللحم» بل وفيه مع وجود 
أثر الاستعمال في أرض المسلمين ,كما يدل عليه القويّ عن 
أمير المؤمنين عيذ : «أنّه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة , 
كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ قال : يقوّم ما فيها نم 
يؤكل؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء . فإن جاء طالب غرموا له الثمن . قيل : 
ذا رامين درمتي ١١‏ ادوم مار سيدا أ عوسي ١‏ ذال اهم فى هذه 
طيكيب : : 

وليس ذلك إلا للحكم بالتذكية باعتبار الاثار على اللحم فى أرض 
الإداق سيول على اكوثه نين الداع خلى وقلع القتيم كلها لت 
الكلام مفصّلا في لباس المصلى'" وغيره!, ولا ريب في اولويّة القرية 
افير أل ررض العملا لاصيا طايه يترص عله افيما قوم : 
فإنه محكوم بكونه ميتة حينئذ . 

ومن الغريب ما في الدروس تاريعا عط الرواية المزبورة من 


)١(‏ تقدّم بعضها فى ص .00١- 0٠٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 1” و14 من أبواب الاأطعمة 
التحامةا يراض اللاتر وا 

1 ج‎ ١ المحاسن: كتاب الماكل م 770 ص 405. الكافي: الأطعمة / باب نوادرح‎ )١( 
.4١ ص‎ ١14 ج‎ ١ ص 197. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب الذبائم ح‎ 

(') في ج 8 ص 87... 

(؛) انظر ج 3 ص 085.... وو ص ٠١0‏ من هذا المجلّد. 


لق تعدالحم لااتدزي ١‏ كتلو امك يي يي ل 6 111 
اله نمك اعغان المطداطا ولام لكان الاضهاب وال جار 
أعملت :ذلك" ذ قدعرفق الإشكال'فن مسمون الخير المتريون: 
فضلاً عن التعدّي منه إلى المختلط المعلوم فيه الميتة الذي هو من 
الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها. مع شدة وضوح الفرق 
بين الموضوعين . 

وأغرب منه ما في الرياض من توجيهه بدعوى «ظهور الخبر في 
تلازم علامتي الخيل والعيرمة التعذكى :والسيكة سن دون ان يكون 
لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخليّة » ولا شبهة فيما ذكره . لكن 
يأتي عليه ما قرّره»'" أي من الإهمال المزبور . 

إذ هو كما ترى لا ظهور في الخبر المزبور بذلك؛ إذ يمكن كونه 
علامة ‏ ولو للغلبة فى خصوص المشتبه بين كون جميعه مذَكّى أو 


ميتة , لا المختلط الذي تطابق النصّ والفتوى على اجتنابه. خصوصاً 


بعد القطع بعدم تحقّق العلامة المزبورة في متروك التسمية أو الاستقبال 
أو نحوهما من الشرائط التي يكون الذبيحة بها ميتة شرعاً, فالمتّجه بناءً 
على العمل بالخبر المزبور الاقتصار على مورده. 

نعم , لو كان اللحم كلا سم فلابدٌ من اعتبار كل قطعة 
على حدة؛ لإمكان كونه من حيوان متعدد . ولو فرض العلم بكونه 


.١5 سج ”7 ص‎ ٠١7 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس‎ )١( 
.1"١ ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ 
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متّحداً جاز اختلاف حكمه؛ بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية . 
ولا فرق على القولين بين وجود محل النذكية ورؤيته مذبوحاً 
ومتخوراً وعدامه؛ لأن الذبح والنحر بمجرّدهما لا يستلزمان التذكية, 
لجواز تخلّف بعض الشروط . 
وكذلك لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنْه مضروبث 
بالحديد في بعض جسده؛ لجواز كونه قد استعصى فذكي كنيف اتفق 
حيث يجوز في حقّه ذلك؛ إذ المدار على إمكان كونه مذكى على وجِه 
م نان النقى بالغلامنة المزيوره قوعة بعضه ته بالالساط 





لا يخرج بذلك عن موضوع المشتبه ويندرج في موضوع المختلط . بل 
يلقى افير قلي مشفى استسال الأما رقو صييوور ة"كنون الصراد 
بالمختلط _الذى أخرجناه عن الحكم المذكور ما كان معلوم 
الاختلاط بغير الأمارة المزبورة كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة» 
لا يجوز ان ياكل الإنسان من مال غيره» ولو كان كافراً 
محترم المال «إلّا بإذنه» بلا خلاف!", بل الاجماع بقسميه عليه'" إن 





.119 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل السادس ع‎ )١( 
> ص 155. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة‎ ١ ج‎ 78٠ ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 


الأكل عن نورت فين تمنشعة الانةة. معص عست ع ب ا و نا 


ل تكن متبررورة لبو الكنانب او اليل لان ل ورسليه وول الففل ١‏ هنا 

(و» لكن «قد رخخص» كتاباً وسنّدَ بل وإجماعاً مع عدم 
الاذن فى التناول»4 59 الجملة #من بيوت من تضمنته الاية إذا 
لم يعلم منه الكراهيّة4 وهي قوله تعالى :«ليس على الأاعمى حرج 
ولاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيو تكم أو بيوت ابائكم أو بيوت مها تكم أو بيوت إخوانكم أو 
دوت اخوادك ابوت اعنائك اوبوت عدا كك اريوت اخو الك اد 
بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن 
تاكلوا ميف او اتات 1ها: 

قال الحلبي في الصحيح : «سألت أبا عبد الله لي : عن هذه الآبة 
ما يعنى بقوله : (أو صديقكم)؟ قال تقو ماسبلا ديكا جوت 
صد يقه , فيأكل بغير إذنه»!5 





ه الاختيار ج 4 ص ,7١١‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 170. ومستند 
الشيعة: ( (انظر الهامش اللاحق). 

. ١8 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج‎ )١( 

)1 سورة النساء» الاية 1 
ح 16ج كص 2,884 ا --100 

(4) نفى الخلاف في مستند الششيعة: المطاعم اضول عامة ج ١06‏ عن 14 

(0) سورة النور: الاية .1١‏ 

(3) المحاسن: كتاب المآكل ح ١77‏ ص .4١7‏ الكافي: الأطعمة / باب أكل الرجل في > 


٠.0 
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وقال الصادق ُةٍ في خبر زرارة في قول الله (عرّ وجل): «أو 
صد يقكم» : «(هلاء الذين سمّى الله (عدٌ وتجَل) 5 قله الررة يأكله”0 
بغير إذنهم من التمر والمأدوم , وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها. وأمّا 


ما خلا ذلك من الطعام فاا)'. 
وقال لَلئِلاٍ أيضاً في خير جدميل من دراج"": العم أن فاكدل 


0 0 7 1 / . 6 . 3 د 
وتنصدق , وللصديق ان ياكل في منزل اخيه ويتصدق» 8 


وقالقزاوة ازسالت الحدهما اكلند عن دده الأ ةا يشال لبس 
عليكم جناح فيما طعمت أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد»!©. 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله مليةِ : «في قول الله 
(عرٌ وجل): (أو ما ملكتم مفاتحه)؟ قال : الرجل يكون له وكيل يقوم 
في ماله فيا كل بغير إذنه»'"'. 


فول البو ات اس 1/اا بوسائل العطصراني انين أنواب اذاي لقال كم 1 


(1) أخيرافى هانمتن السعمدة إلى:تسعة ونطابقة للتسامن والنهد بت ديدلها: يأكل. 
الهامش قبل السابق: ح 7/0 , و«الكافي»: ح 1 و«الوسائل»: ح كدص .,58١‏ 

فد في المحاسن: احمد بن محمد بن جميل. 

(غ) انظر «المحاسن» قبل أنة هوامش: ح ١74‏ و«الكافي»: 2 "'. و«الوسائل»: 5 
ص .78١‏ 

(0) انظر «المحاسن» قبل خمسة هوامش: اح الاق و«الكافي»: ح م و«الوسائل»: حغ 
فين 3 

(١)انظر‏ «المحاسن» قبل فيه هوامش: ح لاا و«الكافي»: حَ 0 و«الوسائل»: اح 0 
ص .١18١‏ 





551[ لوقت عن لمتقهة لان سس صب ب يل ب ل ب ا الوه 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر نجه : «سألته عمًّا يحل للرجل من 
بيك اخيه:من الفلعاء؟ قال: المادوء والتر»وكذلك يحل للمرأة من بيت 
زوجها»'". 

وفي خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله ليذ : «في قول الله (عرّ وجل) : 
(ليس عليكم جناح ...) _الاية _قال : بإذنه وبغير إذنه»!", 

وفي مرسل على بن إبراهيم : «إنّ رسول الله يْةُ أخى بين 
أصحابه . فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة 
يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين , فيقول : خذ ما شئت وكل 
ذا شك وكاتوا يمتعورن من ذلف ست رثما قبد الطفام شى السيت» 
فأنزل الله (عرّ وجل): (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) 
يعنى : حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه»!". 

نعم. لا خلاف أجده'/ فيما اعتبره المصنّف من القيد. وهو عدم 
العلم بالكراهة؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن, بل لعل 
الإطلاق الحؤيور كتارا ويسنلة متضر ف إلى يوه .: 

بل قيل : «يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحاليّة المفيدة للظن 


.585 و«الوسائل»: ح 7 ص‎ ,١77 انظر «المحاسن» قبل سبعة هوامش: ح‎ )١( 

(1) انظر «المحاسن» قبل ثمانية هوامش: م ١7١‏ ص .4١0‏ و«الوسائل»: م /اص 585. 

(5) تفسير القمّي: ذيل الآية 7١‏ من سورة النور ج ؟ ص .٠١4‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب آداب المائدة ح 8 ج 4؟ ص 587. 

(؛) كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج ١١‏ ص .٠١‏ 


1 


/ا. 


غْ 





لقال هاا 

بل في كشف اللثام : «إن لم يعلم أو يظنّ منه كراهيّة الأكل؛ كما 
لو نهى عنه صريحاً أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة . وهذا الشرط معلوم 
بالأجماء واللصوصن: 3 

وظاهره الاكتفاء بمطلق الظنّ فضلاً عن الغالب , بل هو ظاهر غيزه 
أيضاً بل في مجمع البرهان : «أَنّ الاكتفاء بذلك أمر ظاهر»”". 

قلت : لعل وجهه أنّ الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول 
بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك, فهي حيئئذٍ أمارة أذن 
الشارع بالأخذ بهاء إلا أن الظاهر انسياقها إلى ما هو المتعارف من كون 
ذلك دالا على الاذن ولو ظَنّاًء لا مع العلم أو الظنّ بالعدم ولو لأمارة 
ترجح على الأمارة المزبورة في الدلالة على العدم . 

بل قد يتوقف في صورة الشكٌ الناشئ من تعارض الأمارتين؛ 
أضدالة عخرمة الناول هو والادلة انها هي منساقة لغيرها كما عرفت . 
ولا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجِهٍ استثنى من 
القاعدة؛ ضرورة أنه لولاها لم يكن له الأخذ بما تدلّ عليه القرائن 
المزبورة , هذا. 


.56١ الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص‎ )١( 
.5١١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )1( 
(بتصدّف).‎ 7١0 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ )( 


الأكل من بيوت من تضمُّنته الآية 00 ا ا 


ولكن في الرياض : «لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنّة أحوط وإن كان 
في تعيّنه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة بجواز الأكل من 
غيو اذ الكنامل لستور:# الله يعدمه يل ؛ لضووة العلم يعدمه | نضا إل 
الها خا رس ةمالا جماع ظاهراء ولفين على :ا خيراع الصصويزة الاولى 
منعقداً؛ لتعبير كثير كالحلّي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك)1". 

وفيه : ما عرفت من انسياق الإطلاق إلى غير الفرض, خصوصاً 
صورة غلبة الظنّ التي يطلق عليها العلم كثيراً فتأمّل جيّداً. 

ثم إنّ مقتضى الاطلاق كتاباً وسنّةَ وفتوى عدم الفرق فى المأكول 
557000 انه وعدم تلان لما عن انقشع ومن اليد ودلك 
كالنقوق والقو اكد كنا فى كنك اللعاء الأن ولقداد غير شيغروف عن 
ما في الرياض”"-فقيّده بالأوّل!. 

وف اك ال دا سو ا ونا ارون صر / 
نصوص التمر”* التي من المعلوم عدم خوف فساده . 6 

بل في الرياض : «وقريب من ذلك ما في الفقه المنسوب إلى 


)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 477 /ا/ا8. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 5١5‏ وانظر المقنع: المكاسب والتجارات 
ص ١/ا؟,.‏ 

(5) الهامش قبل السابق: ص /47/7. 

(4) توهم العبارة أن القول المحكي في الرياض مغاير للمحكي في كشف اللثام. إلا أن ملاحظة 
المصدرين تويّد اتحاد مصبّهما. 

(0) كخبري زرارة المتقدّم أوّلهما في ص .1١”‏ وثانيهما في ص 1037. 


.+ جواهر الكلام (ج وضة 





الرضا كد : ان للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمّه واخته أو 
صديقه ما لا" يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه. مثل البقول 
والفاكهة وأشباه ذلك0)7". 

وإن كان فيه : أَنّ الظاهر إرادة الوصف من قوله : «يخشى عليه 
الفساد» لقوله : «ما لا», فيكون شاهدا لما سمعته من المقنع الذى يعبر 
سارف غالا حك قدل: الفسى مضنا اناو ولكق سيل الشط فده 

ومن الغريب ما في كشف اللثام : من الاستدلال له بخبر زرارة"" 
الذى قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر. وعلى 
كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور. 

نعم , قد يقال : باللاختصاص بما يعتاد أكله , دون نفائس الأطعمة 
التى تاشر عا نذا ولا وو كا شاتعا ينا على اتسنا الاطادق الى ذلك 
أو على مراعاة قاعدة الاقتصار. خصوصاً بعد ما حكي عن بعضهو'" 


. «لا» ليست فى فقه الرضا عليه‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا الا "#0 النفقة والما كن تحن :88 سعدرك الوسائل: ياي 1 من ابوات 
اداب المائدة سم ١‏ سج ١7‏ ص .543١‏ 

(؟) رياض المسائل: الاطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص /17. 

(4) المعروف في الكتاب ‏ وكما سبق في بعض الأجزاء السابقة ‏ نسبة الفقه الرضوي إلى والد 
الصدوق لا الصدوق نفسه. ار ده ٠‏ ص 8 غ. وانظر فقه الرضائكة : ص 7"7... 
المقدّمة. وخاتمة المستدرك ج ١ص 5١١‏ فما بعدها. 

(0) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .5١1‏ 

)03 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ١١‏ ص 7037 ومال »> 


الأكا ة مودق لمعه الاي سملي يي ل ل ا ل الأو 
2 يفهم منه ذلك . 

عدن له أجند قاتلا بالخساض الجص والعادوهه وان كدان ظاهر 
ما سمعته من الخبرين ذلك. مع ما قيل'": من احتمال أن يراد 
بقوله ليد : «ما خلا ذلك» في خبر زرارة الإشاوةعة إلى عير السيونت 
المزبورة , وحيتئذٍ فلا صراحة فيه بالحرمة . وإن كان هو كما ترى . نحو 
فااقيل "اومن أن الزرواية الاحرق اله ندل على عدم عسل عرقي له + 
مقهوم اللقب الذي هو يس بحيئة. 

والأولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيّتهما لتقييد إطلاق غيرهما 
هن الكذا قو رو النذكة و النعا و 

وكذا لا فرق بمقتضى الإطلاق المزبور بين كون الدخول بالإذن 
وعدمه , خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فقيّد جواز الأكل بالأوّل”", 
والإطلاق حجة عليه . ش 

لكن في التنقيح : «لابن إدريس أن يقول : الأكل في البيت يستلزم 
الدخول فيه , واللازم منهيّ عنه إجماعاً إلا بالإذن فكذا الملزوم وهو 
الأكل . وأمّا مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل؛ لأنّ اللازم وهو 
الدخول ليس بمنهىّ عنه , فلا يكون الأكل منهيّاً عنه» . 
قله اراتك قل السيسدة انكف نالقسع اين ا 
)١(‏ كما في مستند الشيعة: (انظره في الهامش السابق). 


(؟) مستئد الشيعة: (الهامش قبل السابق: ص 4 ]). 
(؟) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ”' ص .١71‏ 


4 جواهر الكلام (ج /ا”) 





«وأيضاً: الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنهء خرج ما خرج 
بالاثفاق , فيبقى الباقي على أصله و ادي 

نوا نضا : اذى الدخوك قروة والعتن ]نتن الأكن. وحسيت لا إذن 
فلا قرينة؛ لأنّ الأكل محرّم'" بالأصل»!". 

وردّه في الرياض ب«أَنّ النهي عن الدخول بغير إذن ‏ على تقدير 
وليه هتات لا سكادء النهي عن الأكل بعد حصوله, والتلازم بين 
التهيحيق عير الوا 

نوما 3 كرمهق 1 الأمل تحرو مال القير دي إلى اروم ملم 
إلا أن المخصّص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنّة موجود, 
والتمسّك بالأصل معه غير معقول» . 

نوما ذكره من أن إذن الدخول قزينة .:. إلى آخرة فيه ولا +متع 
كونه قرينة؛ لعدم التلازم فين الاذنين قكلعا .وثانيا عاق تادر تتدايقة 
تقول : إنّ عدم الإذن الأُوّل لا يستلزم عدم الإذن الناني» ولو استلزم 
فالا عير فيسوفق] لها ف محا يعي هن اذى الفا لامفون ز 1510 
من دون إذن ولا رخصة, فأيّ ضرر في عدمه؟! وإن هذا منه إلا إرجاع 
المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا بإذنه إليها, 
وحيهز لا يرثن غلى امسفاتها فائدة أضلاوهدى مقالق الاتقاق 


)010( في المصدر بدل «لأث الأكل محرّم»: لارذن الأكل فيحرم. 
(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة بج ؛ ص .٠١‏ 


الكل قن دموتفن تقشع الآية عونتت أيه 


فتوى ودليلاً»7". 

قلت : هو جيّد في الجملة, إلا أن الانصاف مع ذلك كلّه أن يقال : 
إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالاإذن 
فى النانخول :وال كل نوا هما على جد سواء ادي لفن اننا لو عن 
5-6 بعدم الإذن فى الدخول أو فهم مي نخنا له ذل 1100 بيمسر اله 
الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول؛ لعدم انصراف الإذن فى الاية إلى 
البقرو صن وخصيوصا عد دعر شع من انر نيا إل التعبار ف الاق يقد 
غير ذلك . كما هو واضح . 

ولعلٌ هذا أولى ممّا ذكره له فى كشف اللثام بعد أن حكى قوله وردّه 
بعموم الآية ‏ قال : «ولكن له أن حرنة إنها إنها وى الذكل لاقي 
الدخول, والاصل حرمته إلا بالإذن» فإذا دخل بغير إذن وجب عليه 
الخروج . فيحرم عليه اللبث للأكل, وأمّا حرمة الأكل فلا دليل له 
ظاهراء فإنّه لا يستلزم اللبث وإن فعله لابثا»”". 

إذ هو _مع أَنّه كما ترى ‏ يمكن مناقشته : باقتضاء حرمة الكون 
حرمة الأكل الذي هو تصرف فى فضاء الدار؛ إذ هو حيئئذٍ كاكل 
الغاضب ما لهافى 020 

م قال : «ويمكن أن يقال :إنّها إذا أذنت في الأكل أذنت فيما دونه 


.11/9- 278 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ )١( 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلا». 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 1 ص .5١1‏ 


31٠6 


طريق ارك وؤمكول اليك دونه 

وفيه أيضاًما لا يخفى . خصوص ا بعد ملاحظة النهى في غيرها!" عن 

دخول بيت الغير مع عدم وجدان أحد فيها وعدم الاستئناس . 
١‏ والتحقيق : ما عرفت من كون المراد بالاية الإذن فيما هو متعارف 
0 بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن . 
نَم إن الظاهر أولويّة بيوت الأولاد من المذكورين, خصوصاً بعد 
امذاضلة التضيو هن كاف اتوبيعة الأمر ب الننية الو التدة وان رزالو لك وفالة 
لأبيه»!*, و«أنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه , وأَنّ ولده من كسبه»)!0. 
ويمكن تركه لظهوره. مع احتمال كونه المراد من «بيوتكم» 
فى الآية ولو بإرادة الأع الشامل له. ولا ينافي ذلك معلوميّة إباحة 





يك الاتسا اسه يسن 34 كومرى المعوال كوو اعدف دقر ذلك 


)١(‏ الفقضدر السابق: 

09 وسائل الشيعة: انظر باب 6او مدن ابواب ما يكتسب به ج لاص 515 فذما بعدها. 

(غ) وسائل الشيعة: باب من ابواب ما يكتسب به ح ١و"‏ و48واج لالاص 5١١١‏ و5١51‏ 
و776و51 المسند (للشافعي): ص ,7١7‏ مسئد أحمد: ج ؟ ص 4 .,5١‏ سئن أبن ماجة: ح 
١‏ ج 7ص 19. سنن البيهقي: ج لاص .48١- 18١‏ المصئف العبد الررّاق): 

(0) مسند أحمد: ج 3 ص 7١‏ و1717 و520. سنن ابن ماجة: ح 5١737‏ ج 7 ص 717/. سئن 
النسائي: ج لاص .585١‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح ص و ص .١17‏ صحيح 
اللقدرك اللعاق ان ع لضن 21 


الكل هق نعوودة ين تسشقة الأ ٠.١‏ حيصي سي سيم ع و م 1 1 


مع البيوت المزبورة بيان انّحادها معه وأنها بمنزلة بيته (و» 
الأمر سهل: 

م إن الظاهر إرادة الرخصة فى الأكل منها'". ف 9«إ سلا يحمل منه» 
للأكل في غيرهاء إل ما كان متطارة من التنى.- المي المستا كل مو 
أكله ولو بعد الخروج عنها . 

نعم , لا يتعدّى إلى غير ذلك من أموالهم -اقتصارا فيما خالف 
الأصل المزبور على المتيقّن -وإن كان هو أقلّ مما يتلفه بالأكل, 
ولقوله نكا فيما مضى : «وأمَا ما خلا ذلك من الطعام فلا...)'" 
الحديث . بل الظاهر عدم التعدية إلى المأكول في غير البيوت؛ لقاعدة 
الاقتصار وغيرها . 

نعم , قد ذكر غير واحد”": أنه يرخص فيما يدل عليه الأكل بمفهوم 
الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به , أو دل عليه بالالتزام كالكون بها 
حالته . وهو جيّد إلا في دعوى فهم الوضوء ونحوه. 

نعم , لا بأس بدخول البيوت لغير الأكل أو الكون بها بعده أو قبله؛ 
للسيرة, ولأنّهِ المفهوم من الرخصة المزبورة؛ على معنى : أنّه لا جناح 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: فيها. 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الأطعمة / مسائل ج /اص 78١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 7507 


0< جواهر الكلام (ج ")2 





والمراد بالاباء والأتيزاف نا سمل التجداة والعد اع الدع هسم 
اولك من الأعمام والعمّات؛ للسيرة أنضاء ولانسياق ذلك من 
الجمع هنا . 

أمّا «ما ملكتم مفاتحه» فقيل : «هو العبد»'", وقيل : «من له عليه 
ولاية»!", وقيل : «ما يجده اللإنسان في داره ولا يعلم به»7". 

وقد سمعت ما في المرسل الذي هو كالصحيح _من أنه «الرجل له 
وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه»!*؛ وقريب منه ما سمعته في 
مرفوع علي بن إبراهيم'". 

وفي الرياض: «أَنّ العمل بهما حسن,ء إلآ أنٌ حصر الفرد فيما 
تضمّناه مشكل ء بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف»7"'. 

وفيه : أن من المقطوع عدم إرادة معناه حقيقة على وجِهٍ يكون 
عنواناً للرخصة كي يرجع في معناه إلى العرف , بل المراد به المعنى 
الكنائي , ولا يبعد -إن لم يكن إجماعاً على عدمه إرادة ما تحقّق فيه 
الإذن من ملك المفاتيح الذي هو كناية عرفيّة على إطلاق التصرّف كما 


١(‏ و1١)‏ ينظر مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 148. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 5١08‏ 





(؛) تقدّم في ص 5 .٠١‏ 
(0) تقدم في ص ”7 .1١‏ 
(7) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .18١‏ 


اكل العارة ين الناكل والوون والشس حمستس سمي نسي سيت ذا 

وحينئدٍ يكون المراد بالاية : بيان الرخصة للاكل من البيوت 
المزبورة من دون تحقق إذن مخصوصة وبيانها فيما"" تحقق الإذن في 
غيرها من البيوت , فلا يكون حينئذٍ «مملوك المفاتيح» من البيوت التي 
5310111111 

للع تعد اوه إن اللقرك في «الصديق» الذي لا حقيقة له 
شرعيّة . كما اومئ إليه فى الصحيح : «ما يعني بقوله : (او صديقكم)! 
قال : هو _والله _الرجل يدخل ببت صديقه فيأكل بغير إذنه»”" بناءً على 
أنّ المراد منه الإيكال إلى العرف جواباً عن السؤال . 


7 اخ 51 
وعلى كلّ حالء فلا يلحق بالنسب الرضاع هنا؛ لقاعدة الاقتصار > 


عد انان خموض النيي و البالي. 

«(وكذا» يستثنى من القاعدة المزبورة : أكل اما يمر به الإنسان 
من» ثمر «النخل» على المشهور'", بالشرائط المذكورة في محلها 
الذي منها عدم الكراهة «وكذا الزرع والشجر على تردد» من 
المصنّف هنا فيهماء وإن جزم بالجواز في «بيع الثمار» الذي قد مر فيه 
تفصيل الكلام في المسألة مشبعاً*. فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 


)010( ) الأولى في سلاسة العبارة إبدال «فيما» ب«كماأ» أو «على نحو». 


. ٠ ١ تقدم في ص‎ ١) 
5 كما في كفاية الأحكام: ال ص وية و‎ )( 
) 


؛) فى ج 10 ص 108.. 


1 


7< جواهر الكلام (ج م 





المسألة «الرابعة» 
«من تناول خمراً أو شيئاً نجسا» فضلاً عن أن يكون متجّساً 
وقد فد طافر ها ل وكى يعون" بالتجانينة ورينلا خدااف ا جاهة 
فيه'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لأصالة الطهارة المقتصر في 
الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع وإطلاق الأدلة بلزوم 
الاحداي هن جلف النيق التسمنة: 
وإِنّما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعاً لعدم الدليل على 
اتتنجّس بها مطلقاً, بل قيل : «لا دليل على نجاسة كلّ مائع ك ليا إلا 
الإجماع . وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة بل صرّحوا 
بعدم نجاستها مطلقاً»'© لأنّها من توابع الباطن الذي هو كذلك . نعم » قد 
يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلّف في الفم إذا أصابته 
فوع التعاسة: 
كلّ ذلك مضافاً إلى خبر أبي الديلم عن الصادق نيه المنجبر 


متكي المفعونة مداه تاقينا فى لنيقة البهالك: 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص .18١‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / بعض الأحكام ج ١١6‏ ص 551؟. 

(؟) ينظر الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 540 وإرشاد الأذهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ,١١7‏ ومسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ 
ص .٠٠١‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل السادس ج ١‏ ص .155١‏ 

(؛) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص .18١‏ 





حكم دمع من اكتحل بدواء نجس _ ل ____س_شسس 398 ا 
ع 


بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه'" له 0 
وفيه : «رجل شرب الخمر فبزق» فأصاب وبي من يزاقه؟ قال: ليس 


بلسي كا 5 


«وكذا» الكلام فيما «لو اكتحل بدواء نجسء ف» إن #دمعه 
طاهر ما لم يتلوّن بالنجاسة» على وجِهٍ تكون فيه أجزاء النجاسة, 
باع عت سود و ابا 
في غيرها . 

«ولو جهل تلوّنه فهو على اصل الطهارة» وحيئئذٍ فكل 
ما ساب نويا او هيه ولد هل اتعصيها حو بن احير اه النخاسة 
لم يحكم بنجاسة ما أصابه وإن علم تلوّن البزاق في الفم . 

وبالجملة : لا يشترط فى الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة 
ذلك!"7) ضعيف كما هو واضح. واللّه العالم . 


عو تراك بو سس واقلو ات رمعرية ارجا ٠6٠‏ ص 001. 
)5 ؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائح ح 5777 سج 4 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب 0" 
من ابواب الاشربة المحرّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص 7ا". 
*) الأولى التعبير بدل «العلم باشتراط ذلك» ب «اشتراطه بالعلم بذلك». 
ارا ا ل 6 





د جواهر الكلام (ج /لا”) 





المسألة «الخامسة »4 
9الدذْمى إذا باع د خنزيراً» على مثله في الاستحلال 
بحيث ملك الثمن عليه «ثمٌ أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه» بعد 
إسلامه؛ للحكم بصحّة العقد وإقرارهم عليه المستلزم مد 
العوض . كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده . 
وما في الأخبار_من تحريم ثمنها'"'لو بقي على عمومه لحرم وإن 
كان قضه جين الكدرو بوهوم على الل احتوسن الكتاقن وفاءب 


3 مثلا عن دين له عليه . وهو معلوم الفساد نصّا وفتوى : 


ففى صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر نيه : «في رجل كانت له 
على رجل دراهم» فباع خنازير أو خمراً وهو ينظرء فقضاه؟ قال : 
لا بأسء أما للمقضيّ فحلالء وأمّا للبائع فحرام»”"" 

ومنه يعلم ما قرّرناه غير مرّة من أن المراد بصحّة العقد بالنسبة إليه 
وملكه : نفس إجراء حكم الصحّة والملك عليه باعتبار كونهم مقرّين 
عق لقم لا المماك طقف ..وهك يذ اتجما ‏ اللتميوسن المسزوورة 
برس اسيم ه في غير المقام”"-وإن اشتبه ذلك 


ا وي 5-92 


(") في ج 7 ص ١6‏ 


حك قلطن التفق لوربا ع حيرا أ وكويزا نا اسل مسيم وي سي ع نيت بأل 
على بعض الأعلام”". بل فى كشف اللثام هنا بعض ذلك أيضاً؟", 
وعلى كل حالء فلا ريب في أنه محكوم بملكه له عليه ؛ باعتبار 
الإقرار المزبور على ما عنده من الأحكام التي منها ملك ثمن الخمر. 
نهركا لعال الذى قتضي ننه غنات امل فااسعي ا مط جدود وتيعيه 
كنا أرا لنااسا وله مت قدل لكلاف نضاد عا بيع اسامة الل بضة 
فا فيلك 
وفي الرياض: «ربّما استؤنس للحكم المزبور بما ورد في كتاب 
وثلانين خنزيراء ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها؟ قال: ينظر 
كن فنمة الخهر بوكو قيمة لتر يوقي سبل يها النها اه جل عليه بيت 
وفيه :أنّه لا انس به , وقد مرّ تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكا- ا 
ذل وقوه من الكقب اللا با" , 
)١(‏ كالماتن في ظاهر الشرائع: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١4‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .5١7‏ 
(؟) الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة ح 4 ج ه ص 57؛. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ م ١١‏ ج /اص 507 وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب المهور ح ؟ ج ١١‏ 
ص 517. 
(؛) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 187. 


(0) في سج ”37 ص .١0‏ 


رد جواهر الكلام (ج لع" ) 


1 ومنه يعلم الحال فيما لو كان ن قد أأسلف في خمر مثلا ' ا 
6 


د وغير ذلك من فروع المسألة , فللاحظ ود 
والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس : «عن مجوسي باع خمرأ 
او كناوو ال حل سس نه مله فيل ان يه السال ؟ ان اله 


دراهمه "١6...‏ واللّه العالم . 





المسألة «السادسة» 
ويحل”" الخمر إذا انقلبت خلاً. سواء كان اتقلابها بعلاج أو 
من قبل نفسهاء وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة, وإن 
كان يكره الي ولا كراهيّة فيما ينقلب من'" نفسه» . 
«ولو القى : في الخمر خلا" حتّى يستهلكه لم يحل 
طبر تف ركذا لو الى في الخلّ خمراً" فاستهلكه الخل» . 





)01 الكافى: لمعي ل اع ادر والخمر ح ١١‏ ج 0 ص 555. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 87 ج /اص 1758. وسائل الشيعة: باب 01 من 
ا 5ج لالاص .,5١07‏ 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «يطهر» وفي نسخة الشرائع: «تطهر». 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قبل. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة -_مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: خل. 

(0) في نسخة الشرائع: حتّى تستهلكه لم تحلّ ولم تطهر. 

سب ليوات «خمر» ويوجد في نسخة الشرائع ههنا اشتباه حيث كرّرت عبارة «لو 
القى في الخمر خل»: 


التعثال اراي الحين ٠‏ مستسسسس يس ميتي سييست سنس اه 


«وقيل» والقائل الشيخ في محكي النهاية'" وتبعه غيره'": يحل 
ااهل سني بعر "ا اللشمر »اليلق كنا 4 الس كود نه 
ولا وجه له » يعتد به .كما تقدّم الكلام في ذلك كله وغيره مفضصّلاً في _ 
كتاب الطهارة'؛', فلاحظ وتأمّل . 00 


المسألة 9السابرعة» 
لاخلاف”“ ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي 
لا ينفد فيها ديعل تايوه مويل الاجطان نشي ليوا امنا فا الى 


عموم الأدلة وخصوصها. 
نعم , قال الشيخ'" وتبعه عليه غيره”: «أواني الخمر» الرخوة التي 
ينقد فيها المتخزة ١‏ بن تيرافع باللزق ال لسابو" 


ا : الأطعمة ا اج #اص .1١73‏ 

/ كالكيدري في الإصباح: المأكول / الفصل الرابع ص 547 والعلامة في المختلف: الصيد‎ )١( 
.55/ الأطعمة والأشربة ج 8 ص‎ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تصير. 

(؛) في ج 1 ص 147... 

(0) صوّح بالحكم في المبسوط: الطهارة / حكم الأواني ج ١‏ ص .١١‏ والسرائر: الأطعمة / 
الاشرية المحظورة ج ا ص 7 والجامع للشرائع: باب الاتعاس ص 0 وقواعد 
الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7" ص .57١5‏ 

(1) ينظر المعتبر: الطهارة / في الأواني ج اص /477. ومنتهى المطلب: الطهارة / في الأواني 
5 “" ص .560١‏ والحبل المتين: الطهارة / نبذة من المطهئرات ص .١59‏ 

() النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج ” ص .١١١‏ 

(8) كابن البرّاج في المهرّب: الأطعمة / ما يتعلّق بذلك ج ١‏ ص 4758. 

(9) «المغضور: المدهون بشيء يقوّيه ويمنع نفوذ المائع فى مسامه كالدهن الأخضر > 


وم | 


لذ بحوة اتشعمالها"" لاستيعاد تخاضها"#«منه باغصارسرعة 'تقودة 
فيها؛ للطافته ولبعض النصوص”". 

(و» لكنّ الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها» 
بالقليل أن الكت موه راعدة اجو لز 4 ارسيعا على العاف الفا 
-في كتاب الطهارة”*' ‏ هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص فيها على 
سحي ل ىس سي 

بل قد ذكرنا هناك : أنّ النتصوص المزبورة لا تدلّ على الكراهة فضلاً 
عن الحرمة؛ لكونها مساقة للمنع عن الإنباذ المحذّل فيها!© مخافة 
صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحةء لا لجوازل" 
استعمالها بعد الغسل, الذي لو سلّم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي 
لله لكين لأ سم من حصول اللظؤير ييه الدايصل البعمتيا قدا 





- وافتو هجا دقن اهيل الشمنيا على الا ون ير 


ولا تسري نجاسته؛ لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقّق 
طهر ذلك المتميو ل وإن كان متغيلا بالمشكيى :1لا اند نضا ل سيول 
جه الذدى ل انى اليا 252500 الطهارة ة / في الاآنية ج ١٠ص .١110‏ 
) 0007 به «امتس اللا تخاصية 
0 اص أ65. 
(0) تحتمل المعتمدة تقدّم كلمة «فيها» عن «المحلّل». 
1) الأولى لين بزل لعو هوا ز»: 


فك الزيوداتك !]كنا عقها رانفة الجسكر سي ست صمي ب م و 1 


- حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره ممّا لم يحصل فيه مسمّى 
العم وبومقله لطن التتجمين عند نا ار العير اناديهة! اللبعتى لست 
المسألة «الثامنة» 
والاشربة4 من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت #اوإن 
وغيرها «الأنْه لا يسكر كثيره» وللإجماع بقسميه عليه" والأصل , 
والصوض" "الى بقرامة هن .وقيرشاامق ادلة الفيها ل حاف كتقات 
الطهارة””". 
نعم قد يحرم بالعارض » كما إذا أَدّى ذلك إلى التهمة بشربه. وعن 
النبيّ للك : «أنْه عراف يوماً عسلاً. فقالت له بعض زوجاته : إِنْى شم 
لا يشرب من ذلك بعد ذلك»!", واللّه العالم . 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 588. 
وينظر السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ع ” ص ,١170‏ وإصباح الشيعة: المأكول / 
الفصل الرابع ص 557 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ,١١7‏ واللمعة 
الدمشقتة: الأطعمة /افسانا ضن .07 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 59 من أبواب الأشربة المحوّمة ج ١60‏ ص 517. 
(0) في ج تحن عنته امنا إلى الوواعات إغارة: 
(؛) الموجود في المصادر بدلها: «مغافير» وانظر ذيل الخبر في الهامش اللاحق. 
(0) تفسير القرطبي: ج ١‏ ص .١78‏ 


"1١ 
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1 جحي ل ا ا بوت عو اف الكلدم كر ”)2 
المسألة «التاسعة » 
وكرو اا ضر لجيه الساتفى ذا كانا غير مامو تين: 
وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات» ولا يحرم شيء 
من ذلك وإن ن ظبنٌ نجاسته على الأصحّ ل 
في كتاب الطهارة!", والله العالم . 
وو كذ ركوط ارسق الدوات قينا ف الممكرات 6 
خبر أبي بصير عن أبي عبد الله مُه : «سألته عن البهيمة والبقرة 
وغيرها!" تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ‏ أيكره ذلك؟ 
قال : نعم يكره ذلك»'" المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة. كخبر 
غياث عن أبى عبد الله لذ *): «إنّ أمير المؤمنين لكلا كره أن تسقى 
الدوابٌ الخمر»!". 
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل : 
قال الصادق َيه في خبر أبي الربيع : «. لااسقها عبد لى ييا 
اا سس يا بوه القرافة معد ا ذاو 
1) فيس 1و د 
(؟) في بعض النسخ: وغيرهما. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح ؟575؟ ج ة ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الأشربة المحوّمة ح 6 جج ١6‏ ص 705 
(0) الكافي: الأشربة / باب النوادر ح لاج 7 ص .4١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح 3١‏ و«الوسائل»: ح صن 1 


من لدو لتاب الف عورا ١‏ سبي ب سي ل ل ا 


)1١١ 


ور ل 
وخبر عجلان : «قلت لأبي عبد الله عي : المولود يولد فنسقيه 
غفر له»!". ا 

5 باع < ١‏ بن لقنا 
وخبره الاخر عنه علي ايضاء. قال : «يقول الله (عرٌ وجل): من .: 
شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم . مغفورا له او 


دا ار 
وفى العروى عن الخصال سهد إلى عله طلا اراهن مقن ضرا 
مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله (عرٌ وجل) في طينة خبال حتى يأتي ممّا 


صنع بمخر جح ...»1 . 1 01 

وفي المروي عن عقاب الأعمال مسندا عن النبي َيه : «... من 
شروت لكر واه ا هوري الأبزار دوهن ريه لفقا رسي الى أن قال 
عو مناه وود او ضراف رهاق اوفن كا هن الناسس فعلية كوروز 
من شريها . . .»0 والله العالم . 


)١(‏ الكافي: الأشربة / باب شارب الخمر ح ١‏ ج ١‏ ص 7937 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأشربة المحرّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح ١84‏ ج 9 ص .٠١”‏ وانظر «الكاني» في 
الواستن السابق: ح ا ص 17ل و«الوسائل»: ح 3 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لا .17 و«الوسائل»: ح “اص .5١8‏ 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 1560. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
الأشربة المحوّمة ح 7 ج ١0‏ ص 5١05‏ 

(0) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 571 وسائل الشيعة: (الهامش > 


جواهر الكلام (جج لاع ) 


و4 كذا بإيكره الإسلاف'" فى العصير» لخبر يزيد بن خليفة : 
ذكره أبوعيد الله نه بيع التصير بعاأخيرعا"ابناء على إراذة اتلك ننه أو 
الأعاامته ومح بيعة نمث وظا تاخيرة الى قد 

لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك ب«أَنّهِ لا يؤمن أن يطلبه من 
صاحبه ويكون قد تغيّر إلى حال الخمر»”". 

فاغعرضة ابن دري صا اسلف للتكون لالد تقل يكو 
فى العين, فإذا كان في الذمّة لزمه تسليم ما في ذمّته من العصير من أيّ 
موضع كان. سواء تغيّر ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغيّرء فلا وجه 
للكراهة»!. 

وأجاب عنه الفاضل ب «إمكان أن بريد بالسلف بيع عين مشخصة 
يبانها ادك ولق مك وطاق عليه العالك ميجا را . كما ورد اليلق 
فى مك8 امتهم البقاليدة اد يعمل على العقة وقد ر عانم 
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تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك)7". 


هِ السابق: ح /). 

)١(‏ في نسخة الشرائع: الاستسلاف. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ؛ ج 0 ص ,"5١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8١‏ ج /ا ص ,١7‏ وسائل الشيعة: باب 09 من 
ابواب ما يكتسب به ح ” ج ١7‏ ص .53١‏ 

(") النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7 ص .٠٠١‏ 

(4) السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7 ص .١17١‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: مسوك. 

(1) مختلف الشيعة: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 8 ص 717-7460 (بتصوّف منشؤه نقل 
العبارة من المسالك). 


امفتمان :مق يستحل ريه العظير على طكة سنب يي بت ب ب ا 
وفي المسالك : «لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف , وقرّة كلام 
ابن إدريس»١"‏ 
ا ا ةا 
أن يدهب ثلثاه إذا كاد 0000 ل 


للفاضل فى محكىئ تلخيصه'" وإرشاده'" وتحريرها“ا 

(وقيل» كما عن النهاية'' والسرائر''' والجامع'" والاإيضاح'" 
والدروس'" والتنقيح'"' وغيرها'": «الا يجوز مطلقا» . 

«والأوّل4 الذي هو الجواز «أشبه» بأصول المذهب وقواعده 
الى عا سد ماس ندل سال رك ابص در 


٠١٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق سج‎ )١( 

)١(‏ تلخيص المرام: الصيد / الفصل الثالث ص 4؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص .15١‏ 

(0) النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج “اص .١٠١ ٠١5‏ 

(1) السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7ا ص .١59‏ 

(0) الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 594. 

(8) إيضام الفوائد: : الأطعمة / حالة الاختيار جح ؛ ص .١109-5١08‏ 

(9) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس غ اج #اص 7 .١3‏ 

.17 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الرابع ص 597. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة 
الاختيار بج 7 ص 5775. 
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المسلم على الأحسن الذي هو الصحّة الواقعيّة وإن لم يخبر؛ ولذا 
يستحل المجتهد ومقلّدته ما فى يد مجتهد آخر ومقلدته حال”" 
الاختلاف فى الطهارة والحل وغيرهماء بل عليه مدار الناس في ذبائح 
لاتقو حل العلود متهي وغيرة اقشع الكداا قم أشني : 

وأصالة عدم ذهاب الثلئين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل 
فعل المسلم على الصحّة الواقعيّةة. خصوصاً إذا كان الغليان ‏ الذي هو 

علوان الجر يم قد افيد من إخبازة: 

ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق نه : دعن البختج؟ 
ذال ذا كان كلو يشضيب: الفا ءرقا ماده اند ته ليا 





وبقى الثلث فاشريه»'!". 


وحسن عمر بن يزيد : «أذاكان يخضب الاناء اا 5 (غ) 


4 دن 
207 ومن هنا يتّجه حمل حسن عمر بن يزيد سأله عن 53 يهدى 
إلى البختج من غير أصحابنا؟ فقال: إن كان ممّن يستحلٌ المسكر 
فلا تشربه ‏ وإن كان ممّن لا يستحل فاشربه»!* على الكراهة . 
تهنا المكيد ةيد انا مضا 
(1) الكافي: الأشربة / باب الطلاء ح 7 ج 7 ص 5١‏ 4. تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الذبائم ح 508 ج 94 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب الأشربة المحوّمة ح ؟ 
ليان 
(") في المصدر: «فاشربه» بدل «فلا باس». 
)انحط «الكتاني» فى الوحامشن قبل السابؤد ع وبو«التهديي دع امن 30 
و«الوسائل»: م ١‏ 
(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4. و«التهذيب»: م ١09‏ ص .١١5‏ و«الوسائل»: > 


اتعهان هن يمعحل رت العضير عكك طبعة تسحمهه سس ‏ ع الإلاة 


كمونّق ابن عمّار سأل الصادق نه : «عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحقّ يأتيني بالبختج وهو يقول : قد طبخ على الدشلث, وأنا أعرف 
الفيتريه على الضف ؟ فقا ل 50 مسر ون لالت «افمريسا اقمع نين 
اهل المعوقة قي للاتعرفه يقر نه على التلكه ,وال مله .على السك 
ةا | عننه يها على النلتةنقد هين كلقا بورض اداه سرت 
منه؟ قال : نعم»7". ش 

وصحيح علىّ بن جعفر سال اخاه عه : «عن الرجل يصلي إلى 
القبلة لا يوثق به , أتى بشراب زعم أَنّه على الثلث , فيحلٌ شربه؟ قال : 
لايضدق إلآ أن يكون يلما غارفا 

والمولّق : «... عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على 
القلك قال ان كا هله زوع ومن" قاد ناسن ان رف مي 

الضضورها اجن عع نقاومةانها عرقت رخصوها الس فى الأخير 
إلا نبوت البأس الذي يجامع الكراهة ‏ كما أن سابقه فيمن لم يعلم 
استحلاله ولا يقول به الخصم , بل لا يقول باعتبار الإسلام والمعرفة في 
قبول إخبار صاحب اليد بل هو منافٍ لما سمعته في ذيل المونّق 


د حاص 550. 

.1١١ ص‎ 11١ و«التهذيب»: س‎ .45١ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح لاص‎ )١( 
3 و«الوسائل»: ح‎ 

(؟) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح ١77‏ ص ؟177١.‏ و«الوسائل»: ح /اص 594. 

(©) في التهذيب بدلها: مأموناً. 

)سر هده قبل سبعة هوامش: م /97؟ ض ,1١17‏ و«الوسائل»: ح + ص 154. 


4+ جواهر الكلام (ج ) 





السابق عليه . 

وعلى كل حالء فلا ريب في قصورها عن مقاومة ما سمعته من 
قاعدة إخبار صاحب اليد وقاعدة الصحّة في فعل المسلم . فيتجه حملها 
على ضرب من الكراهة والاحتياط عن خصوص الخمر والمسكر 

1 والعصير؛ باعتبار شدة ما ورد فيه من المبالغة فى تحريمه. فما في 
0 كشف اللثام”" والرياض”": من الحرمة , واضح الضعف . 

ومن الغريب ما في الْأُوّل» فإنّه ‏ بعد أن ذكر المونّق الأُوّل قال : 
«وإذا حرم بمجرّد كونه ممّن يشربه على النصف فمع استحلاله'" أولى , 
وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى»)!. 

ضرورة بناء الأولويّة المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل, وهو 
معلوم العدم, بل أولى من ذلك القول بإشعاره بإرادة الكراهة من النهي 
في غيره أيضاً بعد معلوميّة إرادتها من النهي فيه , والله العالم . 

(و» كذا «يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة4 كما يستعمله 
الأكرادء بلا خلاف أجده فيه!. 

لخبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عقا : «نهى رسول الله ط عن 


)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 7١7-706‏ (ظاهره ذلك). 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .]9١‏ 

(”) ضبطت فى المصدر بشكل آخر. 

(4) كشف اللثام: الأطكية / حالة الاختيار ج 4 ص .5١0‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .6١‏ 


النقطعتارل الوعذفاك سس يم يي ا م الاي 
الاستشفاء بالحمئات, وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي 
يوجد فيها رائحة الكبريتء فإنْها تخرج من فوح جهنّم»!" 

لقا عن ممه رفة عمو و لعمو انك اماف الوا 
خصوصاً بعد مرسل محمّد بن سنان: «كان أبي يكره أن يتداوى بماء 
الكبريت...6"؛ ولذا حمل على الكراهة . نعم, قد يستفاد من تعليله 
كراهيّة مطلق استعماله , واللّه العالم . 


(و» كيف كان .ف: 
إمن اللواحق» 
«النظر فى حال الاضطرار» 
(و» ذلك لأنّ كل ما قلنا”" بالمنع من تناوله فالبحث» كان 
فيه مع الاختيار. و4 أمّا إمع الضرورة» فلا خلاف'“ في أنه 
اسن التناول ل»ما عدا الخمر منهء قيل : «أو الطين», بل 


)00 ) الكافي: ل ريات العا النهى ها را اج اص 5841 تهذ يب الأحكام: “العو 1 
بات" الابائعتك: نم4 فى 1:1 وسائل العينة يات لاقن أبوات: الناء المضاقف 
لاج ١ص .75١‏ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح غ ص .)5١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأشربة 
المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 519. 

(؟) في نسخة الشرائع: «ما قلناه» وفي نسخة المسالك: «ما قلنا[ه]». 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١ ١‏ 

(5) كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة بج ١١‏ ص .١5‏ 
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الإجماع بقسميه عليه''"', وققياة : 

إلى «(قوله تعالى4 : «إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
اه به لغير الله «ة فمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه»'", 
وقوله» تعالى: («فمن اضطرٌ فى مخمصة غير متجانف لإثم» فإنَ 
الك تقر يهب" للإوقوله »اها ونوا لكو اننا كلوابهكا ذكر انه 
الله عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)!؟» . 

وإلى قاعذاة نفى الضرنبوالضراز© وثقى الخرس'" وإزادة البسرا”" 
وسهولة الملة وجاك سا كر عدوي اط 
رجاهي 


ا الإجماع في مستند الشيعة: (المصدر در السابق). 
وتان المضادو خلال الف 

(1) سورة البقرة: الاية .١77‏ 

1 ا نهيورة المائةة اليه‎ ١ 

(4) سورة الأنعام: الآية .١١19‏ 

(5) ياتي الخبر في ص 1171. 

(1) سورة الحج: الاية /. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الوضوء م 0 اج ١ص‏ 415. 

() سورة البقرة: الاية 186. 

(6 يجان الأنواه ناح "اج 155 ص 515 وج 11 ص !15 وح 08ج كلاص 555. عوالي 
اللالي: ح ”*ج ١1ص ٠ 38١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 577, كنز العمّال: ح ٠ج‏ ١ص ١/8‏ 
وح0541 و8475 ج 9 ص 119974 الجامع الصغير: ح 5١6١‏ ج ١‏ ص 11. مجمع 
الزوائد: بج ؛ ص " “لاوج اصن 1106. 

() وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح *'ول/ا- 9و5 9١ج‏ 8 ص 109 
فما بعدها. 





القعضط” تتاول: الطع فارت.. . سس سج جح ب وت بم م م ب 11 


وإلى ما في خبر المفضّل الطويل من «... أنه تعالى علم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم , 
وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم , ثم أباحه للمضطرّ, فأحلّه ١‏ 
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. فأمره أن ينال منه بقدر البلغة 0 

ونحوه مرسل محمّد بن عبد اللّه'" ومحمّد بن عذافر”". 

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة : «من اضطرٌ 
إلى الميتة والدع ولحم الخدرير فلم يأكل شيا من ذ لفحت .يدوت فهو 
كافر »0 , 

ومرسل الدعائم عن على يه : «المضطرٌ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا 
اضطر إليه»!6. ش 

وعن التفسير المنسوب إلى العسكري لجِةٍ : «قال الله سبحانه : (فمن 
اضطرٌ) إلى شيء من هذه المحرّمات ف (إنْ الله غفور رحيم) سثار 


.519 2-748 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 تفسير العيّاشي: سور العائدة بودونااس لاض 150 بوبائل القندزينات ١‏ مو ارات 
الأطعمة المحرّمة ذيل ح ١ج‏ 4" ص .٠١١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 737 م ١ج‏ ”ا ص 487. وسائل الشيعة: (انظر المصدر في الهامش 
السابق). 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 1ج "ص 5860. وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ” ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(5) دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 470 ج ١‏ ص .١١0‏ مستدرك الوسائل: 
باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ؛ ج ١7‏ ص .5١١‏ 


- جواهر الكلام (ج ضة 


لعيوبكم أَيّها المؤمنون , رحيم بكم حتّى أباح لكم في الضرورة ما حظره 
في الرخاء»"" 

وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها . 

وحينئذٍ إفليكن النظر في: المضطرٌّ, وكيفيّة الاستباحة» : 

َأمَا المضطت: ف عن النهاية : هو الذي يخاف التلف» على 
نفسه «لو لم يتناول4 قال فيها : «ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف 
تلف النفس . فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه, ولا يتملا 





500 
وفي المسالك : «وافقه عليه تلميذه القاضي وابن 20007 
/ في المختلف»'". 


51 


07 ولعلّه لأنّه المتيقّن في الرخصة, ولخبر المفضّل ومرسل محمّد بن 
عدا وسح ارال 
يليه لك عتران حلام لبططنه الى ارين فى انأل كير 
ذلك . ش 
والخبران المزبوران _بعد اللإغماض عن السند _لا دلالة فيهما على 
الاخصاض., 
واية المخمصة _مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها. حنّى من 


)01( --050 المسكري لكلا : ب 748 ص 0 0 مستد رك الوسائل: (الهامش السابق: ح 0). 
؟) النهاية: الضيد /نفنا بخل مخ ٠‏ الميتة ج 17ص 18. 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١7‏ 


معنى المضطرً 1 12121212 1 2 ز2زذ * <| * * 77ح 210 


الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلّم ظهورها في التقييد من 
حية قرطي 

ومق هذا قال الس فيل انيور كباافي المبيدا لق "نيزو كي 
بتحيّق الاضطرار إلو خاف المرض بالترك4 بل «وكذا لو خاف” 
الضعف الموّدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب» 
بذلك «أو» إلى «ضعف» عن «الركوب؟» أو المشي «الموّدّي إلى 
خوف التلف» . 

بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة , كالحامل 


بالخوف على إتلاف تكسي أو تفن محفرعة اوعرعته او عرين جعترة او 
وله ار قال حرم بعت عليه حنظةى, أو قير ولكنمن الغمور الل 
لا يتحمّل عادة» بل لوكان مريضاً وخاف بترك التناول طول المرض أو 
عسر علاجه فهو مضطرٌ عرفاًء ولافرق في ذلك كلّه بين السفر والحضر . 

اذ اعد ا على عدن الاعد اين انا ع يدنه بغر الضبور اللا 
لا يتحمّل عاد إذا كان خوفاً معتداً به عند العقلاء, لا مجرّد وهم 
فضلاً عن العلم والظنَّ بل قد يدّعى تحقّقه عرفاً مع عدم معارضة 
واجب من حفظ النفس ونحوه . 

وعلى كل حال» متى تحقّق الاضطرار عرفاً إفحينئذ بحل له 


(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: خشي. 
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7 ناوالا وول اتلك العبرور ةو ل يفم ذلك وها مدن 
الحامات الها اسدكره معن قريب إنشاء اسه لأطلاق الات 
والروايات وغيرهما من الأدلة السابقة'" على الرخصة في الجميع . 

«و» كيف كان, ف «لا يترخص الباغي'"4 لقوله تعالى : «فمن 
اضطرٌ غير باغ»!*» بل في الاإيضاح : الإجماع عليه وعلى العادي'" وإن 
اخجلان فى المراة تمان" 

في المتن «و» غيره'": الباغي : إهو الخارج على الإمام» 
العادل, قال الصادق عد في مرسل البزنطي : «الباغي : الذي يخرج 
على الإمام , والعادي : الذي يقطع الطريق , لا يحل له الميتة»”". وعن 
التبيان!"! ومجمع البيان!: أنه المروي عن الصادقين ليك . 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

ال 

(؟) في نسخة الشرائع: لا يرخّص للباغي. 

(80)سنورة البقر ته الاية: #الالاى يرنه النعا ؟ الذية 136 

(0) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاضطرار ج غ ص .١77‏ 

(1) كقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج من بإ تقوو اللبينة النستفوة ‏ الأطفية / 
مسائل ص .,١0١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب ذكر الباغي والعادي ح ١‏ سج ١‏ ص 510. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6 ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(8) التبيان: ذيل الاية ١١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 81 . 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ”/ا١‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح .)١‏ 


عدم ترخضن الباغى والعادى م م ا 07 11 


«وقيل4 كما عن الحسن وقتادة ومجاهد'": «الذي يبغى'”" 
الميتة» ويتلذذ بها . 

وقيل كما عن الزْجّاج : المفرّط المتجاوز للحدّ الذي أحل له!” 

اتات او يرجع إلى مأ سمعته 

فن الخميه كذااها قبا فين «١‏ الميهدر اها 

وعن النهاية''' وابني البرّاج'"' وإدريس'* :أ باغ اليد بط 
ولووا: الخبر ون ال عيت: 

(و» كذا «لا» يترخّص «العادي. وهو» كما عن النهاية' 

بني البرّاج!١"‏ وإدريس١٠"‏ وفي مرسل البزنطي المتقدم ا 0 

بيو 


وؤقئل» كناعن الحسين واه ومسا "ادهو الذى معدو 


.11 تفسير الالوسي: بج / ص‎ .١5 التبيان: الباسلى ا انا ا 500 ج هص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: يستحل. 

0 «مجمع البيان» قبل ثلاثة هوامش. و«التبيان» في الهامش قبله. 

(؛) تفسير السمرقئندي: ج ١‏ ص غ: معاني القران ن (للنحّاس): ج 4 ص .1١٠١ ٠١9‏ 

(0) تفسير مقاتل: ج ١‏ ص 41. تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص 111. 

(1 و41) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة بج 7ا ص /43-3. 

الوا ) المهرّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص ١غ].‏ 

(و١١)‏ السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج 7 ص .١١79‏ 

)1١(‏ التبيان: ذيل الآبة ١7‏ من سورة البقرة ع ١‏ ص 87. مجمع البيان: ذيل نفس الآية 
ج ١-١‏ ص177. تفسير الرازي: ج ه ص .١5‏ 





جواهر الكلام (ج /1") 





كا 


شبعه» . 

وعو تابن كقاتن :انه الذف عدو هد ارم اله 

وعن الزجّاجٍ : المقصّرا". 

وقيل : المتزوّد منها!". 

وقيل : العادى بالمعصية طريقة! المحقين!". 

وعن التبيان! ومجمع البيان”": أنّه مع تفسير الباغي بالخارج 
على الامام -هو المروي عن الصادقين ليه . 

وفي خبر عبد العظيم الحسني عن الباقر ا“ نيه وخبر حمّاد بن 
عثمان عن الصادق ىه : أنه السارق . 

قال في الأخير في قوله تعالى : «فمن اضطرّ....» إلى اخرها : 
«الباغي : باغي الصيد , والعادي : السارق » ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا 
اضطرًاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين , 


.١1١ ص‎ ١ تفسير السمرقندي: ج‎ )١ 

") انظر «التبيان» و«مجمع البيان» في الهامش قبل السابق. 

*) تفسير التعلبي: ج ١‏ ص .4١‏ تفسير البغوي: ج ١‏ ص .١5١‏ 

غ) تحتمل المعتمدة بدلها: طريق. 

0) انظر الهامش اللاحق, و«مجمع البيان» في الهامش بعده. و تفسير الرازي: ج 1 

.87 ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ١0” التبيان: ذيل الآية‎ )١ 

) مجمع البيان: ذيل الآية ١71‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 617. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(4) بل عن محمّد بن علي الرضا. أي الجواد هه 


حصي ٠‏ سحريحةً ٠٠‏ سمرياحً | ساح ٠‏ ضيح ٠.‏ تييح ٠‏ لصيتة 


عدم يحض الباغى والعادي ا ا ا ا 1 1 1 1 3 


وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»'". 
وفي الأوّل في قوله (عرّ وجل): «فمن اضطرٌ...» إلى آخره: 
لجعي لماوع اننا وق وروا لاق :3 ال على لصي بن اهو جرد 
به على عياله , ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هي حرام عليهما في 
حال الاضطرار كما هي حرام عايهما في حال الاختيارء وليس لهما أن 
بقصّرأ فى صوم ولا صلاة فى سفر...»!". 0 
فلك قدرهال :ا الظاهر راد لمعت المطابق لقو له ان فى الا د 201 
الأخرى : «غير متجانف لإثم»'" من الباغى والعادى؛ للاثفاق افا 
على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالاً أو اقترافاً 
للإئم ؛ بخلاف البغى والعدوان الذي!» قد عرفت الاختلاف فى 
لسر ودرا د كان متها تلان ا باذ كا 1 
ومنه يظهر رجحان ذلك على احتمال العكس؛ بأن يراد بالمنجانف 
للإثئم خصوص الباغي والعادي . 
دشوة كوج البزاو: الرخمة النقطة ين عمية كنوه كلك 


)١(‏ الكافي: الصلاة / باب صلاة الملاحين والمكارين ح /اج ”ص 458, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 48 ج “ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ سج 4؟ ص .1١50‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح **111 ج “"ا ص 7517 تهديب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 89 ج 4 ص 87. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)1١46‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 7 . 

(4) تحتمل المعتمدة بدلها: الذين. 


>1١ 


33-7 جواهر الكلام (ج لا ”ع ) 


لا المتناول لها القادم على الاثم في ذلك أو المستحل لها , فإنّهِ لارخصة 
لهما ولو فى حال الاضطرار؛ ضرورة عدم كون الباعث لهما الاضطرار 
1 االتس و الشنواقه كن التجا ننه للإثم في أكل الميتة حال الاختيار: بل 
فى الحقيقة لوا افطر ووالفية التسصرورة عه حالة شاع لجان 
نه دين الخال ان الما الف اليا تلن قطي 
اضطرٌ»”" الرخصة للممتنع حال الاختيار إن اتّفق اضطراره . 

عفد كترلهزغيو انك كالعال الموكية والكائفة: 
وكذا قوله : «غير باغ ولا عاد» بناءً على إرادة معنى غير المتجانف للإثم 
منهما . ولا ينافي ذلك النصوص المزبورة التي لم تثبت حجَيّتها. ومع 
السلي يكون ما فنها أمن1؟ احير تنش الرشسة فمة أنيضا مانا 
إلى ذلك . ش 

وحينئل فالمتجه بناء على الأوّل + الرنخطة الحمفع عنها التعيارا إذا 
اضطرٌ إليها ولو كان باغياً أو قاطعاً للطريق كما عن أبي حنيفة'”؛ 





لإطلاق الأدلة, فضلاً عن مطلق العاصي بسفره . 


وك امتشكن فيه الناطيل كتين فصر لحان على يها :د كه وم 
عقوه الاي و الاقم اعفن العلة مو اسكناة الضريورة إلى بطر هو مضي 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١77‏ سورة النحل: الاية .١١0‏ 
(1) الأولى التعبير ب «أمرأ». 


00 مين البحر المحيط: ج ١٠ص‏ 88 غ. 
(؛) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الضرورة ج اص 551. 


مقدار ما يباح تناوله للمضطرٌ 3 
والمعصية لا توجب الرخصة . 

بل عن الإسكافي'" وعلىّ بن إبراهيم'' والشيخ أبي الفتوح”" الجزم 
بالعدم. بل ذكر'*' أنه مذهب أهل البيت 0ه . وهو المحكي عن 
الشافي #تريباء علن اراهن .رخس المضداة السوضوك 
كوعير يا ولكعا و طلقا الاق بخصوض الكل اللا يهو المتناق 
من الااية . 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت , والله العالم . 

«وامًا كيفيّة الاستباحة: فالماذون فيه حفظ الرمق» مع كون 
الاضطرار بالنسبة إليه خاصّة «و» حينئذ ف «التجاوز حرام؛ لان 
القصد حفظ النفس» والفرض حصوله , فلا ضرورة بعده. ومن هنا 
قالوا :إن الضرورة تقدر بقدرهاء بل عن ظاهر التبيان!"' ومجمع البيان!" 
وروض الجنان!" وصريح الخلاف'": الإجماع على حرمة التجاوزء بل 
بسع فن السوى انكر * ماي و د 


ا 507 الأظعية / حالة الضرورة ج 4 ص .١١4‏ 
(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١15‏ 

(؟) تفسير روض الجنان: ذيل الاية ١0/7‏ من سورة البقرة ج '١‏ ص .١7‏ 
(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: الأوّل منهم. 

(0) الاستذكار: ج ١١‏ ص 5006. 

(1) التبيان: ذيل الاية ١1/7‏ من سورة البقرة جح ١‏ ص 87 . 

(/1) مجمع البيان: ذيل اليه 4 من سورة الانعام ج  '‏ 8 ص 005. 
(8) تفسير روض الجنان: ذيل الاية ١7”‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص ١؟١.‏ 
(9) الخلاف: الأطعمة / مسالة ١١‏ ج 6 ص 11-97. 


:34 جواهر الكلام (ج )2 


الفبية سو ايل اليم او لا : 

خلافاً لبعض العامّة : فأباح الشبع”", وضعفه واضح . 

فب ال اضداة إليد الألساق بالز اجا ارحب سية سحت 
ولو افتقر إليه ولكن يتوقّع مباحاً قبل رجوع الضرورة قيل : «تعيّن سد 
الرمق وحرم الشبع»'". | 

وهل للمضطرٌ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك كما عن أبي علي '"؛ 
لاشتراك العلّة مع الأصل . ويحتمل”*العدم بناءً على حرمة الانتفاع بها , 


وإِنّما خرج الأكل بالنصٌ والإجماع , وضعفه واضح . 


ولو لقيه مضطر اخر لم يجز له بيعها عليه؛ إذ لا ضرورة في البيع , 
ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرًاً في الحال وإن 
توقّعه ؛ للتساوى في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار 
في الحال على المتوقع؛ لاحتمال العدم . 

«وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم بل قد يظهر من بعض : 
الإجماع عليه" إوهو الحقّ» لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس, 


١ ص 77, بداية المجتهد: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ .١18 ص‎ ١6 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
و15 و07.‎ 1٠١ المجموع: ج 4 ص‎ .4١7 ص 498. حلية العلماء: ج “ا ص‎ 

(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 7 ص 578. 

(") نقله عنه في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص .5١9‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(0) كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص .)5١‏ 


لو أضطة ال طفاء القر حسم تت 11 


وللمرسل السابق'"المنجبر بالعمل . 

خلافاً لأحد وجهي الشافعي : من جوازه له؛ لكونه ضرباً من الورع , 
فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر'". 

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين بعد تسليم الحكم 
في المقيس عليه بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضارٌ على النفس 
المبيحة للتناول» فعلم أنّه متى جاز التناول لذلك وجب حفظاأ للنفس , 
فليس هنا جواز بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين , نعم قد يأتي ذلك في 
غير النقفصس. 

وعلى كا عاك انها قد لير لك المنناكق اراه اعد هو الحبان 
حالة خوف التلف4 للنفسء بل أو الضرر الذي لا يتحمّل عليها إلم 
بجز» ذلك؛ لأنّه إلقاء بيده في التهلكة , ولما سمعته , والله العالم . 

ولو اضطرٌ إلى طعام الغيرء وليس له الثمن, وجب على 
صاحبه» الحاضر غير المضطرٌ إليه إبذله؛ لأ في الامتناع إعانة ٠‏ 
على قتل المسلم» وقد قال ليه : «من أعان : على قتتل مسلم ولو بشطر 5 


كلمشيجاك زوه التيافة مكتويا بين عنيه: انس من رحمة الدع دولا ذه 








.175١ فى ص‎ )١( 

99 الس الاين قال ايت ١ص‏ 71 حلية العلماء: ج ؟' ص 4١7‏ المجموع: ج 4 ص 8" 
ع و 1 

(؟) سنن ابن ماجة: ح 51٠١‏ ج ؟ ص 871, كنز العمّال: م 59978 ج ١١6‏ ص 5١‏ تفسير 
ابن كثير: ج ١‏ ص 80غ. عوالي اللآلي: الفصل العاشر من المقدّمة ح ١١‏ ج ١‏ ص 1875, 
مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج ١8‏ ص .5١١‏ 


بيجب عليه حفظ النفس المحترمة ولو لغيره. 

خلافاً لمحكيّ الخلاف'" والسرائر'": فلم يوجباه: للأصل بعد منع 
كرب ان قار وعد يدل على وسوس نظ :نلنيى الغير مظلقا خدن 
لوو قف بعلن :يدل المال؛ إذ ليس إلا الإجماع وهو في الفرض ممنوع , 
بل لعل السيرة ؛ في الأعصار والأمصار على خلافه في المقتولين ظاماً 
كارو الح حوبي اماي توقف علاجهم -المقتضي 
حا تود يا خداو اهل النعير اكلى بال العا 

5 الال معن لاا ان ذلك كتلده ضبيرورنة الفسدروغية ميق 
وجوب حفظ نفس المؤمن المحترمة» وربّما يشهد لذلك: ما تقدم في 
النققات: الت ا وبحيوزها على القاين كنابة على العنا عد فتضانا إن 
الوص 111ل النافلن الغواما تعره اويل لعلةميق الأفور الس 
استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص . 

نعم , لو كان هو مضطرًأ إليه أيضا لم يجب بذله له. إلا أن يكون نبيّا 
أولى به من نفسه أو وصيّ نب كذلك , بل لا يجوز بذله لغيرهما ‏ وإن قال 
في المسالك : «الأصحّ الجواز مع التساوي فى الإسلام والاحترام؛ 
9 0 3 : اه على قي ولو كان بهم خ م 
)١(‏ الخلاف: الأطعمة / مسآلة 057 ا 
9 السران «الاطبعة الطب البعكورتي "هن 11510 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من ابواب أحكام العشرة ةج ١١ص .,5١‏ 
(4) سورة الحشر: الاية 8. 





لاط إلى لام ير بم يمس م 11 
فلا ترجيح»'". 

لكن فيه : أنّ ظاهر الآآبة في غير الفرض .ء كما أن من المعلوم عقلاً 
ونقلاً تقديم حفظ نفسه التي يعبد الله بها على غيره؛ بل لعل ذلك من 
الإلقاء بيده إلى التهلكة . ودعوى'": كونه كثبات المجاهد لمثله مع َ 
ليوو أناراك الفطيي فا قير علق بل قازر سراضحة الحم . 0 

اعد عي راذا لا روي جا ركان د اود د ريما 
فن ميجتره الام 

نعم, لولم يكن مضطراً إليه وجب عليه بذله للمضطرٌ إليه 
كوا عرقك ميل :فى المسااك«راسدلها كدان اانا وداب 5 
بل فيها : «وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر»”*. 
ولا يخلو من نظر . 

ولو لم يبذله المالك فللمضطرٌ أخذه منه قهراًء بل ذكروا" أن له أن 
قا تلمع يديل لذر لمعه يحوي و لمعيه زناه على ولا مويه ند 
المنن من وجوب أكله منها حفظ أ لنفسه . 





.١١7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ )١( 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)١١8- 1١١7‏ 

9 فى قن انا رح 

(]) المصدر السابق. 

(0) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١7‏ ج ” ص 10. مسالك الأفهام: الأطعمة / حال 
الاضطرار جع ١١‏ ص .١١8‏ مستند الشيعة: المطاعم / اصول عامّة ج ١١‏ ص ."١‏ 


اخ 571 
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7< جواهر الكلام (ج ا") 


إلا أنّ ذلك كلّه لا يخلو من نظر , وإن تجشّم بعضهم'" له بإدراجه في 
الدفاع , ولكن عليه فلو قتله كان كرا عاتن العكس , بل في 
المسالك : «لو منعه أي غير المضطرٌ _المضطرٌ فمات جوعا ففي ضمانه 
له وجهان : من أَنّه لم يحدث فيه فعلاً مهلكاً, ومن أنّ الضرورة أثبتت له 
فى 000050 منعه من طعامه»(". وإن كان لا يخفى عليك ضعف 
الوخة الثاني . 

كما أَنّ ما فيها أيضاً من أَنّه «في مقدار ما يجب على المالك بذله من 
مد ارمق او القدر المشيع وجهان«ميكان على القدر الذى يخل من 
الميتة»''كذلك؛ لما عرفته من وضوح ضعف الثاني منهما عندناء لأن 
الضرورة تقدر بقدرها 0 أن يفرض ضر ورته إلى أزيد من ذلك . 

نم إن كان المضطرٌ قادراً على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله 
مجاناً قطعاً؛ لأنّ ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه, بل 
لو كان عاجزاً لم يجب بذله كذلك وإن قيلء كما حكاه المصنّف بقوله : 
(وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا؛ لأنّ بذله واجب فلا يازه!» 
العوض» للأصل ومعلوميّة عصمة مال المسلم, ووجوب البذل عليه 
لا ينافي ثبوت العوض في ذمّة المبذول له. فهو حينئذٍ كوجوب بذل 
الطعام في الغلاء على المحتكر والتسعير عليه الذي لا خلاف في أنّ له 


.577 170 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص‎ )١( 
.١١8 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ 
المصدر السابق.‎ )* 


) 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 





واه الو بظطفاء القيق . متعيع مت مسي سيت ب بي ص بج جني 1118 


العواين ٠‏ وليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب 
اخرة النال الى الااقدوع ف صنو زفق اللقبد ويج" ولا مرا 

ولعل هذا مرادهم بما ذكروه من الفرق بين المقام وبين تخليص 
المشرف : بأنّه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف مال؛ 
ولتيكو اننا غير الى تقد الاجر و وويها #بنا قفا هنا بون قال 
في المسالك : «لا يخلو هذا الفرق من قصور»'". 

م قال : «وربّما ساوى بعضهم ين الامرييق سيت حمل الغسال 
موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلهاء فلا يلزمه تخليصه حتّى يقبل 
الاجرة كالحفظة : كما اله إى ل محته ا ,الحال داوع المعدا: مجحب 
عليه بذله , ولا يلزمه العوض. بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك 
مال مقدور عليه»!". 

وظاهره الميل إلى ذلك» إلا أنه كما ترى؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
المقامين . كوضوح ضمان الثمن في الأخير لقاعدة «من أتلف...» 
وقيرةويقالاق الأحرة: 

نعم لوي لممكانا ونب عليه فول وان اليم المتاالنى تايل 
حدها الى 





)01( تقدّم فى ص 73037 .١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١8‏ 


3 جواهر الكلام (ج /ا") 





ولو بذله بالعوض ولم يقدّره فأكله المضطرّ .كان عليه قيمته في ذلك 
الزمان والمكان: لأنّه من الإباحة بالعوض . فلا يحتاج إلى معلوميّة قدر 
للفو ييل اناالي كال ها قار 
وفى المسالك : «أو مثله إن كان مثليّاً)”". وفيه : أَنّه منافٍ لقاعدة 
: «لاضرر ولاضرار»'" لو بذل له ماءً مثلاً في الأرض القفراء ووقاه عند 
و ل 
وإن قدّر العوض ؛ فإن لم يفرد له ما يأكله فله الأكل كذلك حتّى 
بشبع مع فرض وقوع التراضي بذلك على أن يكون من الصلح أو الهبة 
بالعوض أو نحوهما , وإن أفرده فإن كان المقدّر ثمن المثل أخذه بعقد بيع 
جامع لشرائط صحّته أو صلح كذلك أو غيرهما أو معاطاتهماء وله أن 
يأخذ حينئذٍ ما فضل , وإن كان أكثر من ثمن المثل فسيأتي البحث فيه . 
وإن أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة. ففي المسالك: «فيه 
وخمانه اصتذييا اذه لتعوهن غلم وجول عن المنافيخة العا 2 
في الطعام , سيّما في حقّ المضطرٌ»!". 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سنن ابن ماجة: ح 554١‏ و5541 ج 7اص 29/84 سنن البيهقي: م 1 ص 19. المعجم 
الأوسط (للطبراني): ح 0197 ج 0 ص 581. مسند أحمد: ج 0 ص 5717 مجمع الزوائد: 
ج أ ص ٠3٠١‏ كنز العمّال: ح 91777 اج 7 ص 315 وح 1418 ج 4 ص 09. 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


و أفظر الى بطعاء القن مسح بحي يي يي ا ع تت 11 

وفيه : أنّ الأصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجانيّة ولو بظهور 
حال يقوم مقام التصريح . 

ومنه يعلم ما في قوله متّصلاً بما سمعت : «ولو اختلفا فقال المطعم : 
أطعمتك بعوض ء وقال المضطرٌ : بلا عوض , ففي تصديق المطعم لأنّه 
اغوف: يكتة بذلم د المفعك كما لهي ايه ذمته, ونهيا 03" الاخرورة 
كون المتّجه بناءً على ما ذكرناه أنّ القول قول المطعم . 

ومن الغريب ميله إلى الضمان فى صورة الإيجار بعد ما سمعته منه . 
قال : «ولو افتقر المضطرٌ إلى وجور الطعام في فمه . فوجره المالك وهو 
مغمى عليه بنيّة العوض .ء ففي استحقاقه العوض وجهان . والأولى القول 
بالاستحقاق ا مد من الهلاك , وكان كالعفو من القصاص إلى 
الدية وولف دنةمن ابد رن هلل كزار له المغط وبي 

«ووجه العدم : أن المضطرّ لم يطلب ولم يتناول, فكان المالك 
متبرّعاً. واللأقوى الأوّل)!". 

مع أنه يمكن كون الأمر بالعكس؛ ضرورة قوّة السبب على المباشر 
في الفرض . ذ' 

ثم قال فيها ايضا : «وكما يجب بذل المال لإبقاء الادمي يجب بذله 
لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير. ولا يجب البذل للحربي 
والكلب العقورء ولو كان للإنسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه 


(1:و]؟)التصدر السابق: 


اخ 51 
5غ 


جواهر الكلام (ج /ا") 





116 
إطعام الشاة)١")‏ 

وفيه منع , بل قد يقال بأولويّة الكلب؛ لإمكان ذبح الشاة بخلاف 
الكلب . 


كاناء كان عدالعنع اناميا شر اواو كا وفناتا اسمن 
وجوباً وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً. وفي المسالك : «ومثله إن كإن 
مثليًا»١".‏ وفيه ما عرفت . 

ولا فرق فى ذلك بين القدرة على العوض وعدمها؛ لأنّ الذمم تقوم 
مقاء 000 العالم . 

«وإن كان الثمن بعر اوطاب ثمن مثله وجب» على 
المضطرٌ «دفع الثمن» حفظاً لنفسه, ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه 
اتفاقا كما في كشف اللنام!". 

در يجب كي سحي كما اناو ابجع من دل العوسن» 

1 القروووة المبيحة الاقم ره سخاناة لو قلا نبت بز ؤالك بالتسدة 
من البذل4 نعم قد يقال : بوجوب بذله له-من غير ذكر المعاوضة وإلزامه 
بالقيمة بعد ذلك . 

(وإن كلب زياد عن الغن يكال الشيح: 2 تحب الزيادة» 
وريّما حمل! * على صورة العجز . وفيه : أذ ن لفظه المحكي عن مبسوطه 


(5و] العضور الستابق: 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص 551. 
(؛) كما في غاية المراد: الأطعمة / حال الاضطرار ج ؟' ص 0494. 


لو اضطرٌ إلى طعاء الغير سس 848 
على ما في المسالك «إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من 
من مثله؛ فإن كان المضطرٌ قادراً على قتاله قاتله . فإن قتل المضطبّ كان 
مظلوماً مضموناً, وإن قتل المالك كان هدراً» وإن لم يكن قادراً على 
قتاله أو قدر فتركه حذراً من إراقة الدماء فإن قدر على أن يحتال عليه 
وبشتري منه بعقد فاسد حتّى لا يلزمه إلا بئمن مثله فعله, فإن لم يقدر ” 
كن تند سبحو «الدتر اونا كت من لسن منله اكنال كدوم بوي 1 
النمن؛ لأنّه باختياره بذل, وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن 
المثل؛ لأنه مضطرٌ إلى بذلهاء فكان كالمكره عليهاء وهو الأقوى 

ومن هنا قال المصنّف : «ولو قيل: تجب» الزيادة كان حسناً» 
ونبعه غيره!" «الارتفاع الضرورة بالتمكن» من بذل العوض 
ولو زائداًء فلم يجب على المالك بذله؛ لأنّه غير مضطرٌ حينئذٍ «و» لعلّه 
الأقوى . 

نعم «إلو امتنع صاحب الطعام والحال هذه» أي بذل المضطرٌ 
الزيادة «جاز له قتاله دفعاً لضرورة العطب» لا كما ذكره الشيخ من 
جواز القتال بدون دفع الزيادة . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال لاط ار وض ا اروانط السشوط كات 


الأطعمة ج 1 ص 187. 
)١(‏ كالعلامة فى القواعد: الأطعمة / حالة الاضطرار ج اص 2-750 5177. 


360: 





جواهر الكلام (ج ”3 ) 


«ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهيّة لإراقة الدماء. قال 
الشيخ» كما سمعته من عبارته : لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ لآنّ 
الزيادة لم يبذلها اختيارا» . 

(وفيه إشكال؛ لأنّ الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان 
الاختيار» ولما عرفت من وجوب بذلها عليه . والله العالم . 

إولو وجد ميتة وطعام الغير؛ فإن بذل له الغير طعامه بغير 
عوض أو عوض"'" هو قادر عليه4 غير مضرٌ بحاله إلم تحل'"» له 
«الميتة» بلا خلاف'' ولا إشكال؛ لعدم صدق الاضطرار . 

وإن بذله بزيادة كثيرة» ففي المسالك : «في تقديمه على الميتة مع 
القدرة اويجكد احدها ١‏ ندل نهنع مار 

ولا بان به مع اللإضرار بالحالء أمّا مع عدمه فالمتجه تقديمه 
عليها؛ لعدم صدق الاضطرار. 

ول وكان صاحب الطعام غائباً أو حاضرا ولم يبذل»ه (وقوي 
صاحبه على دفعه عن طعامه اكل الميتة» لوضوح صدق الاضطرار 
في الاير 


١(‏ و"؟) في نسخة الشرائع: بعوض... لم يحل. 

() ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 587. وتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاضطرار 
ج غ ص 117. والدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١5‏ بج “ا ص 8 "؟, وكفاية الأحكام: 
الأطعمة / الفصل السابع ج ١‏ ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار جح ١١‏ ص .١١7‏ 


اذا ولاش وظقاء القن .مسجم سيب ب عم عم ا جح انا 


ما الأول فوجّه”": بِأنّ المبتة محرّمة لحقّ الله تعالى المبنى على 
العاف ربنجد بيه التصط صوص يليا وهر ز الكل 0 
من مال الغير بغير إذنه يؤخذ من الاجتهاد, وبأنّ الميتة يتعلّق بها حقّ 
واتحد له قا لل وهال الغير كلق يد العتا نو اتفال الكنة لان 
الجميع كما ترى 

والأولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد إطلاق الأدلّة وعمومها 
بحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه . والممنوع شرع اًكالممنوع عقلاً. 
فيتحقّق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة . 

ومنه يعلم وجه ضعف احتمال”": أكل الطعام؛ لصدق القدرة على 
طعام حلال العين , فأشبه ما إذا كان المالك حاضراً وبذله , والتصرّف في 
مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الدمّة . 

وأضعف منه احسنال )+ تخييرة.يين الأمرين لتعارظن الحقين :نعم 
بتّجه -بناءً على ما ذكرنا ذلك في الحاضر إذا لم يبذل؛ لعموم «الناس 
مسلّطون على أموالهم»!* من غير فرق بين كونه قويّاً أو ضعيفاً. 

(و» حيئئذٍ فالقول بأنّه «إن كان صاحب الطعام ضعيفا 





.)١1١؟7-‎ ١١17 كما فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر اب1ة من أبواب الأطعنة البعوفة تالاضن 111 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؛) كما 8 مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 


خخ 51 
او 


لا يمنع'" أكل الطعام, وضمنه. ولم تحل الميتة» لا يخلو من نظر . 

ودعوى”": الفرق بينه وبين الغائب ب«اأنْ الغائب غير مخاطب 
بدفعه إلى المضطر , وماله باق على أصل احترامه . بخلاف الحاضر, 
انيد جور كرها بده اذا ضع جار أخذه تهر موافقه د قر الغا 2+ 
ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة» واضحة الفساد . 

ولعلّه لذا قال المصئّف : «وفيه تردّد» وإن كان أولى من ذلك الجزم 
بالعدم . خصوصاً بعد الجزم بالحكم في الغائبء والله العالم . 

«وإذالم يجد المضطر إِلَّا الآدمي” ميّتاء حلّ له إمساك الرمق 
من لحمه4 وإن كان محترماً إذا لم يكن نبيّاً أو وص نبي , ولا ينافي 
ذلك كون ميعه معترنةه لأطلاق الرخصة فى المتة التسافلة فرعن 
عند لووول عر التعد أ علو من حرمة لدت 

بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نيا أو مطبوخاً أو مشوياً. 
وإن كان الأولى الاقتصار على الأوّل مع فرض اندفاع الضرورة به, 
محافظة على مقدار الضرورة فى هتك حرمته , بخلاف الميتة من غيره 
نإئه لا جراد ليا ش 

ومن ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنّف : «وإذا 





)01 في نسخة الشرائع: لا يمتنع. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص 5؟7١.‏ 
2( في نسخة الشرائع: ادميًا. 


لو وجد المحرم صيدا ولحم أدمى معي تت ا ا ٠‏ 11 110 


الميتة دون الادمي من غير فرق بين الخنزير وغيره. نعم » ينبغي تقييده 
بمحترم الميتة من الادمي دون غيره الذي هو كالخنزير ونحوه. 

وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الادمي قدّم الصيد, وإن قيل'" 
بتقديم الميتة على الصيد في حمّه مطلقاً أو إذا لم يقدر على الفداء -كما 
عن النهاية”" والتهذزيب'"_وإلآ أكل الصيد؛ لأنّ الميتة نجسة مضرّة تنفر 
عنها الطباع . 

وعن أبي علي : التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة وبين غيرها ‏ فتقدّم 
الأول على الصيد دون الثانية!. 

وعن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء©. 

وعن الخلاف"" والمبسوط'" والسرائر" بل والتهذيب'" 


.15/ كما في المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 194. 

(9؟) تهدايب الأحكام: الحج / باب 0 الكفارة عن خطا المحرم ذيل ح / ١‏ و114١‏ ج 0 
ص 7748 و59 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١170‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجب على المحرم في انواع... ذيل ح ”70 ج ١‏ 
ص 7/ا7. 

() الخلاف: الأطعمة / مسألة 56 ج 7 ص 94 40. 

(0) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 1817. 

(8) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص .١5١7‏ وانظر الحج / ما يلزم المحرم عن 
جناياته ج ١‏ ص 018. 

(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١99‏ ج ه ص 519. 


0 جواهر الكلام (ج /ا") 


واللاستبصار'' فى وجه : التفصيل بأنّه إن كان الفيتهنا أكل السعة 

مطلقا؛ لأنّه إذا الصيد كان ميتة , أمّا لو وجد لحم الصيد الذى ذبحه 

المحلّ في الحلّ كان اذل مع الفت 1 تعريية ايحن سين وو 

منها : أنه طاهرء ومنها : أنه خاصٌ بالمحرم عو ا 
1 أنه لا تنفر منه الطباع, ولكنّ الشيخ أطلق الحكم في اللحم, و 
د أك كلتاك قدو ها الداتوا فالس 

والأصل فى ذلك اختلاف الأخبار؛ ف: 

في الحسن أَنّ الحلبي سأل الصادق نه : «عن المحرم يضطرٌ فيجد 
يا ب نا كل مدنا سما كمد 
ماله؟! قال : بلى , قال : إِنّما عليه الفداء , فليأكل وليفد»!". 

وفي خبر إسحاق : «إنّ عليّاً ِةٍ كان يقول : إذا اضطرٌ المحرم إلى 
الصيد 0 الفيكاة فليأكل الميتة التي ف الله له»” , 





ومنها : احتمال و0 وجد ا 0 


.5٠١ من اضطرٌ إلى أكل الميتة ذيل ح 6 ج ؟ ص‎ ١١0 الاستبصار: الحجج / باب‎ )١( 

(") الكافي: الحج / باب المحرم يضطرٌ إلى الصيد ح ١‏ ج 4 ص 5/5 تهذيب الأحكام: 
الم زربا 0 الكقارة عن خطا المحرم ح ١17‏ ج ه ص 578 وسائل الشيعة: باب ؟] 
من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 84. 

(؟) الاستبصار: الحج / باب ١706‏ مسن اضطرٌ إلى أكل الميتة ح 7ج ؟ ص 2:05. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: سح /191. و«الوسائل»: م ١١‏ ص 87 . 


لو يعد المقطة للأكل الآ امك جمس مسمس جح معت هت 16 


اضطر اليه . وقد نقده ) تحقيق الحال فيها في الحج”". 

نم إن لظاهر وجوب الاقتصار في الأكل من الصيد على سد الرمق 
مع فرض كون المضطرٌ إليه ذلك , نحو ما سمعته في الميتة. بل عن 
المنتهى : نفي الخلاف فيه هنا!"؛ بل عن التذكرة : الإجماع عليه" 
خازذا عط هر والة القميع:اابنهرطا الكشم ب الؤلططا ارالابووفنية 
وا كيح بعدرما عر كانه العالك: 

(ولو كا يتا مكتقو الدم ل بحل 4 اعدو جر اوسجنلظ لفن 
بإتلاف اخرى, ولذا لم تكن تقيّة في الدماء . ولا فرق في ذلك بين 
السيّد والعبد والولد والوالد والشريف والوضيع., بل في المسالك: * 


51١ خخ‎ 


اا 0 كالذمَي والمعاهد #8و» ار 4١‏ 
وغيرهم جازة ا ل .كا ن القتل 
في بعضهم موقوفاً على إذن الإمام لْة , لكنّ ذلك مع الاختيار . 

ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار قتله 
قصاصا وأكله بل فى المسالك : «أنّ أُصمٌ الوجهين جواز قتل الامرأة 
والصبيان من أهل الحرب؛ لأنّهُم ليسوا بمعصومي الدم , وليس المنع من 
00 الاض108... 
(؟) منتهى المطلب: الحج / فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١١‏ ص .١1١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: الحج / نروك الاحرام ج /اءص 588. 


(؛) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار سج 7 ص 5371. 
(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص 0؟١.‏ 





55 جواهر الكلام (ج /ا") 


قتلهم في الاختيار لاحترامهم , ولهذا لا يتعلّق به كفارة ولادية . بخلاف 
الذمّى والمعاهد»'". وإن كان لا يخلو من نظرء والله العالم . 

0 لم يجد المضط” ها ممنياك رحقة سيورق تنس كارا يقطع 
قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة؛ فإن كان الخوف فيه 
كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أَشدّ حرم القطع قطعاً, وإن علم 
الا اع ماج وحن 

وإن كان أرجى للسلامة «قيل!":» جاز له أن «ويأكل من المواضع 
اللحمة كالفخذ» لأنّه إتلاف بعض لاستبقاء الكل فأشبه قطع اليد مثلاً 
بسبب الآكلة , 

«وليس شيئاً» عند المصئف «إذ فيه دفع الضرر بالضررء 
ولا كذلك جواز قطع الآكلة؛ لأنّ الجواز هناك إِنْما هو لقطع 
التعرائة الحاضلة:وهدا احد انف مير 1 4 

لكن قد يناقش : بأنّ حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم, 
والفرض كون المضطرٌ خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية 
الآكلة . 

نعم , لا يجوز له أن يقطع من غيره ممّن هو معصوم الدم اتفاقاً 
كما في المسالك”؛ إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل بل الظاهر 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١51‏ 


لو تاضطر ال حفر وول جسع مسح سسس يي ي ‏ /11 


ذلك وإن قطع بسلامة المقطوع منه . 

وكذالا يجوز للإنسان أن يقطع جزءً منه لالمضطرٌ وإن 
قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطرٌ نبياًء فإنّه يجوز وإن قطع بالسراية . 
الله العالم . 

«ولو اضطرٌ إلى خمر وبول تناول البول4 وإن كان نجساً؛ لأنّه 
أخفٌ حرمةً منها وعدم الحدّ عليه , لأَنّها" لا يسلب العقل والايمان 
ولاليؤكى إلى .قل كالكس لعو أو وعديا يكبا فذيد على الول 
لأنّ نجاسته عارضيّة . 

كما أنه يقدّم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه ؛ للخفّة . 

ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيّاً إلا أنه يقبل التذكية ذبح 
ما لا يؤكل وقدمه على الميتة؛ لنجاستها . واشديّة حرمتها كما يعلم من 
الكتاب والسنّة؛ ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب'", بل حصر 
التحريم فيها مع غيرها في الاية الااخرى”", وإن كان هو إضافيًا او قبل 
تحريم الغير كما عرفته سابقا . 

وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته 
لأنّه ليس ميتة وإن كان بحكمها , وليس فيه ما في الميتة من المضارٌ التي 
علّل بها تحريمها!. 


)١(‏ في كشف اللثام دالذى أخلات هه القبارة مولا نه 

)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية ,١77‏ سورة الأنعام: الآية ,.١46‏ سورة النحل: الآية .١١6‏ 
(؛) كما في خبر المفضل المتقدّم في ص 5531-748. 


57 جواهر الكلام (ج /ا") 





وبالجملة : فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ اقل قبحا. 
51 5 
؟؛؛ وإلا فالتخيير . 
(ولو لم يجد إلا الخمرء قال الشيخ في المبسوط”"» ومحكيّ 
الخلاف”": «لا يجوز دفع الضرورة بها» . 
لقول الصادق عد فى خبر ابي بصير : «المضطرٌ لا يشرب الخمر؛ 
لأنْه لا يزيده إلا عطشا»””. 
ولفحوى ما سمعته ممّا دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من 
الإجماع المحكي والنصوص؛ ضرورة كونه احد افراد الضرورة . 
1 00 ا - 5 6 
غيرها . 
إو» قال الصدوق'" وابنا إدريس"'' وسعيدا" وجماعة!" على 
(؟)العسوظ: كنات الأطعمة ج 1ص 5788. 
(؟) الخلاف: الأطعمة / مسالة /ا١‏ ج 7 ص 47. 
(؟) علل الشرائع: باب 5117 ح ١‏ (مع ذيله) ج ؟ ص 8!/8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
الأشربة المحوّمة ح ١7‏ و4١‏ ج 10ص 588-1147 
(4) سورة البقرة: الآية .١0/7‏ سورة المائدة: الآية . سورة الأنعام: الآية ,.١86‏ سورة النحل: 
الل 116 
(0) علل الشرائع: باب 5١57‏ ذيل س ١ج‏ ؟ ص 1178. 
)١(‏ السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .١71‏ 
(») الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 594. 
(8) كابن البرّاج في المهذب: الأطعمة / ما يتعلّق بذلك سج ١‏ ص 4775. والعلامة في الارشاد: 
الأطعمة / في الاضطرار ج ١‏ ص .١١4‏ والشهيد في الدروس: الأطعمة / درس ٠١7‏ ج ؟ 
ص 0". والسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل السابع ج ١‏ ص 157. 


التدارى بالكمنوالائيدة ومانيةمشكن “عشب مسسسسييسسسصنب /89” 


ما حكي عنهم والشيخ «في النهاية”": يجوز, وهو الأشبه'"» بأصول 
المذهب وقواغده: التى علم منها أهقيّة حنفظ النفس ونفي الحرج 
والضرر في الدين . مضافا : 

إلى خصوص ما تقدم'" في خبر المفضّل وخبري محمّد بن 
عبد الله ) ومحمّد بن عذافر“ من التصريح بجواز : نناول الخمر 

وخصوص قول الصادق نَل في خبر حمّاد بن عيسى'" وعمّار بن 
موسى'": «... في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه , فأصاب 
كور فال بشر دونه ذو ا 

وألى أولوتةا |داتعنها من ابائعة هايو اتعى متها بن الي و الجتوير 
وغير ذلك , والله العالم . 1 

ولا يجوز التداوي بها. ولا بشىء من الأنبذة, ولا بشيء ء من :1 
الأدوية معها شيء ١‏ مون الميس كر 4 او خميرة فين الميد تدا كا 
ولا : شربا» مع عدم الانحصار بلا خلاف!م بل يمكن تحصيل 





)01 5 لس /الأخرة السو اج لاص .,1١١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: 

(؟) في ص 3749-5318 و١١1.‏ 

(: و0) أشار إليهما ‏ وأ: شرنا إلى المصدارب فى 117١:‏ 

)0 أرسله في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص ١؟5.‏ 

(/) تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ١‏ الذبائح ح 5*1 ج 9 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب الأشربة المحوّمة ح ١ج ١6‏ ص 5//8. 

(8) ينظر النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج #عن,1كف والبهدي: الأطفية: بخ 


-- جواهر الكلام (ج وضة 


الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه فى كشف اللثاه”"؛ لإطلاق أدلة 
التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطرٌ المعلوم عدم تحققه 





فى الأرقن» 
بل لعلّه كذلك مع عدم العلم بالانحصار؛ لعدم تحقّق عنوان الرخصة 


ع - 


انضا. 

بل المشهور على ما في المسالك'" وكشف اللثام”": عدم الجواز 
حتّى مع الانحصارء بل عن الشيخ في الخلاف” وظاهر المبسوط!6: 
يك وي 

صحيح الحلبي عن الصادق نِِةٍ : «سألته عن دواء عجن بالخمر؟ 
نقال لا واه حفن أظان الله فكيت نذا وى د11 فا لديم لذ شد 


الكنوي ا ولحو الختزور نت 
وحسن ابن اذقة فر هيت إلى الصادق لَه أسأله: عن رجل 


د ما يتعلّق بذلك ج ؟ ص ”*415., وتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاضطرار ج 4 ص 110. 

.5"؟١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١38‏ 

(©) المصيور قبل السابق (نسية الى 'الأكتر). 

(؛) الخلاف: الأطعمة / مسألة /ا؟ ج 1 ص 47. 

(0) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 188. 

/ تهذيب الأحكام: الصيد‎ .4١5 الكافي: الأشربة / باب من اضطرّ إلى الخمر ح 4 ج 7 ص‎ )١( 
من أبواب الأشربة المحرّمة‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,.1١7 ج 4ه ص‎ 5١0 باب ؟ الذبائحم ح‎ 


4 اج 06" ص 1510. 


التداوى بالخمر والأنيذة وما فيه مسكر سسسب 8113 


بنعت'" له الدواء من ريح البواسير. فيشربه بقدر سكرّجة" من 
تند فلتت لشن در يديه للد ة | ذا بريه الدبواء؟ قال 11 لا جرع 


ثم قال: إن الله (عرٌ وجل) لم يجعل في شيء مما حرّم دواءً 
ولا شفاءً»!". 


2 


ويخبر الى يضير قال «رد لت اءتغالد العيد تعن أ غبد ابيا 
وأ اعتدم نيا لم عيلت قد الك رد يتريس لزان ون مط وقد 
وق إلى لكان قراف سيرد با مويق رمه ع نت كدر قينا اده 
واسيت و علض ذلك تقال اعون مدتطان سن قررية ؟ تالك امن 7 


س ع 1 7 ع و ع 51١‏ 

قلدتك دينى فالقى الله (عرٌ وجل) حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمّد 26 

فرت لزنه ىقال نما أي مع لافيت هله النسائل 17ل 

فلا تذوقى منه قطرة , وإِنْما تندمين إذا بلغت نفسك إلى هاهنا -واوما 

بيده إلى حنجر ته يقولها ثلاثا : افهمت! قالت : نعم ...)7 

وعقق الافق كه ايها :زلا مفداوى بالشمر .ولا بالمسكر: 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي _بدلها: يبعث. 

(1) السكوّجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدُم. مجمع البحرين: ج ؟ ص 5٠١‏ 
(سكرج). 

0 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح اص 4 و«التهذيب»: ح و66 و«الوسائل»: 
ك1 

(غ) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: مح ١‏ بحن 4 و«التهدذيب»: حم 1ن ا 
مختصراً في «الوسائل»: ح ١‏ ص 554 
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إن الله (عر وجل) لم يجعل في رجس حرّمه شفاءً»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار. 
كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرّم من التعليل» أو ينزّل 
على الغلبة . على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر . 

والقلة لذ موود هاسع قن عل قناراد. عفد التشظ راو الى 
لاريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة, بل وقوله 
تعالى : «وإتمهما أكبر من نفعهما»'" الظاهر في حصول نفع به. وخبر 
عبد الرحمن بن الحجّاج المروى عن طبّ الأئمّة : «إن بجاد بان 
آنا الحين لاعن الترياق؟ فقال: لبس دياس قال #ناين رسول الله 
نه يبجعل فيه لحوم الأفاعي! فقال : لا تقذّره”" علينا»!* _أطلق القاضي 
الجواز'", وتبعه جماعة من متأخّرى المتأخّري 00 وهو الاقور.. 





جواهر الكلام (ج لا" 


)١(‏ دعائم الإسلام: الأشربة / ذكر ما يحرم شربه م 41/7 ج ١‏ ص ,.١74‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح غ ج ١‏ ص /17. 
10 سوزة النقر ذه الاي 115 
2( شق طب الأئة بدلها: لا تقدر. 
قاطت !الاشة قن القريات بحن :ات ومائل السسبان امن انزات الأطدية السباحة 
(0) المهذب: الأطعمة / ما يتعلق بذلك ج ١‏ ص 5717. 
كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص ؟١57.‏ 


التدارى بالخمر والأنبذة وها فيه وكا ١‏ عدت جم يبب يي ب ب ا ا ل ل 


الضرورة 50 بها" للعين» بل حكاه فى المسالك عن الأكثر'", 
وفى كذ كشف اللثام عن الشيخ وتجماعة لال ابيطد لبن عليه اعدو وجوب 7 


3 


دفع الضرر. وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عَيّة : ١:؛‏ 
«في رجل اشتكى عينه . فبعث له كحل يعجن بالخمر؟ فقال : هو خبيث 
بمنزلة الميتة , فإن كان مضطرًاً فليكتحل به»!. 

ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشا المنع في السابق . 

ولعلّه لذاكان المحكي عن ابن إدريس : المنع هنا أيضاً*), محتجّاً: 
بالتعليل السابق المؤيّد بمرسل مروك عن أبي عبد الله ليةٍ : «من اكتحل 
بميل من مسكر كخّله الله بميل من نار»”", بعد القول بحرمة مطلق 
الانتفاع به؛ لخصوص ما ورد فيه”". مضافاً إلى ما سمعته في مطلق 
الأعيان النحسة . 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة المسالك _: به. 

.١7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص 527. 

(4) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 5١8‏ ج 9 ص .1١4‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب الاشربة المحرّمة ح 0 ج 60 ص .50١‏ 

(0) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ا ص .١51‏ 

(1) الكافي: الأشربة / باب من اضطء إلى الخمر ح /اج 7 ص .4١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح اص .)١)191‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة مج ١0‏ ص 547. 


0 
51 
ا 


3-7 جواهر الكلام (ج ”)2 


الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدف 
ويمكن حمل المرسل المزبور عليه , والله العالم . 





إخاتمة» 
تشتمل على أمور 
منها بإفي الآداب» وهي قدرة انس لحان تيا غان 

الى عر اد ثلاثة عشر : 

الأول والثاني: اللذان أشار إليهما بقوله : يستحبٌ غسل اليدين 
قبل» تناول «الطعام وبعده» للمروي عن ن النبي يَيْهُ أنه قال : «غسل 
اليدين قبل الطعام ينفي الفقرء وآخره”" ينفي الهت»”". 

وعن أمير المؤمنين ليه : «غسل اليدين فبل الطعام وبعده زيادة في 
العمر . وإماطة للغمر'"عن الثياب , ويجلو البصر»!. 

وعن الصادق تَليّةَ : «من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في 
سعة . وعوفي من بلوى فى جسده»!” . 


)١(‏ أشير فى هامشن المتمدة 525 وبعده. 

() الكافي: الأطعمة / باب الوضوء قبل الطعام ح 0 ج 1١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 1غ 
من ابواب اداب المائدة م غ ج 4 ص 59060. 

(؟) الغمّر: الدسم . النهاية (لابن الأثير): ج "اص 580 (غمر). 

(غ) المحاسن : كتاب الماكل ح "3٠‏ ص 4755 وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”, 
و«الوسائل»: ح 1 ص 5957 


(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 3 و«الوسائل»: ح 0ضن 17 


اداب الأكل / غسل اليدين قبل الطعام وبعدة سس 8938 


وعن الباقر نْيّةٍ في خبر أبي حمزة : «يا أبا حمزة؛ الوضوء قبل 
الطعام وبعده يذيبان'" الفقرء قلت: بأبي وأمّي يذهبان؟! قال: 


يديبان»7". 
الشلا , يب 1 70 
وعن الصادق عل : «من سرّه ان يكثر خير بيته فليتوضا قبل 
حضور الطعام»'". 


: 90 1 4 ا لل‎ ١ 
وعن النبي 0 : «الوضوء قبل الطعام حسمي الفقر؛ وبعدة جشى‎ 
اللمم'*' ويصح البصر»'".‎ 
وفى المسالك : «المراد بالوضوء هنا : غسل اليدين»”"'.‎ 
استعماله من أهل الشرع ء بل لعل المستعمل خلافه . مضافا إلى ظهور‎ 
. بعض النصوص عالاقة فى البداة _فيه‎ 
وفي كشف اللثام : «قد روي استحباب غسل اليدين جميعا وإن‎ 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يذهبان.‎ )١( 
انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح غ>“" ص 50غ. ووسائل الشيعة: باب 41 من‎ )1( 
.556 ص‎ ١4 ج‎ ١ أبواب آداب المائدة ح‎ 
انظر «المحاسن» قبل أرة هوامش: ح /ا١", و«الكافي» قبل سستة هسوامشن: ح غ.‎ )”( 
و«الوسائل»: ح 5؟.‎ 
(؛) في بعض النسخ بدلها: «الهم». واللّمَم: طرف من الجنون يلم بالإنسان. مجمع البحرين:‎ 
من‎ 4١ مستدرك الوسائل: باب‎ ,.١159 مكارم الأخلاق: الفصل الثاني من الباب السابع ص‎ )0( 


أبواب آداب المائدة ح 7 ج ١7‏ ص 538. 
(3) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١15١‏ 


1 
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6 





لم يأكل إلا بإحداهما»'". 

قلع ةلف المسكقاة كا سك من الأخبار:العناقة امتتحات 
يناي كنا كر واسععيات شيل اليد الف :يا كلينها: 

بل فى خبر سليمان الجعفري: «أنّهِ رما آتي بمائدة فأراد بعض 
القوم أن يغسل بده فقول أبوالحسن نفلا :من كانت يده نظيفة فلا باس 
أن يأكل من غير أن يغسل يده»”" ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع 

نمّ إن إطلاق النصٌ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام 
جامداً ومائعاً ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة, وإن كان الحكم مع 
المباشرة آكد , بل هو الأصل في الشرعيّة؛ أن الكل من صاحب الشرع 


«وو» الثالث امساح اليدين'" بالمنديل4 بعد الغسل من الطعام 
لا قبله . بل لا يبعد كراهته : 


قال الصضادق 2ه :ززإذاغسلت يندك للطعام فلا تمسح يدك 
بالمنديل؛ فإنه لا تزال البركة فى الطعام ما دامت النداوة فى اليد»!. 





.5755 كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١45‏ ص 588؛. الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح ١١‏ ج 1 
ص 558. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب آداب المائدة ح ٠١‏ ج 4؟ ص 517. 

() أشن فى عافن النكندة الى شيعةسطابقة ادييتي القبزائة:والمسالك بديدلها: اليق: 
8 ١ا‏ اص 55١‏ وسائل الشيعة: باب لمق أبوات اداب المائدة ح ١ج‏ 1 ص 527. 


انج الكل ادع المدوق بالحتقيل. سمحت ينيسن سس سسب نه اد 


وك جار ارات ١‏ لصيو لوصا هل الطعام لم لس "١‏ 
بالمنديل . واذا اعد الطعام مسح بالمنديل7)'" 


و ا وبي 
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ددرو الاي الاي 5 
قال الصادق لَه : «قال رسول الله يي : إذا أكل أحدكم فمصٌّّ 
أصابعه التى أكل بها قال الله (ع” وجل) : بارك الله فيك»!8, 
وقال ل أيضاً: «كان رسول الله يفي يلعق أصابعه إذا أكل»'*.. 
وقال نيه : «كان رسول الله يَييْةُ إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في 
فيه فمضّها»'"'. 
وقال نهذ أيضاً: «إنّي لألعق أصابعي حتّى أرى أَنّ خادمي يقول : 


ما ا مولاى»" 

)اشيرق كانس النتعيدة إلى تبضة عطاق المعيدر بايد لها تيفك 

)١(‏ أشير 7 هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «مسح بالمنديل»: مسّ 
العفيل: 

(9) انظر «المحاسن» قبل خمسة هوامش: ح 54". و«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ", 
و«الوسائل»: م ١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل م 5١0‏ ص 45:. الكافي: الأطعمة / باب نوادرح لاج 1 
ص 797, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب اداب المائدة ح ؟ ج ١4‏ ص .57١‏ 

(0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 5١1‏ و«الوسائل»: ح 7 ص .57١‏ 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 5١4‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .57١‏ 

() انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 5١7‏ و«الوسائل»: ح ه ص .5/١‏ 
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وقال هذ أبضاً: «كان رسول الله يَييهُّ بلطع القصعة. ويقول: من 
لطع قصعة فكأنّما تصدّق بمثلها»'". 

وقال ميا أيضا : «إِنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء 
دي الطناء تنظيها الظعاء ست يتمظها أونيكنون الى بعنانبه حسية 

نم إِنّه يستحبٌ مسح الوجه والحاجبين بعد الغسل : 

قال الصادق نيد : «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف'", 
ويزيد فى الرزق»!*. 

يخم النلكل وهات على اد عي الندن امتكدورك اريمك 
قال ١‏ اقبلاك يداك يعد الما :3 مس نما عب افه وقل: للق اك 
الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» قال : ففعلت فما رمدت 
عيني بعد ذلك»”. 

نعم , لا صراحة في الأخير على كون المسح بهما قبل المسح 
بالمنديلء بل ولا الأوّل وإن نصّ عليهاء لكن يمكن كونه المنساق, 
واه العا 


.١ انظر «المحاسن» قبل لع هوامش: ح 58 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١10‏ ص 455. الكافي: الأطعمة / باب التمندل ح ٠"‏ ج 1 
ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 4؟ ص 564. 

() الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم يعرف بالنّمش. أقرب الموارد: ج ١‏ ص ٠١58‏ (كلف). 

(4) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 5). وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ 
ج 146ص 510 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 ص 547,. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح "؟. 





وو» الرابع : «التسمية عند الشروع» 1 

قال الصادق ل : «قال رسول الله يَيْيْدُةُ : إذا وُضعت المائدة حفها 
أربعة لاف ملك. فإذا قال العبد : بسم الله , قالت الملائكة : بارك الله 
عليكم في طعامكم ء ثمّ يقولون للشيطان : اخرج يا فاسق, لا سلطان 
لك عليهم , فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله , قالت الملائكة : قوم أنعم الله 
عليهم فأدّوا شكر ربّهم . فإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان : ادن 
يا فاسق فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا الله" قالت 
الملائكة : قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربّهم»!". 

وقال أمير المؤمنين لْكْةٍ : «من أكل طعاماً فليذكر اسم لله عليه , فإن 
نسى أنمّ ذكر الله بعدٌ تقيّاً الشيطان ما أكل واستقلٌ”" الرجل الطعام»!. 

0 أبي عبد الله مذ قال : «قال أمير المؤمنين لي : من ذكر اسم 

اله.غند.ظعام أو شرا فى اذلهم وحن العا فى اخره» لم يشال 
موقم لف الطغاء 1د ش 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للكافي والوسائل ‏ بدل كلمة «الله»: اسم الله 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ص 477., الكافى: الأطعمة / باب التسمية... على الطعام 
اح ١اج‏ اص ؟ 55 وسائل الشيعة: باب /ام من أبواب آداب المائدة ح ١اج‏ 0 ص .,١ 0١‏ 

0 اشيو فى مقن المتعيوة الى تيع ب تطابقة لستغا سن والوودائل عاد لهذا واسفيل» 

(]) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 60 صن 271 و«الكافي»: حَ دص 55757, 
ووسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب المائدة ح اج 14؟ ص 585. 

)0 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 1٠‏ ص 755غ, و«الكافي»: 4 75 
و«الوسائل»: ح حص 107, 


.د جواهر الكلام 2 لاا ) 





: ومنه" بستفاد اسة بان الأقيان يماك لاا يهن الفينا و كديا 
”1١‏ 


اسع فى يعض التفوصن الانة أيضا, 

وعنه عيذ أيضاً: «إذا وضع القداء او العقناء فقل: بسم الله . فإن 
الشيطان يقول لأصحابه : اخرجوا؛ فليس هاهنا عشاء ولا مبيت, وإن 
فى أن :مق قال ايها بوه لو انافا نلكو والم ا عقناء سما 

00 5 أيضاً: «إنّ الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاماً. فأهوى 
بيده وقال : بسم الله والحمد لله رب العالمين , غفر الله (عرٌ وجل) له قبل 
أن تصير اللقمة إلى فيه , ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر: بسم الله 
فلن أولفو ا شرو ال كان ميقا دوب امعمياب التحعيد فعها ارضا . 

كما أَنّه يستفاد من صحيح ابن الحجّاج عن الصادق ليه : «إذا 
حضرت المائدة وسمّى رجل منهم اخرا عهد اجسمعنن !14 الاشوراء 
بتسمية واحدٍ وإن كان يستحبٌ من الجميع . 


ا المسزيت ل من الت 

(") المحاسن: كتاب الماكل ح ١١١‏ ص 4155. الكافي: الأطعمة / باب التسمية... على الطعام 
حَ كن م وكا مر : باب د ل 1 ا 
ص لاا 

(]) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح / ا و«الكافي»: ح /, و«الوسائل»: ح 3 

(0) انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 5675 ص 55غ, و«الكافي»: ح 9 ووسائل الشيعة: 
باب 088 من أبواب آداب المائدة ح ؟ ج 4؟ ص 5017. 


آداب الاكل 7العمد عنه القراة. . عبت عسي ع تن بجنت اللا 
(و» الخامس : «الحمد» لله (تعالى شأنه) إعند الفراغ» 
لما سمعته . وعن النبيّ يي : «ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته, 
فيسمّون في اوّل طعامهم ويحمدون في اخره. فترفع المائدة ' 
حتّى يغفر لهم» 0 
بل يستحبٌ أيضاً تكراره في الأثناء. قال زرارة'": «أكلت مع 
أبى عبد الله ميةٍ طعاما . فما احصى كم مرّة قال : الحمد لله الذى جعلنى 
اي : : 
وقال أمير المؤمنين نقذ : «اذكروا الله على الطعام ولا تلقّظوا!؛ 
فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه , يجب فيه عليكم شكره وذكره 
وحمده)»!”. 
ويستحبٌ أن يقول إذا فرغ : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وأيّدنا وأوانا وأنعم علينا وأفضل , والحمد لله الذي يطعم ولا يطعم»77. 





)0 مع 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ١0‏ ص 595. ووسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
اداب المائدة س 7س ١4‏ ص 507. 

9 كذاقن الوعتائل وض العامين والكاض مسيم ثرار: 

[ امن كاب :اننا كل 107 ض :17د الكاني الأطبية اتريآنالفسينة واللبشمية 
وكام اض :158 وسائل الس دبات:ه من انوات ادات الكائدة تام 1" 
ص 509. 

(4) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها: تلغطوا. 

)0( اقل رالعسا د في الهامش قبل السابق: م ١77‏ ص 455. و«الكافي»: ح 77 ص 193 
برؤسائل القنينةوديات: تمن أبوات آدات الهائدةاع اس لاضن 0 

كان لأ تحضره القفية: القتضا با /اماب الكل والسرب فى اقنة الدهتة 12 211 


جواهر الكلام 2 وضة 


«و» السادس : «أن يسمّى على كل لون على انفراده» عند 
الشروع في الأكل منه : ' 
قال داود بن فرقد لأبي عبد الله عليه : «كيف اسمّي على الطعام؟ 
فذال ةذ الحملفية ااانه سو علن كر انام قنك وفان نصيث أن امت ؟ 
قال: تقول : بسم الله على أُوّله وآخره»”". بناءً على إرادة اختلاف 
الألوان من اختلاف الآنية فيه ؛ كما في : 
المروي عن أمير المؤمنين نْقّةٍ قال: «ضمنت لمن سمّى على طعام 
: أن لا يشتكي منهء فقال ابن الكوًا: يا أمير المؤمنين» لقد أكلت البارحة 
تطناعا شيعت عليه نا ذا قال لعلك أكلك الوادا فسفيق على بعضها 
ولم تسم على بعض؟! قال : نعم , قال : من هاهنا أوتيت يا لكع»!". 
وقال مسمع : «شكوت إلى أبي عبد الله لا ما ألقى من أذى الطعام 
إذا أكلت» فقال: لم تسمّ؟! فقلت : إِنْي لأسمّي وإِنّه ليضرّني, فقال : إذا 


ا 





د ج “ص 508 وانظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح /ا/ا١‏ ص 450. و«الوسائل»: ح 4 
1 

)١(‏ الكافي: اللأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ٠١‏ ج كان 196 :وسائل القبيعة اود 
صدره في باب 1١‏ من ابواب اداب المائدة ح .١‏ وذيله في باب 08 منها ح ١ج ١4‏ 
ص 7094 و71 

(؟) دعائم الإسلام: كتاب الطب / ذكر التشفّي بأعمال البرّح 487 ج ؟ ص .١158‏ مستدرك 
الوسائل: باب 087 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١7‏ ص ,18١-18١‏ وورد في 
الوسائل ‏ بدون «قال: نعم. قال: من هاهنا أوتيت» - باب 7١‏ من أبواب آداب المائدة م م 
اج 14ص 3707 


أداب الأكل / الأكل باليمين. والشروع فى غسل يد من على يمينه جع ع تت ليل 


قطعت التسمية بالكلام ثمّ عدت إلى الطعام تسمّى؟ قلت : لاء قال : فمن 
هاهنا يضرّك , أما إِنّكَ لوكنت إذا عدت إلى الطعام سمّيت ما ضيك»1". 
وعن علي َي : «ما انٌخمت قط لأني ما رفعت لقمة إلى فمى إلا 
محين "وميه سينا اجكاء ا خرووانه العالك . ش 
«ولو قال4 في الأواني المتعدّدة : «بسم الله على أوّلهِ وآخره 
أخد نواد كاق تكرارها انضل.: 
9و» السابع: إيستحبٌ الأكل باليمين مع الاختيار» 
لاستحباب التيامن . بل قال الصادق نَظة : «لا تأكل باليسرى وأنت 
تستطيع»7". نعم , لو كان له مانع من ذلك فلا بأس 
9و4 الثامن والتاسع 35 يبدا صاحب الطعام وأن كرون ار 
من بمتنع # ابرض السام ا 1 
أكل مع القوم أَوّل من يضع يده وآخر من يرفعها؛ ليأكل القوم»!“ 
9و العاشر: «أن يبدأ» الغاسل إفي غسل اليد» قبل العناول ١‏ 


ا ا 10 


)١(‏ المحاسن: كتاب 00 /41" ص 178 5 (الهامش قبل السابق: ح .)١15‏ وسائل 

(؟)انظر 00 لاد ل 5 ص 358غ., 00 هموص .5١١‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الما كل ح 787 ص 4037. الكافي: الأطعمة / باب الأكل باليسار م ١‏ 
ج 1ص ١/؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح “اج 4؟ ص 509. 

(؛) المحاسن: (الهامش السابق: حم 49 ص 8غ 4). الكافي: الأطعمة / باب الأكل مع الضيف 
ح 7ج 1ص 186. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 4؟ ص .52١‏ 


ا جواهر الكلام زج ا 





إلى الأخير» لما عن الكافي'" والعلل!' من أن «في بعض الأخبار : 
شدل أزلارث اليك يدن ندا سن س يمينه , وإذا رفع الطعام بدأ 
بمن على يسار صاحب المنزل؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر»”". و 
البصائر حكاية فعل الكاظم َي كذلك!. 
وس ا ا و 
نعف عن ابت لكان وزعناسي الريك وما أو التودو بو اخر الوه 
بعد الطعام» !"ا 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على استحباب البدأة والاختتام به. 
لكن فى خبر الفضل بن يونس قال: «لمّا تغدى عندي 
أبو الحسن مق وجيء بالطششت بدئُ به. وكان في صدر المجلس : 
قال :ايد بدن على بسعيقك فقا اح عوراو بعد او العتالكم ان بزرقه 
الطشت , فقال : دعها . واغسلوا أيديكم فيها»”'. وظاهره البدأة في 
الغسل الأوّل بمن على يمين الخادم , ويحتمل الغسل الأخير . 


(الكافي الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطمام ذيل ح ١ج‏ اص .59١‏ 
”) علل الشرائع: باب ١7ح‏ ١ج ١‏ ص .79١‏ 

() وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة ح و4 ج 54 ص .51١‏ 

() إذا كان نظرة الى سات التارساك)» تيه التى نا يدها خالية مح اذلك».ولعله كناب اكز 
باسم «البصائر» وقد حكاه عنه في مكارم الأخلاق: الفصل الثاني من الباب السابع 
ص 85 .١‏ 

(6) قرت الاسثاد:ح 556 صن. 3/٠‏ .وشائل الشيعة: (الهامئن قبل السابق:ح لاض 211): 

(1) الكافي: الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطعام ح 7 ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من ابواب اداب المائدة ح ؟ ج ١4‏ ص 58١‏ 





آداب الأكل / الشروع في غسل يد من على يمينه ب سس دش هلا 


وفى خبر محمّد بن عجلان عن الصادق عليه له : «الوضوء قبل الطعام 
يبدأ بصاحب البيت لثلا يحتشم أحدء وإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على 
د ا عبدأ»0", 


وفي كشف اللثام : «الظاهر موافقته لخبر الفضل . وأَنّ يمين الباب 
فويمين العادم شين وغل 

اتحوه القروف عن المحاسين 10 افال قاذ فرغ من الطعام بدأ 
بمن على!" يسار صاحب المنزل ... 

ويمكن أن يكون المستحبٌ كيفيّتين, 59 أن البدأة بمن على يمين 
لامب اوهو سين الغا سبو يكل ذالم كو جاعب الفترل 
حالما د اوكييى للغزور الام نه .. 

مضه فاع ب الطعام, وليختر ماكان : لدعو به 


وصلت عليكم الملائكة الاخيار»(0) 

) ا (الهامئى السابق: ح ١‏ ص .)15١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب آداب المائدة 

00005 : الأطعمة / في الآداب ج 9 ص ؟١57.‏ 

(9؟) فى المصدر بعدها إضافة: «يمينه. وإذا رفع الطعام 035 تعوق خلى :ا 

ان لمع نين كناك المآكل ح ١7٠١‏ ص 451. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب اداب 
المائدة ح 2 غ1" ص 10 

(0) الكافى: الأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ٠١‏ ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 5017. 


1 
”1١ خخ‎ 


206 


571 خخ‎ 
60١ 





(و» الحادى عشر : ان يجمع غسالة الأيدي فى إناء وأاحد» 
لخبر الفضل السابق!", وعن الصادق لق : «اغسلوا أيديكم في إناء 
واحد تحسن أخلاقكم»”" . 

وفي خبر عبد الرحمن ن المروى عن المحاسن قال : شغد نا عند 
أبىعبد الله له فاتى بالطشت, فقال: أمَا أنتم يا أهل الكوفة 
فلا عونا وق لتو ااهدا وانهدا عونا معن ول تر ياها ان ففرا 
ماف قا كويد اتحميد ف القت راعن 1 

وف طن الر للدي طبيم وا لود بذ عند الى عبد أن لاي الئل 
ماع انفضا بوضوي فقا : تعالوا حتّى نخالف المشركين الليلة : 
نتوضّأ جميعاً»*. ولعلّ المراد : جميعاً مترلّبيين . 

«و» الثاني عشر والثالث عشر :أن يستلقى الآكل بعد الأكل, 
ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى» كما في خبر البزنطي عن 
ركنا كد ور إن أكلت قاسسلق كل ققاك برضم رحلك التمتى غناى 
المشريف 6 


. ١7 في ص‎ )١( 

(1) الكافي: الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطعام ح ١‏ ج 1 ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 14 ص 54١‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١7١‏ ص 4757. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ 
ص 217). 

)ع( انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 5*3 ص 58غ, و«الوسائل» في الهامش قبله: 
عاض 17 


اذاف الا كل /الأكل فكالية ‏ هآآآ اليه 
ويستحبٌ الأأكل أيضاً بئلاث أصابع أو بمجموعها : 
قال الصادق لي : «... كان رسول الله يَكْاله 3 يأكل بثلاث أصابع , 
ولا يفعل كما يفعل الجبّارون, يأكل أحدهم بإصبعيه»'" 
وفي المرفوع : «كان أمير المؤمنين ىه يستاك عرضاً ويأكل 
هرتاً"", والهرت'": أن يأكل بأصابعه جميعاً»!. 
وليأكل أيضاً ممّا يليه : 
قال الصادق لي : «قال رسول الله ييه : إذا أكل أحدكم فليأكل 
مما يلبه»!". 
وقال :لو اكه أيضاً في حديث اخر فى وياكل كل انسا و مينةا 
يليه ولا يتناول من قدام الآخر شيع" . 
وقالوظكة: مظنا #«ردنب: إن لكل شهدا يعون الع وما مر ل 
إلا وله حد ؛ فأتي بالخوان فقيل : ما حده؟ قال : حده :إذا وضع الرجل 





هِ اداب المائدة م ١ج‏ 54 ص 576. 

)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 7 ص 591). وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب آداب المائدة 
اح ١ج‏ 54 ص 3075 

(13و) فى الوسائل ضبطت هاتان الكلمتان بالثاء: 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: 3 مص 9". و«الوسائل» في الهامش بعده: سم 3. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح 7 ج فى ااا وسائل الع دياب ك1 ين ابوات 
اداب المائدة سح ١‏ ج ١4‏ ص 519. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل م /ا4؟ ص 8غ 8. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ؟). 


0 
اج 1م 
لاع 





م/573 
يده قال : بسم الله , وإذا رفعها قال : الحمد لله » ويأكل كل إنسان من بين 
بديه, ولا يتناول من قدّام الآخر...»'". 

ؤويكره الأكل متكنا» قال الضادى لقلا فى بر مغاوية بن 


د صََاك على ٠.‏ بي اط 0 002 
وهب : «ما أكل رسول الله يَيَيرْهٌ متّكئا منذ بعثه الله إلى ان قبضه؛ تواضعا 


عر بوعل اباك 

ووحوم شير القعاى بو حفن عنو يك يشا لكين زا دورو كنان 
يكره أن يتشبّه بالملوك , ونحن لا نستطيع أن نفعل»". 

وسأله عيذ أيضاً عثئمان بن عيسى*»: «عن الرجل يأكل متّكتاً؟ 
قال لك وال مفتطى ار 


ابأ فيد ]نه نه برق ل اننا ا كز بوسمو ل انه 1 متكنا فلوو لاوا 


)١(‏ انظر «المحاسن» فى الهامش السابق: ح 0" ص 8غ1غ. و«الوسائل» فى الهامش قبله: 
اح اص .307١‏ 1 
المائدة ح ١اج‏ + ض515, 

(؟) المحاسن: كتاب الما كل ح 797 ص 4088. الكافي: الأطعمة / باب الأكل متّكئا ح 8 ج 1 
ص 522. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(4) في المصدر بعدها: عن سماعة. 

(0) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 97 ص 4088. و«الكافي»: ح ؛ ص ١7؟,‏ 
و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح صن. -280 

“4 4 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: حَ 55, و«الوسائل» في الهامش قبله:‎ )١( 

ص ؟105١.‏ 


آداب الأكل / كراهة الأكل متكتا ا سس لاك 


ع 
00 


لكن فى خبر عمر بن ابي شعبة وبعقا دين عيسي !ا اراك "ااا 
عبد الله ن#ة يأكل متّكثاً, ثمّ ذكر رسول الله يَييْْةُ فقال: ما أكل متّكتاً 
حئى مات» . 

وعن محمّد بن مسلم : «أَنّه دخل على أبي جعفر نيْةٍ ذات يوم 
وهو يأكل متّكثاً, قال : وقد كان يبلغنا أن ذلك يكرهء فجعلت أنظر إليه , 
فدعاني إلى طعامه؛ فلمًا فرغ قال:يا محمّد, لعلّك ترى أن 
رسول الله يَيْيْْةُ رأنه عين يأكل وهو متّكئ مذ بعثه الله إلى أن قبضه؟! ثم 
رد على نفسه فقال : لا والله , ما رأته عين يأكل وهو متّكي منذ بعثه الله 
إلى أن قبضه» . 

«ثمٌ قال : يا محمّد , لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أَيَام منذ 
بعئه الله إلى أن قبض؟! نم رد على نفسه , نم قال : لا واللّه, ما شبع من 
خبز الب ثلاثة أَيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه , أما إِنّي لا أقول : إِنّه 
كن ل حدم لتد كان بحي الدجل الواجه الماثة من لديل اقلق اردان ان 
يأكل لأكل , ولقد أتاه جبرئيل نهِةٍ بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات 
ودترد فى غير أ نتفىبيقا اعدو اانه لدديبوة اللليامة نبيكا تجار 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في أنية الذهب ح 4518 ج “ص 
14 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب اداب المائدة ح ٠١‏ ج 54 ص 505. 

(1) كتاب الزهد: باب ٠١‏ التواضع والكبر ح 61 ص 04 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح .)1١١‏ 

(؟) في كتاب الزهد: ما رايت. 





التواضع لله» . 

إلى أن قال : «وإن كان صاحبكم ليجلس جاسة العبد ويأكل أكلة 
العبد ويطعم الناس خبز البرّ واللحم ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز 
والزيت ...»!" الحديث . 

معيو ل الأغاى ينان العوات اورغلى اقتضاء الوق للقي او غير 
ذلك 

عب لاس يوضع البدعلى الارظى غال الأكل: 

قال الصادق نيْةٍ في خبر ابن الحجّاج : «راني عبّاد بن كثير 
البصري وأنا معتمد يدي على الأرض» فرفعها فأعدتهاء فقال: يا 
اناعنك انه | هد المكر ون كقلكه لانوامتها هو يدك وه 

وفى سس النظيل بن ساو كان هقاد البعيرى عند اب عديد 
لله عليةٍ يأكل . فوضع أبو عبد الله لليةٍ يده على الأرض. فقال له عبّاد : 
أصلحك الله , أما تعلم أنّ رسول الله َيه نهى عن ذا؟ فرفع يده فأكل, ثمّ 
أعادها أيضاً, فقال له أيضاً. فرفعها ني أكل, فأعادهاء فقال له 
عبّاد أيضاً. فقال له أبو عبد الله لذ : والله ما نهى رسول الله ييه عن 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة م ٠٠١‏ ج 8 ص .١1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب 
المائدة ح مج 4" اص 0٠‏ 5,. 

11 الاواق: العخبير نوهو جعول». 

(*) المحاسن: كتاب الما كل مم 7٠١‏ ص 87غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب المائدة 


ح اج 74ص 7018. 


آداب الأكل / كراهة الأكل مكنا سس الا 


هذا قطّ»"". 

واغلن كل خال» فالظاهر استتناء ذ ديق الاتكاء لو قلنا يدخولة. ) 
ف مطلفووقى السبالقف العيغنان راددبيان العيرا ومن ند ١‏ 
النصوص. وان النبيّ 1 لم ينه عنه نهي تحر يم'" 

ونحوه ما فى الدروس : «ويكره الأكل ممّكياً: والرواية بفعل 
الصادق ىذ ذلك لقاع موا ديو ليها قال ما كد سيول الله 0ه 
كنا كد بورض النطيا / بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن 
الصادق عي وأنّ رسول الله يَُ لم ينه عنه , مع أنه في رواية أخرى 
لم يفعله , والجمع بينهما : أَنّه لم ينه عند لفظأ وإن كان يتركه فعلا!"". 

وه نّ الموجود في الخبر أنّهِ يَيَةُ لم يبأكل متّكتاً ؟لامتكيا 
على اليد . 

نعم , يستحبٌ كون الجلوس على الأيسر؛ لما عن الحسن بن 
علي 8 : «في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسالم أن 
يعرفها , أربع منها فرضء وأربع منها سنّة, وأربع منها تأديب؛ فأمًا 
الأوظن قالمع قةوروالرضا :والتسمية بوالشكر.:وامًا السئة #فالوضوء 
قبل الطعام . والجلوس على الجانب الأيسر ‏ والأكل بثلاث أصابع , 





)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب الأكل متّكئاً ح ه ج 7 ص "2١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح اص 105). 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١1539‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١17‏ ج 7ص .5١‏ 
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ولعق الأصابع . وأما التأديب : فالأكل ممّا يليك, وتصغير اللقمة, 
والمضغ الشديد, وقلة النظر في وجوه الناس»'". 

وعم ننطاة نات امور اخ 

ولا ينافي ما فيه -من استحباب الجلوس على الأيسر -ما في غيره 

من النصوص : «أنّه يَدَةُ كا.: وبااي روا اااي 

وفي خبر آخر عن الصادق نيه : «قال أمير المؤمنين ليه : إذا جلس 
لحك على القرار لولس ليا اردب ول يقبي هدي رجا 
على الأخرى ويتريّع؛ فإنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها»”". 

وفي كشف اللثام : «قال الخطابي!: الاتكاء هنا أن يقعد متمكنا 
عون جالنا جيل ينظ يعد عدد ل أكل هاثاذ إلى التلعاف اهتيا ::: 

«وقال ابن الاقية المتكئ كل فين استعو 2 قاعداً على عل 
لقال لا تعرف المتّكئ إلا من مال في قعوده بهذا ان 
أحد شقّيه ‏ والتاء فيه بدل مون الو ايو ا فس ال كام ويهو نينا شين زه 
الكسين وغيرةه كا به اوكا مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء”(" 
الذى تحته) . 


كام ابطر النقه: اسدانا رماوا كن رلمري :في اله امور سج 
ص 05 وسائل الشيعة: باب ١١5‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 74 ص .15١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب آداب المائدة ج 4؟ ص 105. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 7١8‏ ص .4.47١‏ الكافي: الأطعمة / باب الأكل متكا م ٠١‏ 
ج 7 ص 577. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب اداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ ص 507. 

(؟) في المصدر: «الخطائي». 

(0 و١)‏ ضبطتا في كشف اللثام بشكل آخر 


آداب الأكل / كراهة التملّى من الطعام .5_ 9تيتد ب 8# 

لقال قوهى تحمل :الا تكاء على الفيل إلى اسه الشدن قا والهكا. 
مذهب الطبّ, فإِنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً, ولا يسيغه هنيئاً 
فوته دي اث 

قلت : لعل الاتّكاء في العرف غير ذلك ء نعم الظاهر أن جلسة العبد 
عدم تمككنه من الجلوس . واه العام . 

(و» يكره «التملّى من الأكل”"4 ل : 

النبوى : «ما ملا ابن ادم وعاءً أشرّ من بطنه , فإن كان ولابدٌ فثلث 
لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك»5. 

وقال الباقر نك : «ما من شيء أبغض إلى الله (عرّ وجل) من بطن 
مملوء»!. 

زقال الضادق نقة ران البطن ليطعى مين أكله..واقري ما يكنون 
العتامن الله اذ اتك نه وا عطنرضا كمون ن العبد إلى الله إذا امتلاً ‏ 1 
)١(‏ كشف سحا ا الاداب 7 وين 


9 0 | الأتوار: ص 7717 000 الزسار.. باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح 6و4 





اج اص .5٠١‏ 
(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 79 ص 413. الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل 
ح ١١ج‏ 1 ص .52١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب اداب المائدة ح ١‏ ج 4" ص 518. 
(0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح /07؟ ص .48١‏ و«الكافي»: ح 4 ص ,5١9‏ 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة م ١ج‏ 4؟ ص 559. 


جواهر الكلام زح 30307) 





غ57 
ولاستلزام الامتلاء كثرة الأكل الذي استفاضت النصوص بكراهته : 
قال الصادق نيد في خبر ابي بصير'"' وخبر الحسين بن المختار'" 
ويونس بن عمّار'": «كثرة الأكل مكروه». 
وقال 3 أيضاً في خبر أبي بصير!”' وخبر صالح'*: «إنّ الله يبغض 
كثرة الأأكل» . ظ 
وقال عيذ : «قال رسول الله مإ : المرّمن يأكل في معاء واحدء 
والمنافق يأكل فى سبعة أمعاء»"... إلى غير ذلك . 1 
لله اله ادمح قدو اكه لبي ر تاو والفسريو ارال م ا 
خصوصاً بعد ما ورد فيها : «إنّ الله تعالى قد جمع الطب في آية واحدة؛ 


,4( 


و موحي ا 


." ص 11 5, و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ ١ انظرهالكافي» في لاضن قبل الساب. : ح‎ )١ 

ا ا الآنية «إنّ البطن إذا شبع طغى». 

() المحاسن: كتاب الماكل م 4 ص 411. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة 
اح ١٠ج‏ 14ص 565, 

(؛) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ذيل ح 571, و«الوسائل»: ذيل ح 4. 

(0) انظر «المحاسن» 0 الههامش قبل السابق: ح 3":', و«الوسائل»: اح ه6واخص ١1١٠‏ 
و؟581,. 

(5) الخصال: باب السبعة ح ١5‏ ص 70١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح ” 
اج 74ص .51١‏ 

(/) سورة الأعراف: الآية .,”١‏ 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة الأعراف ج 7- 4 ص 178. 

كاف التصدرة عرو 


آداك الأكل /كزافة التملى هن الطعاف ٠‏ تت م سي يت 3/8/8 


قصدوا في المطعم لاعتدلت أبدانهم»”" 

وقال الصادق عَيةَ فى خبر حفص بن غياث : «ظهر إبليس ليحيى 
ابن زكريًا ميد . وإذا عليه معاليق من كل شيء , فقال له يحيى : ما هذه 
المعاليق؟ فقال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم» فقال: هل لي 
منها شيء؟ فقال : ربّما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر له , قال: لله + 


6 


علي أن المي لل علي أد دوي 
الع ا 
لا يعملوا للدنيا.. ."١‏ ومنه يستفاد كراهة الشبع أيضاً . 
معاي 0 
ابن المختار”؟): «إن البطن إذا شبع طغى» . 
وفى مرفوع على بن حديد : «قام عيسى بن مريم خطيبا. فقال : 
الوا ببس يا 


)١(‏ المحاسن: كتاب المآكل س كاماي اومان العهةوبانية ا مق أنوات اذات الحائدة 
عاناع اأضن 111 

(؟) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 59177, يك 4 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل ح ٠١‏ ج + ص ١7؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
مق أنوات ادانت المائدة بت اج :11 ضن 117 

(؛) المحاسن: كتاب المآكل م 70 ص 417. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة 


ح ١1ج‏ 174ص 567. 


6< جواهر الكلام اج ا 


لير ل اة 
وفى تكبو شيلها باس يس يَيْيْهُ : «إنّ أكثر الناس شبعاً 
فق الدنيا اكترهم جوعا في الالخرة.: 
وقال الصادق لي : «ما كان شيء 9 إلى رسول الله يَييُهُ من أن 
بظل اف افا ا 
مانا :“الى الاأمير بالثلث في الأكل!»؛ بمعنى : جمعل تسلث بسطنه 
للطعام والآخر للشراب والثالث للتنفس . 
وإلى إفضائه طول الجشاء الذي ورد فيه عن النبيّ مَبَيْةُ : « 
أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة»!* لاقي خرن عن 
+ الصادق َكل : «سمع رسول الله َةُ رجلا يتجسّا . فقال: با عبد الله 
اقصو فى عه تلفي 13 أطلوال القائبى تحوها يوه لقان اكترهع شيعا 
فى الدنيا»" . 





)١(‏ المحاسن: (الهامش السابق: ح 747 ص 147). وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
ح ٠١‏ ص 60). 1 

(؟) أمالي الطوسي: ح 6١/اص‏ +54 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح 9 
ج 14 ص 110. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 15 ج 8 ص7١1.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص 117). 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل ح 4 ج ١‏ ص 514. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اداب المائدة ح 6ج 14ص .11١‏ 

(0) المحاسن: كتاب الما كل ح 7405 ص 47:. الكافي: (الهامش السابق: ح 0). وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب اداب المائدة ح ١ج ١4‏ ص 117. 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: ح * ص 717. 





آداب الأكل / كراهة التملى من الطعام ‏ --- شت 0# 


وإلى ما فى وصيّة علي ْقْةٍ لكميل : «... يا كميل» إذا أنت أكلت 
ولول | كلاقم مدر نوين مدان زكر زاف معد كير قم ينا نميل إذا 
سو وود وي ع رسب ب 
ليحمده سواك ؛ فيعظم بذلك أجرك ونا كميل لا توقر معدتك طعاما . 
3 نها الناممور ههه «وللزيم مالك المسعاومث احكان” 


...إلى غير ذلك . 
م الافتضيار هق القذاء والنشاءي وان اليا كل معيجا كينا : 
فإنَّ فيه فساد البدن”". قال الله تعالى : «لهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا»!". 
عم لا ينب رك العقيا موقا له اول عقرانت الكرق ونير يه "يدل 
من تركه ليلة السبت والأحد متواليين ذهب منه قوّة لا ترجع إليه 
ارين نيزي ابروا فى الصنيد هرقا يقال لد الفشياد ينغو عبان 
من ترك العشاء حتّى الصبح”", فلا ينبغي تركد نولو لمة1© أو 


بقار البتصطق :حصن :28 وسائل الشيعةة بات ١16‏ مرخ انوا آداب المائدة ح 6 ج ١1‏ 
ص 577. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «أحكام». 

(*) المحاسن: كتاب الماكل ح ١37‏ ص 5١‏ ؛. الكافي: الأطعمة / باب الغداء والعشاء ح ١‏ 
ج 7ص 588. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب اداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ ص 557. 

(0 )سؤر كريب اليه 17 

(0) الكافي: الأطعمة / باب فضل العشاء ح 5-١‏ ج 7 ص 188. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب اداب المائدة ح ١و5‏ ج 54 ص 7158و559. 

(1)انظر «الكافي» ب الهامش السابق: ح مص 589, و«الوسائل»: ح اص 555. 

(/) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 5884. و«الوسائل»: ح ه ص 555. 

(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4ه ص 1858. ووسائل الشيعة: باب 48 من > 


1 
عم 


6غ 





م1 
منة لابو الوع ايند العقاء الت خرف فالدشعل الشبكين :والايةة 
المرضتين :19" . 

ا + الأفراط حرام لما يتضمّن من الإآضرار» 
المحرّم ولو ظنَّاً بل أو خوفاً معتداً به . 


«و» على كلّ حال؛ فممّا ذكرنا يعلم : أنه إيكره الأكل عللبى 
انييا لعاب2 بالنهي . وقال الصادق نه : «الأكل على الشبع 
يورث البرص»!... إلى غير ذلك . 

والفرق بين الشبع والتملي : أنّ الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد 
لا يشتهيه سواء امتلاً منه بطئه أم لاء والتملّي ملء البطن وإن بقيت 
شهوته للطعام , كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبئ يَيْيْةُ عليه 
بدلك!", وحينئد فبينهما عموم وخصوص من وجه . 

ويكره أيضاً رفع الجشاء إلى السماء 


د أبواب آداب المائدة ح اج 714 ص 7*7. 

(9) الحيفة: إزداالض امحع اللخرين اج هص 78 (حشف). 1 

(") المحاسن: كتاب الماكل ح ٠١‏ ص .43١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب اداب 
المائدة ح 8 ج ١46‏ ص .55١‏ 

2 الكافي: ال اكات فضل العشاء ح ١‏ ولاج ١‏ ص 588 و185. وسائل الشيعة: 
باب 1غ من أبواب اداب المائدة ح ١‏ واوةج 14ص 5515-138١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الما كل ح ٠١4٠‏ ص 19 ؛, الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل 
ح لاج 3ص 579, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب آداب المائدة ح “اج 1١45‏ ص 587. 

(0) صحيح مسلم: ح الات ص ,0٠‏ مسند الطيالسي: ص 00 شرح النهج: ج ١6‏ 
ص ,١7١‏ الاستيعاب: ج 7 ص .١575١‏ 


اداب الأكل / كراهة الأكل باليسار ب ققلر8 


قال الصادق لهذ في خبر السكوني : «قال رسول الله يي : إذا 
تجشّاتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء»7" 

ونحوه أخر عن الباقر مذ عن النبيّ عَييةُ » وزاد : «ولا إذا بزق, 
والجشاء نعمة من الله , فاذا ا لجرك الحدة الله عليها»!". 

9و4 أمّا كراهة «الأكل باليسار» مع الاختيار فقد سمعت ما يدل 
غلية!" عتد لذ كر امعفات الأكل باليمين بل 'قال.سماغة : تال 
الصادق لي : عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها؟ فقال: لا يأكل 
بشدالد ول شرف يشم اله ولا" ردنا ول جهاافيفا لا 1 





ع َ< ع ع 51 
7 شه | . اه 0. :5 ع 
وقال ع2 ايضا في خبر جرّاح المدائني : «كره للرجل ان ياكل 8 
بشماله أو 5-6 بها 95 كنا ول 0 
ايَُوب""': 0 يؤكلان اليدين جعي : العنب والرتان»"" 
)١(‏ المحاسن: (الهامش نالعال اح تهديت الأحكام: : الصيد / باب ؟ الذبائح 
اح ١5ج‏ اص 7. وسائل الشيعة: باب ”" من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج غاص .58١‏ 
(*) الأولى التعبير ب «عليها». 
(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 78١‏ ص 00؛. الكافي: الأطعمة / باب الأكل باليسار ح ؟ 
ج 1ص 1؟. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 5؟ ص 508. 
)00 انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 585 ص ١0غ4.,‏ و«الكافى»: 3 ١‏ و«الوسائل»: 
)07 انظر «المحاسن» قبل ثلاثه هوامش: ح 114 ص 001, و«الوسائل»: ح مص .5٠١‏ 
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وأدلة على :الاقم يخدل يداالى ضير حجنا وين ععفا و اال باعل 
أبوعبد الله د دا ره وشو و01 اوهل يان السوا نه اف على 
ما في خبر أببي العرندس”" السروي عمن قدرب الانسناد: «رأيت 
أبا الحسن ليذ بمنى وعليه نقبة'" ورداء . وهو متكئ على جواليق”“ 
عرد عا يرنه قأنار اام أسرج يسما" فيدرظي دفخل يار 
نذا رتفا كل وه متكة على مايه قعد كرد لدرخلا نن اانا 
فقال: حدّئني سليمان بن خالد أَنّه سمع أبا عبد الله نكةٍ يقول: صاحب 
ذا لامر كلقا ييه سالك اررفلى ار العر اكير أكل الرطنةو الف 
واعوكنا كن 111 كا جالنها ويك ويا الهر ان الفيداء و اعفاد 
ونحوهماء واللّه العالم . 

«ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء4 من الخمر؛ ل : 

قول الصادق مذ في صحيح هارون بن الجهم. قال: «كنًا مع 
ا ا 


)0 ا ا هوامش: ح ١84‏ ص 405. و«الوسائل»: ح 4 ص .51٠١‏ 

(؟) في المصدر: الحسيق ين أبن :العرنديين: 

ا : ثوب الإزار. الصحاح: ج ١‏ ص 557 (نقب). 

(4) الجواليق: جمع جوالق: وعاء. القاموس المحيط: ج اص 7١8‏ (جلق). 

(0) في المصدر: «بصحفة» أو «بصحف». والصَّحْفَّة: إناء كبير يشبع الخمسة. النهاية 
(لابن الأثير): ج “ ص ١7‏ (صحف). مجمع البحرين: ج ه ص 77 (صحف). 

(1) قرب الاسناد: ح ١١١7‏ ص 708 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حم 1 


ج 14ص 3120,. 


اداب الأكل / حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها مسكر   --‏ سس 881 
بنّله وصنع طعاماً ودعا الناس , وكان أبو عبد اله نج فيمن دعي , فبينا 
فواعلى المائلاة يا قل بومعه عد على المائدة با يهنت برل سد 
فأتي بقدح فيه شراب لهم , فلمًا أن صار القدح في يد الرجل قاء 
اوعدا لك اهن المائذة #اقيقل فون قبا مه فال #قال:رمم وك ا 
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»'". 

وفىبوواية اخرق:«ملعون :من جلس:ظاعماً"'على مائدة يشب 
عليها الخمر»!". 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله 340 أيضاً قال: «قال 
رسول الله يَِيَْةُ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة 
يشرب عليها الخمر»!". 

وفي الموّق عن أبي عبد الله عْظةٍ وقد «... سئل عن المائدة إذا 
شري عليها الكمر ار سيك نال حرمت الغائدة «وسكل ان اقاء 
رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق 


الصيد / باب 5 الذبائم ح /617 ١ 2 ١‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الاطعمة 
المحرّمة ح اج و 1 

)١(‏ فى المصدر بدلها: طانفا 

(") المحاسن: كتاب الماء 4 ١آلاص‏ 0888. وانظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ذيل 
المصدر. و«الوسائل»: 3 1 

(ع) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ". و«التهديب»: ح 305 و«الوسائل»: ح م 
ص .١1١١‏ 
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أحداً ممّن عليها بعدُ؟ فقال : لا تحرم حتّى يشرب عليها . وإن وضع بعد 
ما يشرب فالوذج فكلء فإنها مائدة اخرى؛ يعني :كل الفالوذج...76". 
بل فى المتن وغيره'": «إمن المسكرات او" الفقاع» بل في 
20 اللثام : : بته إلى الا اب60), 
على الإلحاق به للقطع بعدم الخصوصيّة؛ حتّى في الفقّاع الذي هو خمر 
مجهول واستصغره الناس . 
وفى كشف اللثام : «او لوجوب الإنكار على شاربها, واقله القيام 
عن المائدة والامتناع من حضورها»!0. بل تعدى الفاضل إلى 
اللاجتماع على اللهو والفساد"'! بل عن ابن از مس : ررلا< بجور الاكل 
من طعام يعصى الله به أو عليه»!" . 
)١(‏ الكافي: الأشربة / باب النوادر م ؟ ج 3 ص 455. تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الذبائم ح 7؟ ج 9 ص .1١١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأشربة المحّمة م ١‏ 
اج 56 ص 1/ا7. 
(؟) كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الخامس ص 97 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / في 
الاضطرار ج ١‏ ص .١١0‏ واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص 107. 
(؛) كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص .55١‏ 
(0) المصدر السابق. 
(7) قواعد الأحكام: الأطعمة / في الآداب سج ا ص 5717. 
() السرائر: الأطعمة / اداب الأكل ج ”اص .١71‏ 


داب الأكل / حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها مسكر ._- بو 


ولكن في المسالك _بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك - ” 
قال : «ولم نقف على مأخذه, والقياس باطل . وطريق الحكم مختلف» . 0 

«وعلّل : بِأنّ القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إِنّه إعراض 
عن فاعله وإهانة له . فيجب لذلك ويحرم تركه بالمقام عليها» . 

«وفيه نظر؛ لأنّ النهي عن المنكر إِنْما يجب بشرائط من جملتها 
خوار الدانيرء ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذٍ وإن 
لم ينه عن المنكر ولم يجوّز تأثيره, وأيضاً فالنهي عن المنكر لا يتقيّد 
بالجذاء "نيان بحسب مرانيه الجعلومة على التدريج مو[ لمكن المقاء 
من مراتبه لا يحرم" فعله»7". 

وفي كشف اللثام : «وبالجملة : يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله 
شيا ا كور يفن بع لاطا ري ١‏ ميفط مكار 
يقدر على إزالة المنكر؛ لوجوب إنكاره؛ ولأنّ مجلس العصيان في 
معرض نزول العذاب بأهله . ويؤيّده: قول أمير المؤمنين لَيّةٍ في خبر 
مخيد يق شدلع :ونور تعليوا على اده و فظاتها الخمر وان 
العبد لايدرى متى يوّخذ ...)0100 , 





)١(‏ في المصدر بدلها: بالقيام. 

(؟) فى المصدر بدلها: لا يجب. 

(*) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١153 ١41١‏ 

(:) الخصال: ابواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
الأطعمة المباحة م 4 ج ١0‏ ص 55. 

(0) كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص 555 5737. 
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وفيه ما لا يخفى . 

واحعيال: ارا ت#مكوريطاق التعالين اوقد على المعاضى 
والمعدّة لها من تلك النصوص. وإن ذكر فيها الخمر باعتبار غلبة 
استعماله في ذلك الوقت مع الغناء والرقص والضرب بالعود... ونحوها 
مما هو شائع في تلك الأزمنة . 

يدفعه : عدم ظهور النصوص المزبورة -بل والفتاوى -فيه. بل 
يمكن دعوى ظهورهما ‏ خصوصاً النصوص في غيرهء ولا يبعد كون 
الحكم المزبور تعبّديّاً لا يتعدّى منه إلى غيره . 

نعم , لو حصل مقتض للحرمة من وجه آخر فلا بأس بالقول بها, 
ولكن هي غير حرمة نفس المائدة بمجرّد شرب شخص ممّن هو عليها 
خمراً أو مسكراً التي هي المرادة من النصّ والفتوى . 

وكذا يحرم استتباع ولده إذا دعي : 

قال الصادق ليا في خبر السكوني : «إذا دعي أحدكم إلى طعام 

فلا يستتبعنٌ ولده, فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً!1". 


وعن البرقى روايته فى المحاسن كذلك" إلا انه رواه عن 
)١(‏ في المصدر بدلها: غاضنا 
الصيد / باب * الذبائح ح ١75‏ ج 4 ص 41. وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب آداب المائدة 
(؟) سقطت كلمة «عاصياأ» من نسخته. 


افيد ال كل اأكزافة الاك ساقيا” سمب صمت ع م ب نس 111 


سا ار 
5-5 ألله 1 


وَلعِله موافق لقاعدة حرمة التصرّف بمال الغير ب نكن الفاياو كا 
حرية كله يق وإ كان مدعوًاً ‏ باعتبار عدء العلم بالإذن له مع 
الخال المزبور. نعم , لو فرض فحوى تدل على ذلك لم يكن به بأس 

وفي الدروس'" وغيرها'": كراهة استتباع المدعوّ إلى طعام ولدّه. 
وكا لفاحم الشير السووون عليها يبو لكت ال يخاو فين قا لعا عر ده 

وكذا يحرم أكل طعام لم يُدع إليه؛ لخبر الحسين بن أحمد المنقري 
عن خاله : «سمعت أبا عبد الله ع1 يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه 
فكأئما أكل قطعة من نار»!. وقد اعترف به فى الدروس هنا معدّلاً له 
بالرواية'* التي وجهها ما عرفته سابقاً. فما عن بعض : من الكراهة”", 
لا يخلو من نظر . 

وكذا يكره الأكل ماشيا إلا مع الضرورة , قال الصادق نيا في خبر 
غبة ]نه بن سناق :نل ناكا وان تمش ان تضطرٌ إلى ذلك»" . 








)١(‏ المحا ل م اك ١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
قل السبارق): 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١17‏ ج ”اص 51. 

(") كالسرائر: الأطعمة / اداب الأكل ج “ا ص .١771‏ 

)0غ الكافي: الاطعمة ايانث مره متنين الى طعام... ح اج 1آ ص 507060", تهديب الاحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح ١77‏ ج 9 ص 473. وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب الأطعمة 

)000( انظر «الدروس» المتقدم انفا. 

(1) الكافي في الفقه: ما يكره أكله وشربه ص 578. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في آنية الذهب ح 4747 > 
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ولعلَّ منها ما في خبر السكوني عنه ني أيضاأً: «خرج رسول 
1 الله يََينَةُ قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها ذ في اللبن وهو يأكل 
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ويمشي وبلال يقيم الصلاة. فصلّى بالناس»'" 

كما أن ما في خبر عبد الرحمن عنه نه أيضا: «قال أمير 
المؤمنين نهذ : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول الله ييه 
طول 5اافم "ا جيل على يبان العواة. 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها غير ذلك فعلاً وتركاً : 

منها : ما استفاضت فيه من استحباب رفع ما سقط من الخوان 
واكله ونه السمينةة المومق ا وشناء هو كل ذاءالمدى ارافان 
يستشفي به( وخصوصاً داء الخاصرة'", وينفي الفقر ويكتر الولد”", 


د ج اص 506 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 5؟ ص .51١‏ 

1 ج‎ ١ المحاسن: كتاب المآكل ح 98 ص 508 الكافي: الأطعمة / باب الأكل ماشياًح‎ )١( 
ص 667 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟).‎ 

١؟)‏ انظر «المحاسن» فى الهامش السابق: 2 ا" و«الكافى»: 3 3 و«الوسائل» فى الهامش 

(؟) الكافي: الأطسية /انظربابه أكل ما يسقط من الخوان ج 1 ص 599, وسائل الشيعة: انظر 
باب 77 من أبواب آداب المائدة بج ١4‏ ص 57/8. 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 7١”‏ ص 15 4. وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ 
و«الوسائل»: حم 58 

0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: حَ ل و«الكافي» في الهامش قبله: حَ 7 
ولااص 8 10 و«الوسائل»: ح ١‏ و0 ص 7/1 و17/9. 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح يض فض" و«الكافي» في الهامش قبله 
حَ ع ص ٠٠ل‏ و«الوسائل»: ح ع و4 ص 0م 1. 


اداب الأكل والمائدة / الابتداء بالملح والاختتام به .ب ل سد 8898 


ومهر الحور العين'"'. نعم من أكل في الصحراء تركه للطير والسباع 
ولو 

ومنها : إذا أكل الثريد فليأكل من جوانبه دون رأسه وذروته؛ فإن 
الذروة فيها البركة وتأتي منها البركة”". 

ومنها : الابتداء.بالملم والاختتام به فإنه يعافي من اثنين وسبعين 
نوغا من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص!. وفي بعضها: 
«أيسرها الجذام»!", وفى ثالث : «أهونها الجنون والجذام والبرص 
ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن)7". 

بل في آخر: «من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً 
وما ل له لال 1 


و«...لو يعلم الخاسن ما فى الملح للاختاروه على الترياق لاع 
)١(‏ عيون أخبار الرضا نهِِ: باب ١9ح‏ 78 ج ؟ ص 58, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
)١(‏ انظر «المحاسن» قبل اربعة هوامش: ح 2 د و«الكافي» في الهامش قبله: حم 
ص * 6ق ووسائل الشيعة: انظر باب "لا من ابواب اداب المائدة ج غ1 ص 70 . 
(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح 708 و١7‏ ص 4050. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
اداب المائدة ح ١و5‏ ولاج 4 ص 37377و519. 
(؛) المحاسن: كتاب الماء ح ٠١8‏ ص 045 الكافي: الأطعمة / باب فضل الملح ح ١‏ ج 7 
ص 577, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب آداب المائدة م ١ج‏ 4؟ ص .1١3‏ 
)00( انظر«المحاسن» في الهامش السابق: م 30 و«الكافي»: س١‏ ص 730 ,١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 
)١(‏ انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح 1 
)/0 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح ه١6‏ ٠ص‏ 0665, و«الوسائل»: ح اص 800غ. 


1/ 


المجهةب»!". 

بل قال الصادق طَليْةٍ : «من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل 
الغنى»''', وفى ار : «ذهب عنه نمش الوجه»!". 

كن عبر اتبداعيل بو حا عيفة ايها 1 ١‏ نمدا بالسل 
عندنا كما تبدأون بالملح عندكم ‏ وإنّ الخل ليشدٌ العقل»!. 

وفى نيو الليلين عيديقة أيضا :“إن ب إسراثيل كانوا بستفتحون 
بالخل ويختمون به . ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل»!". 

وقى سرمي افيدوق عله 132 ايها :زرا ايت امئة ريد اون دالخ 
في أوَّل الطعام ويختمون بالملح, وإِنّا نبدأ بالملح في أُوَّل الطعام ونختم 
بالخل»". 

وفي خبر الهمداني : «إِنّ رجلاً كان عند الرضا نه بخراسان, 
فقدّمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح بالخل», قال الرجل : جعلت 


)١(‏ انظر«المحاسن» قبل ار هوامش: ح ٠‏ ص١09.,‏ و«الكافي»: س , و«الوسائل»: م "؟. 
1 المحاسن: كتاب الماء ح *1 ١١‏ ص غ0 وسائل الشيعة: باب 106 من ا اداب المائدة 
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ح 6اج 74ص 107. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب فضل الملح ح 8 ج 7 صر 551 وانظر «المحاسن» في الهامش 
السابق: ح ؟١١‏ ص 095 و«الوسائل»: ح 0 ص 104. 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 079 ص 480. الكافي: الأطعمة / باب الخلّ ح 0 ج 1 
ص 59 5؟, وسائل الشيعة: باب 91 من أبواب اداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 107. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 750, و«الوسائل»: ح 7 ص .1١08‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في انية الذهب والفصّة م 4508 ج ؟ 
ص 507, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص 108). 


أداب الأكل والمائدة /الابتداء بالملح والاختتام به 48 


فداك , أمر تمونا أن نفتئح بالملح! فقال ليذ : هذا مثله يعنى الخلّ ون 
الخل يشدٌ الذهن ويزيد فى العقل»١".‏ 

وفي الدروس : «ويستحبٌ البدأة بالملح والختم به. وروى : الختم 
بالخل»”". 

وفي الوسائل : «ويأتي ما يدل على استحباب الافتتاح بجملة من 
الاعلعمة والاختتام بهاء فيجمع بينها وبين ما تقدّم: إما باستحباب 


الجمع , أو بالتخيير , أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقى 
-لكثرتها وشهرتها وصراحتها -وما عداها على الابتداء الاضافى, * 


51١ 


وكذا الختم»!". ١غ‏ 


و«لدغت رسول الله يََيْْةُ عقرب , فقال لها : لعنك الله . ما تبالين 
مؤمناً اذيك أو كافراء ثب دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة, ثم 
عصره بإيهامه حتى ذاب وفي خبر اخر: «فدلكه فهدات»!* ثم 
ال لو يدام الناسن على مهما اعادو لمعه إلى قري ا 

و«الطعام إذا جمع ثلاث" خصال فقد تمّ: إذاكان من حلال, 


)١(‏ انظر«المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 001 ص /1ا/غ, و«الكافي»: ح غ. و«الوسائل»: ح 

.5"١ ج ”اص‎ ٠١7 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس‎ )١( 

() وسائل الشيعة: باب 91 من أبواب آداب المائدة ذيل ح 4 ج ١4‏ ص .1١08‏ 

(؛ و0) المحاسن: كتاب الماء ح لا و95 ص 030 و051. الكافي: الأطعمة / باب فضل 
الملم ح 9 و١٠‏ ج ١‏ ص 557 وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ 
واج 06ص 87 و85. 

(7) كذا في الوسائل. وفي باقي المصادر: أربع. 


.07 جواهر الكلام (ج /1؟) 





وكثرت الأيدي عليه وسمّى في أوّله وحمد الله في ه01 


و«ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته , فيسمّون في اوّل طعامهم 


(0) 


ا 
ما أحل الله له مع أهله ب ا 


اللي 


على اللا وطن «وغلى هنا كلو ا سليفيدوما اكلواءء إلا امول بهو بيك 
فيأكل مع ضيفه»”". 

وكان الرضا علي إذا خلا ونصب مائدته جلس معه على مائدته 
مالكل ومو اليد يحت البوانيه والندائين "ل لذ يرع فسغيرا ولا كبيرا 
مق "الى أنّ رجلا من أهل بلغ قال لاوما :لو غعووالت نولا 
الود أن ساتدةة, ققنا ل امف إن الله (تنارك و الى ) والعد والاء واحدة 
50 


الطعام ح ؟ ج 7 ص 77”. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواك أداك لالج :7 اج 14 
:11 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ١0‏ ج 1 ص 5537. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ”اص .)١15‏ 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل الثالث من الباب الأوّل ص 77 - ؟. وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 1 ص .)2١8‏ 

(؛ و0) الكافي: كتاب الروضة ح ١591‏ ص ؟5١.‏ عيون اخبار الرضا لىِة: باب ح 54 
وباب 14 ح لاج ” ص ١65‏ وغ188. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اداب المائدة 
ع مالع الا ا 


اداب الأكل والمائدة / إجابة دعوة المؤمن إلى الطعام 7 م 91 


والااب واحد»'"!. 


1 


كلس 


ومن نعو السيلن كلق الصسلم ان جيه إذا وعاه واو على بحم "لاغ 


اميال, فإن ذلك من الدين»!". 
و«دكان وتستق ز الله ا بحيب الدرعوة»”") 


ودا عن أعيجر السدن رجلا ذغاه أخوة إلى طعامه فتركه من غير 
علّة». 


وقال رسول الله يي : «لو أن مؤمناً دعانى إلى طعام ذراع شاة 
لاحيفةه وكاق :ذللق هو التو اكامواق أن امقدركا أومتشافقا دعاق إلى 
جرور مأ أجبته « وكا ذلك من الدين 5 لا 


را عد لاقي وى كن جا اعون إلى طعامهم...!" 
وقال ان فق وصيته لاني در لماعب مل ولا يأكل 


)١١‏ انظر الهامش السا 

(؟) الكافى: الأطعمة 0 باب إجانة حضو السنتي عافن 0/6 وائل افع اينات 1 
من أبواب اداب المائدة ح ١‏ و5 وغ وه ولاج 74 ص 519 فما بعدها. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١79‏ ص ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص ,.)١7١‏ 

(]) انظر «المحاسن» 0 الهامش السابق: ح 41١‏ ص ١١غ.‏ و«الوسائل» في الهامش قبله 

)0 0 5 راك اح ا 1 ودالكاقى» فى الانش فيلء: حا 
ووسائل الشيعة: نات 0 من أبواب آداب المائدة ح الع خضي 

0 0 ا ا له 1ج غ ص / وسائل 


1 


0 جواهر الكلام (ج ل) 





طعامك إل تق , ولا تأكل طعام الفاسقين . يا أبا ذرّ؛ أطعم طعامك من 
تحبّه في الله , وكل طعام من يحبّك في اللّه»7" 

وقال الصادق نظ : «أجب في الوليمة والختان, ولا جب في 
خفض الجواري»!" 

و«إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام, فإن لم يأكل 
فاعرض عليه الماء , فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء»””" 


وزالتكين نشب بن اخناوونا أدرى أتتهما ا عنحي الذدق 


1" 
5 يكلف أخاه إذا دخل عليه . أو المتكللف لأخيه»!. 


وقال وس موزهم كاري ربل لكيه أن يقن كفده 
ورفعنا ينا صنده ركان لسليةا ولحت اللسكاتيم ان 
وإ كت بوالمويع اها ١‏ ن يستقل مايقب إلى إخوانه, وكفى بالقو نما 


)١‏ أمالى الطوسي: ٠‏ لح 7١١ص‏ 050 ل : باب ١4‏ من أبواب آداب المائدة ح غ 
2 :7 

)0 الكافي: الأطعمة / باب إجابة دعوه المسلم ح ١‏ اص ١70‏ وسائل التشعة: باب ١/‏ 
من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 5؟ ص .57١‏ 

() المحاسن: كتاب الماكل ح ١94‏ ص ١7‏ 4. الكافي: الأطعمة / باب العرض ح ؟ ج 1 
ص 00" وسائل الشيعة: باب من ابواب اداب المائدة ح 2 1 3 73/7 , 

(؛) المحاسن: (الهامش السابق: مح ١74‏ ص 5١غ).‏ الكافي: الأطعمة / باب أنس الرجل في 
منزل أخيه ح ١ج‏ 7ص 177؟. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .١1170‏ 

(0) انظر «المحاسن» فى الهامش 0 باح 8ااص 4١0‏ و«الكافي» في الهامش بعده: 
ح ١اص‏ 0,. و«الوسائل»: ح 





اداب الأكل والمائدة / الضيافة وبعض آدذابها ل سس # نا 


أن يستقلّوا ما يقرّبه إلبهم أخوهم»'". 

نعم »قال الصادق عَلْةٍ : «إذااتاك اخوك فاته بما عندك, فاذا دعوته 
فتكلّف له'", 

و«اتعرف مودة الرجل يه بكثرة أكله من طعامه»!". 

و«إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل 
دينه , حتتى يرحل عنهم»!. 

و«من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»!". 

و«من حقه أن يعد له الخلال»7". 

و«الضيف يلطف به ليلتين , وإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت 
يأكل ها اذرك "ريل :القسيافة اذل مومع جد “ا والنانى والقالك» 


)١(‏ المحاسن: كتاب الماكل ح ١76‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اداب 
المائدة ح ”اج 4ص 071 

(1) انظر «المحاسن» قبل اربعة هوامش: ح > ص ١٠غ.‏ و«الكافى» فى الهامش بعده: 
ح .١‏ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 578. 

(؟) الكافى: الأطعمة / انظر باب بعد (باب أكل الرجل في منزل أخيه) ج 1 ص 28؟. وسائل 
الشيعة: انظر باب ١60‏ من أبواب آداب المائدة ج ١4‏ ص 587. 

(؛) الكافى: الأطعمة / انظر باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب :مق أبوات آدات المائذة اج 4ض 217 

(0) الكافي: الأطعمة / باب حقّ الضيف م ١‏ و١‏ ج 7 ص 1880, وسائل الشيعة: باب ٠0‏ من 
أبواب آداب المائدة ح ١‏ و7ج 54 ص 8١7و519.‏ 

11 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح و صس‎ )١( 

(/) الكافى: الأطعمة / باب أنّ الضيافة ثلاثة أيّام ح ١‏ ج 1 ص 587, وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 74 ص .5١١‏ 





7 جواهر الكلام (ج )2 





0 
16" وو ٠»‏ 
وما كان بعد ذلك فهو صدقة ...70" . 


ولأ ينيقي النزول عدن أكون عتدهنا ينقق علدا الى كا الله 
0 خدمة شيك قا عن السك اا 

و«... إذا دخل الضيف دخل بالرزق الكثير, وإذا خرج خرج 
بالمغفرة»0, بل «ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره»!*. 

و ينبغي أكل المضيّف مع ضينه وو ايكون اذل من بضع يده واخر 
من يرفعها'""'. 

ومن حقّ الضيف إعداد الخلال له"؛ لأنه يستحبٌ التخلّل!*), وقد 
داز ل خبوئيل على .زسؤل الله 2012 بالخلال والسواك والسحامة1 


)١(‏ الخصال: باب الثلاثة م ١4١‏ ص .١518‏ وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟, 
و«الوسائل»: ح ؟' ص .5١5‏ 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(*) الكافي: الأطعمة / انظر باب كراهية استخدام الضيف ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: انظر 
باب 37 من أبواب آداب المائدة ج 4؟ ص .5١6‏ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أن الضيف يأتي رزقه م ؛ ج 7 ص 585 وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من ابواب اداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ و5. و«الوسائل»: س وغ ص 7١7‏ و8١5.‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / انظر باب الأكل مع الضيف بج 1 ص 5880. وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ 
من أبواب اداب المائدة ج ١4‏ ص 55١‏ 

)/007( تقدّم في الصفحة السابقة. 

(4) الكافي: الأطعمة / انظر باب الخلال ج 1 ص 577: وسائل الشيعة: انظر باب ٠١4‏ من 
ابواب اداب المائدة ج ١4‏ ص .4٠١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و و«الوسائل»: ح ؟وثأ؟. 


آداب الأكل والمائدة / التخلّل بعد الطعام 7 9868 
والتخلل بطيّب الفم'" وينقيه!", ومصلحة اللثّة والنواجر069, 
ومجلبة للرزق'" 

لكن نهى رسول الله يَيْْةُ عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب, 
وقال : «إّهنَ يكن عرق الأكلة»'. و«نهى أبو الحسن ل عن 
التخلّل بعود الريحان وقضيب الرمّان؛ لأُنْهنّ يهيّجان عرق الجذام»”", ‏ 


1 


لقال الصادى 15« رمن لحلل بالتصب ل تقض اجالع ميته ١‏ 
يام" وكان النبئ يي يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص 
التي قار 

الا يزدردنٌ أحدكم ما يتخلّل به؛ فإنّه يكون منه 
الدبيلة»!”" وهي داء في الجوف٠",‏ وسئل أيضاً: «عن اللحم الذي 
اكرول ال رانس اسان تارواكا ن فى بكم الف لمكسيويا تا رضن 


١(‏ و؟ وغ و ١)انظر‏ «الكافي» في الهامش 5210 :اح 7“ 0. و«الوسائل»: ح ١‏ و4 وه 
ولااص ١147و١45.‏ 

(؟) كذا في الكافي. وفي الوسائل ‏ وبعض النسخ : والنواجذ. 

)0 الكافي: الأطعمة / باب الخلال ح ١١‏ ج ١‏ ص /5. وسائل الشيعة: باب ٠١6‏ من ابواب 
اداب المائدة ح 0 ج 4" ص 155. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “/: و«الوسائل»: ح ١‏ ص 477. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: م ؟' ص 177. 

(9) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م .٠١‏ و«الوسائل»: سم 4. 

)٠١(‏ الكافي: الأطعمة / باب رمي ما يدخل بين الأسنان ح ؛ ج 3 ص 5/8, وسائل الشيعة: 
باب ٠١7‏ من أبواب اداب المائدة ح 4 ج ١4‏ ص 1335. 

)1١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 94 (دبل). 


لخر ان فاطرحه»!". 
قال القض حب بوشن تقذ غيدق أب الحسيق قاذ فلا ان 
فرغ من الطعام أتي بالخلال, فقلت : جعلت فداك, ما حدّ هذا الخلال؟ 





فقال: يا فضل , كل ما بقي في فمك, فما أدرت عليه لسانك فكلّه , 
وما استكنّ فأخرجه بالخلال وأنت فيه بالخيار : إن شئت أكلته وإن 
شئت طرحته»!". 

قلت : لعل المدار على الوصول إلى حدٌّ الاستخباث وعدمه . 

و ينبعي إكرام «الخبز» الذي لولاه لم بصل الناس ولم يصومواء 
ولم يؤُدّوا فريضة من فرائض اللّها", وقد عمل فيه ما بين العرش إلى 
ارق وها اهن كني جنالقة بوم ا كرامة اد ال يكار يشير إذا 
وضع'"ا, ولذيوطا ولا يقطع ,!١‏ ولا يوضع تحت القصعة بل هو مكروه”" 
كالقطع بالسكين. والشمّ كشمٌ السباع'. وإحصاوه فإنّه يحصي على 


.430 ص /77/7, و«الوسائل»: م 7 ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.]110 ص‎ ١ (؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”اص //59. و«الوسائل»: ح‎ 
2 اتويات انايب تجن أرواك ادا انا لدنا ع ايه لاضن‎ 

الالوبائل التسويانن اانا يق أ واف داق الكالداى 1ج فى 7 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 85 من ابواب اداب المائدة ج ١4‏ ص .59١‏ 

[كاوتائلن الستووانيه امن ابراه اذاي الناتدةاى اع انض 1 

اللاتومنا بل العيرة الاو الى الاين أبوانيد ذانها القاتوة جح لاضن 1 

اوسا العو الظر ران يق أبواب اذك العائدةاح لاضن 141 

الوضان العية الظر تاي قاين ابراض اذاف البألقة اع 1ض 217 





اداب الأكل والطعام / إكرام الخير صصص 919 
فاضا فخ 

لكن فى المرفوع عن أبى عبد الله مل : «كان أمير المؤمنين لذ إذا 
لم يكن له دم يقطع الخبز بالسكّين'". وفى آخر عنه نه أيضاً: 
«أدنى الأدّم قطع الخبز بالسكّين»1". وحمل'' على الضرورة . 

ومن وجد كسرة فاكلها كانت له حسنة . ومن وجدها في قذر 
فغسلها ثمّ رفعها كانت له سبعين حسنة!, و«قد دخل رسول الله يَييله 
على عائشة فرأى كسرة كادت أن تطأها فأخذها فأكلها. ثم قال: 
تعود إليهم»!''. 

و«دخل أبو جعفر الباقر نكا الخلاء فوجد لقمة خبز في القذرء 
فاخذها وغماياوذنتها إلى معلو لم شقان : تكون معك لأكلنا إذا 
خرجت, فلمًا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يابن 
وسول اسوففا ل انا امانهما ادك ف هوت احيه] د وجيت له ١‏ 

7 5 1 2 ع اع 2 1 
الجنة . فاذهب فانت حر لوجه الله , فإنى لاكره ان استخدم رجلا من 37 
أهل الجنّة»" . 


3ن له تحظره الفقية الفعيفية #باب الحكرة والأسعار ح /591 ب اص 519. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب آداب المائدة ح "اج 14 ص 597. 

(4) كما في الوافي: المطاعم / باب 44 ذيل ح ١١‏ ج ١١‏ ص ؟01". 

(0) وسائل الشيعة: باب /الا من أبواب آداب المائدة ح 7ج 4؟ ص 58١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح 1ج اص 7" ©» 


بم.٠ب؟‏ جواهر الكلام (ج ا") 





وقصّة الثرثار”' معلومة ذكرناها في كتاب الطهارة”" 

وفك أعقلى اننا لاضا ضيه عير رغيفا لآن تير ياه ترام وقتيال:: 
ما أصنع بهذاء عندنا قد يداس بالأرجل ! فرفع يده دانيال فقال : اللَهمَ 
أكرم الخبز, فقد رأيت يا رب ما صنع الرجل وما قال ؛ فأوحى الله إلى 
السماء أن تين القيت واويى إلى الاراظن أن كوني طبقاً كالفخَارٍ . 
فلم يمطروا وبلغ من أمرهم أن ريأكل سظهم يعي فلا بلغ ما أراد الله 
ال مو ةلك قاليك أغر اه لا خرى :ولجنا و لدان نتيا فلانقء الى تأكل آنا 
وأنت اليوء ولدىء وإذا كان غداً أكلنا ولذكء قالت لها: تعم» فأكلتاه: 
فلمًا جاء غد امتنعت عليها الأخرى, فقالت لها : بيني وبينك نبي الله 
دانيال فاختصم_تا إليه ء فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما أرى؟! قالتا له : 
نعم وأشدء فرفع يده إلى السماء ودعا لهم , فاتكشف عنهم ما كانوا 
فيه ...»7 الحديث . 

وقال الرضا ليذ في خبر يعقوب بن يقطين : «قال رسول الله َيه : 
صغروا رغفانكم؛ فإنّ مع كل رغيف بركة»0. 


هد .وسانا الشهة نات امن رات انكام الاوة تح ١ج‏ ١ص 38١‏ 
) وسائل الشيعة: انظر باب 8/ا من 0 اداب المائدة جح ١4‏ ص ,58١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 18 من أبواب أحكام الخلوة تح ١ج‏ ١ص ,18١‏ 

(؟) في ج 6ا ص 5 

(©) الكافي: الأطعمة / باب فضل الخبز ح ؟ ج 1 ص 705 وسائل الشيعة: باب 4/ من 
أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 14ص 785, 

(؛) الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص .)7١7‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب آداب المائدة 
ح ١ج‏ 174ص 5914 


ادآأت الأكل :والائدة / قوراتة الحيزى الشؤايق: سس ججح مع سيت ةا 


وقال يعقوب بن بقطين : «راء باينا لسن الرهيا نا كسد 
الرغيف إلى فوق»!' الحديث'". 1 


جك 


وفضل «خبز الشعير» كفضل الأئمّة 8 على الناس ء وما من نبيّ : 
الاوقدوعا لذكل الشعير وزناوك عليه نوها ذيكل ريا ١|‏ رارع 5 
ذأءقية هوهو قوت الأبياءبوطعاء الأبران»:وابى الله أن يتجعل قوت 
ال عل 

وما دخل فى جوف المساول شنىء أنقع لد من خبز ,ليمي 
المبطون؛ فإنّه يدبغ المعدة ويسلّ الداء سل. 

ونعم القوت «السويق"» يمسك الجائع ويهضم طعام الشبعان”" 
ا وقد عمل بالوحي من السماء'". وهو طعام 
اقيم ل ع ووحهوضا اذاقرت ليت 


ا «الكافي » في ا السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: ح 

ا 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص ؟١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .١15‏ 

(0) الهامش السابق: ح ". 

(1) السّويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج ه ص ١84‏ (سوق). 

(10 و8) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و8و١١ج‏ 50ص ١4‏ 
فما بعدها. 

(9) الهامش السابق: ح ”وه ص ١5‏ و0١.‏ 

.١1 الهامش قبل السابق: ح 4 ص‎ )٠١( 

.١19١54 انظر قبل ثلاثة هوامش: م ؟ و١٠و١١ ص‎ )١١( 
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د١‎ 





07١ 


عي يرن لاد وري ل لكان انرو امور اعسات دده 
بالبياض© أي البرص.ء وثلاث راحات منه على الريق عمستب البلغم 
والمرّة حتّى لا يكاد يدع شيئا'". [! 

وقال الصادق ل : «السويق يجرد المرّة والبلغم من المعدة جردا. 
ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء»!“ 

وإذا لت" السويق لم بنفع لإطفاء الحرارة وتسكين المراة"". 

ومن شرب التسيو د يك صباحا امتلاً كتفاه ديد 

وقال ا الحسن الماضي َيِه 7المويق اذا غسشيالته سبع مات 
وقلبته من إناء إلى إناء 0 بالحمّى وينزل القوّة في الساقين 
والقدمين»!" 

و«سويق الشعير» بنفع للبرساء!6 ,"١(‏ 

الل 5 ار ظ ك4 المعدة . وفيه شفاء من سبعين 


)1 اه 
(") الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج ١6‏ ص .١0‏ 
قا لت السويف اديع حاط ركه طن مجمع البحرين: ج "١‏ ص 5١8‏ (لتت). 
(للؤضائل التيعة رامذ لاهن انواانها الأطعمة المباحة ح ؛ ج ماص 18. 
(0) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح /او١١‏ ج ١6‏ ص 6١و17.‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص .١18‏ 
لير غلّةَ هذى فيهاً. القاموس المحيط: ج ؛ ص ٠١8‏ (برسم). 

4 وسائل السبعة اباي لفق ازاك 0ظ ع عن 1 
مويق الفلدس 


اانه الكل بو الماكدة /كؤائك السويق واللخع: ٠‏ سحن عمست بوتت انها 


داء . ويطفئ الصفراء . وينظف'" الجوف., وكان الصادق ك3 لا يفارقه 
إذاتشافرم وإذا ماح الدم يا حدمن حفمة قال اشرب من .سوق 
العدس؛ فإنّه يسكّن هيجان الدم ويطفئ الحرارة!". وإِنّ جارية أصابتها 
استحاضة”" لم تنقطع عنها حتّى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر ا12 
أن تسقى سويق العدس , فسقيت فائقطع عنها وعوفيت!. 

و«سويق التقّاح» يقطع الرعاف”“, بل قال الصادق نيةِ : «ما أعرف 
للمسموم دواءَ أنفع من سويق التفاح»”, وعن ابن يزيد" قال : «كنّا إذا 
لسع بعض أهل الدار حيّة أو عقرب قال : اسقوه سويق التقّاح»!©. 

وسقد !لاذه والظفا ماف الذندا والاحوة اللعي وهو ستكه اذ 
أهل الجنّة'"©. وكان رسول الله يديه لجماً يحبٌ اللحم'", وقال: دإِنّا ؟ 


51 


معاشر قريش قوم لحمون»"", وترك أبو جعفر َيةٍ ثلاثين درهما للحم 77 


)١(‏ في المصدر بدلها: ويباد. 

(1؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0؟ ص .5١‏ 

(؟) فى المصدر: أصابها الحيض. 

(0) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١06‏ ص .١114‏ 

)1١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 

097( أي: اخموابن سك بو نك 

() وسائل السيعة«بات 9 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١و؟وةاج6اص55-5.‏ 
10 الياتى قات اس امن 7 

50 وشائل الكنيفة ناي 1 امن ابوات الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص .5١‏ 

.١7 الهامش السابق: ح 0 ص‎ )1١١( 





الا 


يوم توفي وكان رجلاً لحماً:". 

ومن ترك اللحم أربعين ل ا لنت يه ريا ضناء 
كاقةف زاف اذننا ", وليستقرض على الله وليأكله' ", واللحم ينبت 
اللحم . والسمك يذيب الجسدا*, والدبى يزيد في الدماغ', وكثرة أكل 
ليت ريد قن الو ادا وروها اقش مريض يطل اسل ا 
امن عوفة النسة فت ا خرهك نايا دن الوا 

ونا ووسنى فرك لنيق 816 زرز نان بمقض اللي الهم تمده 
السمين» يراد منه البيت الذي يوٌكل فيه لحوم الناس , واللحم السمين : 
المتبختر المختال في مشيته'"'. 

نعم » فى خبر عبد الرحمن ن العرزمي' "عن أبي عبد الله لليِةٍ قال : 
«كان على عليه يكره إدمان اللحمء ويقول: له ضراوة كضراوة 
الخمر»١١",‏ 


)0 اا ” 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج عن 1 

ا الياسين اللشايع ا 3 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 77. 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 47 ج ١6‏ ص .7١‏ 

1 توسا نا السيسامناب نة اهن انوا الأطعمة المباحة ح 0 و/1- 9 ج 56 ص 74 و0١6.‏ 
() وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح؛ و9 و١٠‏ ج05١‏ ص48 فما بعدها. 
(4) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح و4 ج 56 ص 10. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج 0؟ ص /ا7. 

)٠١(‏ كذا في الوسائل. وفي المحاسن: العزرمي. 

)01 تاس كناك الماكل م 454 ص 15غ. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الأطعمة > 


آداب الأكل والمائدة / أكل اللجم والحثٌ عليه سس 99# 


وسأله نهذ الساباطي أيضاً عن شراء اللحم , فقال: «في كل ثلاث. * 
فقال له : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شيء؟ 0 
فقال#افى كل تلاش قلت : لا تحداهيكا أحضر فته ولو اسعدمو|١"ابعيره‏ 
لم يعدّوه شيئا؟ فقال : في كل ثلاث»'". 

قال نض أيضناً :دك يوما بلحم, ويوما بلبن» ويوما بشي 00 

لكن قال 3 أيضاً: «ما ترك أبي إل سبعين درهماً حبسها للحم اه 
كان لا يصبر عن اللحم»!*, وقال زرارة : : «تغدّيت مع أبي جعفر اه 
خمسة عشر يوما في شعبا ن كر ووه اع معاترا طوضياء فنيها حون 
واحداً»!". فعلم من ذلك اختلاف الوجوه فيه . 


وعلل كل اله ناطيب الاجم الهم الشان ولو كلع انيرا مق 
لفدى به إسماعيل 30 , والاوك أكل الذراع منه والكتف واجتناب 


الورك !"يوان كان هو علي كل حال اميس من غيره. 
نعم «لحم البقر» يذهب بالبياض خصوصا مع السلق'", كما أن 


جه المباحة ح ؛ ج 6"اص 8غ. ' 

)01( اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «استادموا» وفي المصدر: «ائتدموا». 

)؟) 0 ا 0 3 م ٠‏ ؛. و«الوسائل»: اح ٠ص‏ 8غ 
)0 وسائل الشيعة: د بان ١‏ 50 الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 19. 

(0) وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص 07. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 4]. 


ا/ 9 جواهر الكلام (ج /ا") 


اشخمها بكري قله ين الذاء "ار 

وأطيب «لحم الطير» لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض”'". والإِوَرٌ 
جاموس الطير. والدجاج خنزيره. والدرّاج حبشه'". 

ولكن من سرّه أن يقل غيظه فليأكله؛ أي لحم الدرّاج!, ويطعم 
المحموم لحم القباج؛ فإنه يقوّي الساقين ويطرد الحمّى طردا!". ولحم 
الطاحبي ركو عر ابروا 

وقد نهى رسول الله يَيلهُ أن يؤكل اللحم غريضاً" أي نيّا. 

والقديد لحم سوء يسترخي المعدة ويهيّج كل داءء ولا ينفع من 
شيء بل نض اقلور ول" أهيج للداء منه'"', وشيئان صالحان لم يدخلا 
جوفاً فاسداًإل أصلحاه , وشيئان فاسدان لم يدخلا قط جوفاً صالحاً إل 
افبسة ونه كا لضن لجان :لوقتا نمو الاك القن دو ننه تجداق: عسي 
والقديد''", بل أكل الغاب منه دأ المنتن ‏ يهدم البدن وربّما قتل. 


)01( 1 : باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 160ص 10. 
ونان السينة ورا افع اذاف الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص 1]. 
(") الهامش السابق: ح .١‏ 

(غ) تقدم فى ص 6119. 

(6وك6) 55 ل 

(0) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 7١4‏ ص 593 
(6) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص 00. 
(1) الهامش السابق: م .١‏ 

." الهامش قبل السابق: ح‎ )٠١( 








اداب الأكل والمائدة / فوائد الثريد ورأس الشاة والسمك سس قاو 
كدخول الحمّام على البطنة ونكاح العجائز وغشيان النساء على 
الابؤلاء "لدو اللجو هاللين العليب كدان الحبي اك 

وَأحَت الطعام إلى رسول الله 1 «النارباجة»'" وهو مرق الرمّان 
فنزيء كنا أن «السكبا جب الذي قال التمخام »مكل على 
الصادق لي وهو يأكله بلحم البقر»!*-مرق الخلّ معرب . ' 

وقال الصادق لذ : «ما شيء أحبٌ إلىّ من الثريد . ولم أجد أوفق 00 
منه . ولوددت أنّ الاسفاناجات”/ حرّمت»'" وهو المرق الأييض الذي 

وأكل «اللحم كبابآ» أي مشويًاً ‏ يذهب الضعف والحمّى”". 

و«الرأس من الشأة» موضع الذكاة» وأقرب من المرعى ' وأبعد من 


وإدمان أكل «السمك الطرئّ» يذيب الجسد وشحم العينين!؛ نعم 

.01 انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص 08. 

() وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الأطعمة المباحة ح 0 ج ١6‏ ص 17. 

(؛) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 17. 

(0) كذا فى الكافى. وفى الوسائل: «الفارشفاجات». 

)03 الكافي: الأطعمة 5 الثريد ح ١‏ ج أن /االابويائل الشيقة ينات هي امواب 
الأطعمة المباحة ح ١وكس‏ 0'اص 77 و11. 

(اوسائل الشيعة: انطريات: .امن ايو ف الأطعمة المباحة ج ١60‏ ص 17. 

ا وسائل النعة الظرديات: امن آبوان الأطينة المباحة ج ١0‏ ص 18. 

(9) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ - 5 و9-7 ج ١6‏ ص 1/106 
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ملف 


لاناس يا كلش ويد العاف سكباجاً ومشويّاً معه ملح'" 55 
بأكله في بعض الأوقات بخبز أو غير خبزا ", ولكن لا يبيت وفى جوفه 
ا ت أو عسل؛ وإلا لم يزل عرق الفالج يضرب عليه 
حتى يصبح'" 

وأكل 56 يذهب ِقَرَه!) اللحم ولبسيت لداغنا نه ةا أي أذاه ' 
وكثرة أكله ‏ وخصوصاً بالبصل - يزيد في الولد, ولكن مخّه _أني 
صفاره خفيف وبياضه ثقيل'". 

وزالور ةو خفظ للعيادة ارهين نوما بوض ١‏ العائدة التى ١‏ دلت 
على رسول الله يي :*, وتدفع الضعف قله الجماع!"". ْ 

و«الجبن» داء لا دواء فيه, لكنّه نافع بالعشىّ ويزيد فى ماء 
الظهر"", وهو والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإذا افترقا 

كان في كل واحد منهما داء!"". وقال الصادق َكل : «نعم اللقمة الجبن؛ 


.,/6 ص‎ 8.١ الها السابق: ح‎ ١1) 

1 وسائل الشيعة باب من أبواب الأطعمة البناحة ع ناج 0اض +/. 

(؟) الهامش السابق: ح 7 ص 74 ْ 

() القَرَم: شدّة شهوة اللحم. الصحام: بم ه ص ٠٠١35‏ (قرم). 

(5) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و1 ج 65 ص 178 و1759 
)١ (0)‏ الهامش السابق: ح ه-وةص 5لا .8١‏ 

() الهامش قبل السابق: ح غ ص 98/. 

(8) في بعض النسنخ - مطابقاً لبعض المصادر ‏ إضافة: من. 

90 وضائل النيعة :ديات الاين ابوات الأطعمة المباحة ح ١ج‏ ماص 19. 

(18) الهامقن السايق: 2خ ". 

.١٠١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج 0؟ ص‎ )1١( 
.١17١ و؟ ج 0؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ )١١( 


اذاث الكل والمائدة 7فواتن العةوالجوةوالار د والحتض والقدسن معت تن اب 
أكلفراس القير أوشك أن لتر د لحا جة )0 

واكل «الجوز» في شدة الحرٌ يهيّج الحرٌ فى الجوف ويهيّج القروح 
على الجسد , وأكله فى الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرودة!". 

ونعم الطعام «الأرز» يوسّع الأمعاء ويقطع البواسيرء وإنّ أهل 
العراق يغبطون عليه”", وكانوا عي يدخرونه للتداوي من وجع البطن 


وغيره!. 
والشخص المطبون ) إوال اتبل الغام ويعنية “', وهو جيّد لوجع 1 
0 
الظهر ' ""وونارك ظكيلية نيعون شا" , 0 


واكل:والقدسى نير دق القلين ويسرع الدمعة!", بل قد وي اه 
عن . سالة) ١‏ 9 كرى. الفض . كلك : 

00 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 506 ص .١5١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الاطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١77”‏ 

(؟) الهامش السابق: ح غ وه ص .١١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: بات 17 من ابواب الأطعمة المباحة ح ١‏ . 

(0) الهامش قبل السابق: ح 4. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص .١١7‏ 








14 
إلا العدس قلا عاتةتنا ون ي! نقال: كديرا ولاعشرون دان 
وأكل «الباقلاء» يمخّخ الساقين, ويزيد في الدماغ, ويولد الدم 
الطرى'", وبقشره ندبغ المعدة'". 
و«اللوييا» تطرد الرياح المسحيظط ما 
وطبخ «الماش» وتحسّيه يدفع البهق!", وكذا جعله في الطعام9".. 
وز ا لمر #تجلواء رشو ل الله يي" وما قدّم إليه طعام فيه يول بدا 
بالتهر للويوا ركه كفااء الاأدواءا ؟تويرهة اكله فلن تلود رسول الله يَيَبَي 
إِّاه لم يضده'١"‏ 
الرضا علد وبين يديه تمر برني» وهو مجد في اكله بشهوة , فقال: يا 
معان انار فك روتوك ذا كلكدوعة انا اكوك لل عات داكن 


3( 0 اطبا باب 0 انوات الأطممة المباحة س ا 
اكاتوينائل العسةدنات 50 الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .١17١‏ 
ا ام المغرب: ص ”١‏ (بهق). 

00 0 ابت 0 الأطعمة المباحة ح 7 ج ١0‏ ص .١77‏ 
(8) الهامش السابق: ح 4 ص .١7١‏ 

6 الهامش قبل السابق: ح 1ن 11 

.١178 ص‎ ١١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )٠١( 


) 
) 
) 





اك الا كل والماتدة 7 لوانت القمن ٠‏ ممصت يت ا تا 


ني أراك تأكل هذا التمر بشهوة! فقال : نعم إِنّى لأحبّه , قلت : ولِم؟ قال : 
لذن وسول 1ه 2 كناو كمونا ركان أمير السؤفتين كه تمر نا 

وكان السبرع نا تيمرنا ووكان ابو ضبن اله الحسين انه شهر ب : 
وكان سيّد العابدين َيه عر : وكان انو جعفر عليه شمر . وكان 
أبو عبد الله ل تمريّاً. وكان أبي ل تمريّاً. وأنا تمريّ؛ وشيعتنا 
يحبّون التمر؛ لأنهم خلتوامن طينطا م وعد اانا باسدايمان حون 
المسكر؛ لأنهم خلقوا من مارج من نار»'" 

وخير التمور «البرني» فإنه يذهب بالداء ولاداء فيه.ويذهب 
بالإعياء . ويشبع , ويذهب بالبلغم . ومع كل تمرة حسنة”". ويطيّب 
النكهة والمعدة . ويهضم الطعام , ويزيد في السمع والبصرء ويقوّي الظهر 
وبريد فى مائه . ويخبّل الشيطان ويباعد منه, ويقراب من الله" ويهنئ 
ويمرىٌّ!*. وشرب الماء عليه يدفع الممويدة و كينا | به بدونه يدفع 
لتر جع روات 

والحوة 2 التمرء وهي التي أنزلها الله لآدم من الجنّة"", وحملها 


)01( مسال الشبة : باب 7 57 لأطسة امباحةح ‏ ج 6'اص .1١31١‏ 
اه ١‏ ولاص /7077 .١‏ 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح و5 و١١‏ ص ١1١5١‏ فما بعدها. 

(0) انظر قبل أربعة هوامش: ح 8 ص .١78‏ 

.١٠1١و‎ ١١ص‎ 06 وسائل الشيعة: باب من أبواب الأطعمة المباحة ح ١و" وه ج‎ )١( 


جواهر الكلام لج ع 





07. + 


عي نر لوي عم عراضديان بعري لساار به 

وله بحر "قتعم النمر.هى لأداء ول غائلةا". 

و«الصرفان» هو العجوة'“ أو منها'» ولذا ورد فيه: أنه سيّد 
مورك كز بوتهم القمر اله دولا انرا اربرفيه نا 0 

ومن أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية 
لم يضةة مه ول سحن :ولا تيطان انون اكل سبع شبرايت عجوة عند 
منامه قتلت الديدان في بطنه!١)‏ 

وكان 0 المؤمنين ةِ يحب «العنب»" ويعجب عليّ بن 
لحسين ”0 ويذهب الف وخصوصاً الأسود سندا'", والرازقني 


.١8١ لاص‎ 0 

ن١‎ 0 (00) 

(7) وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 70 ص ؟53١.‏ 

(0) انظر الهامش السابق: ح 6. ووسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١١‏ 
اج 56اص ١4١1و115.‏ 

0 6) الهامش السابق: باب لاح حون 121 

(1) وسائل الشيعة: : باب لالا من أبوات الأطعمة المباحة ح ١‏ واج 1 

0 ٍ 

.١06 ٠ من 5 الأطعمة المباحة ج 06 ص‎ 8١ باب‎ 0 0 )١7( 


اداب الأكل والمائدة / فوائد الزبيب رالرمان سس 1و 


منه أحد الخمسة التي نزلت من الجنّة : الرمّان الأمليسي"" والتفّاح 
الشيسقان'" والسفرجل والعنب الرازقى والرطب المشان'!". 

ارالك عالقا ::6إذ يها واعسكببالداء ولهميى كدان 

و«الزييب» تخضوب الطاتزو يكشف المرّة ‏ ويشد القلب, ويطفىٌ ' 
الحرارة , ويذهب بالبلغم, ويشد العصب. ويذهب بالإعياء. ويحسّن 7 
الكلىو«ورظقتي التشبى وريز كيك لبن الا ومن أكل الاق بوسشترييق 
زبيبة حمراء على الريق لم يمرض إلا مرض الموت”". 

و«الرمّان» سيّد الفاكهة التي هي مائة وعشرون لوناً"؛ يشبع الجائع 
ويمرىٌ الشبعان!", وأكل حبّة منه تمرئدض شيطان الوسوسة جعي 
ياج 6 وكان أبو عبد الله مَةٍ يأكل الرمّان كل ليلة جمعة!"". ومن 
كل وان انارك البكتورفعيت عله الوسوسة | تسيو هيا ااا لبون 


١(‏ و؟) فى ضبط هاتين الكلمتين اختلاف بين المصادر. 

9 وكات الفنية باج ف نوات الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .١56‏ 

(4) وسائل القيفة انان انين ابوات الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .١5!‏ 

(0) الخصال: باب السبعة ح 9 ص 787 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
ح 48. وانظر باب 84 منها ج 0؟ ص 5” و101., مستدرك الوسائل: انظر باب 1*5 من 
أبواب الأطعمة المباحة ج ١7‏ ص 591. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب اداب المائدة ج ١4‏ ص 105. 

(/) وسائل الشيعة: باك امن انوات الأطعمة المباحة ح ؟5و١١ج‏ 170ص 05١و1014.‏ 

(6) الهامش السابق: ح ١‏ و'اص .1059١05‏ 

(9) الهامش قبل السابق: ح 4غ ص .١67‏ 

.١107 انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ه ص‎ )٠١( 

(١1١)انظر‏ قبل اربعة هوامش: ح لاص .١107‏ 


51 5356 
0 


جواهر الكلام (ج لاع ) 





ضفى 
من حبّة تقع منه في المعدة إلا فعلت ذلك'", وينقّي الأفواه”". ويزيد في 
ماء الرجل!", ويسرع في شباب الصبيان”, وليس من حبّةٍ من الحلو 
منه نقع في معدة موؤّمن إلا أبادت داء زالشيك تحيطا ةن الو سوس 
وأكل الرمّان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسّن الولد'", وبشحمه تدبغ 
المعدة دبغاً. وينفي الحمة”", ويهضم الطعام ٠‏ ويسبّح فى الجوف" .بل 
كل كل الزانااسعمة يدن العد#ويريد قي الذن ١"وصوها‏ 
ل ل ا 
منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح!؟", ودخان شجر الرمّان ينفي 
الهواة!8", 


0000 ناح 48و١٠‏ ص 101. 

.١105 ص‎ ١١ انظر قبل ستة هوامش: ح‎ )١( 

(5) انظر قبل سبعة هوامش: ح ١١‏ ص .١1014‏ 

(؛) انظر قبل ثمانية هوامش: ح ١4‏ ص .١100‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١5‏ ص .١060‏ 
)١(‏ الهامش السابق: ح ” 

() في المصدر: ويشفي التخمة. 

() وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١٠ج ١6‏ ص .١108‏ 
(5) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: رمّان. 

.١07 وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ج 6؟ ص‎ )١١9٠١( 
رمّان مُرّ: بين الحلو والحامض. الصحاح: ج ” ص 8435 (مزز).‎ )1١١( 

(137) الهامش قبل السابق: ح لاص .١1617‏ 

.١08 انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 9 ص‎ )١6( 

(1) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١5‏ ص .١105‏ 


اذاب الآكل: و المائدة /اثوائة لقاع سس يب بي حي ا 016 


و«التفاح» نضوح"" المعدة”". ويطفئ الحرارة» ويبرّد الجوف. 
ويذهب الحمّى والوباء'", ومن شمّه وأكله خرج من جسده كل داء 
وظلترس يركوا وود ول اللرراع تكلير» عت 
السحر والسمّ واللمم والبلغم الغالب . وليس شيء أسرع منه منفعةًا» 
للد السو الاج لباو قر وطق ترجا لاني والدز 
التفاح ما داووا مرضاهم إلا به" بل الآخضر منه _الذي يكرهونه 

يقلع الحمّى ويسكن الحرارة'"' ويدفع الوباء ويرفعه!". 

نعم , الحامض منه أحد التسعة التي يورث أكلها النسيان. وهي : 
الكزبرة , والجبن , وسور الفآرة , وقراءة كتابة القبور والمشي بين 
امرأتين . وطرح القملة, والحجامة في النقرة!". والبول في الماء ” 
الراكد!"". 3 


)١(‏ كذا في المحاسن والكافي, وفي الوسائل ضبطت ب «نصوح». انظر المحاسن: كتاب الما كل 
حَ عو 40 وكات الاطنية "انب الشامن ١ج‏ اص 5700, 

(؟) وسائل الشيعة: باب 89 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0؟ ص .١04‏ 

(5) الهامش السابق: ح 4 ص .١11١‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 6 ص .17١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ ص .١٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص .١1١‏ 

(0) الهامش السابق: مح ١‏ وا ص ١317و117.‏ 

(8) الهامش قبل السابق: ح 0 ولاص ١؟1١.‏ 

() التُفْره: أي نقرة الرأس التي تقرب من أصل الرقبة. مجمع البحرين: ج ”ص 00١‏ (نقر). 

[ذثوسائل السعة: انطظر انيه له مك أبوات الأطعمة المباحة بج وحن 117 


جواهر الكلام (ج ا 





تضرف 


و«السفرجل» يقوّي القلب'", ويسخي البخيل . ويشجّع الجبان”" 
ويصفى اللون» ويحسّن الولد”", ويطيّب المعدة, سد الفؤاد!“, 
ويذهب بطخاء!“ الصدر”", ويج" الفواد'", ويدبغ المعدة'". ويزيد 
في العقل والمروءة!"". ومن أكل سفرجلة على الريق طاب ماوّه وحسن 

روا "!يون نمع اكل بشرحلة الطى الل الحكيية على لنمانة ا رمفية 
صباحاآ"". ويذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين'"©, وما 
بعك الله ع وعد )قف ال" عمو تعة القيد] لاوا كز به افكاوين 


.176 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج‎ )١( 

(1) الهامش السابق: ح ١و“‏ 0ه و٠١‏ و6١‏ ص ١١8‏ ذفما بعدها. 

0( الهامش قبل السابق: ح مو١٠‏ ص 60١1١وك17١.‏ 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 4 و1١‏ ص 170 و1717. 

(0) ياتى تفسيرها فى الصفحة الانية. 

ا قار ل يسمه مزاع د لضي 1 

(0) يجمٌّ الفؤاد: يُريحه. أو يجمعه ويكمّل صلاحه ونشاطه. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
عن 01 [جت). 

)0( ) انظر قبل سبعة هوامش: ح ١و؟٠١‏ و4١‏ و60اص 14١ولا3١-18١.‏ 

(1) انظر قبل ثمانية هوامش: ح ١7‏ ص .١78‏ 

.١18 ص‎ ١7 انظر قبل تسعة هوامش: م‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر قبل عشرة هوامش: ح 1 و١١‏ ص 3117و177. 

." انظر قبل أحد عشر هامشاً: ح‎ )1١( 

51 انكر قبل اث عقر هابشا - .مض .,١11‏ 

)١5(‏ الكافي: : الأطعمة / باب السفرجل ح ١‏ ج 1١‏ ص 508. مستدرك الوسائل: باب 19 من 
اواك الأطعمة المباحة ح مج اص .10١‏ 

(18) وسائل العفة نات #ثامن ابوات الأطعمة المباحة ح ١4‏ ج ١5‏ ص .١1718‏ 


آداب الأكل والمائدة / فوائد التين والكمّثرى والاخّاص والأتري ل ل- - 90ل 


أكل المترحل نلانة اتام عق الريق معنا هنف رامد بسوفه حدلن 
وعلما . ووقي من كيد إبليس وجنوده'". 
وار ارق ابه نح و بتاك الحنةء نسب بالبغر ويد العكلوء 
وينبت الشعرء ويذهب الداء ‏ ولا يحتاج معه إلى دواء!". 
و«الكمّثئرى» يجلو القلب, ويسكّن أوجاع الجوف بإذن الله 
تعالى!", ويدبغ المعدة ويقوّيها. وهو والسفرجل سواء. وهو على 
الشبع أنفع منه على الريق . ومن أصابه طخاء أي كرب على قلبه - ” 
8 5 ع 
فليأكله على الطعاه!. 00 
وإِنّ «الإجّاص الطري» يطفئٌ الحرارة, ويسكن الصفراء , وإِن 
الناسى منة يفك الذي ويل الذاء البو ااا الخيلك: 
و«الأترج» يؤكل بعد الطعام؛ فإنّ آل محمّد (صلوات الله عليهم) 
يفعلون ذلك" وأمروا به كذلك'" وعلى الشبع!", والخبز اليابس يهضم 





.١119 ص‎ ١6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 95 من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ )١( 
.119 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب الأطعمة المباحة ج‎ )1( 
.17١ ص‎ ١0 ج‎ ١ (اوسائل الكتعة عات امع ابوات الأطعمة المباحة ح‎ 
الهامش السابق: ح ؟.‎ )4( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص .١17١‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج ١6‏ ص .١177‏ 
(0) الهامش السابق: ح ١و7‏ ص 175. 

(6) الهامش قبل السابق: ح 0. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص .١7١‏ 





و«الغبيراء١"»‏ لحمه ينبت اللحم . وجلده ننيت الحلنع وعظية ينيك 

العظم , ومع ذلك فإنه تنيحق الكليتين . ويدبغ المعدة. وهوامان من 
و«البطيخ» شحم الاوفى» دا ولا غائلة فيه 1ع وفيه عشر 

خصال : طعام وشراب وفاكهة وريحان واذم وحلواء واشنان وخطمي 
وبقل!*ا ودواء'*: ويغسل المثانة أيضا'" ويديب الحصى منها'"', ويدرٌ 

1 البول'", ويزيد في الباه'", وكان رسول الله يَيُةُ يعجبه الرطب 


خ 51 


بالخربز!57, وأكله أيضا بالسكّر وبالتمر'"". 
ا لا يؤكل على الريق؛ فإنه يورث الفالج نعوذ بالّه"", 


١ الغبيراء: تمرة تشبه العتاب. ويقال له بالفارسيّة: سنجد. مجمع البحرين: ج 7" ص‎ )١( 
.6١١ ص‎ ١٠١ ج١ ذيل م‎ ٠١ (غبر). الوافي: المطاعم / باب‎ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١5‏ ص .١174‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٠١‏ ج ١6‏ ص /ا17١.‏ 

(؛) كذا فى مكارم الأخلاق. وفى المستدرك بدلها: «ونقل». 

[إلمكاره الخلاق» النسل السان مر من الناب الساع كن :10 نسعورك الويتان]: 
باب 1 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج ١7‏ ص .1١05‏ 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(0) انظر قبل أربعة هوامش: ح .١١‏ 

انظر قبل خمسة هوامش. 

(1) انظر قبل سنّة هوامش. والباه: الجماع. الصحاح: ج 7 ص 7518 (بوه). 

)٠١(‏ الخزبز: البطيخ. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١45‏ (خربز). 

.١175 انظر قبل ثمانية هوامش: ح 7 اص‎ )1١( 

.١176 و4 ص‎ ١ انظر قبل تسعة هوامش: ح‎ )1١( 

(١1١)انظر‏ قبل عشرة هوامش: ح 6 و7١‏ و4١‏ ص ١7,0‏ و/ا7١.‏ 


اداب الأكل والمائدة / فوائد القثّاء والدباء والفجل ا سس ##ين 


ولا يؤكل المرّ منه, فإنّه لم يقبل ميثاق المودّة المأخوذ على كلّ حيوان 


)١( .. 
وسس‎ 


وليؤكل «القنّاء» بالملح'". وقال الصادق لىُةٍ : «إذا أكلتم القنّاء 
فكلوه من أسفله , فإنّه أعظم لبركته»”". 

وكان رسول الله 1 يعجبه «الدباء» في القدور, وهوالقرع'*, 
وكان يلتقطه من الصحفة7', وهو يزيد في الدماغ والعقل!". 

وقال الصادق لقا لحنان : «كل الفجل؛ فانٌ فيه ثلاث خصال : 
وواحرظ رد لالجو رلته معد 111 وا روا مله لطع لباه الك 
رواية -- : «ورقه يمرئٌ»!"", وقال عليه أيضاً في خبر درست: 
«الفجل أصله يقطع البلغم . ولبّه يهضم, وورقه يحدر البول دراه 


.١,78 ج 06؟ ص‎ ١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ٠١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

5 زضائل العيفةاي :13:2 من ابوانت الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 505. 

() الهامش السابق: ح ؟. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج 1١6‏ ص .5١7‏ 

(0) الصّحْفة: إناء كبير يشبع الخمسة. النهاية (لابن الأثير): ج “اص ١١‏ (صحف). مجمع 
البحرين: ج ه ص “لا (صحف). 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح /اغ ج ١0‏ ص .5١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 37- 0 و17 ٠١‏ ص 73١7‏ و7501. 

(8) كذا في المحاسن والكافي. وفي الوسائل: «يسهّل». انظر المحاسن: كتاب الماكل ح 47 
ص 056. والكافي: الأطعمة / باب الفجل ح ١‏ ج 7 ص .57/١‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ١١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .50١0‏ 

(١٠)الهامش‏ السابق: ح 3 

)1١١(‏ الهامش قبل السابق: ح ؟. 





7/4 
الخد 

ونعم البقلة «السلق»'" فإنّه - عن انوا وام رك 
المبرسه'" مثل ورق السلق!*, وإِنْ الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم 
السلق وقلعهم العروق' 0 فرائيل شكوا إلى اشدسيخانة وإلن 
موسى لج ما يلقون من البياض؛ فأوحى الله إلى موسى : مرهم فليا كلو 
لحم البقر بالسلق”", وقال الرضا علي : ((أطسيو| مرضاكم السلق - يعني 
ورقه -فإنٌ فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له, ويهدّىٌ نوم المريض, 
واجتنبوا أصله فإنّه يهيّج السوداء»”" 

وأكل:«العوره ولو سلوقا يكن الكليسيق »ررقيو الذكر:ببوامان 

من القولنج والبواسير, ويعين على الجماع”". 

و«الشلجم» يذيب عرق الجذام''", قال الصادق لَّةٍ : «عليكم 


(10) 

(؟ابوبائل السيفة بات /لانا عن أبوات الأطفمة اللنباحة بح 86:2 صن 14 

(؟) المترسم: المصاب باليرسام: علّة هذى فيها. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١8‏ (برسم). 
(1) الهاننقن قبل اسايق و 7 

) ) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ل 

(7) انظر قبل أربعة هوامش: ح 0. 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح ١‏ ص 198. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و7 ج ١0‏ ص 501. 

(1) الهامش السابق: م ". 

.5١07 ص‎ ١0 من أبواب الأطعمة المباحة بج‎ ١77 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


آداب الأكل والمائدة / فوائد الباذئجانت سس 9 


بالشلجم فكلوه, وأديموه, واكتموه إلا عن أهله , فما من أحد إلا وبه 
عرق من الجذام فأذيبوه بأكله»"". 

و«الباذنجان» يذهب بالداء ولا داء لها"", حار في وقت الحرارة , 
وبارد في وقت البرودة, معتدل في الأوقات كلها. جيّد على كل 
ان 

ولعل المراد من وقتي الحرارة والبرودة: وقت الاحتياج إليهماء 
كما شار النةاقن ميج الناشفى قال تقال لسك سو البه+ الل 'لنا مق 
سور كن لا من انان فكال لل تيا النا انان اقالء: 
نعم , الباذنجان؛ جامع الطعم , منفيّ الداء, صالح الطبيعة. منصف في ” 
احواله. صالح للشيخ والشابٌ», معتدل في حرارته وبرودته, حارٌ في 50 
مكا نالسرا وة زاوف فى نمكا ق التروو ةم ار 

وفو يقد لل السوداء©, وعندندة ١‏ النغر لخدا وا 

وقال الصادق م9 : «إذا أدرك الرطب ونضج العنب ذهب ضرر 
الباذنجان»”. 


.5١8 الهامش السابق: ح ؛ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .50١5‏ 
(”) الهامش السابق: ح اص .,5٠١‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 7 (مع ذيله) ص .5٠١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و48 ص .5١١‏ 

.5١١975١٠١ انظر قبل اربعة هوامش: ح ؛ ولاص‎ )١( 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح 7 ص .5١١‏ 


حرف 





جواهر الكلام (ج /ا") 
و«البصل» يطيّب النكهة . ويذهب بالبلغم . ويزيد فى الجماع'", 
ويذهب بالنصب, ويشدٌ العصب . ويزيد في الخطى اي القوّة في 
الحفتى نوراه النعقى الاوويضةاللتها"اتبريقنة الظهر ريرق البشرةاةا: 
ومن دخل بلاداً فليأكل من بصلها يطرد عنه وباءها!. 
و«الثوم» إِنّما نهى عنه رسول الله يَيْيهُ لريحه . فقال : «من أكل هذه 
البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا»”". بل ورد الأمر بإاعادة كل صلاة 
صللاها من يأكله ما دام يأكله”". نعم لا بأس بالتداوي به لكن لا يخرج 
فى | كله الى المح 
و«الكرّاث» يدفع داء الطحال'", ويطيّب النكهة , ويطرد الرياح, 
8 ويقطع البواسير. وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه''', ومثله في 


0 البقول كمثل الخبز في سائر الطعام, أو قال: «الإدام» والشكٌ من 
الراوف 07 





.1١؟ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ و4 ج 50 ص‎ ١١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
5١١ ض١ الهامش السابق: ح‎ ١ 


(8):وشائل الشيفة: انظز يناب 1177 مق أيوات الأطعمة سباحة ج ١6‏ ص .5١7‏ 


30 وعائل اتويات لاهن اموات الألسية المباحة م ١‏ ج ١6‏ ص ؟١5.‏ 
(0) الهامش السابق: ح 4 ص .5١1‏ 


(8) الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص .5١4‏ 


(9) وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .١188‏ 
)٠١(‏ الهامش السابق: ح كدص 189. 


50ت وسائل العيعة يان 57 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 60ص ١١٠.١‏ 


آذات الأكل:والماتدة /فوائن:الكذات واليتواء مهسيس بن أنه 

وقال حنان بن سدير : «كنت مع أبي عبد الله ةِ على المائدة فملت 
على الوتقياء م فقال اناق له لاتاكل الكداك؟ فلك لماجا د عتكه 
من الرواية في الهندباء . قال: وما الذي جاء عنّا؟ قلت له : إِنّه قيل 
مكوناك تي به شار عاسو الحدني كر نوم تعر قال علبي 
الكرّاث إذا سبع قطرات, قلت : فكيف أكله؟ قال : اقطع اصوله واقذف 
برؤّوسه»'". 

وكان أمير الموتين كه يأكل الكذاة بالملم العريض 1 

لكن في خبر يونس بن يعقوب: «رأيت أبا الحسن ليِةٍ يقطع 
الكراث بأصوله ‏ فيغسله بالماء ويأكله»'”. 

بل في خبر أبي داودا» عن رجل: «أنّه رأى أبا الحسن هه 
بخراسان يأكل الكرّاث من البستان كما هو ء فقيل له: إن فيه لسماداً, 
فقال : لا يعلق به منه شيء , وهو جبّد للبوا الا 

ونعم البقلة «الهندباء»”" التى هي سيّدة البقول'. وفضلها عليها 


١ الهامش السابق: ح 4 ص‎ )١( 

3” انظر الهامش قبل السابق: ح‎ ١١ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١15١‏ 
(؛) في المصدر: داود بن أبي داود. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١06‏ ص .15١‏ 
(كاالض للكير اشن 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6؟ ص 1864. 
(8) وسائل الشيعة: باب ٠١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .١1758‏ 
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يفف جواهر الكلام (جج /ا”) 





كفضلهم ِ على الناس'", وهي بقلة رسول الله يي" خرجت من 
الجنّة!": وهى شفاء من ألف داء» بل من كل داء»: وما من ذاء في 
جوف بنيآده إلا قمعه الهندباء . وإذا دقّ وصيّر على قرطاس وصبٌ 
عليه دهن البنفسج ووضع على الرأس ذهب بالحمّى والصداع'", 
ومامن صباح إلا وينزل عليها قطرة من الجنّة". بل ليس من ورقة إلا' 
وعليها قطرة من الجنة!"', ومن هنا استفاضت النصوص في النهي عن 
نفضها عند أكلها!”, ومن بات وفي جوفه سبع ورقات من الهندباء أمن 
من القولنج للسجلكف اوتام التدا ل “دوين اعت أن كتير از 
فليكثر أكل الهندباء!"". 

وقال الصادق يا : «عليك بالهندباء؛ فإنه يزيد في الماء , ويحسشن 
الولدء وهو حار لِيّنء ويزيد في الولد الذكورة»"". ولعلّه لمكان لينها 


)١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 
(؟) الهامش قبل السابق: حم 4 ص .18١‏ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 1 ص .18١‏ 

(؛) أشير إلى رواية «من كلّ داء» في هامش الوسائل. انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 
(0) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح اج ماص 187. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 وة ج ١06‏ ص ١84‏ و180. 
(/) الهامش السابق: ح ١‏ وغ ص 184. 

(6) الهامش قبل السابق: انظر باب ٠١‏ ص 184. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0؟ ص 185. 

)٠١(‏ الكافي: الأطعمة / باب ما جاء في الهندباء ح ؟ و“اج 3 ص 717 و5117 

.١178 ص‎ ١6 ج١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ٠١0 وسائل الشيعة: باب‎ )١١1( 


اذاث الأكل :والمائدة /فوائد الخواكة: تل ل ل اي 


ورد أَنّها معتدلة!". 
وقال الرضا عه : «عليك بأكل بقل الهندباء؛ فإنّها تزيد في المال 
والولد. ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل ال 
بل قال الصادق ليذ : «من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر 
من أكل الهندباء»”". 
وقال نئِةِ أيضاً: «ما يرضى أحدكم أن يشبع'* الهندباء ولا يدخل 
النار؟!»0©, 1 
و«الحوك» بقلة الأنبياء. وفيه ثمان خصال: يمرئ» ويفتح السدد. “5 
ويطيّبٍ الجشاء والنكهة , ويشهّي الطعام, ويسلّ الداء, وهو أمان من 
الجذام , إذا استقرٌ في جوف الإنسان قمع الداء كلّه!". 
والمراد به «الباذروج» الذي كان يعجب امير المؤمنين نَليّةِ", وهو 
كما قيل : «نوع من الرياحين برّي يقال له بالفارسيّة : بادرنجبويه»!". 
وقال النخعي : «حدٌّثني من حضر مع أبي الحسن نقذ المائدة , فدعا 
ا 00 
(1) الهامش قبل السابق: ذيل ح 8 ص .18١‏ 


(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) كذا في المحاسن. وفي الوسائل بدلها: «يسيغ». انظر المحاسن: كتاب الماكل ح 774 
ص ,.60٠‏ 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح ١١6‏ ص .18١‏ 

(6) كما في الوافي: المطاعم / باب ٠١”‏ ذيل ح ١ج ١5‏ ص .41١‏ 
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7 
بالباذروج وقال: إِنَي م لك يفتح السددء 
ويشهّى الطعام. ويذهب بالسل» وما أبالي إذا افتتحت به ما أكلت بعده 
من الطعام , فإنّي لا أخاف داءً ولا غائلة ‏ قال : فلمًا فرغنا من الطعام 
دعا به أيضاً » ورأيته يتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه .ء وهو 
يقول : اختم طعامك به؛ انه يما" ما قبل .كما يشي ما بعد. ويذهب 
النقل ويناتي العفا والنكية الف ل 

وقال الصادق مي : «ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع 
من الفرفخ , وهو بقلة فاطمة تيه , لعن الله بني أميّة , هم سمّوها البقلة 
الحمقاء بغضاً لنا وعداوة لفاطمة تلِهه»0*, ووطيٌ رسول اله طبه 
الرمضاء فأحرقته, فوطئ على الرجلة وهي بقلة الحمقاء فسكن عنه 
حرٌ الرمضاء , فدعا لها وكان يحبّها ويقول : «ما أبركها» 67 

وقال رسول الله 0 : «عليكم بالكرفس, فإنه طعام إلياس واليسع 
ويوشع بن نون»81. وهي بقلة الأنبياء"".. 


)0 الرطاال القيده باب ٠١5‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 75 ص 188. 


) 
اوم 

.197 ج ملاص‎ ١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ١١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
الهامش السابق: م ؟.‎ )0( 





اداب الأكل والمائدة / قوائد الصعتر والكماًة سس ب9# 


لكن عن نادر الخادم قال : «ذكر أبو الحسن لها الكرفس فقال : 
3 تشتهونه , وليس من دابّة إلا وهي تحتك به»0", 

وفي الوافي : «أي تحكٌ نفسها عليه»!". 

وفيما حضرني من نسخة الوسائل روايته : «وليس من دايّة إلا وهى 
تحته»" فلا منافأة . 

و«الصعتر!*» دواء أمير المؤمنين طليّةِ . وكان يقول: «إنه يصير 
للمعدة خملاً“ كخمل القطيفة»', وعن أبي الحسن 92 : أَنّه شكا إليه 


بعض الواسطيّين رطوية , فأمره أن يستفٌ”" الصعتر على الريق!4. 
وكان علي نقد يحب الكمأة!", وقال رسول الله يَيَدْةُ : «الكمأة من 


.. 


المرنّ . والمننّ من الجئة . وماوها شفاء للعين»!'"". 

)١(‏ الهامش قبل السابق: ح ؟. 

(") الوافي: المطاعم / باب ٠١0‏ ذيل ح 7ج ١١‏ ص 410. 

(؟) لكن في نسختنا: «تحتك به» وقد تقدّم المصدر. 

(؛) الصعتر ‏ والسعتر والزعتر -: نبت معروف بالعراق. مجمع البحرين: ج 7 ص 775 
(سعتر). 

(0) الخَمل: هُدب القطيفة ونحوها ممّا ينسج وتفضل له فضول. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 517 
الكل 

(3) وسائل اله عاي ١١‏ من انواتب الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص .5١7‏ 

(0) استفه: تناوله يابسأ غير معجون. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 450 (سفف). 

(8) الهامش قبل السابق: ح ؟. 

(9) وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 6؟ ص .50:١‏ 

)٠١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 


ون أن جعفر أو أبى الحسو طكه أنه ذكر السذانب 1" فقال :اما إن 
فيه منافع : زيادة في العقل ؛ وتوفير في الدماغ, غير أنّه ينتن ماء 
الظهر»'". وعن رسول الله َيه : إنّه جيّد لوجع الأذن 7" 

وعليكم بالخسٌ؛ فإِنّْه يصفي الدم8. 

وأكل «التفاح الحامض» و«الكز برة» يورث النسيان'” ظ 

وما تملأ رجل من «الجرجير»”" بعد أن يصلّي العشاء فبات تلك 
الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام”", ومن أكله بالليل ضرب عليه عرق 
من الجذام من أنفه”, وبات ينزف الدم'", وعن النبيّ يَيَيةُ فيه : «ما من 
عبوءنا كدو وق شيء من هذه البقلة إلا بات الجذام يرفرف على 


فى 





]1١ ص‎ ١ السّذاب: جنس نباتات طبّيّة. له رائحة قويّة خاصّة. المعجم الوسيط: سم‎ )١( 
(سدب).‎ 

(؟اتوسائل السيعة.ناب. :118 ١‏ نمن انوا الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0لاص 116. 

(*) الهامش السابق: ح ه ص 191. 

(؟) الهامش قبل السابق: ح .١‏ 

)0( تقدّم في ص 717/. 

(1) بظهر من بعض اللغويّين أَنّه الكرّاث. وقد نقل المجلسي - بعد أن استظهر من كتب أكثر 
الاأعلتاكا له نبي الكدالك صق ان الببطار 1ن المترسين 5 بدي وبستاني كلّ واحد منهما 
صنفان. فأحد صنفي البستاني عريض الورق فستقيٌ اللون ناقص الحرافة رحض طيّب. 
والثاني ورقه رقاق شديد الحرافة. انظر بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب 
البقول ذيل ح 8 ج 77 ص /77. 

(!) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 06؟ ص 153. 

(8) «من أنفه» لم ترد في الوسائل. بل في الكافي: الأطعمة / باب الجرجير ح ١ج‏ 1 
ص 778. 

(1) الهامش قبل السابق: ح " 


اداب الأكل والمائدة / فوائد الجرجير والعتاب ‏ ست 77# م 

5 : 5 1, 

راسه حتى يصبح., إِما ان يسلم وإمّا ان يعطب'", وقال الصادق عَلية : ... 

«الهندباء والباذروج لناء والجرجير لبني اميّة»'", وإنّ رسول الله ييه 

كر العرهي دوفن ا عط 1ه وبر السر هبي تددر عدن نات 

النار»!“, وعن الصادق يا : ناكا نين انظر إلى الجرجير يهترزفي 

النار»!*, وعن النبىٌ يبد : «كأنى أنظر إلى منبته فى النار»!". 

البقل يامر بالاكثار منه ومن الجرجير, فيشترى له. وكان يقول: 

ما أحمق بعض الناس يقولون: إِنْه ينبت في وادي جهنم , والله تعالى 

يرل ١‏ واقودها النابى ولمعا ره لفكي احنيك ال اكا رميق 
و«العناب257 يذهب بالحمّى!"", وفضله على الفاكهة كفضلهم علي 

.198 ص‎ ٠١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

.111 انظر قبل أربعة هوامش: ح 4 ص‎ )١( 

(2) الطن قبل كيه اعوائض ديل بح لاض ااا 

(؛) انظر قبل سئّة هوامش: ح ه ص .١91‏ 

(0) انظر قبل سبعة هوامش: م ١‏ ص 191. 

.١1518 انظر قبل ثمانية هوامش: ح 8 ص‎ )١( 

(لا) سورة البقرة: الآية ", سورة التحر يم: الآية 9 

(8) انظر قبل عشرة هوامش: ح 7 ص 197. 

8١‏ القثاف يطلق ظلى كمسر شجرة شابكة يبلغ ارتفاعها سنّة أمتار. والقمر اختمر يحل لديل الطب 


على فشكل ترز القن البعض ارظح اص لعي 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ١70‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص 555. 
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على الناش لكام 

و«الخلٌ» و«الزيت» طعام الأنبياء”" وإدامهم'", وما أقفر بيت فيه 
الخلّ والزيت”, وقال الصادق لَه : «عليك بالخل والزيت؛ فإِنْه 
مريء ء وإِنّ عليّا يذ كان يكثر أكله , وإِنَى أكثر أكله , وإنّه مريء»!©, 


٠٠ 


والكل وي الغندل "وروا يرت الأصباغ إلى رسول الله يبو" ونعم 
الإدام', يكسر المرّة , ويحبي القلب!". وينير”*"القلب", والاصطباغ 
منه يقطع شهوة الزنا!"", وإِنْ الله وملائكته يصلون على خوان فيه خل 
وملح'"". 


وعليك بخل الخمرء فاغتمس فيه الخبزء فإنه لا يبقى فى جوفك 

01( الهامش السابق: م ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 1*5 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ وج 0 ص 80 و81. 

(5) الهامش السابق: ح 4 ص 87 . 

١؟)‏ الهامتى قبل الشابو ب لض 18 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 4 ص 47 . 

لوعت ل الفعية كات اا سي اجات الأطعمة المباحة ح ١‏ و80 و5١‏ ج 10ص 88 
فما بعدها. 

(/0) الهامش السابق: ح لحن 1ك 

(8) الهامش قبل السابق: س 4 و و8-١591١-7١1‏ و١7‏ ص 88 فما بعدها. 

(1) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 1 و١٠‏ ص 788و415. 

)١١9٠0(‏ اختلفت النسخ في ضبطها؛ فقد أشير إلى ما هنا في هامش الوسائل. وفي متنها: 
«ايدير» وفي المحاسن: «يسرٌ». انظر المحاسن: كتاب المآكل ح 048 ص 487. ووسائل 
الشيعة ‏ قبل أربعة هوامش _: ح 5١‏ (مع هامشه) ص 47. 

6 انظر قبل خمسة هوامش : ح لاص‎ )1١( 

.4١ ص‎ ١١ انظر قبل ستّة هوامش: ح‎ )١7( 


آداب الأكل والمائدة / فوائد الزيت والزيتون والعسل سس بايا 
داية إل قتلها'", ويشد الل" 

زكلوا الروك واذهتوا ود وقالةمق شجرة شاركة "اوذهنة الأخيار: 
وإدام المصطفين . مسحت بالقدس مرّتين. بوركت مقبلة وبوركت 
مدبرة , لا يضرّ معها داء١“؛‏ ومن أكل من الزيت وادّهن به لم يقربه 
الشيطا' 3 اتير وا 


وكذا «الزيتون» من شجرة مباركة", يطرد الرياح!", ويزيد في 
الماء!" , 
وما استشفى مريض بمثل «العسل»!"؛ فان لعقة منه شفاء من ١‏ 


0 2 5 ارين 
كان ل وخصوصا اذا اكع حي وجرا حرام لسرا ل 
ومضغ اللبان د 


ا انه ليد 5 الأطعمة المباحة ح + لاض 3 


)0 0 
(؟) وسائل الشيعة: يات تمن اراب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ماص 11. 

(؛) الهامش السابق: ح ١‏ ص 10. 

00 اماس جل الماى ع و12 

(1) وسائل الشيعة: باب 8غ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 56ص .1١‏ 

(0) الهامش السابق: ح ؟ و7 ص 47. 

انواس جل السابو اع 1 مره 

(9) وسائل الشيعة: باب 9غ من أبواب الأطعمة المباحة ح ”وغ و١٠‏ ج 56 ص 98 و١٠٠,.‏ 
)٠١(‏ الهامش السابق: ح 0 ص 18 . 

.19 الهامش قبل السابق: ح 8 ص‎ )١١( 

(؟١1١)انظر‏ قبل ثلاثة هوامش: ح " وحص 18. 

. 51 ص‎ ١ انظر قبل أربعة هوامش: ح‎ )1١( 
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فياه السماء تفع المرضى: البو اذا قرس معه القولير 
ثلاث لعقات نفع لقلع حمّى الغبّ'“ الغالبة, وذلك لأنّ هذين الجزأين 
مباركان , قال الله تعالى في العسل : «فيه شفاء للناس» 7" 

وقال رسول الله يَييْْةُ في الحبّة السوداء : «شفاء من كل داء إلا 
القياد: قينا ريو ل:اسمما الضاة؟ قال« الوك وهنا اتيبيلدن إلى 
الخرارة والبرؤدة» ولا إلى الطبائع , وإِنْما هما شفاء حيث وقعا»". 

وإذا استوهب شيء من مهر الزوجة بطيب نفسها واشتري به عسل 
نِم سكب عليه من ماء السماء ثمّ شرب نفع من وجع البطن بل ومن كل 
وجع؛ لأنّه معجون جمع البركة والشفاء والهنيء المريء”" 

و«السكر» مبارك طيّب!", ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء"", 
وخصوصاً السليماني منه الذي يدفع الوباء , وأوّل من انُخذه سليمان بن 
01 الكل حب عراش يع لاضن 2 
(1) انظر قبل سنّة هوامش: ح ١‏ ص .٠٠١‏ 
ادر الحبّة السوداء. القاموس المحيط: ب ١‏ ص ١67‏ (شنز). 

/ 


(؛) حمّى الغبٌ: الحمّى التي حل 37 وتدع 01 القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (غبب). 
() سورة التحز :اليه 35 

(1) وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١6‏ ج ١6‏ ص .٠١١‏ 

(0) الهامش السابق: ح ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المباحة ح هج 6؟ ص .٠١7‏ 


وات الا كزوو الماككة فواقة الشكر السين يسح ئيس يريت 01 


داود ليه ", ومن كان عنده آلف درهم وليس عنده غيرها واشترى بها 
وكير لمرككو كبو ف ابوس ندىء اع إلى اب عية 11ل * 

من السكر'", وإذا سحق ثمّ مخض بالماء وشرب على الريق ويد 7 
المساء يرفع حمّى الربع © وإغمار سكّرة ونصف بالماء ووضع 
عديدة علها واشتعيمها من أول اليل بهد أبيقراً عبلبها شيا مين 
القرآ ن فإذا أصبح مرسه بيده ثمّ شربه فإذا كان الليلة الثانية أضاف 
إلى ذلك سكّرة أخرى, فتكون سكّرتين ونصفاً نم فعل مل الأوّل . 
ناذاكانف الليلة النالنة سعرها الا ف سكراك ونسق 1" وهل ايها 
مثل ذلك يدفع الحمّى بل كل مرض”", وأكل سكّرتين عند النوم 
يدفع الوجع”, والسكر الابيض إذا دق وصبٌ عليه الماء البارد وشرب 
يرفع المرض"'" 

ونعم الإدام ل ل الصيف خير منه في 


.٠١0 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح “اج 10ص‎ )١( 
.٠١3١ (؟) وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الأطعمة المباحة ح “اج 6لا ص‎ 
) 
0) 





0 0 
حمّى الرَبْع: الحمّى التي تأخذ يوماً وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع. القاموس 
المحيط: ج 7 ص 35 (ربع). 
طرفل اه حوامال ع اصن 1 6ق 
) ادن وتضفا 
/) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 وج 750 ص ٠١5‏ و9١٠,.‏ 
ا ل ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ” ج 0؟ ص 5 .٠١‏ 
() وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١6‏ ص .٠١١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 50 ص .٠١١‏ 


> و97 جواهر الكلام (ج /لا3” ) 


الف مووها دكن كرقا سدله اال رفون الستر قيفا لاوقا 
أبو الجارود : «سألت أبا جعفر مق : عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً؟ 
قال : كل وأطعمني»" 

١‏ )ا 

نعم , السمن لا يلائم الشيخ**. بل كرهه أبو عبد الله ل له", بل 
قال : «إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتنٌ وفى جوفه شيء من 
الويف 

إلى غير ذلك مما تكفلت النصوص بيانه أمراً وأنهيا: وأوكله 
الأصحاب إليها على عادتهم في كثير من المندوبات, نعم ذكر الشهيد 
فى الدروس جملة وافية منها!". 
ش هذا كلّه في الأكل . 





أمَا الشرب 
فالماء سيّد الشراب في الدنيا جالباكفي بسي نياب ل 


.٠١7 الهامش السابق: حم 7 ص‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ه ص .٠١7‏ 

(؛) انظر قبل أربعة هوامش: ح 1 ص .٠١7‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص .٠١8‏ 

(1) الهامش السابق: ح 5؟. 

(0) الهامش قبل السابق: ح .١‏ 

) #) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١7‏ وما بعده ج “اص 77 وما بعدها. 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح لاوة ج ١6‏ ص 5757 و584. 


تتونية الما ؤاكائة ادس سح ا يي م ا ا يي _بر 01 
أيضا''". وطعمه طعم الحياة''", ومن تلدّذ به في الدنيا لذَّذه الله من أشربة 
الجنّة'": وقال أبو الحسن حقة : «إنى أكثر شرب الماء تلذذا»4. 

ولا بأس بكثرته على الطعام'*' غير الدسم”, ولا يكثر منه على 
غيون اكول قال ابو الحسى كه بروعكنا لمن أكل مدل داسو اها ويكلة. 
وم يتيوه علي الناء كا لاسن معدن لد 

وقال ابن أبي طيفور المتطتّب : «دخلت على أبي الحسن الماضي 
لهةٍ فنهيته عن شرب الماءء فقال : وما بأس بالماء , وهو يدير الطعاءم 
في المعدة, ويسكّن الغضب, ويزيد في اللبّء ويطفئ المرار»57. 2 ١‏ 


51 


وزتفها ابوعيت الله اكه تمر وؤافنا: يقزب غلية الماء :فقيل لده ١‏ 
لو امكف عن التاناوفقا لذانها اكل القن ملي عليه لوا 1ه 

نعم , لا ينبغي شرب الماء على غير الطعام او على الدسمء ففي 
مرفوع الحلبي : «قال أبو عبد الله ليد وهو يوصي رجلاً: أقلّ شرب 


)١(‏ الهامش السابق: ح 4 ص 58؟1؟. 

(5) الهامشن قبل السابقنع ١‏ ه701 

(5) وسائل الشيعة: باب " من ابواب الاشربة المباحة ح " ج ١0‏ ص 590. 
(8) الوافكن السابق وم © 

(0 و/) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج ١6‏ ص 558. 
(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح لاج ١0‏ ص 559. 
(8) الهامش قبل السابق: حم ؟. 

(9) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 7. 

.5١7 ص‎ ١0 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الاشربة المباحة ح‎ )٠١( 


جواهر الكلام (ج ل 





,”7 
العاعوق شريو كل والنمي ا 

كقوله ني أيضاً في خبر آخر: «لا تكثر من شرب الماءء فإنّه مادة 
لكل داء»”"" 

وفي قرالا يضرت احدكي النا ميك يسهييه يفا ذا تين 
قله ينم يورك ان الكناس امتلوامن شرت الننا لكايه 
أبدانهم»! 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه 57 : «كان رسول الله َيه 
إذا أكل الدسم أُقل شرب الماء, فقيل له: يا رسول لله نك لتقا" شرب 
الماء! قال : هو أمرأ لطعامى»67 


بل في المرفوع : «شرب الماء على أثر الدسم يهيّج الداء»'© 
وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح النذن !"و هرى الطعاه!" 
وأ للعروق”؟, بخلاف شريه كسذلك في اليل فإله يورث الماء 


)00 ال : باب 5 من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ سج 10 ص 578. 
(1) الهامش السابق: ح ؟. 

(؟) الهامش قبل السابق لح 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح غ ص 59؟. 

)0 4) انظر قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 9 ", 

509 انظر قبل خمسة هوامش صر‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج‏ 06 ص 559؟. 
(8) الهامش السابق: ح ؟ ص .55١‏ 

(9) الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص .56١‏ 


كوت التذاءاو اذاية .| تحت يس ب ا كت يي 711 


الأصفر'", وعليه يكل اقول اهير المز فين ننه رقا كو .وري المباء 
قياماً على أرجلكم «افإنه يورت الذاء الذى لآ ذواء لدهالا أن تعافية 
الله»١!‏ "أوغيره مقا اطلق:فيه النهنى عن التويهن ناء اليل الشجوف " م2 
بالليل كذ ! د جرال إظلاق مانؤل #اعلى رسحان القرت ين قيام فلن 
غير الليل . 

وقال الضاذق كل +7 إذا اودت أن تشري الماء بالليل فح لك الأناءه 
وقل : يا ماء . ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام ...»!" الخبر . 

لبعد المادمكا دول يناعن دا يورت الكيا لابوا لسرب 
كلانة كاين اوالنسيق انسل مسسنين واتعد ةا بل هو مكتر و قا 
شرب الهيه!". 

ولستععه ]| مز كما نشل سول ان ابييل فال 


151100 اوسن 1 

؟) انظر قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص 587. 

") انظر قبل خمسة هوامش: ح ” و؛ و5 و١١‏ ص 16١‏ فما بعدها. 

؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب الأشربة المباحة ح 0. وباب 8 منها ج ١0‏ 
ص .58539114١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح 6 ج ١6‏ ص .50١‏ 

(1) الكباد: : وجع الكبد. الصحاح: ج ١‏ ص 082١‏ (كبد). 

(0/0) 

) 





مسي ١.‏ ييح ١‏ ييح ١‏ لين 


) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أنوات الأشربة المباحة ج ماص 190. 

8) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأشرية المباحة ح ؟ و9-4و15١و7١و8١ج ١0‏ 
ص 7550 فما بعدها. 

(9) الهامش السابق: ح ١‏ و" و5-4 و6١‏ ص 60 فما بعدها. 

.٠١ ص‎ ١١/ من ابواب الاشربة المباحة ح ” ج‎ ١ مستدرك الوسائل: باب‎ )٠١( 


0 جواهر الكلام (ج /1ا*) 


الفبااق نقة ران الرمول متك شري القو امن الفاغ فبويحب ان اه 


بها العنةء إنهالياهل لكام وضعه على اقنه و ستقى 20 شري نينت 





ل 


وهو يشتهيه, فيحمد الله تعالى» ثم يعود فيشرب, ثم ينحّيه 
وهو يشتهيه , فيحمد الله (عرّ وجل).» ثمّ يعود فيشرب, فيوجب الله 

1 (عرّوجل)له الجنّة»7". 

07 لي وخصوصاً إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين 390 وأهل ته 
ولعو افا البدرونا عيورت القاعورل يكقي ادناه الك حسيتلةه وبحظ 
عنه مائة ألف سيّئة ؛ وترفع له مائة ألف درجة, وكأنّما أعتق ألف 
نسمة , وصيّره الله يوم القيامة تلج الفؤاد”" 

وينبغي أن يكون حمده بالمأثور عن النبى يله «الحمد لله الذى 
يكنا عون : ل وله يسقنا ملحاً أجاجاً:1©. 

وقال الصادق لَك : «إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم قطعه 
فقال: الحمد لله ثمّ شرب فقال : بسم الله , ثمّ قطعه فقال : الحمد لله ثم 
شرب فقال : بسم الله , ثم قطعه فقال : الحمد لله . سبّح ذلك الماء له ما دام 


في بطنه إلى أن بخر س0" 

.10١و1549 ولاج 16ص‎ ١ من أبواب الأشربة المباحة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) في المصدر: مائة ألف. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 17 من أبواب الأشربة المباحة ج ١0‏ ص 75؟. 

(: وه) هذا الدعاء ورد مع إضافة في بعض المصادر. وبدونها في أخرى. وقد نقلها في وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ؟ ج 76 ص .70١‏ 

(1) انظر «الوسائل» في الهامش السابق: ح 4 ص ."0١‏ 


تون الشاو و اذانة. سم حم ب دآ ل ا 1/1141 


عو فى العرسل لوال الفادى ذا رضن العرويه قسن رو الخد 
فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكاً لك فاشرب في ثلاثة أنفاس , 


وإن , كان حرًا فاشرب بنقسم ' واحد»'"!. 


ومن سقى موّمناً من ظمأ سقاه الله من لكين العو 
بل قال رسول الله ييه عن بن لت واوا ون شي د 
عن الداء أعظ ا هاه كل شر سععين الل يحسفة وان سنا دن حنيك 
لا يقدر على الماء فكأنْما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل»!*. ١ ١‏ 
وكان رسول الله يََية بشرب فى القدح الشامىي!' ويعجبه'". 0 
وقال يَييُْْ : «لا تأكلوا في فخار مصرء ولا تغسلوا روسكم بطينها؛ 
فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة»". 


ماء على وجهها ماء زمزه”" وهو شفاء من كل داء!6. 
وقال صاره!": «اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتّى سقط فى 


)01( لمانا الم باه كر نوات الأشربة المباحة ح ”7ج ١0‏ ص 5660. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاشربة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص ”507. 
(5) الهامش السابق: ح ؟. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج 560ص 101. 
(0) الهامش السابق: ح ١‏ ص 500. 

(1) الهامش قبل السابق اج طن 00 ,. 

(/:وسائل الشيعة :نات 11 مق أبوات الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .5٠١‏ 
(6) الهامش السابق: ح “ا ص .51١‏ 

(9) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي _بدلها: مصادف. 





بم و97 جواهر الكلام (ج /ا”ع) 


الموتء فلقيت أبا عبد الله لكا ليه فى الطريق., فقال : يا صارم!", ما فعل 
فلان؟ فقال : تركته في الموت ء فقال : أَمّا لو كنت مكانكم لسقيته من ماء 
الميزاب , فطلبنا عند كل أحد فلم نجده, فبينما نحن كذلك إذ ارتفعت 
سحابة ثمٌ أرعدت وأبرقت وأمطرت» فجئت إلى بعض من في المسجد 
والتعدرهيا رحد اد م كدعاس ماء لسرا ب فاتيته به 





فسقيته منه , فلم أبرح من عند احتى شر رسويقا ووضلح وبرئ) 11 
وقال أمير المؤمنين طق : «اشربوا ماء المطر؛ فإنّه يطهر البدن ويدفع 
الأمقاع يقال اكفاك «اأوو هلكو النسما مدا لجا كوية 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبّت به 
الأقدام) 6100 . 
وقال الصادق َيه : «البَرّد لا يؤّكل؛ لأنّْ الله (عرّ وجل) يقول 


(يصيب به من يشاء) 5161 


وقال نه ايكيا برها أحال سيدا يحتف يما القراف الا اننا 
اقل لفك ع ويضية اف رما الراك ميد ادا نهف الع 


)١(‏ الهامش السابق. 

0 لكات الأغريه"/ فصل عام رمو بح تناد باللا ابوشائن القت زانبا للا تمن | اك 
الأشربة المباحة ح ١ج‏ 0؟ ص 517. 

ا تتورة الانفال: الاي 13 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 573. 

(6) بشورة التووة الآية 2 

(0 الماش فل السارق ع2 


(0اتونسائل'القبيعة راو 7لا نوم ارو اك الأشربة المباحة ح ١ج‏ 6ص 511. 


حوت الجا ء واذائية ‏ تسيل م تت م 11 لا 


وقال حَيِةٍ أيضاً: «يدفق فيه كلّ يوم دفقات من الجنّة''", ولو كان 
يشاويه بال لأبعاء مع و 

بل قال قد +«لوكان عندنا لأحببت أن آتيه طرفى النهار»1؟ 

لقال خلك يو اللعبدرى اقفو رار تلكا هيك كز م محمطة مياد 
ثلاثة مثاقيل من مسك الجنّة فيطرحها فيه. وما من نهر في شرق 
الأرض ولا غربها أعظم بركة منه»' إلى آخره!" 1 

ولعن نوح عَلَيْدَ يوم الطوفان ماء الكبريت والماء الم" 

وال سول ال 41 «علّمني حورتيل قزاء لا أحتاج عه الل 
دواءء وهو أن يؤُخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ثم يجعل في 
ليقت ويا عليه حنم إلى ا خويها سعيويمزة ول يفيو اللو جيه 
والمعؤذتين سبعين مرّة, ثمّ يشرب منه قدحاً بالغداة وقدحاً بالعشي, 
فوالذى بعثنى بالحق نبيّاً لينزعن الله بذلك الداء من بدنه وعظامه 


4 (لوا‎ ٠: 
١ واهيتوا ا‎ 


)010( ) الهامش السابق: ح "اص ١7‏ 5. 

(؟) الهامش قبل السابق: ح 7 ص 517. 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 517. 

(؛) انظر قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 518. 

(6) ليس للخبر تتمّة. 

(6) وشائل الفنية: باب لمن أبواي الأشرية المياخة وكاب وض :1 و 

() في المصدر: «ومخخته» وهو جمع ممّ. وهو ما خرج من العظم في فم ماصّه. القاموس 
المحيط: ج ١‏ ص 00 

(6) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 55 الاشربة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١9‏ 


:0و9 جواهر الكلام (ج /ا”) 





' 
زان 2 شام أريعة الماوسى كته الثرات والسول وسيعاة 
وجيحان. الفرات الماء في الدنيا والاخرة» والنيل العسل؛ وسيحان 

الخو و عي ب الل 

ول ثري ف أذ الكرزوولامن كس إن كان ديق شيرب 
الشيطان”" بل يشرب ما يلي شفتيه"'بل الوسطى منهما!". 

وفى حديث المناهي : «لا يشربن أحدكم الماء من عند عروة 
الإناء؛ فإنّه مجتمع الوسخ»)!. 

ونهى يَيَيةُ عن شرب الماء كما يشرب البهائم , ثمّ قال : «واشربوا 
بامديك فالياخين سكي" 

وعن الصادق نجه أنه «مرٌ النبيّ يَييهُ بقوم يشربون الماء بأفواههم , 
قال : اشربوا بيد يكم . فإنها من خير آنيتكم*. 

وفي المرفوع عنه 1 أيضاً: أنه نهى عن اختناث 00 أئن 


تثنى أقواهها ئمّ يشرب منها»!. 

.777 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب الأشربة المباحة ح 4 ج‎ )١( 
.501 ص‎ ١0 (كاتؤسائل القبيعةه نابت 1ن اواك الأشربة المباحة ح ؟ ج‎ 
.5017 (؟) الهامش السابق: ح “ا ص‎ 

(؟) الهامش قبل السابق: م 3 ص 701. 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح اننا 

.507 انظر قبل اربعة هوامش: ح دص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ سج 06؟ ص 504. 
(8) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 514. 


ال ب ب ات يريبير 5 


وقال رسول الله يَيِهُ أيضاً : «صاحب الرحل يشرب أوّل القوم, 
ويتوضا آخرهم»٠",‏ و«ليشرب ساقي القوم آخرهم»'". والله العالم ‏ 
00 

وديا سياة كبرو ات بجا امسن التسوض لم بجر عان: 
الأصحاب بذكرها في كتب الفقه , نعم قد ذكر الشهيد في الدروس جملة ' 
وقد اكاب وليه كينا سدوة قرعا هلها لد يروث العو تن بو اتيم 2 


.5154 ص‎ ١6 ج‎ ١ من أبواب الأشربة المباحة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


القسم الرابع 
فى الأحكام 
كان الضيو وا لداع 
التعريف والمشروعيّة 
5 الصيد: 
فو كل صيده: 
الاصطياد بالكلب دون باقي السباع 
الاصطياد بالسيف والرمح والسهم... والالات المستحدثة 
صيرورة الكلب فعلما والترروكلة 
شروط المرسل للكلب أو للسهم: 
أوتكرو يليا 
أن يرسله للصيد 
أن يسك عد إريبالة 
أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرٌة 
الاضطناه الغيزك والخبالة والشياك:: 


رمي الصيد بما هو أكبر منه 


2 


>30 


١1 


0 
00 


0 


آى, 


أحكام الا صطياد: 

لو استند قتل الصيد إلى سببين 

لامجا في لمعه المع إوالا المع 
ضابط ما يجوز اصطياده 

لو رمى فرخا لم بنهض فقتله 

وتقاطلءت الكلات اليد قبل ادر كد 

لو رمى صيدا فتردّى من جبل... فمات 

و لدت الالةن الضيد عيف أو سات عقي 
فى اللواحق: 

حمل موض و عقن الكلي الضيد 

لو رمى الصيد وأدركه حيّا 
ملك الصيد بصير ور ته غير ممتنع 
فى الدباحة: 

فى الذابح: 

ذبيحة الوثني 

ذبائح أهل الكتاب 


ذبيحة غير المؤمن 
ذبيحة الصبي غير المميّز والمجنون 
انيف اله 


ذبيحة من سمّى وهو لا يعتقد وجوب التسمية 


جواهر الكلام (ج ) 


1١ 
1١ 
1 
31 
7 
/ 


م١‎ 
17 


516 
11 


فى الالة: 

التذكية بالحديد 

التذكية بالليطة والخشبة والمروة والزجاجة 
التذكية بالظفر والسرث 


فى الكيفيّة: 

قطع الأوداج الأربعة 
استقبال القبلة 
التسمية 


اختصاص الاإبل بالنحر وما عداها بالذبح 
اراس الديحة 

سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل بردها 
اعتبار الحركة بعد الذبح أو خروج الدم 


فى اللواحق: 


ما يباع فى داق المسلهية 

ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان 

لوقطمك رق الديطة ويقنيت اعقناء الدتاحة 
المراد باستقرار الحياة فى الذبح 

وال النلة ين الأضحية المعكة 

لو نذر اضحية فذبحها يوم النحر غيره 
انفحبات الأكل من الاضجبة المتذورة 
ذكاةالسمك 

زو اخ السياف و اعدف الناء قات 


,66 


/ .5 
١١‏ 
51 
/1 51 
50 
كرض 
حرف 
1" 
1" 


7“ 


أكل البمك ضنا 

لو نصب شبكة فمات بعض السمك فيها 
ذكاة الجراد 

3 الحقين بدكاة امذ 


خافية تتهيل على اتساء: 

الأوّل: مسائل من أحكام الذباحة: 

متابعة الذبح 

لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته 
تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح أو اشتباه ذلك 
الثانى: ما يقع عليه الذكاة من الحيوان: 
قاط 

حكم المسوخ 

الحشرات والآدمي والسباع 

الثالث: مسائل من أحكام الصيد: 

تملّك الصيد بقبضه بآلة الصيد 

ما يخرج به الصيد عن الملك 

عدم تملّك الصيد ببقائه على الامتناع 

لو تعاقب رمى شخصين للصيد 

مقدار الضمان لو جرح صيداً للغير. فتلف 
لوكان الصيد بمتنع بأمرين 

ورديا صييد تعتراء ود ا 

جواز أكل ما يقتله الكلب بالعقر دون الصدم وما أشبهه 
اعتبار قصد «الصيد المحلّل» في الحل 
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لو كان الطائر مقصوص الجناح 

تملك الطائر ‏ المالك لجناحيه ‏ بالصيد ما لم يكن له مالك 
ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء 

لذ أضانا عدا دقة 


كتاب الأطعمة والأشربة 
أصالة الإباحة في تناول ما لم يعلم حرمته 
معنى الطيّبات والخبائث 
حيوان البحر: 
أكل السمك ذى الفلسء والطير 
أكل الجرّي 
أكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإيلامي 
ما لا يؤكل من حيوان البحرء وحكم نذكيته 
لو وجدت سمكة في جوف أخرى 
لو وجدت سمكة في جوف حيّة 
حكم الطافي ش 
55007 5 شبكة الصائد 
لو اختلط الميّت بالمذكى 
حكم الجلال 
حكم البيض 
في البهائم: 
أكل لحم اليل والبقر والغنم 
كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير 
هل يكره لحم البقر والجاموس؟ 
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ما يوجب حرمة الحيوان بالعارض: 

للجلا-١‎ 

5 شرب لبن الخنزيرة 

اعوط الاتيان 

لوشوت التحيوان مرا 

لو شرب الحبيوان بولا 

حرمة الكلب والسئور 

كراهة أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم 
حيوان الوحش ما يحل منه ويحرم 
في الطير: 

الأصناف المحامة: 

كذها كان ذا مكلك 

حكم الغراب 

؟-ماكان صفيفه أكثر من دفيفه 
لأنما لنى لها قانقيية راوسالا صف 
لو تغارطنت غلانات الخرية 

؛ -ما يتناوله التحريم عيناً 

كراهة الهدهد 
حكم الخطّاف 
ما يحل من الطير 
الطير الجلال 
حكم الزنبور والذباب والبق 
كد العامة 
حكم البيض 
حرمة المجثمة والمصبورة 


جواهر الكلام ١ج‏ خرة 
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فى الجامدات: 

قاط المحرّم منها 

الأنواع المحرّمة: 

تاتيملا_-١‎ 

حكم ما لا تحلّه الحياة, واللبن 

لو اختلط الذكى بالميّت 

المبان من حيّ 

ناويات من اللاسية 

عددها 

كراهة الكلى وأذني القلب والعروق 
لو شوي الطحال مع اللحم 
”'_الأعيان النجسة 

-الطين 

استثناء تربة الحسين لا للاستشفاء 
حكم الطين الأرمني 

ه_السموم القاتلة ‏ 

فى المائعات: 

الأنو اع المحدّمة: 

رمخلا-١‎ 

حكم الفقاع 

حكم العصير 

حكم ما مزج بالمسكر 

"-الدم المسفوح 

لو وقع قليل من الدم في قدر تغلي 
*-المائع الشكس اعدف التجاتات 
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الف 


الاستصباح بالدهن المتنجّسء وبيعه 

وقوع ما لا نفس له سائلة في المائع 

ها قير الكناد للمائع؛ واستعمال أوانيهم 

لو وقعت ميتة لها نفس في قدر 

لو عجن بالماء النجس عجين 

داعا« التعية 

سكم شرب أبوال الاإبل 

-ألبان الحيوان المحرّم أكله 

فى اللواحق: 

استعمال شعر الخنز ير 

الاستفاء خلوة المينة 

لو وٌجد لحم لا يدرى أذكيّ هو أم ميّت 

حرمة أكل مال الغير إلا بإذنه. ومستثنياته اثنان: 
١لا‏ كن سنوت ون اسه اله 

؟الأكل فعا ومؤيه الاتنيا نمو تمن الكل وغيرة 
حكم بصاق شارب الخمر ودمع المكتحل بدواء نجس 
حكم الثمن لو باع خمراً أو خنزيراً ثمّ أسلم ظ 
القلاب الخمريكا :و القار فر فنا 
استعمال أواني الخمر 
حكر الربويات إذاافوهنها راش المسكر 
ما باشره الجنب والحائض ومن لا يتوقّى النجاسات 
سقي الدوابٌ والصبي خمراً 
اللإسلاف في العصير. وأن يستؤمن على طبخه من يستحل شربه 
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الاتقضس ويا العال الحاذة 

من اللواحق: النظر في حال الاضطرار 
يجوز للمضطرٌ تناول المحرّمات 

معنى المضطرٌ 

عدم ترخص الباغي والعادي 

مقدار ما يباح اول للمضط” 

لو اضطرٌ إلى طعام الغير 

لو وجد المضطرٌ ميتة وطعام الغير 

لو لم يجد المضطرٌ إلا آدميّاً 

لو لم يجد المضطرٌ ما يمسك رمقه سوى نفسه 
لو اضطرٌ إلى خمر وبولء أو خمر ففط 
التداوي بالخمر والأنبذة وما فيه مسكر 
خاتمة فى آداب الأكل: 

شيل ابسن قبل الطعام وبعده 

مسح اليدين بالمنديل 

التسمية عند الشروع 

حمد الله تعالى عند الفراغ 

التسمية على كل لون 

الأكل باليمين 

بدأة صاحب الطعام, وكونه آخر من يمتنع 
الشروع في غسل يد من على يمينه 

جمع غسالة الايدي في إناء وأحد 
الاستلقاء بعد الأكل؛ وجعل الرجل اليمنى على اليسرى 
الأكل بثلاث أصابع: وممّا يليه 
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كلا 

كراهة الاأكل متّكئاً 

كر اهة التملّى من الطعام والأكل على الشبع 
كراهة الأكل باليسار 

حزمة الأكل على مائذة شرب عليها مسكر 
استتباع ولده إذا دعي إلى وليمة 

الأكل من طعام لم يدع إليه 

كراهة الأكل ماشيا 

استحباب رفع ما سقط من الخوان وأكله 
استحباب الابتداء بالملح والاختتام به 
استحباب إجابة دعوة المؤمن إلى الطعام 
الضيافة وبعض ادابها 
استحباب إكرام الخبز 
فوائد الاأطعمة 


شرب الماء وادابه 
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